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فصل 
في خيار الغبن 


۵ وإن خيار الغبن في البيع ثابت 
آو ابتاع منهم فالخيار إليهم 
وقال آبو بكر هو الثلث صاعدا 


کذا اختر متی تغبن لنحش مغرر 


كذاك ليختر جاهل بتصرف 


كا القن اياك ل لحرن 
وعن أحمد بيع التلقي باطل 
وبيعك معلوما جزافا لجاهل 
ويلزمه إن يدر أنك عالم 
ومن يشتري شیئا بتدلیس ربه 
كحبسك ماء للرحی ثم بعثه 
وتصرية الألبان في ضرع ناقة 
فللمشتري المغرور تخيير ربها 
وقيمة تمر فات موضع عقدهم 
وردك حين العلم بالغش جائز 
فإن صار فيها عادة لم يردها 


کرکب تلقوا فاشتروا مال قصد 
إذا غبنوا في السوق فوق المعوّد 
وقد قيل بل بالسدس آو بمزیّد 
خبیر ولم یقصد سوی بالتزید 
وسعر الذي باع او شرى في الموطد 


دون تقيد 


كذاالنجش والمشهور عنه الذي ابتدي 


بعلمك أو بالقدر خير بأجود 
بمقداره والبيع آبطل بمبعد 
بوصف يزيد السعر من متعمد 
لدى العرض آو تحسين قن معبد 
وشاة وأبقار لدر مقصد 
وإن يحتلب صاعا من التمر يردد 
ولن يقبل المحلوب في المتوطد 
وقد قيل ما بعد الثلاث ان تشااردد 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وفي آشهر الوجهين ردك جائز لكل مصراة ولو في الإما اشهد 
وليس عليه قيمة الدر ههنا بل ان يبق بعد الحلب إن يبغ يردد 
وكتم العيوب احظر وتدليس سلعة على عالم من مالك ومبغد 
وقیل بل اکره دون حظر وصححن ولو كتما عقد المبيع بأجرّد 
قوله: (الثالث: خيار الغبن. ويثبت في ثلاث صور» أحدها: إذا تلقى الركبانء فاشتر 
ا و و وا 
رحمه الله - هنا آنه إذا تلقى الركبان» واشترى منهم وباع لهم: أن البيع صحيح» وهو المذهب» 
وعليه جماهير الأصحاب» ونص عليه. وعنه: أنه باطل» اختاره أبو بكر . فعلى المذهب: 
يثبت لهم الخيار بشرطه» سواء قصد تلقيهم أو لم يقصده. وهو الصحيح من المذهب» 
نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: لا خيار لهم إلا إذا قصد تلقيهم. وهو احتمال في 
j|‏ غني» والشرح ۳ 
قوله: (وعلموا آنهم قد غبنوا). هذا المذهب» وعليه الأصحاب. وعنه: لهم الخيار» وإن 
لم يغبنوا. 
قوله: (غبنا يخرج عن العادة). مرجع الغبن إلى العرف والعادة» على الصحيح من 
المذهب. نص عليهء وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: يقدر الغبن بالثلث. اختارہ ابو بک ©» 
وجزم به في الإرشاد”. قال في المستوعب”: والمنصوص أن الغبن المثبت للفسخ ما لا 
(۱) انظر: الفروع ۱/ ۲۳۱. 
(۲) 0/1" . 
TT TTA/YY (FT)‏ 
)٤(‏ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ۳۳۸/۱۱. 
)٥(‏ ص۱۹۷ . 
»( 11/۲. 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


يتغابن الناس بمثله» وحَدّه أصحابنا بقدر ثلث قيمة المبيع. انتهى. وقيل: يقدر بالسدس. 
وقيل: يقدر بالربع. ذكره ابن رزين في نهايته"'. وظاهر كلام الخرقي: آن الخيار يثبت بمجرد 
الغبن وإن قل. قاله الشارح”"» وغيره. وهو ظاهر ما قدمه في المستوعب. وقد قال أبو يعلى 
الصغير في موضع من كلامه: له الفسخ بغبن يسير» كدرهم في عشرة. ويأتي ذلك. 

قوله: (الثانية: في النجش وهو أن يزيد في السلعة من لايريد شراءها“ ليغر المشتري). أفادنا 
المصنف - رحمه الله - أن بيع النجش صحيح» وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 
وعنه: يبطل» اختاره أبو بكر. قاله المصنف”. وقال في التنبيه"": لا يجوز النجش. وعنه: يقع 
لازماء فلا فسخ من غير رضا. ذكره في الانتصار في الفاسد هل ينقل الملك؟ فعلى المذهب: 
يثبت للمشتري الخيار بشرطه» سواء كان ذلك بمواطأة من البائع أو لا. وهو المذهب» وعليه 
جماهير الأصحاب. وقيل: لا خيار له إلا إذا كان بمواطأة من البائع. 


فائدتان: 


إحداهما: لو نجش الباة > فزاد أو واطاً فهل يبطل البيع› وإن لم يبطله في الأولى؟ فيه 
کالصریح في کلام الصف“ والشارح”“. وقدمه الزركشي وقال: هذا هو المشهور"“. 


(1) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .۳۳۸/١١‏ 

(۲) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف /۱١‏ ۳۳۷. 

.۳۳۹۰۳۳۸/۱۱ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎  )۳( 
.٠٠١ /٦ انظر: المصباح المنير ص٥۸٤ ولسان العرب‎ )٤( 
) .°/ (ه) المغني‎ 

(۲) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ۳۹/۱۱. 

."٠٠١/٦ينغملا‎ )۷( 

(۸) الشرح الکبیر مع المقنع والإنصاف ۱۱/ .٠٤۲۰۳٤۱‏ 
(۹) شرح الزرکشي ۳/ ٦٤۳‏ . 


والوجه الثاني: يبطل البيع. قاله في الرعايتين" والحاويين". وعنه: لا يصح بيع النجش» 
كما لو زاد فيها البائع أو واطأً عليه. قال فى الرعاية الكبرى": oT‏ 
ار یر ل ر ا 

الثانية: لو آخبر آنه اشتراها بکذا وکان زائداعما اشتراها به: لم يبطل البيع وكان الخيار له» 
على الصحيح من المذهب. وقال في الإيضاح: يبطل مع علمه". 

تنبيه: قال في الفروع": وقولهم في النجش: ليغر المشتري. لم يحتجوا لتوقف الخيار 
عليه. قال: وفيه نظرء وأطلقوا الخيار فيما إذا أخبر بأكثر من الثمن لكن قال بعضهم: لأنه 
بمعنى النجش» فيكون القيد مراداء ويشبه ما إذا خرج ولم يقصد التلقي» وسبق أن المنصوص 
الخيار. انتهى. قلت" : قال في الرعاية” “: ويحرم أن يزيد في سلعة من لا يريد شراءهاء 
وقيل: بل ليغر المشتري المغر بها. وقال ابن منجا في شرحه": وزاد غير المصنف أن يكون 
الذي زاد معروفا بالحذق» ولا بد منه. انتهیى. ولم نره لغيره. قال الزركشي: وزاد بعض 
أصحابنا في تفسيره فقال: ليغر المشتري. وهو حسن. انتهى”'. 


.۸٦۹ /۲ والرعاية الکبری‎ "٠١ /١ الرعاية الصغرى‎ )١( 
.۲۷* الحاوي الصغير ص‎ )۲( 

A174 /۲ (F) 

۲۹/۱ )4( 

.۲٥٤ص‎ )۵( 

(۲) انظر: لإنصاف مع المقنع والشرح الکیر ۴٤۱/۱۱‏ 
(۷) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبير .۳٤٠/١١‏ 
(N)‏ 1/1" 

(۹) القائل هو: المرداوي في الإنصاف. انظر: ااا ا و ا 
)٠١(‏ الرعاية الکبری ۲/ .۸٦۸‏ 

.A4 /Y (۱1) 


(۱۲) شرح الزركشي .1٤٤/۳‏ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


فائدة: قال الزركشي”"'» وغيره: حكم زيادة المالك في الثمن كأن يقول: أعطيته في هذه 
السلعة كذا وهو كاذب حكم نجشه. انتهى. 


قوله: (الثالثة: المسترسل). يثبت للمسترسل الخيار إذا غبن على الصحيح من المذهب» 
وعليه الأصحاب» وهو من المفردات”. وعنه: لا يثبت. 


فوائد: 


الأولى: «المسترسل» هو الذي لا يحسن أن يماكس. قاله الإمام أحمد“ َ لفظ عنه: 
هو الذي لا یماکس. قال المصنف) والشارح*: هو الجاهل بقيمة السلعةء ولا پحسن 
المبايعة. قال في التلخيص”» والنظم وغيرهما: هو الذي لا يعرف سعر ما باعه أو اشتراه. 
فصرحا أن «المسترسل» يتناول البائع والمشتري» ونه الجاهل بالبيع» كما قاله الإمام أحمد. 
وقال في الرعاية الكبرى”: هو الجاهل بقيمة المبيع» بائعا كان أو مشتريا. وقال في الفروع 
في باب خيار التدليس"» في حكم مسألة: «كما لم يفرقوا في الغبن بين البائع والمشتري»» 
فتلخص أن المسترسل هو الجاهل بالقيمة» سواء كان بائعا أو مشتريا. قال فى المذهب: 
لو جهل الغبن فيما اشتراه لعجلته وهو لا يجهل القيمة: ثبت له الخيار أيضا. وجزم به في 
النظم. وقال في الرعاية الكبرى": لو عجل في العقد فغبن فلا خيار له. انتهى. وعنه: يثبت 
(۲) انظر: النظم المفيد الأحمد ص۲٠.‏ 

(۳) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ."٤١/٠١‏ 
)٤(‏ المغني .۳٦/١‏ ) 

0) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٠٤۳ /۱١‏ 
(۷) انظر: ۲/ ۸۷۱ ۸۷۲۔ 

۰/٦ )۸( 

.۸۷۲ /۲ انظر:‎ )٩( 


ا ا ا 


أيضا ل إلى البائع لم يماکسه. اخحتاره الشیخ ڌ تقي الدين» وذکره المذهي”“ وقال 
في الاتتصار: له الفسخ ما لم یعلمه آنه غال» وأنه مغبون فیه. انتھی ٩‏ 


الثانية: قال المجد في شرحه: يثبت خيار الغبن للمسترسل في الإجارة كما في البيع» إلا 
أنه إذا فسخ وقد مضى بعض المدة: يرجع عليه بأجرة المثل للمدةء لا بقسطه من المسمى؛ 
لأنه لو رجع عليه بذلك لم يستدرك ظلامة الغبن» وفارق ما لو ظهر على عيب في الإجارة 
ففسخ» فإنه يرجع عليه بقسطه من المسمى؛ لأنه يستدرك ظلامته بذلك» لأنه يرجع بقسطه 
منها معيبا فيرتفع عنه الضرر بذلك. قال المجد: نقلته من خط القاضي على ظهر الجزء 
الثلاثين من تعليقه". 


الثالثة: الغبن محرم» نص عليه» ذكره أبو يعلى الصغير» وقدمه في الفروع“. وجزم به في 
الفنون» وقال: إن أحمد قال : أكرهه“. وقال في الرعاية iT‏ : یکره تلقي الركبان» وقيل: ٠‏ يحرم» 
وھو آولی. انتھی. 


الرابعة: هل غبن أحدهما في مهر مثله كبيع أو لا فسخ؟ فيه احتمالان في التعليق 

لاقي و ضار ن الخاب ري عزن الا مم راع ن درف وال وة 
لا يرد الصداق عندهم» وفي وجه لنا: بعيب يسير ويرد المبيع بذلك". قلت ^ : الصواب أنه 
لا يفسخ» بل يقع العقد لازما. 


(۱) الاختيارات الفقهية ص .۱۸١‏ وانظر: مجموع الفتاوی ۲۹/ .٠٠٠‏ 

(۲) انظر: الفروع /٦‏ ۲۳۲. 

(۳) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ."٤٠٥۰۳٤٤/۱۱‏ 

.۲۳۲ / انظر: الفروع‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق. 

(۲) انظر: الرعاية الکبری ۲/ .۸۷١۱١۸۷۰‏ 

(۷) انظر: الفروع ل/ TT‏ 

(۸) القائل هو: المرداوي في الإنصاف. انظر: اللإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٠٤٠ /١١‏ 


۱۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الخامسة: يحرم تغرير مشترء بن يسومه كثيرا ليبذل قريبا منه. ذكره الشيخ تقي الدين"". 
واقتصر عليه في الفروع""» وهو الصواب. قال الشيخ تقي الدين: وإن دلس مستاجر على 
مؤجر وغره حتى استأجره بدون القيمة فله أجرة المثل”. وفي مفردات ابن عقيل في المسألة 
الأولی کقوله» ونه کالغش والتدلیس سواء ثم سلم نه لا يحرم“ . 

السادسة: لو قال عند البيع: لا خلابة. فالصحيح من المذهب أن له الخيار إذا خلبه. قدمه 
في الفروع. وقال الصف“ وعیره: 5 خیار أه. 


قوله: (الرابع: خيار التدليس بما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في الضرع» وتحمير وجه 
الجارية» وتسويد شعرها وتجعيده» وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها). قال في 
الرعاية": وكذا تحسين وجه الصبرة ونحوهاء وتصنع النساج وجه الثوب» وصقال الإسكاف 
وجه الماع ونحوه» فهذا يثبت للمشتري خيار الرد بلا نزاع. وظاهره: أنه لو حصل ذلك من 
غير قصد التدليس لا خيار له. وهو أحد الوجهين» وهو ظاهر كلام جماعة. والوجه الثاني: 
يثبت بذلك آيضا. اختاره القاضي”“» واقتصر عليه في الفائتق"» وجزم به في الكافي"''. 
وقدمه في الرعاية الكبرى"'» وشرح ابن رزين”"'. وقيل: لا يثبت بحمرة الخجل والتعب 
ونحوهماء وهو آولی من الأول ومال إليه المصسنف ° والشارح''. 


.۲۳۳/١ )( .۳٦۰۰۳٥۹/۲۹ مجموع الفتاوی‎ )۱( 

(۳) مجموع الفتاوی .٠١۳/۳۰‏ ©) انظر الفروع ۲۳۳/۱. 
)١( < TETTT/T (0)‏ المغني .٤٠٠٤٥/٦‏ 
(۷) انظر: الرعاية الکبرى ۳/ .١١١١‏ (۸) انظر التعليق الکبير ۲/ .٠٦۳‏ 
)٩(‏ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .۳٤۹/۱۱‏ 

1۱۷۲/۲ )۱۱( .۱۲۰/۳ )۱۰( 


(۱۲) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ."٤۹/۱۱‏ 
(۱۳) المغني .۲۲٤۰۲۲۳/۲‏ 


.٠٠٠ /١١ الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف‎ )٠٤( 


۱۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فائدة: لو سود كف العبد أو ثوبه ليظن أنه كاتب» أو أعلف الشاةء أو غيرها ليظن أنها 
حامل: لم يثبت للمشتري بذلك خيار» على الصحيح من المذهب. وقيل: يثبت. | 

قوله: (ويرد مع المصراة عوض اللبن صاعا من تمر). يتعين التمر في الرد بشرطه» 
ولو زادت قيمته على المصراة» أو نقصت عن قيمة اللبن» على الصحيح من المذهب» وعليه 
2 الأصحاب. و : یجزئ آيضا. اختاره e‏ ي]"» لحديث رواه البيهقي. 

فائدتان: 

إحداهما: علل بو بكر وجوب الصاع بأن لبن التصرية اختلط بلبن حدث في ملك 
المشتري» فلما لم يتميز قطع عليه أفضل الصلاة والسلام المشاجرة بينهما بإيجاب صاع" . 

الثانية: لو اشترى أكثر من مصراة: : رد مع كل واحد صاعا. صرح به في الفائق وغيره. 
قلت وهو داخل في عموم کلامهم. 

تنبيه: قوله: (فإن لم يجد التمر فقيمته في موضعه). آي: في موضع العقد. صرح به 
الأصحاب» ولو زادت على قيمة المصراةء نص عليه أحمد. 


قوله: (فإن كان اللبن بحاله لم يتغير: رده وأجزآه). هذا المذهب. جزم به في الوجيز”› 


وعیره. وقدمه في الفروع" وغيره. ونصره الشارح"» وغيره. واختاره المصنف“)» وغيره. 


i )۱( 


(5) القائل PIT‏ الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ۱۱/ .٠٠۳‏ 
)٥(‏ ص ۱۷۹. TTA (DD‏ 


(۷) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٠٦)٠٠١ /۱١‏ 
(A)‏ المغني .۲۲١ ۲۱۹/٦‏ 


۱٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قال المصنف: الأشبه أنه يلزم البائع قبوله". قال في الرعاية الكبرى": لزم البائع قبوله 
في الأقيس. واقتصر عليه. ويحتمل: ألا يجزئه إلا التمرء وهذا أحد الوجهين. وصححه 
الخلاصة" والبلغة» والنظم. وقدمه في الهداية”» والمستوعب”» والتلخيص" 
والمحرر”» والرعاية 2 والحاویین"''» والفائق"''» وغیرهم. وشمله کلام 
الخرقي”'. 


تنبیهان: 


أحدهما: مفهوم قوله: (لم يتغير رده). إذا تغير لا يلزم البائع قبوله. وهو جح وهر 
المذهب. قدمه في الفروع"'» والرعاية ا والکافی ' وغیرهم. وقیل: یجزئه رده» ویلزم 


0 


البائح قبولهء اختاره القاضي 


(۱) انظر: المغني ۲۱۹/۰۱. 


) .1۷/۳ )۲( 

(۳) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٠٦/١١‏ 
0) ص۱۸۳ ` 

. ۲٤۷ص‎ )۵( 

/Y (» 

(۷) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٠٠٦/٠١‏ 
(۸) ۳۲۹/۱ 

۳۳۰/۱ )4( 


(۱۰) إنما قدم صاحب الحاوي الصغير القول بلزوم قبول اللبن. انظر: الحاوي الصغیر ص٤۲۹.‏ 
)١(‏ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٠٠٥٦/٠١‏ 

. ١٠١ص انظر: مختصر الخرقي مع حاشية‎ )١( 

.۸/ (1۳( 

.١١١۷١۷ /۳ الرعاية الكبرى‎ )١٤١( 

.۱۱۹/۳ )1٥( 


.٠٥۷/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎ )٠١( 


1٥ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (ومتى علم التصرية فله الرد). فظاهره: أنه سواء كان قبل مضي ثلاثة أيام» أو بعدها 
ما لم يرض کسائر التدليس. وهذا قول أبي الخطاب. قال المصنف”» والشارح”": هذا 
القياس. قال ابن رزين في شرحه“: هذا أقيس. قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب. 
وقدمه في الكافي" والنظم» وإدراك الغاية". قال الزركشي: ويتخرج من قول أبي الخطاب 
قول آخر: أن الخيار على الفور كالعيوب لأن فيها قولا كذلك. انتهى”. وقال القاضي: ليس 
له ردها إلا بعد ثلاث منذ علم» ويكون على الفور بعدها". وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد. 
و به في الوجر'. و صححه في الخلاصة' '. وفدمه في الست :ي وشرح ابن 
ررین»› والحاوي الكبيرء والمذهب» ومسبوك الذهي"'“ وقال فيهما: دا لم یتبین التصرية 
إلا بعد ثلاث فوجهان. أحدهما: يثبت الرد عند تبين التصرية. والآخر: تكون مدة الخيار 
لاثا. انتھی. قلت ': الذي يظهر من تعليلهم لكلام القاضي: آنه إذا لم يعلم إلا بعد ثلاث» 
یکون خیاره على الفور. وظاهر كلام ابن أبي موسى: آنه متى علم التصرية ثبت له الخيارء 


(1) الهداية ص۷٤۲.‏ 

.۲۲۱/٣ المغني‎ )۲( 

(۳) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .۳٦١/١١‏ 

(6) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ."٥۸/١١‏ 


.11۷/۳ )(» ۳/۳ (0) 

(۷) ص۸۹ (۸) انظر: شرح الزرکشي ۳/ .٥٩۷‏ 
(۹) انظر: التعليق الكبير ۲/ .٦۷١‏ | 
(۱۰) ص۱۷۹. 

(۱) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ."٥۹۰۳۰۸/۱۱‏ 

.16/۲ )(( 


۳(۲( انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ۱۱/ .٠٠۹‏ 


۱٦ 


وفي الأيام الثلاثة إلى تمامها". قاله المصنف في المغني”» والشارح عنه". وقال في 
الكافي“: وقال ابن أبي موسى: إذا علم التصرية فله الخيار إلى تمام ثلاثة ۴ من حين 
البيع. وقدمه في الرعاية الكبرى. لكن قال الزركشي: ولا عبرة بما أوهمه كلام أبي محمد 
في الكافي» أن ابتداء الثلاثة على قول آبي موسى من حين البيع. واعلم أن الصحيح من 
المذهب: أنه متى علم التصرية يخير ثلاثة أيام منذ علم. جزم به في المحرر“) والمنور“» 
وتذكرة ابن عبدوس واا الأزجي”'. وقدمه في الفروع"'» والفاق"'» 
والرعاية الصغرى”' والحاوي الصغير”'. قال المصنف"" والشارح"': والعمل 
بالخبر أولى. قال الزركشي: هذا ظاهر الحديث» وعليه المعتمدء ويحتمله كلام ابن أبي 
موسى”'. والفرق بين هذا وبين قول القاضي: أن الخيرة على قول القاضي تكون بعد الأيام 
الثلاثة» ويكون هذا على الفور» وعلى المذهب: تكون الخيرة في الأيام الثلاثة. 


(۱) انظر: الإرشاد ص۱۹۹. (۳) /۲. 
(۳) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٠٠٠/١١‏ 

.1۱3A/۳ )0( .11A4/۳ (6) 
YA/Y (VW) .٥٩۹/۳ شرح الزركشي‎ )7( 
.۲٣۳ ص‎ )۸( 


(۹) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ٠٥۹/۱۱‏ 

٠.۳۹/۱۱ في الأصل: «تذكرة» . والمثبت من الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎ )٠١( 
."٥۹/۱۱ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎ )۱۱( 

.TV/7 (1۳( 

(۱۳) انظر: لإنعاف مع القع دالثرح الکبیر .٠١۹/۱۱‏ 

۳۰/۱ )۱٤( 

.۲۹٤ص‎ )۱٥( 

.۲۲۱/٢ المغني‎ (١ 

(۱۷( ال ر ا رات ا 

(۱۸) انظر: شرح الزرکشي ۳/ ٥1۸‏ . 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


تنبيه: ظاهر قوله: (فله الرد). أنه ليس له سواه أو الإمساك مجاناء وهو الصحيح من 
المذهب. قال الزركشي: هو المشهور عند الأصحاب”'. وجزم به في المحرر”) والنظم 
والو ج" وغیرهم. وهو ظاهر کلامه في المغني“› والشرح"» وغيرهما. وقدمه في 
الفروع" والرعاية الكبرى"» والفائق“» وغيرهم. وقيل: يخير بين الإمساك مع الأرش 
وبين الرد. وجزم به أبو بكر في التنبيه"» والمبهج”'» والتلخيص”'» والترغيب"') 
والبلغة”""' والرعاية الصغرى'» والحاوي الصغير”'» وتذكرة ابن عبدوس”'. ومال إليه 
صاحب الروضة""' ونقله ابن هاني. وجزم به في المستوعب”' والحاوي الكبير في 


(۱) شرح الزرکشي ۳/ .٥٦٥‏ 

"۹/۱ )۲( 

(۳) ص۱۷۹. 

YY (©0 

. "٥۱/۱۱ )0( 

.TY/ (» 

.110/۳ )۷( 

(۸) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ."٠١ /١١‏ 
)٩(‏ انظر: الفروع ۲/ ۲۲۷. 

)١(‏ المصدرالسابق. 

(1) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٠٦١/١١‏ 
(۱۲) انظر: الفروع /٦‏ ۲۲۷. 

(۳) ص ۱۸۳ . 

۰/۱ )4( 

.۲۹٤ص‎ )۱٩( 

.۳٠٠/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبير‎ ١ 
.۲۲۷ /٦ انظر: الفروع‎ )۱۷( 

(۱۸) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانۍ ۲/ .٩‏ 
0%( 1۳/۲ 


۱۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الع ا ره أ ك واف عله وق ي فر التصة ك ا 
ظاهر كلام [غير]" أبي بكر من أصحابنا: أنه ليس له إلا الرد أو الإمساك لا غير". 


قوله: (وإن صار لبنها عادة» لم يكن له الرد في قياس قوله: إذا اشترى آمة مزوجة فطلقها الزوج» 
لم يملك الرد). اعلم آنه إذا صار لبنها عادة لم يكن له الرد» جزم به كل من ذكرها. وآما إذا اشترى 
آمة مزوجةء فطلقها الزوج - وهو الأصل المقيس عليه - فالصحيح من المذهب: أنه لا خيار 
للمشتري» نص عليه. قال ابن عقيل في الفصول: بشرط آلا يكون طلاقها رجعيا“. قلت : لعله 
مراد المصنف» والمذهب. وقال ابن عقيل أيضا: في طلاق بائن فيه عدة: احتمالان". قلت": 
الذي يظهر إن كانت العدة بقدر الاستبراءء آنه لا خيار له. وقال في الرعاية" من عنده: إن اشترى 
معتدة من طلاق أو موت جاهلا ذلك فله ردها [أو]“ الأرش. 


تنبيه: قوله: (فطلقها الزوج). هكذا أطلق أكثر الأصحاب. وقال في الرعايتين' 
والفاتق"": فلو طلقت قبل علمه زال» نص عليه. فقيد الطلاق بعدم العلم. قال شيخنا: 
والأول أظهر ”. 


(1) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبير ."٠٦١/١١‏ 

(۲) سقط من الأصل» والمثبت من المستوعب ۱١١/۲‏ وانظر: الإنصاف .۳٠١ /۱١‏ 
(۳) المستوعب .١١١/۲‏ 

€3 انظر: الفروع /٦‏ ۲۲۸. 

.۳٦١/١١ القائل هو: المرداوي في الإأنصاف. انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )٥( 
) .۲۲۸/٦ انظر:الفروع‎ )( 
۲٣۲/۱۱ القائل هو: المرداوي في الإأتصاف. انظر: لصاف مع المقنع رارح الکیر‎ )۷( 
.٠١٠١/۳ الرعاية الکبرى‎ )۸( 

(4) سقط من الأصل» والمثبت من الرعاية. 

.٠١١١/۳ والرعاية الكبرى‎ "۳۳ /١ انظر: الرعاية الصغرى‎ )٠١( 

.٠٠۲ /٠١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎ )١١( 


(۱۲) انظر: حاشية ابن قندس /٦‏ ۲۲۸. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فائدة: لو اشتراها ولم يعلم بأنها مزوجة: خير بين الرد أو الإمساك مع الأرش» وإن كان 
عالما فلا خيار له» ولیس له منع زوجها من وطئها بحال. 

قوله: (وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام» فلا رد له في أحد الوجهين). وأطلقهما 
في الهداية"» وغيره. أحدهما: لا رد له. وهو ظاهر الوجيز". قال ابن البنا تبعا لشيخه 
القاضي: هذا قياس المذهب. قال ابن رزين في شرحه: هذا أقيس”. والوجه الثاني: له 
الرد. وهو الصحيح من المذهب. صححه في التصحيح”» والبلغة”» والرعايتين") 
والحاوي الصغير". واختاره ابن عقيل"» وابن عبدوس في تذكرته". وقدمه في المحرر'» 
والفروع 


OAD, * | 8‏ 
> وشرح ابن رزین . 


قوله: (ولا يلزمه بدل اللبن). هذا المذهب» وعليه الأصحاب» وقطع به أكثرهم. وقالوا 
فی تعلیله: آنه [ لە یعتاض ]"' عله فی العادة. قال فی الفروع': کذا قالوا ولیس بمانع. 


(۱) ص۷٤۲.‏ (۲) ص۱۷۹. 
(۳) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ۱۱/ .۳٦۳‏ 


.٠۸۳ انظر: بلغة الساغب ص‎ )٠( 

(0) الرعاية الصغرى "١ /١‏ الرعاية الكبرى .١١١۹۸/۳‏ 

.۲۹٤ص‎ )۷( 

(۸) انظر: التذكرة ص١١٠‏ . قال: «كتصرية اللبن في الماشية؛ ثم لم ينص على اختصاصه ببهيمة الأنعام. 

(۹) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ."٦۳/١١‏ 

"۲۸/۱ )۱۰( 

.۲۲۹/7 )۱۱( 

(۲) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبير ."٠۳/١١‏ ) 

(۱۳) سقط من الأصل» والمثبت ما ذكره العلماء في تعليله» وهو الموافق لسياق الكلام» انظر: الفروع 
۳۲ والمغني /٦‏ ۲۲۳ والإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .۳٠۳/١١‏ 

.۲۲۹/ )۱٤( 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


انتهی. وقیل: إن جاز بيع لبن الأمة غرمه. ذكره في الرعاية". قلت : E‏ 
بل أولى. 

قوله: (ولا يحل للبائع تدليس سلعته ولا كتمان عيبها): أما التدليس فحرام بلا نزاع. 
وأما كتمان العيب: فالصحيح من المذهب آنه حرام» وعليه أكثر الأصحاب» وهو الصواب. 
وذكره الترمذي عن العلماء"» وذكر آبو الخطاب آنه يكره“. قال في التبصرة: الكراهة 
نص عليها أحمد”. وجزم به في المذهب”. وقدمه في الرعايتين"» والفائق”“» لكن 
اختار الأول. قال في التلخيص°: زالشهرر صحة البيع مع الكراهة. انتهى. قلت”': 
الذي يظهر آن مراد الإمام أحمد بالكراهة: التحريم. ) 


قوله: (فإن فعل فالييع صحبح). يعني إذا كتم العيب أو دلسه وباعه» وهذا المذهب» ٠‏ 
وعليه جماهير الأصحاب. وعنه: لا يصح. نقل حنبل: بیعه مردود» واختاره آبو بکر"'. 
قال في الحاوي الكبير"“: وهو ظاهر منصوص آحمد في رواية حنبل: إذا دلس البائع العيب 
E O‏ 


)۱( الرعاية الکبری .٠١١۸/۳‏ 

(۲) القائل هو : المرداوي في الإنصاف. انظر: ات ا الکبیر ۱۱/ .۳٠٤‏ 
(۳) انظر: الفروع ۱/ ۲۲۹. 

.۲٤۸ص الهداية‎ )٤( 

.۲۲۹ /۲ انظر: الفروع‎ )٥( 

0) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ."٠٤/١١‏ 

(۷) الرعاية الصغرى ٠.۳١/١‏ والرعاية الكبرى ۳/ .١١١١‏ 

(۸) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکییر ۲۹۴/۱۱ 

(۹) المصدر السابق. 

."٦٤/١١ القائل هو: المرداوي في الإأنصاف. انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 
.۲۲۹ /۲ انظر: الفروع‎ )۱۱( 

(1۲( انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٠٠١ /١١‏ 


۲١ 


وقوله: (وقال آبو بک : e‏ فما تقول في المصراة؟ 
فلم ذذ کر جوابا). قال الشارح”' ¢ » وابن منجا في شر حه" : فدل على رجوعه. OT‏ 


أكثر الأصحاب يحكي أن هذا اختيار آبي بکر» ولم یذکروا آنه رجع عنه. 


فائدة: قال الشیخ د 


والتصدق به إذا دلسه. وقال: ا ا 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
(4) 


کیھعړة 6ه 


الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٠٠٠ /١١‏ 
انظر: الممتع في شرح المقنع ۳/ .٠٦‏ 

القائل هو: المرداوي في الإنصاف. انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٠٠١ /١١‏ 
الاختیارات الفقهية ص .۱۸١‏ وانظر: مجموع الفتاوی ۲۹/ .٠٠٤ - ۳٣۲‏ 


۲۲ 


تقي الدين: وکذا لو آعلمه» ولم یعلما قدره» وآنه يجوز عقابه بإتلافه 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


فصل 
في خيار العيب 


ومن بان فیما ابتاعه نقص سقمه 
وسرقة عبد أو إباق أو الزنا 
وعشرة مرکوب وکدم ورقابه 
وأشباهها مما ينقص قدره 
فللمشتري المغرور رد وأخذه 
من الثمن المبذول والزائد ارتجع 
وكالكسب يعطي الراد منفصل النما 
ويلزم آخذ الأرش إن تلد الإما 
وما کان موجود لدی العقد من نما 
ون بتعيب عنده قبل علمه 


وعنه یباح الرد مع رش نقصه 


بلا ازن نقصان ولا ارش مطلقا 


وجارحة أو سن أو مع تزيد 
أو الكذب أو بول الكبير بمرقد 


وقوة رس أو حران منکد 


ويقلل فيه رغبة المتقصد 
بقيمة ما بين الصحيح مع الرّدي 


ولا أرش مع إمساكه افهم بأبعد 


في الأولى وعنه اردد کكغير المفرد 


أو اردده معها ل سواه بأوطد 


ليردد إذا هو من مبيع بمقصد 


بعيب فعين أخذ ارش بأوكد 


وعنه متی توطاً فلا رد مطلقا 


وبالڻمن امنح کل من جاز رڌه 
وخیر شاري صبرة فوق ربوة 
وإن بان عیب بعد أن زال ملکه 


۲۳ 


لدیه وعنه ان دلس ان شئت فاردد 


وعنه بلی مع أرش بکر مزید 
لدی مار وليعط أرش المفقّد 
اشهد 
وللبائع التخيبر قفي غك ما بدي 
بعتق وبيع أو هبات تجود 


فرد مبيعا لا بقيمة 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ووقف وقتل أو تلاف وأكله 
فعين له أرشا وقيل ويملك ان 
وعن آحمد لا رش إن باع بل متى 
وليس عليه غرم نسيان صنعة 
وخذ رش باقي مشتری بعت بعضه 
وفي ارش ما قد بعته خلف ککله 
ومع صبغه أو نسجه الأرش لازم 
وفي الثوب لم ينقصه نشر تخيرن 
وللبائع ان رد المبيع معيبا 


وما لم يبن من دون کسر عيوبه. 


كجوز وبطيخ وبيض ونحوه 
وعن أحمد تعیین أرش وعنه لا ار 
إذا هو لم يشرط سلامته وإن 
کبیضص دجاج لا كبيض نعامة 
وفي ربوي بيع بالجنس إن يبن 
وواحد مبتاعين شيئا بخيرة 
کوارث عيب في معیب وعنه لا 
وإن بان عيب في مبيعين صفقة 
وعنه له رد لفرد بقسطه 
فإن يتوفر رد باق بقسطه 


وكل مزيل الملك غير مقيّد 
فساخا ويعطى قيمة المتشرد 
يرد عليه وإن يشا الرد يردد 
وهزل كناسي الخط في نص أحمد 
ولا رد في الأولى بسقط مقيّد 


ولا شيء للمبتاع إن يدر بالردي 


وعنه له رد وقدر المزيد 
وإلا كجوز الهند إن يكسر اردد 
من القيمة الطاري بنقص مجدد 
فمع کشر ما ندری به عيبه قد 
لك الأرش أو رد بغرم التشرد 
تداد ولا أرش له في المعدد 
خلا پانکسار من تمول قصد 
وجوزة هند بالثمن كله عد 
معیبا فلا آرش بل إن شئت فاردد 


له الرد في الأولى كذاالجزء من ردي 


۲٤ 


كترك خيار وارٹث منهم قد 
لشخص ابی رشا فکلا لیردہ 
وعنه له رد لكل ومقرد 
في الاولی وعنه لا وفصل كما ابتدي 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


ومن مشتر لا البائع اقبل مقاله 
وما نقص التفريق بينهما ومن 
وقيل ارددن والكل رش ناقص 
وان بان عيب ليس يعلم حاله 


ليقبل في الاولى مشتر مع يمينه ‏ 


ويقبل فيما رد أقوال بائع 
وإن عاب بعد البيع من قبل قبضه 
ولیس على فور خیار کھهنا 
وإفلاس مبتاع إذا لم يبن رضا 
ويملك رد العين من غير حاكم 
ولا شيء للمبتاع شيئا بعيبه 


ويأخنذ آرشا أو .يرد .ل 


وإن يجن ما يستلزم المال قَدمَن 
وللمشتري فسخ وما ابتاعه به 
إذا كان قدر العبد أو دون قدره 
وإن هو لم یفده فالأدنى لخصمه 
وإن كان مولى العبد بالأرش موسرا 
وحمل الإما لا العجم عيب به ارددن 
وشرط الخصا أو فحل اردد بقصده 


۲0 


بإيلائه في قدر تاو بأوطد 
يحرم کلا خذ بالارش أو اردد 
أقبل شراها أم حديث التجدد 


ودون يمين مع تعين قلد 


بان الذي قد بعت غير المردد 


فما نقل مردیه يضمنه اردد 


وفي الخلف في وصف المبيع بأوکد 
بشيء سوم آو كوطء الإما اشهد 
ومع کره خصم في مغیب ومشهد 
عليما كعبد قاتل أو مفسد 


وإن زال هذا أو عفا عنه قبل أن 


يرد فلا رد ولا أرش فاشهد 
حقوق خصوم العبد مع فقر سيد 
أو الأرش مع مال به العبد يفتدي 
ولا تلزمنه في القوي باريد 
من الأرش أو من قيمة المعتدي قد 
ففي ماله والبيع ألزم وأكد 
ووجهان في عيب بمال المعبد 
وفي مطلق من لم تحض والخصا اردد 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن تاصر السعدي رحمه الله 


قوڵه: (الخامس: خیار العيب وهو النقص). العيب: هو ما ينقص قيمة المبيع عادة» غلی 
الصحيح من المذهب. وقال في الترغيب" وغيره: هو ما ينقص قيمة المبيع نقيصة يقتضي 
العرف سلامة المبيع عنها غالبا. 
قوله: (وعيوب الرقيق من فعلهء كالزنا والسرقة والإباق والبول في الفراش» وكذا 
شربه الخمر والنبيذء إذا كان مميزا). نص عليه. أناط المصنف - رحمه الله - الحكم 
في ذلك بالتمييز» وهو أحد الوجهين. وهو ظاهر ما جزم به في الهداية"» والمذهب» 
| ومسبوك الذهب”") والمستوعب) والخلاصة*) والهادي» والتلخيص "› والىلغة*» 
والمحرر“)» والرعاية الصغرى”') والحاویبء')» والوجر') الو والقائق' 
وتذكرة ابن عبدوس '» وتجرید العنابة"'» وإدراك الغارة"'» وغيرهم. زاد بعضصهم فقال: 


(۱) انظر: الفروع .۲٠۵ /٦‏ (۲) ص۹٤۲.‏ 
(۳) انظر: فيهما: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ."٠٠/١١‏ 
() 10/۲. 


."٠٠/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )٥( 
.٠٤ص الهادي‎ )( 

() انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٠٠٦/۱١‏ 
(۸) ص٤۱۸..‏ 

۷/۱ )4( 

.TTT/ (1°) 

(۱) الحاوي الصغیر ص‌۲۹۷. 

(۱۲) ص ۱۷۹ . 

.۲٣۳ ص‎ )۳( 

."٦٦/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )۱٤( 
المصدر السابق.‎ )٠٠١( 

) ص ۷۰. 

(۱۷) ص۸۱. 


۲٣ 


إذا تكرر. قال في الرعاية: وبوله في فراشه مرارا. والوجه الثاني: TR‏ 
من ابن عشر فصاعدا. وهو المذهب» نص عليه. وحمل ابن منجا كلام المصنف عليه" » مع 

أن کلام من تقده ذکر ه لا پأباه. . وجز ۾ به في المغني» والشرح°. قال في الكافي“: : فما 

العيوب المنسوبة إلى فعله ككذا وكذا فان كانت من مميز جاوز العشر فهي عيب. وقدمه في 

الفروع”. وقال في الرعاية الكبرى ی": وزنا من له عشر سنین» فأکثر» وقیل: ِن دام زنا ممیز 


أو سرقته أو إباقه» أو شربه الخمرء أو بوله في فراشه. انتهى. وقال في الواضح م: يشترط آن ٠.‏ 


یکون بالغا. وقیل: يشترط في البول آن یکون من کبیرء ولم یذکر التکرار 

قوله: (كالمرض وتات ا أو سن» أو زیادتھما ونحو ذلك). ي ولو 
زادت قیمته ولکن يفوت به غرض صحیح مباح» والإصبع الزائدة o‏ 
واا ال “» والسبل وهو زيادة في الأجفان والطرش» والخرس» والصم 
والقرع» e‏ والبهق ٠"‏ والبرص؛ والجذام» والفالج e a ٠‏ 


)۱( لرعاية الکبری ۱۲۱۲/۳ ا 0( لست في شرح القع 1۸/۳ 
(۳) ۳/7 ) )©( 4/1 

0/1 ( E ` N/T (0) 

Yo f1 pal 0N ۱۴/۳ انظر:‎ ۷ 


٠١١ص الخوص: ضيق العين وصغرها وغثورها. لسان العرب (خوص)» والمصباح المنير‎ )4( ٠ 
انظر: لسان العرب (سبل).‎ )٠١( 

(۱۱) الصنان: eT‏ لمان المرب منز والسسجم سيط 0۲١/١‏ والمصب ادير 
ص۲۸۷.. : Tk‏ 

البهی: س یا ٤ o‏ 

)1۳( الفالج: شلل ي يصيب أخد شقي الجسم طولا. لسان العرب (فلج)» والمصباح المنیر ص‌۳۹۱.. : 

0D‏ الكلف: e E e‏ سان المرب 

00 البخر: sS‏ المطلم سس٤‏ ١٠ء‏ والمصباح المتير صن" ٤‏ ا 


۲۷ 


) والعفل"» والقرن"» والفتی") والرتق“» والاستحاضة» والجنون» والسعال» والبحة» 
وكثرة الكذب.» والتخنيث”» وكونه خنثى» والثاليل”» والبشور") وآثار القروح» والجروح» 
والشجاج» والجڌريٰ» والحفر وهو وسح یرکب أصول الأسنان* والثلوم فيهاء وذهاب 
بعض أسنان الكبيرء وهو مراد المصنف» والوشم» وتحريم عام كأمة مجوسية» بخلاف اخته 
من الرضاع وحماته» ونحوهما. قال في الفروع": وظاهر كلامهم وقرع شديد من کبير» وهو 
متجه. انتهى. وكون الثوب غير جديد ما لم يظهر عليه أثر الاستعمال. ذكره في الواضح 
واقتصر عليه في الفروع" “. والزرع» والغرس» والإجارة. قال في الرعاية”"': وشامات»› 
ومحاجم في غير موضعهاء وشرط اشنا" 


(1) العفل: لحم ينبت في قبل المرآة. انظر: لسان العرب (عفل)ء والمطلع ص۲" والمصباح المنير 

.۳٤۱ص‎ 

(۲) القرن: مانم قي قر المر اي الأنتتء انظر: لسان العرب (قرن)» والمطلع ٠۲۳‏ والمصباح 
المنير ص۸ .٤١‏ 

(۳) الفتق: انخراق ما بین مجری البول ومجری المني» وقیل: ما بين القبل والدبر. المغني .٥۷ /٠١‏ 

)٤(‏ الرتقاء : التي التصق ختانها فلا يستطاع جماعها. لسان العرب (رتق). 

)٥(‏ ت حلت الرَجُل إذا قعل فعْلَ المُحَلّث, والاختناث اللَكَسْر والتئي. انظر: لسان العرب (خنث). 

.٠١/١ بثور صغيرة صلبة مستديرة تظهر على الجلد. لسان العرب (ثألل)ء والمعجم الوسيط‎ )١( 

(۷) البثور حراج صغير مثل الجدري» يقَبْح على الوجه وغيره. لسان العرب (بثر)» والمصباح المنير 
ص*٤.‏ ) 

(۸) انظر: المصباح المنير ص٤۲٠»‏ ولسان العرب (حفر). 

.۲۳۷ /۲ انظر:‎ ۰ )٩( 

(۱۰) ا ا 

of OVW 

(۱۲) الرعاية الکبری ۳/ .٠١١١‏ 

(۳) في الأصل: يسير. والمثبت من الرعاية الكبرى a ٠١١١/۳‏ الصاف مع القع رال 
الکبیر .۳۷١ /۱١‏ 


1۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


منها: إهمال الأدب والوقار في أماكنهما. نص عليه ذكره الخلال". قلت": ۳ 
المراد في غير الجلب» والصغير. 
ومنها : الاستطالة على الناس. ذكره المصنف” ٠‏ والشارح' وصاحب عیون الساتل ۵ 
وغيرهم. | 
ومنها: الحمق من كبير. على الصحيح من المذهب. نص عليه» وعليه الأصحاب. وهو" 
ارتكاب الخطأ على بصيرة. وقال المصنف”"» والشارح“: وحمق شديد. واعتبر القاضي "^ 
وعیره العادة. ) 

ومنها: حمل الأمة دول الدابة. قال فى الرعاية ' والحاوي""': إن لم يضر اللحم. 


والخاوي» وغيرهما. وقدمه في الفروع"'. وقال المصنف”' والشارح'» وصاحب 


.۴۷١ /١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎ )١( 
.٠۷١ /١١ الإنصاف مع المقنع والشرح الکبير‎ )۲( 

.۲۳۷ /٦ المغني‎ )۳( 

۷۰ E )٤( 

.۲٠١ /٦ انظر: الفروع‎ )٥( 

)7( آي: الحمق. ) 

.۲۳۷ /٦ المغني‎ (۷) 

۷۰ PE (۸) 
.۲۳٣ /٦ انظر: الفروع‎ )۹( 

.٠١٠١ /۳ والرعاية الکبری‎ ٠۳۳ /١ الرعاية الصخری‎ )٠١( 
.۳۷١ /١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎ )۱١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

)0 0/1 () المغني /٦‏ ۲۳۷. 
)۱٥(‏ الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ۱۱/ ۴۷۱. 


۲۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الفاق : إن كان العبد الكبير مجلوبا فليس بعيب» وإلا فعيب. 

ومنها: عثرة المركوب» وكدمه"» ورفسه» وقوة رآسه» وحرنه» [وشموسه]"» وکیه» . 
او بعینه ظفرة۵» أو باذنه شق قد خیط آو بحلقه [نغانع]۵» او غدة) او عقدة آو به زور 
وهو نتوء الصدر عن البطن» أو بيده أو رجله شقاق» أو بقدمه فرع وهو نتوء وسط القدم أو به 
دخس وهو ورم حول الحافرء أو كَوعً"» أو خروج العرقوب في الرجلين عن قدميهماء 
أو [وکع]^ وهو انقلاب أصابع القدمين عليهماء أو بعقبهما صكك وهو تقاربهماء وقيل: 
اصطكاكهما أو انتفاخهماء أو بالفرس خسف» وهو كون إحدى عينيه زرقاء والأخرى 
کحلاء. 


ومنها: کونه أعسرء على الصحيح من المذهب. قال في الفروع“: والمراد ولا يعمل 
باليمين عملها المعتاد» وإلا فزيادة خير. وقال المصنف في المغني” ': كونه أعسر ليس بعيب 


.٠۷١ /١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبير‎ )١( 

(۲) الكدم: العَّض بأدنى الفم. لسان العرب (كدم)ء والمصباح المنیر ص۲۹٤.‏ 

(۳) في الأصل: «شموصه»» والمثبت كما في كتب اللغة. والشموس: النفورء يقال دابة شموس أي 
نفور» يستعصي على راکبه. انظر: لسان العرب /٦‏ ۳١٠ء‏ والمصباح المنير ص٥٠۲.‏ 

)٤(‏ الظفرة: جليدة تخشى العين من الجانب الذي يلي الأنف. انظر: لسان العرب (ش م س). 

)٥(‏ يا : «تعاتع؟» والمثبت من الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ."۷١/١١‏ والنغانغ جمع 
مفرده نعْنّغ» وهو: : لحمة تكون في الحلق عند اللهاة. انظر: لسان العرب ۸/ ٤٥٦‏ . 

0) الخدة: لحم يحدث من داء بين الجلد واللحم» يتحرك بالتحريك» والجمع غدد. النضاح اتر 
ص۱٣۳.‏ 

)۷( الكو أن تَعْوَجّ اليد من قبل الكوع وهو رأس اليد مما يلي الإبهام. لسان العرب (ك وع). 

)۸( وردت في الأصل: «كوع». وقد تكررت» ولعل الصواب ما أثبتناه. وانظر: E‏ 2 
۹ والصحاح ۱۳۰۳/۳. 

.۷/ )4( 

.Y۳A/7 (1°) 


ممله یاحدی يديه . قال الشیخ ڌ تقي الدين: والجار السوء EE‏ قال في الفروع": 
کلامهم: و O‏ قال: وقاله جماعة بزمننا. قال فی الرعاية": 


ومنها: أكل الطين. ذكره جماعة؛ لأنه لا يطلبه إلا من به مرض. نقله عنهم ابن عقيل» ذكره 
في الفروع. قلت”: وهو الصواب. وقطع به في الرعاية“ وغيرها. وقاله في التلخيص› 
والترغيب» وغيرهما“. وكون الدار ينزلها الجند: عيب. وعبارة القاضي: وجدها منزلة قد 
نزلها الجند. قال القاضي”» وصاحب الترغيب”'» والحاوي'» ومن تابعهم: لو اشتر 
قرية فوجد فيها سبعا أو حية عظيمة: فهو عيب ينقص الثمن. وقال ابن الزاغوني» ومن تبعه: 
وجدها كان السلطان ينزلها ليس عيبا»ء ونقص القيمة به عادة إن عين لذلك الثلث وكان 
مستسلما فله الفسخ للغبن لا للعيب. وأجاب أبو الخطاب: لا يجوز الفسخ لهذا الأمر 
المتردد. انتهى'. وليس الفسق من جهة الاعتقاد أو الفعل أو التغفيل؛ بعيب على الصحيح 
من المذهب. وقدمه في الفروع"'. وفي قوله: أو الفعل. نظر؛ لأنه قد تقدم آن شرب الخمر 


.٠١١/۳١ الاختيارات الفقهية ص ۱۸۷. وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

.YTY/1 (¥) 

(۳) الرعاية الکبرى .٠١١۳/۳‏ 

)٤(‏ في الأصل: «سوفها»» والمثبت من الرعاية الكبرى. والشتف, وهو: الذي يلبس في أعلى الأذنء والذي 
| في آسفلها القرط. وقيل القرط والشنف سواء. اا ا ی ا 

< FV4<YA/1۰ (0) 

() القائل هو: المرداوي في الإنصاف. انظر: لإنعاف مع مقع واش الکبیر /١١‏ ۳۷۲. 

(۷) الرعاية الکبری .٠١١۳١۱۲۱۲/۳‏ 


(۸) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ۳۷۲/۱۱. ٠‏ 


)٩(‏ انظر: الفروع )٠١( .۲۳۷ /٦‏ المصدر السابق. 
)۱١(‏ انظر: الحاوي الصغیر ص٤۲۹.‏ (۱۲) انظر: الفروع /٦‏ ۲۳۷. 
(۳) 1/1" 


۳١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


: من المميز عيب. وقيل: هو عيب في الثلائة ئة. قال في الفائق': ولو ظهر العبد فاسقا مح 
إسلامه فله الردء سواء كان فسقه لبدعة أو غيرها. دکره و في الفصول. قال: وكذا لو ظهر | 
ا ا ر ارا ی رارت عب دا اا 
من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» منهم القاضي وغيره. وقدمه في المغني› والشرح”"» 
والحاوي”“. وجزم به في الكافي” وغيره. وقال ابن عقيل: إن ظهرت ثيبا مع إطلاق العقد 
فهو عیب “. وليس معرفة الغناء والكفر بعيب» على الصحيح من المذهب. . جزم به في 
المغني"» والكافي”» والشرح”» والرعاية '. وقال ابن عقيل: الغناء في الأمة عيب» وكذا 
الكفر""'. وقال في الكافي"': وعدم نبات عانة الأمة ليس عيبا في قياس الحيض. وقال: 
على قول ابن عقيل: هو عيب. وعدم الحيض في الكبيرة ليس بعيب» على الصحيح من 
المذهب» نص عليه. وجزم به في الكافي"""» والمغني' والشرح "' وقدمه في الفروع ' . 


(1) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٠۷۲ /١١‏ 


.YTV/1 (¥) 

.TVY/1 () 

() انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٠۷۲ /١١‏ 
(0) ۰/۳ 


0) انظر: الإنصاف مع المقنع الکبیر ۳۷۲/۱۱. 

.TATTV/T (۷) 

.۳۱/۳ )( 

۳/۱ )4( 

.٠١٠۹ /۳ الرعاية الکبری‎ )١( 

(۱۱) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکییر ۴۷۲/۱١‏ 

(۱۲( هكذا ورد في الأصل» ولم أجده ذ ا انظر: 
الإنصاف مع المقنع والشرح الکبير /١١‏ ۳۷۳. 

.YA/1 (1€) ° MY) 

.1/1 )7 .۷٥/۱١ )1٥( 


۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


وقيل: هو عيب. قال ابن عقيل: هو عيب لمخالفة الجبلة فيه"'. قلت": وهو الصواب. 
وفي الانتصار: ليس عيبا مع بقاء القيمة". وليس عجمة اللسان» والفأفاء“» والتمتام*) 
والأرت“) والقرابة بعيب» وكذلك الألغغ". و ډه ی الفروع"» والرعاية الكبرى فی 
موضع. وقال في موضع'': إن اللثغ وغنة [الصوت]''“ عيب 


فائدة: قال في الانتصارء ومفردات بي يعلى الصغير: > فسخ بعیب يسیر»› کصداع» 
وحمی يسيرة» وسقوط آيات يسيرة في المصحف ألعادة. [کخن] بس ولو من ولي. 
قال أبو يعلى: ووكيل. وقال في ولي ووكيل: لو كثر الغبن بطل. وقال أيضا: يوجب الرجوع 
كدرهم في عشرة بالشرط”'» وتقدم ظاهر كلام الخرقي في الغبن. وفي مفردات آبي الوفاء 


(۱) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .۳۷٤ ۴۷۳/۱١‏ 

() القائل هو: المرداوي في الإنصاف. انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٠۷٤ /١١‏ 

(۳) انظر: الفروع .۲۳٣/۲‏ 

(6) الفآفاء: الذي يكثر ترداد الفاء إذا تكلم. انظر: لسان العرب (فأفاً). ‏ . 

)٥(‏ التمتام: هو الذي يردد التاء إذا تكلم. انظر: لسان العرب (تمتم)» ا ص * ۱١‏ و 
المنير ص۷۳. 

(0) الأرت: هو الذي في لسانه عقدة وحبسه» e‏ ی كلامه» فلا يطاوعه لسانه. لسان العرب 
(رتت)» والمصباح المنير ص۱۸۲. ) 

(۷) اللثغة: حبسة في اللسان تغير نطق بعض الحروف. المصباح المنیر ص۷٤٤‏ وانظر: لسان العرب 


(لثغ). 

1/۳ )4( .۳/١ )۸( 

.۱۲۱۱/۳ )۱۰( 

(۱۱) في الأصل: «الصواب». والمثبت من الرعاية الكبرى» وانظر: a‏ 
۱ 


(۱۲)( في الأصل: كغير. والمثبت من الإنصاف مع المقنع والشرح الکبير .٠۷٤ /١١‏ 
(۳) انظر: الفروع .۲۳۹۰۲۳۸/٦‏ 


۳ 


أيضا“ وغيره: لا فسخ بغبن» أو عيب يسيرء فإن الكثير يمنع الرشد» ويوجب السفه فالر جوع 
على وكيل وولي. قال أحمد: من اشترى مصحفا فوجده ينقص الآية والآيتينء ليس هذا عيباء 
لا يخلو المصحف من هذا" . وفي جامع القاضي بعد هذا النص قال: لأنه كغبن يسير" 
قال: وأجود من هذا آنه لا يسلم عادة من ذلك كيسير التراب والعقد في البر“. 

قوله: (فمن اشتری معیبا لم یعلم عیبه) . هكذا عبارة غالب الأصحاب. وقال آبر الخطاب 
في الانتصار: فمن اشتری معیبا لم یعلم عیبه» أو کان عالما به ولم یرض به. 

قوله: (فله الخيار بي بين الرد والإمساك مع الأرش). هذا المذهب مطلقاء أعني سواء تعذر 
رده أم لا. وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم. وهو من مفردات المذهب”. 
وعنه: ليس له الأرش إلا إذا تعذر رده. اختاره صاحب الفائق"» والشيخ تقي الدين وقال: 
وكذلك يقال في نظائره» كالصفقة إذا تفرقت”. قال الزركشي: وهو الأصح”. واختار 
شيخنا في حواشي الفروع ': أنه إن دلس العيب خير بين الرد والإمساك مع الأرش» وإن لم 
يدلس العيب خير بين الرد والإمساك بلا أرش. وعنه: لا رد ولا أرش لمشتر وهبه بائع ثمناء 
أو آبرأه منه. كمهر في رواية. وأطلقهما في القاعدة السابعة والستين' قال: واختار القاضي 
في خلافه آنه إذا رده لم يرجع عليه بشيء مما آبرأه منه» ويتخرج التفريق بين الهبة والإبراء 
فيرجع في الهبة دون الإبراء» ولو ظهر هذا المبيع معيبا بعد آن تعيب عنده» فهل له المطالبة 


(۱) انظر: الفروع ۱/ ۲۳۹. (۲) انظر: التعلیق الکبیر ۱/ ۲۸۷. 
(۳) المصدرالسابق. )٤(‏ انظر: الفروع ۲۳۹/۱. 
)٥(‏ انظر: الفروع )١( ) .۲۳۷ /٦‏ انظر: النظم المفيد الأحمد ص۲٠.‏ 


(۷) انظر: الفروع /١‏ ۲۳۷ والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ."۷٦/١١‏ 
(۸) الاختیارات الفقهية ص .۱۸١‏ وانظر: مجموع الفتاوی .۳٤١/۲۹‏ 
(۹) انظر: شرح الزركشي ۳/ ٥۷۳‏ . 

.۲٤۳ /٦ انظر: حاشية ابن قندس على الفروع‎ )٠١( 

(۱۱) قواعد ابن رجب ۷/۲. 


٤ 


بأرش العيب؟ فيه طريقان: أحدهما: تخريجه على الخلاف في رده. والطريق الآخر: تمتنع 
المطالبة وجها واحداء وهو اختيار ابن عقيل . ويأتي في الصداق ما يشابه هذا. 

ا 
إحداهما: لو ظهر بالمأجور عيب. فقال المصنف"» والمجد"» والشارح*» وغيرهم: 

) قياس المذهب أن حكمه حكم المبيع. وجزم به ناظم المفردات' a‏ . والصحيح من 
المذهب: أنه لا أرش له» ويأتي ذلك في الإجارة. 

الثانية: إذا اختار الإمساك مع الأرش: فيحتمل أن يأخذه من عين الثمن مع بقائه؛ لأنه 
فسخ أو إسقاط. وقاله القاضي في موضع من خلافه. ويحتمل أن يأخذه من حيث شاء 
البائع» لأنه معاوضة. وقاله القاضي في موضع من خلافه". قلت“: وهو ظاهر كلام أكثر 
الأصحاب. قال ابن رجب في القاعدة التاسعة والخمسين": واختلف الأصحاب - يعني 
في أخذ أرش العين - فمنهم من يقول: هو فسخ العقد في مقدار العين''» ورجوع بقسطه 
من الثمنء ومنهم من يقول: هو عوض عن الجزء الفائت» ومنهم من قال: هو إسقاط 4 
من الثمن في مقابلة الجزء الفائت الذي تعذر تسليمه» وكل من هذه الأقوال الثلاثة: 
القاضي في موضع من خلافه» وينبني على الخلاف في أن الأرش فسخ» أو إسقاط لجزء 
من الثمن» أو معاوضة: آنه إن كان فسخا أو إسقاطا: لم يرجع إلا بقدره من الثمن» ويستحق 


(۱) قواعد ابن رجب ۲/ ۸)۷. (۲) المغني ۳۲/۸ ۳۳. 
(۳) المحرر؟/٦٥".‏ (6) الشرح الکبیر .٤٦- ٤۳٤/۱٤‏ 


.٠۳ص انظر: النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد‎ )١( 

(7) لم أجده في الجزء المحقق» وانظر: الإنصاف مع المقنع والشرح E‏ 
(۷) المصدرالسابق. 

(۸) القائل هو: المرداوي في الإأنصاف. انظر: ا 
)٩(‏ انظر: قواعد ابن رجب .٤۹٥ ٤4٤/۱‏ 

.٤۹٤ /١ كذا في الأصل» وفي القواعد لابن رجب: (العيب)» انظر:‎ )٠١( 


o 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


جزءا من غير الثمن مع بقائه» بخلاف ما إذا قلنا: إنه معاوضة. انتهى. وقد صرح المصنف'' 
والشارح"» وغیرهما: أن الأرش عوض عن الجزء الفائت في المبيع. وقال في القاعدة 
المذكورة أعلاه": إذا قلنا: هو عوض عن الفائت. فهل هو عوض عن الجزء نفسه» أو عن 
قيمته؟ ذهب القاضي في خلافه: على أنه عوض عن القيمة» وذهب ابن عقيل في فنونه» وابن 
البنا : إلى آنه عوض عن العين الفائتةء وينبنى على ذلك: جواز المصالحة عنه بأكثر من قيمته» 
فإن قلنا: المضمون العين. فله المصالحة عنها بما شاءء وإن قلنا: القيمة. لم يجز أن يصالح 

فائدة: لو سقط المشتري خيار الرد بعوض بذله له البائع وقبله» جاز على حسب ما يتفقان 
عليه» وليس من الأرش في شيء» ذكره القاضي» وابن عقيل في الشفعة» ونص أحمد على 
مثله فى خيار المعتقة تحت عبد. قاله فى القاعدة التاسعة والخمسين. 

قوله: (وهو قسط ما يین قيمة الصحة والمعيب من الثمن). وهذا المذهب» وعليه 
الأصحاب» وقطعوا به. وقال في الرعاية بعد أن ذكر الأول: وقيل: قدره من الثمن كنسبة 
ما ينقص العيب من القيمة إلى تمامها لو كان سليما يوم العقد. 

قوله: (وما كسب فهو للمشتري). هذا المذهب» وعليه الأصحاب» وقطع به كثير منهم. 
منهم. المصنف في المغني"› والشارح"» وقالا: ل نعلم فيه خلافا. وعنه: للبائع» ونماها 
الزركشى“» ولا يلتفت إلى ما قال عن صاحب الكافى فى حكاية الخلاف فيه» فقد ذكر 


الرواية جماعة. 

(۱) المغني ٠ .۲۲۹/٦‏ (۲) الشرح الکبیر ۰۴۷٦/۱۱‏ ۳۷۷. 
(۳) قواعد ابن رجب )٤( .٤۹٤/۱‏ قواعدابن رجب .٤۹٥/۱‏ 
)٠٥(‏ انظر: الرعاية الكبرى .١١۷١١/۳‏ ») /1. 


(۷) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .۳۸١ /١١‏ 
(۸) شرح الزرکشي ۳/ ٥۷٩‏ . 


۳٦٢ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قوله: (وكذلك نماؤه المنفصل). وهو المذهب» وعليه الأصحاب. وعنه: لا يرده إلامع 
نمائه» وإن قلنا: لا يرد كسبه. وقال في القواعد الفقهية"": ونقل ابن منصور كلاما يدل على 
أن اللبن وحده يرد عوضه لحديث المصراة. 

فائدة: a‏ 
والشارح" هنا: آنه زيادة منفصلة. وقال القاضي“» وابن عقيل في الصداق: هو زيادة 
متصلة. ثم اختلفاء فقال القاضي: يجبر الزوج على قبولها إذا بذلتها المرأة» وخالفه ابن عقيل 
في الآدميات. وقال القاضي في التفليس: ينبني على آن الحمل هل له حکم آم لا"؟ فإن 
قلنا Sela‏ متصلةء كالسمن» وقال في التلخيص : :الأظهر 
أنه يتبع في الرجوع كما يتبع في البيع. ذكره في القاعدة الثانية والثمانين". وآما إذا حملت 
وولدت بعد الشراء: فهو زيادة منفصلة بلا نزاع. وظاهر كلام المصنف هنا: آنه ترد آمه دونه. 
وهو رواية عن أحمد اختارها الشريف آبو جعفر”» وأبو الخطاب” في رءوس مسائلهما. 
قال الزركشي: قاله القاضي في تعليقه فيما أظن'. وهي قول في الفروع"“ کما لو کان 
حرا. وهو ظاهر كلامه في الوجيز”"' وغيره. والصحيح من المذهب: آنه إذا ردها لا يردها 


(۱) قواعدابن زجب ۱۹۱/۲. (۲) المغني /٦‏ ۲۲۷. 
)۳( الشرح الکبیر مع المقنع والإنصاف FAY - ۲۸١/۱۱‏ 

e انظر: التعليق الكبير‎ )٤( 
.۴۸١/١۱١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎ )٥( 

(0) انظر: التعليق الكبير ۲/ 1۸۸. 

(۷) قواعد ابن رجب ۲۰۹/۲. 

(۸) انظر: رءوس المسائل في الخلاف .٤0۸/١‏ 

(۹) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .۳۸١ /١١‏ 

. ٥۷۹ /۳ انظر: شرح الزركشي‎ )۱١( 

.۳۹/7 )1۱1( 

(۱۲) ص ۱۸۰. 


۷ 


yj‏ بولدها في فيتعين له الأرش“. وجزم به في المبحرر"» والمنور”» وغيرهما. وقدمه في 


المغني 0 اوالشر جح والفر ريع والر عاية"» والفائق 0 والز رکشى (4) وغیز هم. 

فائدة: : للأصحاب في الطلع هل هو نماء متصل أو متفصل؟ طرق: أحدها: هو زيادة 

متصلة مطلقا . جزم به القاضي”'" وابن عقيل" في الصداق. وكذافي الكافي""'» وجعل كل 
ثمرة على شجرة زيادة متصلة. الثاني: زيادة منفصلة مطلقا. ذكره القاضي'» وابن عقيل 
في موضع من التفليس*'» والرد بالعيب. وذكره في المغني” احتمالاء وحكاه في 

الكافي"'“ عن ابن حامد. الثالث: المؤبر" زيادة منفصلةء وغيره زيادة متصلة. ٠‏ صرح ب 

القاضي» وابن عقيل" أيضا في التفليس والرد بالعیب» وذکره منصوص أحمد. الرابع: 


()۱1( 


() 


(٤( 
(1) 
(۷( 
(A) 
(4) 


غير المؤير زيادة متصلة بلا حلاف وفي a‏ وهي طريقته في الترغيب في 


لإنصاف مع لمق رالشرح الکیر ۲۸۱/۱١‏ 

.۲٣۲ ص‎ ۳ ) RS ۷/۱ 
A-A /۱۱ (o) SRA 
) کک‎ . 4/1 

الرعاية الکبری .٠١۷۸/۳‏ 


انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ١/١١‏ ۱ 
شرح الزرکشي ۳/ ٥۷۸‏ 0۹ . ) 


(۱۰) انظر: اإنصاف مع لمق والشرح الكیر ۲۸۲/۱ 

)١(‏ المصدر السابق. 

7 00 

)1۳( التعليق الكبير ۲/ 1V‏ 

.۳۸۲ /۱۱ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح م الکبیر‎ )۱٤( 

. ٠٥٤ - ۵٥۲ / لم آهتد لی موضعه منه» وانظر: في المسألة‎ )۱٥( 
TET MD 

(۱۷) التأبير هو التلقيح. المصباح المنير ص١٠٠‏ 

(۸) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ۱۱/ ۳۸۲. 


۳۸ 


٠‏ تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الصداق. الخامس: المؤبرة زيادة من متفصلة وجها وأحداء وفي غير المؤبرة وجهان. واختار 
ابن حامد: آنها منفصلة. وهي طريقته في الكافي "في التفليس. وما الحب إذا صار زرعاء 
والبيضة إذا صار فرخا: فأكثر الأصحاب على نها داخلة في النماء المنفصل. قاله القاضي» 
وابن عقيل”". وذكر المصنف وجها وصححه: : آنه من باب تغیر ما يزيل لام لأن الأول 
استحال/. وکذا قال ابن عقيل في مو ضع ا 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أن النماء المتصل للبائم» وهو صحيح» وهو المذهب» 
وعليه جماهير الأصحاب. قال الزركشى: هذا قول عامة الأصحاب”. وقال ابن عقيل: 
النماء المنفصل كالمتصل فتكون للمشتري قيمتها". وقال الشيرازي: النماء المنفصل*“ 
للمشتري"» واختاره الشيخ تقی الل ': قال في القاعدة الفا ونص عليه في 
رواية ابن منصور. واختاره ابن عقيل”"'. فعلى هذا: يقوم على البائع. وقال في الفروع"": 
YET (Y)‏ 
(۳) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ۱۱/ ۳۸۳. 
)٤(‏ انظر: المغني .٥٤۸- ٥٤٦/٦‏ 
)٥(‏ انظر: ی 
(٦(‏ شرح الزركشي ۳/ 0۷۵ 
)۷( ا 
Pi EE )۹(‏ ) 
)٠١(‏ الاختيارات الفقهية ص .٠۸١‏ 


(۱۱) لم أعثر عليها في القاعدة الثمانينء ولعل مراده: القاعدة الثانية والثمانونء انظر: قواعد این رجب 
۲/ £ ۲11-1۷ . وجاء على ذکر رد النماء عند الرد بالعیب ۲/ ٠۹۱‏ . © که 


(۱۲) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ۱۱/ ۳۸۳. 
(۳) /۲. 


۳۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وفي المغني - في النماء المتصل - فى مسألة صبغه ونسجه: له أرشه إن رده. انتهى. والذي 
فى المغنى": فله أرشه لا غير. 
قوله: (ووطء الثيب لا يمنع الرد فله ردها ولا يحسب عليه وطؤها). وهذا المذهب» 
وعليه جماهير الأصحاب. ويجوز له بيعها مرابحة بلا إخبارء قاله في الانتصار" وغيره. 
وعنه: وطؤها يمنع ردها. اختاره الشيخ تقي الدينء ذكره عنه في الفائق”. قال بو بكر في 
التنبيه“: لا يرد الأمة بعد وطئهاء ويأخذ أرش العيب مطلقا. وعنه: له ردها بمهر مثلها. 
فائدتان: 
البائح» كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع» والثمرة على رءوس النخل ونحوه» على 
الصحيح من المذهب”. قدمه في الفروع“ وغيره. وقال جماعة: لا آرش إلا أن يتلفه 
آدمي فيآخذه منه. وحدوث العيب بعد القبيض من ضمان المشتري مطلقاء على الصحيح 
من المذهب» وعليه الأصحاب. وعنه. عهدة الحيوان ثلاثة ة آيام. وعنه سنة ". وقال في 
المبهح“: وبعد [السنة]. و لا عهدة. قال الإمام أحمد: لا يصح فيه حدیث د 


(1) 1/. (۲) انظر: ا 


(۳) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .۳۸٤ /۱١‏ 

)٤(‏ المصدرالسابق. 

.٠۸١ /١١ اللإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎ )٥( 

66/1 )» 

(۷) هكذافي الأصل» ومثله في الفروع ۲/ .۲٤١ ٠٤٤‏ والوارد في الإنصاف: ستة. انظر: الإنصاف مع 
المقنع والشرح الكبير .۸١ /١١‏ 


(۸) انظر: الفروع .۲٤٥ /٦‏ 
)٩(‏ انظر: المسائل الفقهية من كناب الروايتين والوجهين ۳٤١/١‏ ومسائل أحمد وإسحاق رواية ابن 
منصور ۲۱۸/۱. 
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الثانية: لو اشتری متاعاء فو جده خیرا مما اشتری» فعلیه رده إلى بائعه» کما لو وجده ردا 
کان له رده نص عاليه. قاله فى الرعاية" والحاوي"» وغيرهما. قلت": لعل محل ذلك 
إذا كان البائع جاهلا به. 


قوله: (وإن وطى البكر» أو تعيبت عنده فله الأرش). يعني يتعين له الأرش. وهو إحدى 
الروايات. قال ابن آبي موسی . وهي الصحيحة عن اخید. قال ابن منجا في شرحه: 
هذا الصحيح من المذهب. وچرم ره فی الوجز"» والمنور"› ومنتخب الأزجى”“. وقدمه 
في المحرر") والنظم. واختاره آبو بكر" وابن آبي موسى”'» وآبو الخطاب في خلافه. 
وعنه. آنه يخير ین الأرش وبين ر وأرش العيب الحادث عنده» ويا حذ الثمن. نقلها 
الجماعة عن أحمد. قال فى التلخيص”' والترغيب""' والبلغة“': عليها الأصحاب. زاد 
فى التلخيص ”': وهى المشهورة. قال الزركشى: هى أشهرهما"'. واختاره أبو الخطاب في 
)١(‏ الرعاية الکبری .٠١١۹/۳‏ 


(۲) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .۳۸١ /١١‏ 
(۳) القائل هو: المرداوي في الإنصاف. انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .۳۸٦/٠١‏ 


.۱/۳ )( .۲۰٠۰۲۰۰۹‌صداشرإلا انظر:‎ )٤( 
.۲٣۲ص‎ )۷( .۱۸٩ص‎ )7( 
.۳۸۷ /١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎ )۸( 

۳۲٥/۱ )4( 


.۳۸۷ /۱١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎ )٠١( 
.۲٠٠۹ اللإرشاد ص‎ )۱١( 

(۲) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر /۱١‏ ۳۸۷. 
(۱۳) انظر: الفروع .۲٤۲/٦‏ 

.۱۸٥ص‎ )۱٤( 

.۳۸۷ /١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎ )٠١( 
. ٥۸۰ /۳ شرح الزرکشي‎ )۱١( 


٤١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي زحمه الله 


الانتصار") والقاضي آبو الحسيء"» والمصنف”") وإليه ميل الشارح“. صححها القاضي 
في الروايتين*› واختارها الخرقي فيما إذا لم يدلس العيب". وجزم به في الخلاصة". 
وقدمه في الهداية*) والمستوعب")» والرعایتين ٤‏ والحاويين ا والفائقی"' وقال: هر 
المذهب. قلت آ وهذا المڏذهب رل المتأخرين کصاحب المت والإقناع“'» ) 
وغيرهما. وعنه: يلزمه أيضا مهر البكر. ) 

تنبیهان: 

أحدهما: أرش العيب الحادث عنده: هو ما نقصه مطلقا. 


الثاني: على رواية ال لتخيير: يلزم | لمشتري إن [رده]"'“ آرش العيب الحادث عند ولو 
أمکن زوال العيب» على الصحيح من المذهب. وعنه: لا يلزمه أرشه إن أمكنه زواله قبل 


(1) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر /١١‏ ۳۸۷. 
(۲) المصدرالسابق. 

(۳) المخني ۲۲۹/۱. 

.۳۸۹۰۳۹۸/۱۱ الشرح الکبیر مع المقنع والإنصاف‎ )٤( 
."۲۹ /۱ المسائل الفقهية من کتاب الروایتین والوجهین‎ )٠( 
.٠٠أ١ص مختصر الخرقي مع حاشية‎ )7( 

(۷) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .۳۸۸/١١‏ 
(۸) ص۸٤۲.‏ (4) ۱۲۲/۲-. 
)٠١(‏ الرعاية الصغرى ٠۳١ /١‏ والرعاية الکبرى ۳/ .٠٠۸١‏ 
)۱١(‏ الحاوي الصغیر ص٥۰أ۲۹.‏ 

() انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ."۸۸/١١‏ 
(۳) القائل هو: الشيخ ابن سعدي رحمه الله. 

.۲٣۱ /۱ منتهی الإرادات‎ )٤( 

.Y1A1۷/۲ (1°) 


(0) في الأصل: أراده. والمثبت من الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ۱۱/ ۳۸۹ .٠۹۰‏ 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


رده. وإن زل دالو ئی ررح کر ول ا بما دفعه إليه احتمالانء e‏ في 
الفروع'. قلت": الذي يظهر عدم الرجوع. 

قوله: (قال الخرقي: إلا أن يكون البائع دلس العيب فيلزمه رد الثمن كاملا). وهو المذهب» 
يعني فيما إذا دلس البائح. قال الزركشي: هو المذهب المنصوص المعروف”". قال في 
الفروع°: ونصه: له رده بلا أرش إذا دلس البائع العيب. قال في القواعد الفقهية“: هذا 
المنصوص. قال الشيخ تقي الدين: يرجع المشتري بالثمن على الأصح”. قال في الكافي": 
والمنصوص أنه يرجع بالثمن» ولاشيء عليه. قلت“ : نص عليه في رواية حنبل» وابن القاسم. 
وقدمه في الكافي» والمستوعب" “» والشرح”''» وشرح ابن رزین» والحاوي. قال القاضي: 
ولو تلف المبيع عنده» ثم علم أن البائع دلس العيب: رجع بالثمن كله» نص عليه في رواية حنبل» 
قال الإمام أحمد في رجل اشتری عبداء فأبق وأقام د إباقه کان موجودا في ید البائع: 
يرجع على البائع بجميع الثمن» لأنه غر بالمشتري» ویتبع البائ عبده حیث کان. انتهى" '. 
قلت": وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه. فعلى هذا: 9 ال والشارح» 
وصاحب الفائق: سواء كان التلف من فعل الله أو من فعل المشتري» أو من فعل آجنبي» أو 


.YE"/1 (1)‏ 
(۲) القائل هو: المرداوي في الإنصاف. انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ۳۹۱/۱۱. 
(۳) شرح الزرکشي ۳/ YEEYET/T (© . ۰۸٤۰٥۸۳‏ ` 


.۳٤۲٩۰۳٤۱/۲ قواعد ابن رجب‎ )٥( 
.٠۱۸۷ ء۱۸٦١ مجموع الفتاوی ۲۹/ ۳۹۳ والاختيارات الفقهية ص‎ )0( 


)¥( 0/۳. ) | ) 
(۸) القائل هو: المرداوي في الإنصاف. انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ۳۹۲/۱۱. 
(4) ۱/۲. (1۰) ۳۹۲/۱۱ -۹". 


(1۲( القائل هو: المرداوي في الإنصاف ۱۱/ ۳۹۳. 
(1۳( انظر: المغني .۲٤۳ /٦‏ 


A 


من العبد» وسواء كان مذهبا للجملة أو لبعضها'. قال في الفائق و ل ب امل 
جهات الإتلاف TRT‏ في الإباق. انتھی . وقال في القواعد": وهذا التفقصيل بین أن 
يكون التلف بانتفاعه» أو بفعل الله» كما حمل القاضى عليه رواية ابن منصور أصح. وهذا 
ظاهر كلام أبي بكر. قال المصنف هنا: ويحتمل أن يلزمه عوض العين إذا تلفت» وأرش البكر 
إدا وطئها؛ لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: «الخراج بالضمان». وکما یجب عوض لبن ) 
المصراة. يعني بهذا الاحتمال إذا دلس البائع العيب. واختاره أبو الخطاب في الانتصار. 
وإليه ميل الشارح”". قال الزركشي: وهذا هو الصواب”. وقدمه في المحرر”“ وحكاه 
رواية. وكذلك صاحب التلخيص"“ لكنه إنما حكاها في التلف في أن المشتري لا يرجع 
إلا بالأرش. قال في القاعدة الثانية والثمانين“: وحكى طائفة من المتأخرين رواية بذلك. 


فائدة: لو كان كاتبا أو صانعاء فنسي ذلك عند المشتري فهو عيب حدث. اختاره المصنف٠٠‏ 
والشارح"'. وقدمه في الرعاية الصغرى') والحاوي الصغب *' والفائی'. وعنه. رده 


(۱) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ۳۹۳/۱۱. 

(۷) المصدر السابق. (۳) قواعد ابن رجب ۱۹۳/۲. 
(€( آبو داود »)۳٣۰۸(‏ الترمذي »)۱۲۸١(‏ النسائي »)٤٤۹۰(‏ ابن ماجه .)۲۲٤۳(‏ 
)٥(‏ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ۱۱/ .۳۹٥‏ 

(7) انظر: الشرح الکبیر مع المقنع والإنصاف ۱۱/ ٠.۳۹۰۰۳۹۲‏ 

(۷) شرح الزرکشي ۳/ ٥۸٤‏ . 

."0/ (A) 

(۹) انظر: اا ا کے ا 

(۱۰) انظر: قواعد ابن رجب ۱۹۳/۲ . 


(۱۱) المغني /٦‏ ۲۳۳. 
(۱۲) الشرح الکبیر مع المقنع والإنصاف ۱۱/ .٠۹۱‏ 
)۱٤( ۳۳/۱ ۳(‏ ص٥۲۹۰.‏ 


.۹١ /۱۱ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎ )۱0٥( 


٤٤ 


مجاناء ونص عليه في الكنابة: وقدمه في الرعاية الكبرى' ا والحاوي الکے*. E‏ 
- في المستوعب» والتلخيص”» وقال: نص عليه. 
قوله: (وإن أعتق العبد - أي غير عالم بعيبه ey‏ يعني يتعين له الأرش» ويكون 
ملكا له. وهو المذهب مطلقاء وعليه الأصحاب. قال جماعة من الأصحاب منهم صاحب 
SE‏ 
جماعة منهم المصنف”)› والشارح“» وصاحب الفائى: هذه الرواية مطلقا. يعني سواء کان 
العتق عن واجب أو غيره فإن الأرش يكون في الرقاب. ورده القاضي" وغيره. قال في 
الفروع" ١‏ : ويحتمل أن لا آرش. ا أن يفسخ» ويغرم القيمة. دکره 
كثير من الأصحاب. 

تنبيه: في قوله: (وإن أعتق العبد). إشارة إلى أنه لو عتق عليه للقرابة: لا أرش له» وهو 
a‏ . جزم به في الفروع"''. قل '': لوقيل بوجوب الأرش [عايه] ٠‏ لكان متجهاء بل 


فيه قوة. 

.1۸۹ /۳ (۱) 

(۲( انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ۱۱/ .۳۹۰١‏ 
)۳( 1€/۲. 


(6) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ۱۱/ ۳۹۵. 

() انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .۳۹٦/۱۱‏ 

(0) الرعاية الکبری .١٠۹۲/۳‏ (۷) المغني٦/٠٠٠.‏ 
(۸) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٠٠١١٤٠١٩/۱۱‏ 
(4) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .۳۹٦/۱۱‏ 

)١١( .۲0/٦ )۱۰(‏ المصدر السابق. 
(\Y)‏ القائل هو المرداوي في الإْنصاف .۳۹۷۰۳۹٦/۱۱‏ 

(۱۳) ما بين المعقوفتين زيادة من الأصل» لم يذكرها المرداوي. 


0 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (آو تلف المبيع رجع بأرشه). يعني يتعين [له]“ الأرش. وهذا المذهب» وعليه 
أكثر الأصحاب. ويتخرج أن يفسخ ويغرم القيمة. وخرج القاضي في خلافه": أنه يملك 
الفسخ» ويرد بدلها من رد المشتري أرش العيب الحادث عنده» وذكر أنه قياس المذهب. 
وتابعه عليه آبو الخطاب في انتصاره”» وجزم به ابن عقيل في [فصوله] من غير خلاف. 
وقال أبن رجب عن المذهب: هو ضعيف. ذكره في القاعدة التاسعة والخمسين". 


قوله: (وكذلك إن باعه غير عالم بعيبه). يعني يتعين له الأرش. وهو المذهب» نص عليه» 
وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيز'" وغيره. وقدمه في المحرر* والفروع") 
والشرح'» والحاوي')» وغيرهم. واختاره القاضي"' والمصنف”") والشارے' 
وغيرهم. ويتخرج من خيار الشرط: أن يفسخ ويغرم القيمة. وذكر آبو الخطاب رواية أخرى 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
)4( 
)0( 
(7 
(۷) 
(۸) 
)4( 


فيمن باعه: ليس له شيء إلا آن يرد إليه المبيع» فيكون له حينئذ الرد أو الأرش”'. وهو 


في الأصل: «عليه»» والمثبت من الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ۱۱/ ۳۹۷. 
انظر: التعليق الکبير .۷۲١/۲‏ 

انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ۱۱/ ۳۹۷. 

في الأصل: قوله. yS‏ 
انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ۱۱/ ۳۹۷. 

قواعد ابن رجب ۱/ ٤۹٥‏ . 

ص۱۸۹ . 

. 0/۱ 

. 0/٦ 


. ۹۷/۱۱ )1۰( 

.۲۹۰٥ص انظر الحاوي الصغیر‎ )۱١( 

(۲) انظر: التعليق الکبير .۷٥١ ۷٤۸۷٤١٦/۲‏ 
)۱۳( المغني Er‏ 

.۳۹۷ /۱۱ الشرح الکبیر مع المقنع والإنصاف‎ )٤( 
.۲ ٤۸ الهداية‎ )٠١( 


٤“ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


ظاهر کلام الخرقي”'. قال المصنف”) والشارح ۰ والزركشي ٠‏ وغيرهم: وكذلك إن 

أذ المشتري الثاني من المشتري الأول الأرش» فله الأرش من البائع الأول. 

فائدة: لو باعه المشتري لبائعه کان له رده على البائع الثانيء ثم للثاني رده عليه» وفائدته: 
احتلاف الثمنين» وهذا المذهب. وفيه احتمال: لا رد هنا. | 

قوله: (وكذلك إن وهبه). أي: غير عالم بالعيب. يعني يتعين له الأرش» وهو المذهب. 
جزم به القاضي“ وعیره. وقدمه في المحرر”“» والفروع". وعنه: الهبة کالبیع› فيها 
الروايتان. ويتخرج من خيار الشرط: أن يفسخ» ويخرم القيمة. ) 

فائدة: حيث زال ملكه عنه» وأخذ الأرش: فإنه يقبل قوله في قيمته. ذكره في المنتخب"“› 
واقتصر عليه في الفروع. ) 

قوله: (وإن فعله عالما بعيبه فلا شيء له). وکذا لو تصرف فيه بما يدل على الرضاء 
أو عرضه للبيع» أو استغله. وهو المذهب في ذلك كله" وعليه جماهير الأصحاب» وقطع 
به کثیر منهم. وذکره ابن ابي و والقاضي”' وغیرهماء واختلف کلام ابن عقيل 
)١(‏ انظر: مختصر الخرقي مع حاشية ص١١١.‏ 
(۲) انظر: المغني .۲٤۳ /٦‏ 
(۳) انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٠٠٠/١١‏ 
)٤(‏ لم أجده نص على هذا انظر: شرح الزركشي ۴/ .٥۸۷ - ٥۸٩‏ 


.۷٤٦/۲١ انظر: التعليق الكبير‎ )٥( 
) ۲۵/۱ (0 


(۷) انظر: .۲٤٠٠١ /٦‏ ولم ينص فيه على | لهبة. 
(۸) انظر: الفروع .۲٤١ /٦‏ 


.٤٥/7 )4(‏ 
)۱١(‏ اللإرشاد ص*٠٠۲.‏ (1۲)( التعلیق الکبیر ۲/ 1۹۹. 


۷ 
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فيه" . وعنه: له الأرش فى ذلك كله. قال فى الرعاية الكبرى”"» والفروع'": وهو أظهر؛ لأنه 
وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه. قال في القاعدة العاشرة بعد المائة: هذا قول 
ابن عقيل» وقال عن القول الأول: فيه بعد. قال المصنف: وقياس المذهب أن له الأرش بكل 
حال . قال في التلخيص”: وذهب إليه بعض أصحابنا. وهو الصواب. قال في الشرح”» 
والفائق": ونص عليه في الهبة والبيع. 

قوله: (وإن باع بعضه فله أرش الباقي). يعني يتعين له الأرش في الباقي» وهو المذهب» 
وعليه أکثر الأصحاب. و جرم ره في الو ج“ وعیره. وقدمه في الفروع''» وعیره. 
وصححه المصف'» والشارح') وغيرهما. قال الم ص ف١“‏ والشارح': وذلك إذا 
كان المبيع عينا واحدة أو عينين ينقصهما التفريق. ثم قالا: وقد ذکر أصحابنا فى غير هذا 
الموضع» فيما إذا كان المبيع عينين ينقصهما التفريق» لا يجوز رد أحدهما وحده وإن كان 
(۱) انظر: الفروع .۲٤٠١/١‏ 
(۳) 14۲/۳. 
(۳) /1. 
)٤(‏ انظر: قواعد ابن رجب .٤٥۸/۲‏ 


)0( المغني .E/1‏ 
0) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ۱۱/ ۳۹۹. 


(۷) ۳۹۹/۱۱. 
(۸) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ۳۹۹/۱۱ 

.۱۸٩ص‎ )٩( 

./7 )1١( 


.۲٤٤/٦ المغني‎ )۱١( 

() الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٠٠١/١١‏ 

(۱۳) انظر: المغني .۲٤٤/٦‏ 

() انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ١١/٤٠٤ء٠٠٠.‏ 


۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


المبيع عينين لا ينقصهما التفريق» فهل له رد العين الباقية في ملكه؟ تخرج على الروايتين 
في تفريق الصفقة. [وحملا]“ كلام الخرقي فيما إذا دلس البائع العيب» كما تقدم. انتهيا. 
وعنه: له رده بقسطه. اختاره الخرقي"› وهو قول المصنف. وقال الخرقي: له رد ملكه منه 
بقسطه من الثمن» أو أرش العيب بقدر ملكه منه". قال ابن منجا في شرحه“: والمنقول 
جواز الرد» كما قال الخرقي. وبنى القاضي” وابن الزاغوني“ وغيرهما الروايتين على 
تفريق الصفقة. قال القاضي: وسواء كان المبيع عينا واحدة أو عينين”. قال المصنف*» 
والشارح°: والتفصيل الذي ذكرناه أولى. ومثل ابن الزاغوني بالعينين '. 

فائدة: قول الخرقي: ولو باع المشتري بعضها. قال الزركشي: يحتمل أن يعود الضمير 
إلى بعض السلعة المبيعة» وعلى هذا شرح ابن الزاغوني» فإذا يكون اختيار الخرقي جواز رد 
الباقي» وکذا حکی أبو محمد عنه. وعلی هذا إن حصل بالتشقیص نقص رد آرشه» من کلامه 
السابقء إلا مع التدليس. ويحتمل أن يرجع إلى بعض السلعة المدلسة» وعلى هذا لا يكون 
في كلامه تعرض لرد الباقي فيما إذا كان المبيع غير مدلس. انتهى '. 


.٤٠ ٤/١١ في الأصل: «حمله». والمثبت من الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 

(۲) مختصر الخرقي مع حاشية ص١١٠١‏ . 

(۳) مختصر الخرقي مع حاشية ص١١١‏ . 

) ./۳ )0 

۳۴۷ /١ وانظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين‎ .۷٤١ - ۷۳۸ /۲ التعليق الکبير‎ )٥( 
) ) TA 

0) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤٠٠٥٠٤١٤/١١‏ 

(۷) انظر: المسائل الفقهية من کتاب الروایتین والوجهین ۱/ ۳۳۸۰۳۳۷. 

.۲٤٤/٦ المغني‎ )۸( 

.٤٠٠٥/١١ الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف‎ )٩( 

.٤٠٥/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )٠١( 

(۱۱) انظر: شرح الزرکشي ۳/ 0٥۸۷ ٥۸٦‏ . 


۹ 
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قوله: (وفي رش المبيع الروايتان). يعني الروايتين المتقدمتين فيما إذا باع الجميع غير 
عالم بعیبه» وتقدم أن الصحيح من المذهب» يتعین له الأرش» ونص الإمام آأحمد هناء 

قوله: (وإن صبغه أو نسجه فله الأرش). يعني: يتعين له الأرش› وهذا المذهب. قال 
في الكافي: هذا المذهب. قال في الفاتق": تعين الأرش في أصح الروايتين. وجزم 
به في الوجيز" والمنور“» ومنتخب الأزجي”” : '. وقدمه في الهداية”"› والخلاصة”" ¢ 
والمغني*“» والكافي" والهادي” ' والتلخيص”' والبلغة”' والمحرر"' والشرح* 
والرعایتيه” '» والحاویره"') والفروع"'» وإدراك الغار E‏ وغيرهم. وعلنه. له الرد ویکون 


۳/۳ )0( 

(۲) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح ا ٤‏ 
(۳) ص۱۸۹. 

.۲٥۲ص‎ )٤( 

.٠٠٦/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )٥( 
.۲٤۲۹۰۳٤۸ص‎ )۲( 

(۷) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤٠٠٦/١١‏ 
(۸) /0. 

.۳/۳ )4( 

.٩٤ص‎ )۱۰( 

(۱۱) انظر: لإنصاف مع القع والشرح الكبير .٤١٦/١١‏ 
(۱۲) ص۱۸۹. 

"0/۱ (۳) 

V1 0D 

. ٠٠۹١ /۳ والرعاية الکبری‎ "۳١ /١ الرعاية الصغخری‎ )٠١( 
٤۷/7 )1۷( .۲۹أ٥ص الحاوي الصغیر‎ )0( 
ص۸۱.‎ )۱۸( 


شريكا بصبغه ونسجه. فعلى الرواية الثانية: لا يجبر البائع على بدل"“ عوض الزيادة» ولا 
يجبر المشتري على قبوله لو أبدله" البائع» على الصحيح من المذهب. قدمه في المغني"» 
والشرح» والفروع”» وغيرهم في الأولى. وجزم به في المغني" والشرح"". وقدمه في 
الفروع"“ في الثانية. وفي الأولى رواية: يجبر. قال الشارح”“: وهو بعيد. وفي الثانية وجه: 
يجبر أيضا. 


فوائد: 


إحداها: لو أنعل الدابةء وأراد ردها بالعيب» نزع النعل» فإن كان التزع يعيبها لم ينزي 
ولم يكن له قيمة النعل على البائع» على آظهر الاحتمالين. قاله في التلخيص” ٠"‏ والرعاية 
الكبرى"'. وهل يكون إهمالا للنعل أو تمليكاء حتى لو سقط كان للبائع أو للمشتري؟ فيه 
احتمالان. قلت" ': الأولی أن یکون تركه إهمالا حتى لو سقط كان للمشتري. 


الثانية: لو اشترى حلى فضة بوزنه دراهم» فوجده معیباء جاز له رده وليس له أخذ 


.٤٠٠٦/١١ هكذا في الأصل» ولعل الصواب: بذل. انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 
.٤٠ 1/١١ هكذا في الأصل» ولعل الصواب: بذله. انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )۲( 
) .o/1 )۳( 

.0/۱ )8( 

. ٤۷/1 (ە)‎ 

.06/ )% 

.۹/۱۱ )۷( 

TV1 (N 

(4) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٤٠١/١١‏ 

.٤٠١/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )٠١( 

.۱۹7/۳ )۱1( 

(۱5) القائل هو: المرداوي في الإنصاف .٤٠۷/١١‏ 


0١ 
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الأرش. جرم به في المغني"» والشرح"» والمحرر") والرعاية^) والحاوي» 
وغیرهم. . قال في القاعدة التاسعة والخمسين" : وهو الصحيح. قلت ': فيعايا بها. فإن 


حدث به عيب عند المشتري ففيه“: يرده» ويرد أرش العيب الحادث عنده» ويأخذ ثمنه. 
وقدمه في الرعاية الكبرى”“. وقال القاضي: ليس له رده» لإفضائه إلى التفاضل'. ورده 
المصنف" والشارح"'. قال في الفائق"': وقول القاضي ضعيف. والرواية الثانية: يفسخ 
الحاكم البيع» ويرد البائع الثمنء ويطالب بق بقيمة الحلي؛ لأنه لایمکن إهمال العيب» ولا آخذ 
الأرش» وهذا المذهب. قدمه في الفروع“"» والفائق”'. واختار المصنف: أن الحاكم إذا 
فسخ وجب رد الحلي وأرش نقصه”'. واختاره في التلخيص» والفائق". 


1/1 )0( 

.4/۱۱ )۳( 

۳۲/۱ )۳( 

.۳۲ /۱ انظر: الرعاية الکبری ۳/ ۹۹ء والرعاية الصغری‎ )٤( 
.٤١۷/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )٥( 

.٤۹٦/۱:رظنا‎ )0 

(۷) القائل هو: المرداوي في الإنصاف ٠۷/۱١‏ . 

)۸( هكذا في الأصل» ولعل الصواب فعنه. انظر: لصاف م الع رال اکير ۸/۱۱ ٤‏ 
(4) ۱۹۹/۳. 

.٤١۸/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )٠١( 

.۲٤۷/٦ المغني‎ )١( 

(5) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٤٠۸/۱١‏ 

(۳) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤١۸/١١‏ 

.۲٤٤/٦:رظنا‎ )۱٤( 

.٠٠۸/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )٠١( 

.۲٤۷ /٦ المغني‎ )( 

(۷) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤٠۸/١١‏ 


o۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الثالثة: لو باع قفيزا مما يجري فيه الربا بمثله» فوجد أحدهما بما آخذه عيبا ينقص قيمته 
دون كيله: لم يملك أخذ أرشه» لئلا يفضي إلى التفاضل» والحكم فيه كما ذكرنا في الحلي 
بالدراهم. قال في الفروع": وله الفسخ في ربوي بجنسه مطلقا لاضرورةء وعنه: له الأرش» 
وقيل: من غير جنسه على مد عجوة» وفي المنتخب: يفسخ العقد بينهماء ويأخذ الجيد ربه» 
ويدفع الرديء. انتهى. وقال في القواعد'": لو اشتری ربویا بجنسه فبان معیباء ثم تلف قبل 
رده: ملك الفسخ» ويرد بدله ويأخذ الثمن. انتھی. 


الرابعة: لو باع شيئا بذهب» ثم أخذ عنه دراهم» ثم رده المشتري بعيب قديم: رجع 
المشتري بالذهب لا بالدراهم» نص عليه. ويأتي نظيرها في آخر الإجارة. 


قوله: (وإن اشتری ما مأکوله في جوفه» فکسره» فوجده فاسداء فان لم یکن له مکسورا 
قيمةء كبيض الدجاج: رجع بالشمن كله). هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. قال 
المصنف” والشارح*“» وصاحب الفائق”» وغيرهم: هذا ظاهر المذهب. قال الزركشي: 
هذا المذهب”. وجزم به في الوجيز"" وغيره. وقدمه في الفروع وغيره. وعنه: لا شيء 
للمشتري» إلا مع شرط البائع سلامته. وقدمه ابن رزين في شرحه. 


قوله: (وإن كان له مكسورا قيمة كبيض النعام» وجوز الهند وكذا البطيخ الذي فيه نفع 


.YEVeTE1/1 (1) 

(۲) قواعدابن رجب .٤41/۱‏ 

(۳) انظر: المغني .۲٠۳ ۰۲٥۲ /٦‏ 
() انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٠٠۹۰٤۰۸/۱۱‏ 
)٥(‏ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٤٠۹/۱۱‏ 

.٥٩۱ /۳ انظر: شرح الزركشي‎ )٩( 

.۱۸۰٩ص‎ )۷( 

YEA (NM 

(4) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٤١۹/۱۱‏ 


o۲ 


ونحوه» فله أرشه). يعني يتعين له الأرش» وهو إحدى الروايات. وقدمه في الرعايتين"» 
والحاويين". وعنه: يخير بين أرشه وبين رده ورد ما نقص» وأخذ الثمن» وهذاالمذهب. قال 
الزركشي: هذا أعدل الأقوال”. واختاره الخرقي» والمصنف”» وصاحب التلخيص "> 
والشارح". وجزم به في الوجيز“. وقدمه في الهداية" والخلاصة ' والتلخيص" 
والمحرر""' والشرح"' والنظم» وشرح ابن رزين“' وإدراك الغاية”' وغيرهم. وقيل: 
يتعين له الأرش إذا زاد في الكسر على قدر الاستعلام» وإن لم يزد خير» وهو رواية في 
الشرح"'. وعنه: ليس له رده ولا أرش في ذلك كله» يعني إلا آن يشترط البائع سلامته. وقال 
في الفروع في الذي لمكسوره قيمة"': فعنه: له الأرش. وعنه: له رده. وخيره الخرقي بينهما. 
انتهى. فالرواية الثانية التي ذكرها لم أرها لغيره. 


.٠٠۹۸ /۳ الرعاية الصغری ۱/ ۳۲" والرعاية الکبری‎ )١( 
. ٥۹۳ /۳ الحاوي الصغیر ص‌٦۲۹. (۳) شرح الزرکشي‎ )۲( 
. ١١١ص مختصر الخرقي مع حاشية‎ ()€( 

.٠٠۳ /٦ المغني‎ )٥( 

.٤٠١ /١١ انظر: الإأنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )٦( 
.٤١٠١٤١٠١/١١ الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف‎ )۷( 
ص۱۸۰۹.‎ )۸( 

.۲٤۹ص‎ )٩( 

(۱۰) انظر: الإأنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤٠١ /١١‏ 
)١١(‏ المصدر السابق. ) 

DADA (1۲( 

(۱۳) 6/۱۱. | 
(۱4) انظر: الإأنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤٠١/١١‏ 
)۱٥(‏ ص۸۱. 

.£1/1 )70 

.٤۷/ )۷( 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


تنبيه: قوله: (فكسره فوجده فاسدا). اعلم أنه إذا كسر الذي لمكسوره قيمة: فتارة يكسره 
کسرا لا تیقی له قيمة» وتارة يكسره كسرا لا يمكن استعلام المبيع بدونه» وتارة يكسره كسرا 
یمکن استعلامه بدونه» فان کسره کسرا لا تبقی له قيمة» فهنا يتعين له الأرش» قولا واحداء 
وإن کسره کسرا لا یمکن استعلامه بدونه» فظاهر كلام المصنف في قوله: ورد ما نقصه. 
آنه یرد رش الكسرء وهو الصحيح› وهو ظاهر كلام الخرقي”'. وجزم به في الوجیز"› 
والرعاية الصغرى") والحاويء*)» وغيرهم. وقدذمه في التلخيص) والبلغة”"» وشرح 
ابن رزين"» والرعاية الكبرى"“) والمغني"“› والشرح''» ونصراه. وقال القاضي: 
عندي: له الرد بلا أرش عليه لكسره» لأنه حصل بطريق استعلام العيب» والبائع سلطه عليه". 
وقيل: يخرج على الروايتين فيما إذا[عاب عند]""' المشتري على ما تقدم. [وإن كسره كسرا 
یمکن استعلامه بدونه» فهو علی الروایتین فیما إذا عاب عند المشتري على ما تقدم]"'. قال 
الزركشي: نعم على قول القاضي في الذي قبله إذا ردء هل يلزمه أرش الكسر آم لا يلزمه إلا 
)١(‏ انظر: مختصر الخرقي مع حاشية ص١١١.‏ 
(۳) ص۸۹ ٠`‏ ) 
TTY TT1I/Y (F)‏ 
)€( الحاوي الصغیر ص‌٦۲۹.‏ 
(ه( انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبير .٤١١/١١‏ 
(٦(‏ ص٥۱۸‏ . 
(۷) انظر: ا ا 
(۸) ۱۹۹/۳. 
(4) /0۳. 
.1۱٤۰/۱۱ )۱۰(‏ 
(۱۱) انظر: لمان الففھة نی کاب الرر اشن والرجیین ۱/ 55۳6۰ 
)۱١(‏ في الأصل: «غاب عنه»» والمثبت من الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤٠١/١١‏ 
(۱۳) سقط من الأصل» والمثبت من الإنصاف مع المقنع والشرح الکبير .٤٠١/١١‏ 


00 


الزائد على استعلام المبيع؟ محل تردد. ا قال الصف والشارح› وابن ررین ٠‏ 
حكمه حكم الذي قبله عند الخرقي» والقاضي. انتهوا. قلت“ : يشبه ما قاله الزركشي ما 
قالوا فيما إذا وكله في بيع شيء» فباعه بدون ثمن المثل» أو بأنقص عما قدره» وقلنا: يصح 
ويضمن النقص» فإن في قدره وجهين» أحدهما: هو ما بين ما باع به وثمن المثل» والثاني: 
هو ما بین ما يتغابن به الناس وما لا يتغابنون» على ما يأتي في الوكالة. 


قوله: (ومن علم العيب» ثم آخر الرد: لم يبطل خياره» إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضاء 
من التصرف ونحوه). اعلم أن خيار العيب على التراخي» ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا 
على الصحيح من المذهب» نص عليه» وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم. وقال 
الشيخ تقي الدين: يجبر المشتري على رده أو أرشه لتضرر البائع بالتأخير". وعنه: أنه على 
فر فلم القافي ن الان انك اف م مقار ن اس روالد 
رواية أنه على الفور. انتهى. وقيل: السكوت بعد معرفة العيب رضا. 

تنبيه: قوله: (إلا أن يو جد منه مايدل على الرضاء من التصرف ونحوه). مبني على الصحيح 
من المذهب» وقد تقدم رواية اختارها جماعة آنه لو تصرف فيه بما يدل على الرضا: أن له 
الأر شش 0 


وقوله: (من التصرف ونحوه). كاختبار المبيع ونحو ذلك لم يمنع الرد؛ لأنه ملكه فله 


(۱) شرح الزرکشي ۳/ .٥۹۳‏ 

) .٠٠۳/٣ المغني‎ )۲( 

(۳( الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ٤١١/١١‏ والکلام فه کایقه: 

() القائل هو: المرداوي في الإأنصاف. انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبير .٤٠١/١١‏ 
)٥(‏ الاختيارات الفقهية ص٩۱۸.‏ وفي مجموع الفتاوی ۲۹/ ۳٠١‏ ما يشبه هذا فليراجع. 
)١(‏ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤٠١/١١‏ 

(۷) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبير .٤٠٤١٤١۳١/١١‏ 

)٨(‏ عند قوله: «ون فعله عالما بعیبه فلا شيء له). 


0“ 


أخذه. قال في عيون المسائل”': أو ركبها لسقيها أو علفها. وقال المصنف في المغني”"› 
والشارح"› وغیرهما: إن استخدم لا للاستخبار» بطل رده بالكثير» وإلا فلا. قال المصنف: 
وقد نقل عن الإمام أحمد في بطلان خيار الشرط بالاستخدام روايتانء فكذا يخرج هنا. 
واختاره وقال: هو قياس المذهب. وقدمه في المستوعب”. وذكر في التنبيه ما يدل عليه» 
فقال: والاستخدام والركوب لا يمنع أرش العيب» إذا ظهر قبل ذلك أو بعده» وأحمد في 
رواية حنبل إنما نص أنه يمنع الرد» فدل أنه لا يمنع الأرش”. وقيل: ركوب الدابة لردها 
رضا. ذکره في الفائق» وغیره. 


فائدتان: 


إحداهما: قال الشيخ 5 تقي الدين في شرح المحرر: لو اشترى رجل سلعة فأصاب بها 
عيباء ولم يختر الفسخ» ثم قال إنما أبقيته لأنني لم أعلم آن لي الخيارء لم يقبل منه. ذكره 
القاضي أصلا في المعتقة تحت عبد إذا قالت: او وخالفه ابن عقيل في 
مسألة المعتقة ووافقه في مسألة الرد بالعيب. انتھی". 


الثانية: خيار الخلف في الصفة على التراخي. قاله في المحرر“» والرعاية*) 
والفروع' والفائی')» وغيرهم» وتقدم ذلك مستوفى. او و ا 


(۱) انظر: الفروع .۲٤٦/٦‏ (۲) انظر:٦/۸٤۹۰۲٤۲.‏ 
(۳) انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٠٠١١٤١٠/١١‏ 
(€) انظر: المغني .۲٤۹ /٦‏ (0) ۳۱/۲ 


.۲٤٠١/٦ انظر: الفروع‎ )٩( 
.٤٠٠١١٤١٠٤/١١ انظر: اللإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎ )۷( 
) 6/1 (AM 
.٠١٠°۸/۳ وانظر: الرعاية الکبری‎ ٠۳۳ /۱ الرعاية الصغری‎ )۹( 
.٠٤٤/٦:رظنا‎ )۱۰( 

(۱۱) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤٠١/١١‏ 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قاله في المحرر""» والفاتق”"» والرعاية”» والحاوي“ وغيرهم. وتقدم أن الشيخ تقي 
الدين قال: يخير في خيار العيب على الرد و الأرش» إن تضرر البائع. فكذاهنا. 

قوله: (وإن اشترى اثنان شيئاء وشرطا الخيارء أو وجداه معيبا فرضي أحدهما فللآخر 
الفسخ). هذا المذهب فيهماء وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيز” وغيره. وقدمه 
في الر والفر وع والحاوي « وغیر هم ور ول والشارے'“ 
وغيرهما. وعنه: ليس لهما ذلك فيهماء كما لو ورثا خيار العيب. وعنه: ليس له ذلك في 
المعيب. قاله في الرعاية من عنده في مسألة الشراء"": إن قلنا هو كعقدين فله الرد وإلا فلا. 
وتقدم. 

تنبيه: قال في الفروع": وقياس الأول: للحاضر منهما نقد نصف ثمنه وقبيض نصفه» 
وإن نقده كله قبض نصفه. وفي رجوعه الروايتان» ذكره في الوسيلة وغيرهاء وعلى الأول: 
لو قال: بعتكما فقال آحدهما: قبلت. جازء وإن سلمنا فكملاقاة فعله ملك غیره وهنا لاقی 
فعله ملك نفسه» ذكره بعضهم في طریقته. 


./ (1) 

..٤١٠١/١١ انظر: الإإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎  )۲( 
.٠١٠۸/۳ الرعاية الصغری ۱/ ۳۳۳ وانظر: الرعاية الکبری‎ )۳( 
) الحاوي الصغیر ص‌۲۹۷.‎ )٤( 
ص۱۸۱..‎ )٥( 

1/1 (D 

.YEA/T (¥) 

(۸) الحاوي الصغیر ص‌٦۲۹.‏ 

.۲٤۲٦۰۲ ٤١ /٦ المغني‎ )4( 

.٤٠٠١٤١٠١ /۱١ الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف‎ )٠١( 
.٠١١٠۲ /۳ الرعاية الکبری‎ )۱١( 

TEA /71 (1۲) 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
فائدتان: 


[حداهما: لو اشتری واحد من انين شیئاء وظهر به عیب: فله رده علیهماء ورد نصیب ‏ 
أحدهماء وإمساك نصيب الآخر؛ لأنه يرد على البائع جميع ما باعه ولم يحصل برده تشقيص 
لأنه كان مشقصا قبل البيع. وقال في الرعاية: ويحتمل المنع. ثم قال من عنده: وإن قلنا هو 
الثانية: لو ورث اثنان خيار عيب» فرضي أحدهماء سقط حق الآخر في الرد. 


قوله: (وإن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة فليس له إلا ردهما أو إمساكهما والمطالبة 
بالأرش). وهو الصحيح من المذهب. جزم به في الوجیز"› وتذكرة ابن عبدوس"» ومنتخب. 
الأزجي* واختاره القاضي. وقدمه في الشرح"“) والنظم» والرعايتين"» والحاويين"“» 
وشرح ابن منجا"“. وعنه. له رد أحدهما بقسطه من الثمن. 

قوله: (وإن تلف أحدهما فله رد الباقي بقسطه). هذا إحدى الروايتين. جزم به في 


الوجيز' ومنتخب الأزجي. ا في الرعايتى"') والحاویسه"')» وشرح ابن 


. ص۱۸۱‎ )۲( .٠١٠١۲/۳ الرعاية الکبری‎ )١( 
٠.٤1١۹/۱١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبير‎ )۳( 
.۲٠٠ /٦ انظر: الفروع‎ )٥( ` المصدرالسابق.‎ )6( 


4/۱ 

(۷) الرعاية الصغری ۱/ ۳۳۲ والرعاية الکبری .٠١٠٤/۳‏ 
(۸) الحاوي الصغیر ص٦۲۹.‏ 

.1۷/۳ )4( 

)۱۰٩(‏ ص۱۸۱. 

.٤٠١ /١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )۱١( 
. ٠۲٠۳/۳ الرعاية الصغرى ۱ والرعاية الکبری‎ )۱۲( 
.۲۹٦ص الحاوي الصغیر‎ )۱۳( 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


منجا". وصححه الناظم. وعنه: یتعین له الأرش. قال ابن منجا في شرحه": وحکی 
المصنف في المغني» أن الرد هنا مبني على الروايتين في أحدهماء فعلى هذا: إن قلنا ليس 

له رد أحدهماء فليس له رد الباقي إذا تلف أحدهما. انتھی. 

قوله: (والقول في قيمة التالف قوله مع يمينه). وهو المذهب» eT‏ 
وجزم به في الشرح”"» وشرح ابن منجا“» والوجيز“» وغيرهم. قال في الفروع": قبل قول 
المشتري في قيمته في الأصح. وصححه في النظم وغيره. وقدمه في المحرر" والرعايتين*» 
والفائتق"» والحاوي”'' وغيرهم. وقيل: القول قول البائع في قيمته. 

فائدة: الصحيح أن حكم هذه المسألة كالمسألة الآتية بعد ذلك» وعليه الأكثر. وقال 
القاضي: ليس له في هذه المسألة رد أحدهماء وله الرد في المسألة الآتية""'. قال في الحاوي 


الكبير"': وإن كانا معيبين» ردهما أو أمسكهما. وقيل: هي كالمسألة الأولى» وهي ما إذا كان 
أحدهما معيبا. 


قوله: (وإن کان أحدهما معیبا فله رده بقسطه). يعنی إذا أبى أن يأخذ الأرش. 


۷/۳ )1( 

(۲) المصدر السابق. 

./۱ )۳( 

.1۷/۳ (6) 

() ص۱۸۱ . 

.0/ )0 

۷/۱ (¥) 

(۸) الرعاية الصغری ۱/ ۳۲ والرعاية الکبری .٠١٠۳/۳‏ 
)٩(‏ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح E‏ 
)٠١(‏ الحاوي الصغیر ص‌٦۲۹.‏ 

.۷۳۸/۲ انظر: التعلیق الکبیر‎ )۱١( 

(۱۲) انظر: لصاف مع لمع راش اکیر 10۱/۱۱ 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


وقوله: (فله رده). يعني لا يملك إلا رده وحده» بدليل الرواية الثانية الأتية» وهو إحدى 
الروايتين. جزم به في الوجيز"» والمنور”» ومتتخب الأزجي”. قال ابن منجا: هذا 
المذهب”. وعنه: لا يجوز إلا ردهما أو إمساكهما. قدمه في الهداية*» والخلاصة") 
والهادي"» والمحرر“)» والرعايتين") والحاويين' والفائق"'' والنظم. وجزم به في 
الفروق الزريرانية"'. وعنه: له رد المعيب وحده» أو ردهما معا. قال في المحرر”"': وهو 
الصحيح. قال في الفائق*': وهو ا واختاره ابن عبدوس في واطلتین 
في الفروع”'. | 


فائدة: مثل ذلك لو اشتری طعاما في وعاءین» ذکره في الترغیب"' وغیر واقتصر عليه 


(۱) ص۱۸۱. 

.۲٣۳ ص‎ (۲) 

.۲٤۷ /٦ انظر: الفروع‎ )۳( 

.٠٠۸/۳ انظر: الممتع في شرح المقنع‎ )٤( 

.۲٤۹ص‎ )0( 

۲) انظر: الإتصاف مع المقنع والشرح الکبير ٤١١/۱‏ 
(۷) ض٤4 ۰٠`‏ 

۲/۱ (A 

(۹) ارعاية الصغری ۴۳۲/۱ والرعایة الکبری ٤/۴‏ -. 
(۱٠ )‏ الحاوي الصغیر ص٦۲۹.‏ 

N انظر:‎ )۱١( 
النضذر الات‎ 0( 
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..٤١١/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )٠١( 

.0 1 )%0 


)1۷( انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبير .٤۲/١١‏ 


1 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ) 


في الفروع'. 
تنبيه: محل الخلاف في ذلك: إذا كان المبيع مما لا ينقصه التفريق» أو مما لا يحرم التفريق ٠‏ 
بينهماء كما صرح به المصنف بعد ذلك. 


قوله: (وإن كان المبيع مما ينقصه التفريق كمصراعي باب وزوجي خف» وجارية 
وولدها فليس له رد أحدهما). وهذا المذهب» وعليه الأصحاب» وقطع به كثير منهب 
سواء كانا معيبين أو أحدهما. وقال في الرعاية": وقيل: له رد آحدهما مع أرش نقص 
القيمة بالتفريق المباح» وقيل: إن تلف أحدهما فله رد المعيب الباقي مع أرش نقص قيمته 
بالتفریق. انتهی. 

تنبيه: قول المصنف: وجارية وولدها. كذا وجد في نسخة مقروءة على المصنف. وزاد 
من آذن له في الإصلاح: أو ممن يحرم التفريق بينهما. قاله ابن منجا في شرحه”. قلت0“: 
وفي تمشيل المصنف كفايةء ويقاس عليه ما ذكره» وقد نبه المصنف على ذلك في كتاب 
الجهاد. 


قوله: (وإن اختلفا في العيب هل كان عند البائع» أو حدث عند المشتري؟ ففي أيهما يقبل 
قوله؟ روایتان). وأطلقهما في الفروع“ وغيره. إحداهما: يقبل قول المشتري. صححه في 
التصحيح"» والنظم. قال في إدر اك الخاية: يقبل قول المشتري في الأظهر ". وقطع به 


(۲) الرعاية الکبریى ۳/ .٠١٠١‏ 

۸/۳ ( 

€3 القائل هو: المرداوي في الإنصاف ٤٤١/١١‏ . 
ROS‏ 

.٤٤١/۱١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎ )١ 
صا۸۱.‎ )۷( 


1۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الخرقي"» وصاحب الوجيز”» وناظم المفردات”"» وهو منها. وقدمه في الهداية*» 
والمستوعب”» والخلاصة"» وشرح ابن رزين"» والرعاية الصغرى“) والحاويين". 
والرواية الثانية: يقبل قول البائم» وهي أنصهما. واختارها القاضي في الروايتين» وأبو 
الخطاب في الهداية""' وابن عبدوس في تذكرته"". وجزم به في المنور"""'» ومنتخب 
الأزجي'. وقدمه في المحرر”'. وقال في القواعد الفقهية” ': وفرق بعضهم [بين]"' أن 
يكون المبيع عينا معينةء أو في الذمة» فإن كان في الذمة: فالقول قول القابض وجها واحداء 
لأن الأصل اشتغال ذمة البائع فلم تثبت براءتها. وقال في الإيضاح""': يتحالفان كالحلف 


. ١١١ص مختصر الخرقي مع حاشية‎ )١( 

(۲) ص۱۸۱. 

(۳) النظم المفيد الأحمد ص۳٠.‏ 

.۲٥۹ص‎ )٤( 

.۱۲۹/۲ )( 

() انظر: الصاف مع المقتع والشرح الکیر ٤۲٤/۱١‏ 
(۷) المصدرالسابق. ‏ 

 FTY/Y (» 

."*٠ص انظر: الحاوي الصغير‎ )۹٩( 
8 اناا ا کاب ارا ا‎ )۱۰( 


.۲۰٥۰ص‎ )۱۱( 

ss انظر:‎ )۱۲( 

.۲٥۳ص‎ )۱۳( 

)١(‏ هكذا في الأصل» وفي الإنصاف: الأدمي. ا ان اا اک4 
)۱٥(‏ ۷/۱ ) 


1%( ۳| 0£ 100. 
(۱۷) سقط من الأصل» والمثبت من القواعد. انظر: قواعد ابن رجب ..٠١٤/۳‏ 
۱(۲( انظر: القروع .۲٠۲ /٦‏ 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فی قدر الثمن على ما ياتى إن شاء الله تعالى. 

فائدة: إذا قلنا: القول قول المشتري. فمع يمينه» ويكون على البت» قاله الأصحاب. 
وإن قلنا: القول قول البائع. فمع يمينه» وهي على حسب جوابه» وتكون على البت» على 

قوله: (إلا ألا يحتمل إلا قول أحدهما فالقول قوله بغير يمين). وهو المذهب» وعليه 
ای ا ا وقيل: القول قوله مع يمينه» اختاره أبو الخطاب”")» 
قاله في الترغيب" . 

تنبيه: محل الخلاف في أصل المسألة إن لم يخرج عن يده» فإن خرج عن يده إلى غيره: 
لم يجز له رده. نقله مهناء واقتصر عليه في الفروع. 

فوائد: 

إحداها: لو رد المشتري السلعة بعيب» فأنكر البائع أنها سلعته» فالقول قوله مع يمينه؛ 
لأنه منكر كون هذه سلعته» وينكر استحقاق الفسخ» والقول قول المنكر. 

الثانية: لو رد المشتري السلعة بخيار الشرط› فأنکر البائع آنها سلعته» فالقول قول 
المشتري» لأنهما اتفقا على استحقاق فسخ العقد» والرد بالعيب بخلافه. وهذان الفرعان 
نص علیهما الإمام أحمد. وجزم بھما الصف والشارح”› وصاحب الفروع"» 


(۱) الإرشاد ص۲۰۲. (۲) الهداية ص٠٠٠.‏ 

(۳) هكذا في الأصل» وفي الإنصاف مع المقنع E e‏ «(المستوعب»» ولعله 
الصواب» وانظر: المستوعب ۲/ .٠١١‏ 

.٠٠۲ /٦ انظر: الفروع‎ (€) 

.٠٠۲ /٦ المغني‎ )٥( 

(7) الشرح الکبیر مع المقنع والإنصاف ۱۱/ .٤1۹۰٤۲۷‏ 

„0۳/٦ )۷( 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


والمحرر“ وغيرهم. وقال في الرعاية الصغرى قبيل باب السلم": وإن رده بعيب» فقال: 
ليس هذا المبيع الذي قبضته مني. صدق إن حلف» واختار فيها هذا إن كان عينه في العقدء 
وإن عينه بعده عما وجب في ذمته بالعقد: صدق المشتري إن حلف. انتهى. 
-الثالثة: لو باع سلعة بنقد أو غيره مُعَيّن حال العقد» وقبضه البائع» ثم أحضره وبه عيب» 
وادعى آنه الذي دفعه إليه المشتري» وأنكر المشتري كونه الذي اشترى به» ولا بينة لواحد 
منهما: فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته» وعدم وقوع العقد على هذا 
العيب. ولو كان الثمن في الذمةء ثم نقده المشتري» أو قبضه من قرض أو سلم أو غير ذلك 
مما هو في ذمته» ثم اختلفا كذلك ولا بينة: فالقول قول البائع» وهو القابض مع يمينه» على 
الصحيح من المذهب؛ لأن القول في الدعاوى قول من الظاهر معه» والظاهر مع البائع» لأنه 
ثبت له في ذمة المشتري ما انعقد عليه العقد غير معيب فلم يقبل. 
قوله: (في براءة ذمته). جزم به في الفروق الزريرانية""» وصححه في الحاوي الكبير^ 
في باب القبض في أحكام القبض» وصححه في الحاوي الصغير في باب السلم. وقال في 
الرعاية الكبرى قبل القرض بفصل: ولو قال المسلم: هذا الذي أقبضتني وهو معيب. 
فأنكر أنه هذاء قَدّمَ قول القابض. انتهى. وقيل: القول قول المشتري» وهو المقبوض منه» 
لآنه قد أقبض في الظاهر ما عليه. وأطلقهما في الفروع. ومحل الخلاف: إذا لم يخرجه 
عن يده» كما تقدم في التي قبلها. 
YY <V/۱ (0)‏ ونص فيها على أن القول قول البائع في الرد بالعيب عند إنكاره للسلعةء أو 
اختلافهما. ولم يذكر مسألة الرد بخيار الشرط فيها. 

() الصواب أنه في الرعاية الكبرى ۳/ ١١١٠ء‏ وهو ما ذكره في الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 


1/< 
(۳) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبير .٤۲۸/٠١‏ 
)٤(‏ المصدرالسابق. )٥(‏ ۱۳۱۹/۳. 
0%) 04/7. 
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تنبيه: هذه طريقة صاحب الفروق”'» والرعاية" والحاويين"» والفروع“» وغيرهم 
في هذه المسالة. وقال في القواعد الفقهية في الفائدة السادسة: لو باعه سلعة بنقد معين 
ثم تاه به» فقال: هذا الثمن وقد خرج معيبا. وأنكر المشتري» ففيه طريقان: أحدهما: إن 
قلنا: النقود تتعين بالتعيين: فالقول قول المشتري؛ لأنه يدعي استحقاق الرد والأصل عدمه. 
وإن قلنا: لا يتعين. فوجهان: أحدهما: القول قول المشتري أيضا؛ لأنه أقبض في الظاهر 
ما عليه. والثاني: قول القابض؛ لأن الثمن في ذمته» والأصل اشتغالها إلا أن يثبت براءتها 
منه. وهي طريقته في المستوعب. الطريق الثانية: إن قلنا: النقود لا تتعين. فالقول قول البائع 
وجها واحدا؛ لأنه قد ثبت اشتغال ذمة المشتري بالثمن» ولم يثبت براءتها منه. وإن قلنا: 
تتعین. فوجهان مخرجان من الروايتين» فيما إذا ادعى كل واحد من المتبايعين آن العيب 
حدث عنده في السلعة: أحدهما: القول قول البائع؛ لأنه يدعي سلامة العقد والأصل عدمه» 
ويدعي” ثبوت الفسخ والأصل عدمه. والثاني: قول القابض؛ لأنه منكر التسليم» والأصل 
عدمه. وهي طريقة القاضي في بعض تعاليقه» وجزم صاحب المحررء والمغني: بأن القول 
قول البائع» إذا أنكر أن يكون المردود بالعيب هو المبيع» ولم يحكيا خلافاء ولا فصلا بين أن 
يكون المبيع في الذمة أو معيناء نظرا إلى أنه يدعي عليه استحقاق الرد» والأصل عدمه» وذكر 
الأصحاب مثل ذلك في مسائل الصرف. وفرق السامري في فروقه بين آن يكون المردود 
بعيب وقع عليه معيناء فيكون القول قول البائع» وبين أن يكون في الذمةء فيكون القول قول 
المشتري لما تقدم» وهذا فيما إذا أنكر المدعى عليه العيب أن ماله كان معيبا. آما إن اعترف 
بالعیب» فقد فسخ صاحبه» وأنکر أن يكون هو هذا المعين: فالقول قول من هو في يده 
صرح به في التفليس في المغني» معللا بأنه قبل استحقاق ما ادعى عليه الآخرء والأصل معه. 
(۱) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبير .٤۲۸/۱١‏ 
(۲) انظر: الرعاية الصغرى /١‏ ۳۳۷. (۳) الحاوي الصغير ص٠*".‏ 
)٥( .۲٥۲/٦:رظنا )٤(‏ انظر ۳۲۸/۳ -۳۳۱. 
)٦(‏ هنا سقط لكلمة «عليه». والمعنی یقتضیها. وانظر: قواعد ابن رجب ۳/ ۳۲۹. 
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ويشهد له: أن المبيع في مدة الخيار إذا رده المشتري بالخيار» [فأنكر البائع]' أن يكون هو 
المبيع» فالقول قول المشتري» حكاه ابن المنذر عن الإمام أحمد؛ لاتفاقهما على استحقاق 
الفسخ بالخيار. وقد يبنى على ذلك: أن المبيع بعد الفسخ بعيب ونحوه» هل هو أمانة في يد 
المشتري» أو مضمونا عليه؟ فيه خحلاف» وقد يكون مأخذه أنه أمانة عنده. ومن الأصحاب 
من علل: بآن الأصل براءة ذمة البائع مما يدعى عليه» كما لو أقر بعين ثم أحضرهاء فأنكر 
المقر له آن تكون هي المقر بهاء فإن القول قول المقر مع يمينه. انتهى كلامه في القواعد. 

الرابعة: لو باع الوكيل شيئاء ثم ظهر المشتري على عيب» فله رده على الموكل» فإن 
كان مما يمكن حدوثه» فأقر الوكيل أنه كان موجودا حالة العقدء وأنكر الموكل: فقال أبو 
الخطاب: يقبل إقراره على موكله بالعيب". قال المصنف: والأصح أنه لايقبل". وصححه 
في الفائق. ) 

الخامسة: لو اشترى جارية على أنها بكر» فقال المشتري: هي ثيب. أريت النساء الثقات» 
ويقبل قول واحدة. فإن وطئها المشتري وقال: ما وجدتها بكرا» خرج وجهان» بناء على 
العيب الحادث. قاله المصنف” والشارح"“. ) 

السادسة: لو باع أمة بعبدء ثم ظهر بالعبد عيب» فله الفسخ وأخذ الأمةء أو قيمتها لعتق 
مشتر» وليس لبائع الأمة التصرف فيها قبل الاسترجاع بالقول؛ لأن ملك المشتري عليها 
تام مستقرء فلو قدم البائع وأعتق الأمة أو وطئها: لم يكن ذلك فسخاء ولم ينفذ عتقه. قاله 
(© .سقط من الأصل اننع بسحا مه والشت س القراغد. انظ قراعد أبن رجت ۴۴ 
(۲) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤٠١ /١١‏ 
)۳( المغني .٠٠١ /٦‏ 
)٤(‏ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤١ /١١‏ 


.۲٠۲ /٦ المغني‎ )٥( 
.٤٤٦/١١ الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف‎ )7( 


1¥ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القاضي”. وذكر في المجرد» وابن عقيل في الفصول احتمالا: آن وطئه استرجاع» ورده في 
القاعدة الخامسة وا د لخمسية ٠‏ 

قوله: ا و ای او ا ای و ي 
له - بلا نزاع - وإن علم بعد البيع فله الرد أو الأرش). 


قوله: (وإن لم يعلم حتى قتل فله الأرش). يعني: يتعين له الأرش. وهذا المذهب» وعليه 
لایرف ذكره في الرعاية ن 

E e EG 
عنده؛ لأن استحقاق القطع دون حقيقته. قاله المصنف”) والشارح". وهل يمنع ذلك‎ 
رده بعیبه؟ على روایتین. قاله الصف والشارح". قلت" : الذي يظهر أن ذلك لیس‎ 
بحدوث عيب عند المشتري؛ لأنه يستحقه قبل البيع› غایته آنه استوفی ما کان مستحقاء‎ 
فلا يسقط ذلك حق المشتري من الرد.‎ 


کو یدمه 


.٠١۷ /١ انظر: الجامع الصغير ص ٠٠ء والتعليق الكبير‎ )١( 
. ٤۲۷/۱ انظر: قواعد ابن رجب‎ )۲( 

(۳) انظر: النظم المفيد الأحمد ص۴٠.‏ 

)٤(‏ انظر: الرعاية الکبری ۳/ ١۸٠١ء‏ غير أنه لم يعزه إلى مالك. 
)٥(‏ المغني .٠٠٠/١‏ 
(1) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٤١١٤١١۱/١۱١‏ 
(۷) المغني .٠٠٠/٦‏ 

(۸) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٤٤١/١١‏ 

(4) القائل هو: المرداوي في الإنصاف .٤١ ١٤١١/١١‏ 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


فصل 
في البيع بتخبير الثمن 
ويشمل المرابحة والمواضعة والتولية والشركة 


فتولية وليت او بعته بما اش 
وشركته بيع لبيع بقسطه 
وإن في مبيع يشرك انان ثالثا 
وبيع برقم واکتساب مقدر 
ويشرط في هذي العقود جميعها 
وبیع بما هو ظاهرا بحسابه 
وما زاد فالزمه مع قسطه أخي 
وإن زاد في الإخبار حتى بعمد أو 
وإن یمض یلزمه وإلا مؤجلا 


وعنه اقبلن مع شاهدین وعنه لا 
وألزم قبولا من يصدق باطنا 


ولا أجر حمال وخزن ونحوه 


وإن ضصم فوق المال أجرة صنعة 


على بهذا قد تحصل مجملا 


14۹ 


وتاه کرت ماد 


تریت 
كنصف وثلث المشترى لمعدذد 
معا فله ثلث ونصف بمبعد 


مرابحة والعكس مواضعة اليد 
تعین رس المال وقت التعقد 
من الربح شرعا طد بكره بأوطد 
من الربح في نسيانه والتعمد 
يبن نسًا إن شا يرد بأوكد 
وعنه إن يشر الإمساك حالا ليرقد 
عي غلاطا أحلفه واقبل أو اردد 
وعنه اقبلن من صادق في التعود 
ولا تحسبن منه نما ر اليد 
وللمشتري صف ما جری لا تزید 
سوی عمل منه وقال بمشهد 
فوجهين في التحليل والحظر أورد 


مجموع مؤلقات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومن كتم التأجيل أو مشتراه من 
وفي بيع جزء الصفقة افهم بقسطه 
وأخذك أرش العيب أو لجناية 
وما بعته بالریح ثم اشتريته 
أو الريح من ثانيهما حط واخبرن 
وبعد اشتراك واقتسام متى يبع 
ومن كان في الثوبين أسلف إن يشا 
بقيمة ثوب منهما 
وان يشر مبتاع دری کت بائع 
وليس برقم الثور باس لمخبر 
مساومة على 
ومشتریا وبا بعشرین فاشتری 
فإن زاد مثقالين يخبر بواحد 
بعشرین ثم ابتاع آخر نصفه 
مساومة فالربح نصفان فيهما 
وعنه إذا باعا مرابحة يكن 


ودریحه 


وأحمد مختار 


ماب کابن واحتیال واکرهن دد 
ولیس بموزون ولا کیل بالید 


لمبتاعه الإمضا ورد المعدد 
فبالحال أخبر في الصحيح المسدد 


بباق وللحال إن فقد كله عد 


مرابحة إن بين اعقد بأوكد 


إذا استويا في الوصف يخبر ويرشد 


ويحرم أن يفقد تساويهما اشهد 
بحال بها قلنا يخير يردد 
إذا علماه عند عقد مشيّد 
مرابحة تقوى إمام مسدد 
فتى منهما حظ الشريك بأزيّد 
وعشرين والمبتاع نصف معبّد 
بخمسين إن باعا معا بيع مفرد 
وبالريح إن باعا كذلك وطد 


على قدر المالين قسم المزيّد 


فصل 
في الزيادة في مدة الخيار ‏ 


1 . : ل 
وما ريد في وفت التخاير ملحق 


وما حط منقوص من المتعدد 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


ولا شيء من بعد اللزوم بملحق ولا ما به الجاني المبيع قد افثدي 
وینقص من آثمانه أرش عیبه کذا أرش ما یجنی عليه بأوکد 
وما نلت من صوف ودر مباشر بعقد وذكر الحال أولى فقيد 
ولا تنقصن الكسب منه ولا النّمَا وما ذكر سعر لازم في المؤطد 
وإن باع إنسان مواضعة فكال ممرابحة التفصيل مع عكس معهد 
وبالمائة ان يبتع وعشر فوضعه من العشر فلسا زن يا غير مفرد 
وقل مائة من غير نقص كقوله لكل عشير وضع فرد مزهد 
قوله: (والشركة بيع بعضه بقسطه من الثمنء ويصح بقوله: أش ر كتك في نصفه» أو بثلثه). 
بلا نزاع أعلمه. لكن لو قال: أشركتك. وسكت: صح» على الصحيح من المذهب» وينصرف 
إلى النصف. وقيل: لايصح. فعلى المذهب: إن لقيه آخر فقال: أش ركني . عالما بشركة الأول: 
فله نصف نصيبه» وهو الربع» وإن لم يكن عالما فالصحيح من المذهب: صحة البيع» وقيل: 
لايصح. فعلى المذهب: يأخذ نصيبه كلهء وهو النصف» وهو الصحيح. اختاره القاضي'. 
وقدمه في الفروع". قال في القاعدة السابعة والخمسين": لو باع أحد الشريكين نصف 
السلعة المشتر ةه هل يتنزل البيع على نصف مشاع» وإنما له نصفه وهو الربع» آو على 
النصف الذي يخصه بملكه» وكذلك في الوصية؟ فيه وجهان» واختار القاضي أنه يتنزل على 
O E‏ 
النصف» فإنه يستحق منه الربع؛ لأن الشركة تقتضي التساوي في الملكينء بخلاف البيع. 
والمنصوص في رواية ابن منصور: م اف یر نصيبي» وإن أطلق 
تنزل على الربع. انتهى. وقيل: يأخذ نصف ما بيده وهو الربع. قلت“ : وهو الصواب. وقيل: 
)١(‏ انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .٠٤١ /١‏ 


(۲) 10۸/7. (۳) انظر: قواعد ابن رجب .٤۷۲/۱‏ 
)€( القائل هو: المرداوي فى الإإنصاف .٤١١ /١١‏ 


۷١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


له نصف ما في يده ونصف ما في ید شریکه إن آجاز. وأطلقهن في المغني"› والشرح. 
وعلى الوجهين الأخيرين: لطالب الشركة - وهو الأخير منهما - الخيارء إلا أن يقول بوقوعه 
على الإجازة في الوجه الثاني» ويجيزه الآخر. وإن كانت السلعة لاثنين فقال لهما آخر: 
أشركاني. فأشركاه معا: فله الثلث على الصحيح. صححه المصنف” والشارح“. وقدمه 
في الرعايتين" والفائق". وقيل: له النصف. وقدمه ابن رزين في شرحه”. وإن أشركه 
کل واحد منهما منفردا: كان له النصف» ولكل واحد منهما الربع. وإن قال: آشركاني فيه. 
فيشركه أحدهماء فعلى الوجه الأول - وهو الصحيح - له السدس» وعلى الثاني: له الربع. 
وإن قال أحدهما: أشركناك. انبنى على تصرف الفضولي» فإن قلنا به وأجازه» فهل يثبت له 
الملك في ثلثه أو نصفه؟ على الوجهين. 

فائدة: لو اشتری قفیزا وقبض نصفه» فقال له شخص: بعني نصف هذا القفيز. فباعه: 
انصرف إلى نصف المقبوض. وإن قال: أشركني في هذا القفيز بنصف الثمن. ففعل: لم 
تصح الشركة إلا فيما قبض منه» فيكون النصف المقبوض بينهما. ذكره القاضي”. وقال 
المصنف: والصحيح أن الشركة تنصرف إلى النصف كله» فيكون تابعا لما يصح بيعه 
وما لا يصح» فيصح في نصف المقبوض في أصح الوجهين» ولا يصح فيما لا يقبض» كما 
قلنا في تفريق الصفقة". قلت: وهو الصواب. وظاهر الشرح الإطلاق'. 


.1۹۷-۱40/7 )۱( 

.ETA- ETE/\ (¥) 

)۳( المغني ۲/ ۱۹۹۰۱۹۰ . 

(6) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٤٤٠»٤٤١ /۱١‏ 

.٠١۲۷ /۳ والرعاية الکبری‎ ٠۳۳٤ /١ الرعاية الصغرى‎ )٥( 

0) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٤۳۸/۱۱‏ 

(۷) المصدر السابق. (۸) المصدر السابق. 
)٩(‏ انظر: المغني .ETACETV/11Y (1°) .۱۹۸۰۱۹۷ /٩‏ 


Y۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قوله: (والمرابحة: أن يبيعه بربح» فيقول: رأس مالي فيه مائةء بعتك بها وربح عشرة» أو على 
- أن أربح في كل عشرة درهما). المسألة الأولى وهي قوله: بعتك بها وربح عشرة. لا يكره 
قولا واحدا. والمسألة الثانية وهي قوله: على أن أربح في كل عشرة درهما. مكروهة. نص 
عليه في رواية الجماعة. وهو من المفردات”) نقل الأثرم: أنه کره بيع ده يازده”» وهو هذا. 
ونقل أبو الصقر: هو الربا". واقتصر عليه أبو بكر في زاد المسافر. ونقل أحمد بن هاشم: 
کأنه دراهم بدراهم» لا يصح . وقيل: لاأ يكره. وذكره رواية في الحاوي"» والفائق". 
وجزم به في الرعاية الصغرى“» وقدمه في الكبرى”» والحاوي الصغير” ''. وحيث قلنا: إنه 
لیس بربا فالبیع صحیح بلا نزاع. 

قوله: (والمواضعة: أن بقول: بعتك هو بها ووضيعة درهم من كل عشرة» فيلزم المشتري 
تسعون درهما). وهذا الصحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيز''» 
وغيره. وقدمه في الفروع""'وغيره. وقيل: يلزمه عشرون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا 
)١(‏ انظر: النظم المفيد الأحمد ص١٥ .٠‏ 
(۲) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه رواية ابن منصور /١‏ ۱۷۳ ومسائل الإمام أحمد لأبي داود 

ص ۱۹۵ . 


(۳) انظر: الفروع ۲٠۹ /٦‏ غير آنه قال: «ونقل آبو النضر: هو الربا». 
)٤(‏ انظر: الفروع .۲٥۹/۰۱‏ 


0) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبير .٤٤١/١١‏ 


(۸) الصواب: أنه قدم القول بالكراهة» ۱/ .٠۳٤‏ 

(۹) الرعاية الکبری ۳/ .٠١۲۷‏ 

)٠١(‏ المقدم في الحاوي الصغير الكراهة. انظر: ص‌۲۹۸. 
(۱۱) ص۰۱۸۱ ۱۸۲. 

.4/7 )1۲( 


AJ 


من درهم» كما لو قال: ووضيعة درهم لكل عشرة» أو عن كل عشرة. اختاره القاضي. ذكره 
في التلخيص”'. وصححه في الرعاية الكبرى”". قال الشارح: وهذا غلط. وقيل: يلزمه 
تسعول وتسعة آعشار درهم. وحکاه الأزجي رواية. قال في الرعاية: وهو سھو. وهو 
کما قال. ) 


فائدتان: 


إحداهما: متى بان الثمن أقل حط الزيادةء ويحط في المرابحة قسطهاء وينقصه في 
المواضعة» ولا خیار له فیهاء على الصحيح من المذهب» نص عليه. قال في القروع": 
اختاره الأكثشر» وعنه: بلى. 


الثانية: حكم بيع المواضعة - في الكراهة وعدمهاء والصحة وعدمها - حكم بيع المرابحة 
على ماتقدم. ٠‏ 


قوله: (ومتی اشتراه بثمن مؤجل ولم يبين ذلك للمشتري» فللمشتري الخيار بين 
الإمساك والرد). هذا إحدی الروايات. جرع به في الوج”") وشرح ابن فا و صححه 
في الفائق”. وقدمه في الرعاية”. وعنه: يأخذه مؤجلاء ولا خيار له. نص عليه» وهذا 


(1) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤٤١ /١١‏ 
.\YTI/ (Y)‏ 

(۳) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٤٤١/١١‏ 
)٤4(‏ انظر: الفروع .۲٠٥۹ /٦‏ 
)٥(‏ الرعاية الکبرى ۳/ .٠١۳١‏ 

.۹/7 ) 

(۷) ص۱۸۲. 

.۱/۳ )۸( 

0) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤٤٦/١١‏ 
)٠١(‏ الرعاية الکبری ۳/ .٠١۳۹‏ 


۷٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


المذهب. وقدمه في الفروع" وقال: اختاره الأكثر. فعلى الأول: إذا اختار الإمساك فإنه 
يأخذه مؤجلاء» على الصحيح. قدمه في الفروع”» والرعاية”» والمحرر“) وغيرهم 
ويحتمله كلام المصنف هنا. وعنه: يأخذه حالا أو يفسخ. ويحتمله كلام المصنف أيضا. 

فوائد: 

الأولى: لو علم تأجيل الثمن بعد تلف المييع: جو و ويحتمل: أن 
يبطل البيع. قاله في الرعاية. 

الثانية: لو ادعى البائح غلطاء وآن الثمن أكثر مما آخبر به: لم يقبل قوله إلا ببينة مطلقا. 
اختاره المصنف”» والشارح". وحمل المصنف كلام الخرقي عليه“. وهو رواية عن 
الإمام أحمد» وقدمه ابن رزين في شرحه' “» وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. 
وعنه: يقبل قوله مطلقا مع يمينه» اختاره القاضي' “ وآأصحابه. وقدمه في الهداية'' 
والمستوعب""' والخلاصة"' ونظم المفردات' والرعايتين' والحاويين" 


(۱) /۲۹. () نفس المرجع السابق. 
(۳) الرعاية الکبرى ۳/ TY/Y (© .٠١٤١‏ ` 
)٠(‏ الرعاية الکبرى ۳/ .٠١٤١‏ ) المغني .۲۷٣۰۲۷۰ /٦‏ 
(۷) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٤٤٤١٤٤١/١١‏ ) 
(۸) المغني .۲۷١ /٦‏ 


.٤٤١/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )٩( 
.٠۳۸ص والجامع الصغير‎ ١ انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين‎ )٠١( 


(۱۱) ص۱٣۲.‏ (1۲( 17/۲ 
(۳) انظر: الإأنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤٤١/١١‏ 
)۱٤(‏ ص٥٥.‏ 


.٠١٤١/۳ والرعاية الکبری‎ ٠١ /١ الرعاية الصغرى‎ )٠١( 


Vo 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والفاتق""» واختاره ابن عبدوس في تذکرته"» وجزم به في المنور". وقال ابن رزین 
في شر حه" “: وهو القياس» وللمشتري الخيار. وعنه: يقبل قوله إن كان معروفا بالصدق» 
وإلا فلا. وعنه: لا يقبل قوله وإن أقام بينة» حتى يصدقه المشتري. وأطلقهن في الفروع” ¢ 
والزركشي”. فإن لم يكن للبائع بيئةء أو كانت له وقلنا لا يقبلء فادعى أن المشتري يعلم 
آنه غاط» وأنكر المشتري ذلك: فالقول قوله بلا يمين» على الصحيح من المذهب. اختاره 
القاضي". وقدمه في الفروع“. وقال المصنف”' والشارح': الصحيح أن عليه اليمين› 
لآنه لايعلم ذلك. وجزم به في الكافي""'. قلت: وهو الصواب. 
الثالثة: لو باعها بدون ثمنها عالما: لزمه على الصحيح من المذهب» وخرجها الأزجي 
على التي قبلها"'. 


قوله: (أو بأکثر من ثمنه حيلة). مثل: أن يشتري من غلام دکانه لحر أو غیره» على وجه 
سلعةء ثم اشترى منه بأكثر من ذلك: لم يجز بيعه مرابحة حتى يتبين أمره؛ لآنه يتهم في 


.٤٤١/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 
.٤٤۸/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )۲( 
.۲٥٥ص‎ )۳( 

.٤٤۸/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )٤( 
.0 04/٦ )0( 

TA (DD 

(۷) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح ا 
۰/١ )(‏ 

.۲۷٠ /٦ المغني‎ )4( 

.٤٤٤/١١ الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف‎ )٠١( 
.٠٤٠١ /۳ انظر:‎ )۱۱( 

.۲٠١ /٦ انظر الفروع‎ )۱۲( 


۷٦ 


حقه. وقال المصنف”) والشارح": والصحيح جواز ذلك. وجزم في الكافي“» 
وظاهر الفاق إطلاق الخلاف“. 


قوله: (أو باع بعض الصفقة بقسطها من الشمنء ولم يبين ذلك للمشتري في تخييره بالمن 
فللمشتري الخيار). هذا المذهب» سواء كانت السلعة كلها له أو البعض المبيوع» إذا كان 
الجميع صفقة واحدة» وعليه الأصحاب. جزم به في المحرر"» والوجيز"» وغيرهما. 
وقدمه في المغني”" والشرح" والفروع"'» وغيرهم. وعنه: يجوز بيع نصيبه مرابحة مطلقا 
من اللذین اشتریاه واقتسماه. ذكره ابن أبي موسی”'. وعنه: عکسه. 


تنبيه: محل الخلاف: إذا كان المييع من المتقومات التي لا ينقسم عليها الشمن بالأجزاء» 
كالثياب ونحوهاء فأما إن كان من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن بالأجزاء» كالبر 
والشعير ونحوهما المتساوي: فإنه يجوز بيع بعضه مرابحة بلا نزاع أعلمه. قال المصنف"'» 


والشارح"': لا نعلم فيه خلافا. 

.٤٤۹/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎ )١( 
.۲۷۲۰۲۷۱/٦۱ المغني‎ )۲( 
.٤٤۹٤٤۸/١١ الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف‎ )۳( 
A/F (© 
.٤٥١٠٤٤۹/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبير‎ )٠( 
Ll ee ۳۳۱/۱ (0 
ص۱۸۲.‎ )۷( 

.۷*/ )( 

.)06€64/۱۱ )4( 

.۲۰/ )۱۰( 

(۱۱) انظر: الل(إارشاد ص۱۹۹. 

.۲۷۱ /٦ المغني‎ )۱۲( 


(1۳( الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ٠٠٥١/١١‏ 0۱. 


VY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (وما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار). ينتقل إلى المشتري» فلا يلحق 


برأس المالء كما بعد اللزوم» على ما يأتي. ذكره في الرعاية" ولم يقيده في الفروع بانتقال 
ولا بعدمه". وكذا الحكم لو زاد في الثمن في مدة الخيار. 


فوائد: 


إحداها: قال بعض الأصحاب في طريقته: مثل ذلك لو زاد أجلا أو خيارا في مدة الخيار. 
وقطع به في المحرر"" وغيره. 

الثانية: قال في الرعاية الكبرى“: فلو حط كل الثمن» فهل يبطل البيع أو يصح» أو يكون 
هبة؟ يحتمل أوجها. قلت: الأولى أن يكون ذلك هبة. 

قوله: (أو يؤخذ أرشا لعيب يلحق برأس المال). أي يحط منه» ويخبر بالباقي. هذا أحد 
الوجهين»ء اختاره أبو الخطاب”. جزم به في الهداية" والمذهب”» والمستوعب* 


)۱( 
(۳( 
0 
(0 
(۷( 
(۸) 
)۹( 


والخلاصة“) والتلخيص” ا والو ج والفائق”'» والرعایته") والحاوییه') 


Ye /1 (1) .٠١۳١ /۳ الرعاية الکبری‎ 
.\YTY/Y (© TY 

الهداية ص١٠١٠٠.‏ ) 

.۲٣۱ص‎ 

انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤٥١ /١١‏ 

۳۷/۲ 

انظر: الإإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤٥١/١١‏ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۱۱) ص۱۸۲. 

() انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤٥١/١٠١‏ 
(۳) الرعاية الصغری "۳٤ /١‏ والرعاية الکبری ۳/ .٠١۳۲‏ 
)۱٤(‏ انظر: الحاوي الصغیر ص‌۲۹۹۰۲۹۸. 


۷۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


والهادي'› والمصنف هنا. وقال القاضى: يخبر بذلك على وجهه”. وقدمه في الكافي”"» 
والمغني“٠‏ وقال: واو 7 به في المحرر“) والمتور”. وهر المذهب على ما 
ايطلاب فاق الخن. 

ویخبر بالباقي. وهذا ا الوجهين»› اخحتاره آبو الخطاب”“. قاله في الشرح". و صححهە في 
المذهب» ومسبوك الذهب” ''. وجزم به في الوجيز" '» والهادي'. وقدمه في الخلاصة'. 
والوجه الثاني: يجب عليه آن يخر به على وجهه. اختاره القاضي. قاله الشارح”'. وقدمه 
ق الكافى» وقال: هو اول" وقدمه فی ال وانتضر له. وجزم به فی المحرر”" 
الةو قلت: وهذا المذهب. وقيل: لا يحطها هنا من الثمن قولا واحدا. 


) .٩٤ص‎ )۱( 

(۲( انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤٥١/١١‏ 

.۲۹/ )٤( ۳/۳ () 
“1/۱ (0 . ٠١٠١/۳ الكافي‎ (٥) 
) .۲٣٥ضص‎ )۷( 
.۲٠١۱ص الهداية‎ )۸( 

.0/ )4( 

.٤٥۴ /١١ انظر: فيهما: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )٠١( 
) ص۱۸۲.‎ )۱۱( 

. ٩٤ص‎ )۱۲( 

(۱۳) انظر: اللإنصاف مع المقنع والشرح الکبير .٤٥١/١١‏ 

.٤٥١/١١ انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف‎ )٠١( 

.1۳/۳ )1٥( 

` . 4/7 )% 

. ۳۱/۱ )۱۷( 

. ۲٣١٥ص‎ )۱۸( 


۷۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فوائد: 
الأولى: لو أخحذ نماء ما اشتراه أو استخدمه: لم يجب بیانه» على الصحيح من المذهب» 
وفيه رواية كنقصه. 


الثانية: لو رخحصت السلعة عن قدر ما اشتراها به: لم يلزمه الإخبار بذلك» على الصحيح من 
المذهب» نص عليه. وقدمه في المغني› والشرح"» والفروع"» وغيرهم. وهو ظاهر کلام 
كثير من الأصحاب. قال في الكافي: وعليه الأصحاب. ويحتمل: أن يلزمه الإخبار بالحال. 
ذكره المصنف”» والشارح"» وغيرهما. قلت: وهو قوي؛ فإن المشتري لو علم بذلك لم 
يرضها بذلك الثمن» ففيه نوع تغرير. ثم وجدته في الكافي فقال: والأولى أن يلزمه. 

الثالثة: لو اشتراها بشمن لرغبة تخصه»ء كحاجته إلى إرضاع: لزمه أن يخبر بالحال» ويصير 
كالشراء بشمن غال لأجل الموسم الذي كان حال الشراء. ذكره في الفنون» واقتصر عليه في 
الفروع. قلت: وهو الصواب فيهما". 

قوله: (آو زيد في الشمن أو حط [منه] بعد لزومه: لم يلحق به). وهو المذهب» وعليه 
الأصحاب. وعنه: يلحق به. واختاره في الفاق . 


فائدة: هبة مشتر لوكيل باعه كزيادة» ومثله عکسه. 


fo / (0D 1/1 )1( 

) ) YT 11/1 () 

٠ ,. ۱۳۷/۳ انظر:‎ )( 

.۲٠۱۸/٦ المغني‎ )( 

() الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٤٥١/١١‏ 

.۲٠۲ /٦ انظر: الفروع‎ )۷( 

)۸( سقط من الأصل» والمثبت من المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٤٠٥٤/١١‏ 
)4( انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤٥٥ /١١‏ 


A* 


قوله: (وإن اشتری وبا بعشرة وقصره بعشرة: آخبر به على وجهه» فان قال: تحصل علي 
E E E E EE‏ 
الإمام أحمد. واختاره القاضي"'. ونصره المصنف”) والشارح”. قال في الرعايتين*» 
والفروع“: لا يصح في الأصح. وصححه في التصحيح” ٤ N‏ 
والخلاصة”"» والوجيز"» وغيرهم. والوجه الثاني: يجوز. . وهو احتمال في الهداية 

فائدة: مثل ذلك حكما وخلافا ومذهبا آجرة کیله» ووزنه» ومتاعه» وحمله وخیاطته. قال 
الأزجي: وعلف الدابة. وذكر المصنف: لا. قال أحمد: إذا بين فلا بأس”. 


قوله (وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر» ثم | شتراه بعشرة آخبر بذلك على وجهه 
فإن قال: اشتريته بعشرة جاز). اختاره المصنف"' والشار. وقدمه في الفروع'. 
قلت: وهو الصواب. وقال أصحابنا: يحط الربح من الثمن الثاني» ويخبر آنه اشتراه بخمسة» 


.٤٠٥٦/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 
) .۲٦۹۰۲۹۸/۲ المغني‎ (۲( 
.٤٥۷/١١ الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف‎ )۳( 

.٠١١١ /۳ والرعاية الکبری‎ ٠"٤ /١ انظر: الرعاية الصغرى‎ )٤( 
) .۲٣۲ انظر:۲/‎ )٥( 

0) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤٥٦/١١‏ 
(۷) المصدر السابق. 

(۸) انظر: e‏ الكبير .٤٥٦/١١‏ 
(4) ص۱۸۲. 

.۲١٣۱ص‎ )۱۰( 

.۲٠۲ /١ انظر: الفروع‎ )۱١( 

.۲۷۳۰۲۷۲ /٦ المغني‎ )۱۲( 

(۲) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٠٠٠ - ٤٥۷/١١‏ 
(1) /. 


۸۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وهو المذهب. نص عليه. وعليه الأصحاب» كما قال المصنف. قلت: وهر ضعيف› 
ولعل مراد الإمام أحمد استحباب ذلك لا آنه على سبيل اللزوم. 


تبيه: محل الخلاف إذا بقي شيء بعد حط الربح» آما إذا لم يبق شيء فإنه يخبر بالحال» 
قولا واحدا عندهم. 


فائدتان: 


إحداهما: لو اشترى شخص نصف سلعة بعشرة» واشترى آخر نصفها بعشرين» ثم باعاها 
مساومة بثمن واحد: فهو بينهما نصفان. وهذا المذهب» وقطع به الأكثر. قال المصنف" 
والشارح”: لا نعلم فيه خلافا. قال في الحاوي: رواية واحدة. قال ابن رزين": إجماعا. 
وخرج آبو بكر: أن الثمن يكون على قدر رءوس أموالهماء كشركة الاختلاط". وإن باعاها 
قال الصف" والشارح": هذا المذهب. وقدمه في المغني“› والشرح'') والفروع ‏ 
والرعاية الكبرى”'. وعلنه ا اغ رابالا ا ا 


)۱( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠٠۸/۱١‏ 

.۲۷۷ /٦ المغني‎ )۲( 

(۴) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٤٦٠١٤٦١ /١١‏ 

)٤(‏ الحاوي الصغير ص**". 

E انظر:‎ )٥( 

.۲٠۹۳ /٦ انظر: الفروع‎ )0 

(۷) انظر: المغني /٦‏ ۲۷۸۰۲۷۷. 

(۸) انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٤٦١١٤١١/١١‏ 

.1/۱١ )۱۰( .۷۷/١ )4( 
TETANY /F (11) ۳/7 )11( 


() انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤٠١/١١‏ 


AY 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
المصنف"". لكن قال في الفروع": نقل ابن هانئ وحنبل: على رأس مالهما. وصححها 
في الرعاية الکبری") والحاويين . وعنه. لکل واحد اشن ماله» والربح نصمان. 
الثانية: قال الإمام أحمد: المساومة عندي أسهل من بيع [المرابحة]. 


عدم ړه 


.۲۷۸۰۲۷۷ /٦ المغني‎ )١( 

.TIT/1 () 

11/۳ )( 

) ) الحاوي الصغير ص*“".‎ )٤( 
.۲٠۲ /٦ والفروع‎ ۰٤٦١ /١١ سقط من الأصل» والمثبت من الإنصاف مع المقنع والشرح الکبير‎ )٥( 


AY 


فصل 
في الخيار عند اختلاف المتبايعين 


وإن يختلف في سلعة مع بقائها 
ليحلف كل إنما عقده كذا 
وکل له فسخ إذا لم یکن رضا 
ومحتمل في ذلکم فسخ حاکم 
ومن مات قام الوارڻون مقامه 
وقيل بأن الفسخ ينفذ باطنا 
واف ا ن ب 
وللمشتري إعطاء من باع ما اذعى 
ون تخف يقبل قوله مع يمینه 


کذا کل ذي عزم وخذ قول من نفی ‏ 


وعن أحمد قول الذي ابتاع وحده 
وعنه اقبلن من مشتر بعد قبضه 
وعن أحمد من بائع مع يمينه 
وفي صفة الأثمان إن يتحالفا 
فإن كثرت فيه النقود بأوسط ال 


وأفت بتحليف الذي القول قوله ‏ 


A4 


فمن ناقص أثمانها أو مزيد 
ولكن من قد باع بالحلف يبتدي 
بما قيل وليقض على ناکل هدي 
لقطع خصومات الورى والتنكد 


وينفذ فسح المعتدى ظاهرا قد 


وقيل من المبتاع حسب فقيد 
كذاان تلف المبتاع في الحكم أسند 
أو القيمة ان تعرف صفات المفقّد 
لقيمته مع وصفه المتعدد 
إذا ظاهرا كالخرق في المتوطد 
وحلفته اقبل مع توى المشتري قد 
ومن قبله حكم التحالف أكد 
ليقبل فردا في البقا والتفشّد 
إلى الثمن المعروف في البلد اردد 
نقود ألا فاحكم ولا تتلدد 
وقد أحلف القاضي الغريمين فاقتد 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


وإن يختلف خصمان في أجل وفي 
وعن أحمد يروى التحالف منهما 
وإن بختلف في مفسد العقد فاعتمد 
کدعوی افتراق قبل قبض تصارف 
فإن قال شخص كنت بعتك سلعتي 
ومحتمل نصر لذي الصغر ادعى 


بلا إذنه فالقول قول من اشتری ‏ 


وإن يك في عين المبيع اختلافهم 
وقيل بل احكم بالتحالف منهما 
وفي قدر الأثمان من بعد قبضها 


ضمين وفي شرط ورهن مرصد 
وعنه ليحلف منكر بتفرد 
على قول من ينفيه والعْقد اطد 
أو اتيت كرما الل صخ بل 
صغيرا فقول المشتري اقبل وأكد 
وإن قال عبد بعت سلعة سيدي 
وإن أنكر المولى إلى قوله عد 
وفي القدر في الشيئين من باع قلد 
وأوهي عقود الفرقتين وأفسد 
وفسخ العقود القول من بائعح طد 


فصل ٠‏ 
في جعل العدل يَقبض ويُّقبض 


ويجعل عدل قابض ومقبض . 


إذا كانت الأثمان عينا بمجلس 


ويبدا بسليم المبيع لمشت 


زان بست انين اتل قان 


وللبائعين الفسخ من عسر مشتر 


Ao 


متی شح کل منهما افهم بمبتدي 
وذا العدل في ظني وكيل لعقّد 
ومن بعده الأثمان للبائع ان بدي 
وقيل المبيع احبس لقبض المعدد 
كذا المشتري بالمال في المجلس اضهد ٠‏ 
وقيبة مال مدة المتبغد 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وما دون هذا في احتمال وقیل عن بيع وباقي ماله امنع واصدد 

إلى حين تسليم كحكم مغيب ببلدته مال الوفا بمبعد 

قوله: (ومتى اختلفا في قدر الثمن تحالفا). هذا المذهب» ونقله الجماعة عن أحمد» 
وعليه الأصحاب؛ لأن كلا منهما مدع ومنكر صورةء وكذا حكم السماع لبينة كل واحد 
منهما. قال في عيون المسائل": ولا تسمع إلا بينة المدعي باتفاقنا. انتهى. وعنه: القول قول 
البائع مع يمينه. ذكرها ابن بي موسى”» وابن المنذر"» وذكره في الترغيب”' المنصوص» 
كاختلافهما بعد قبضه وفسخ العقد في المنصوص. قال الزركشي: هذه الرواية وإن كانت 
حفية مذهبا فهي ظاهرة دليلا“. وذكر دليلها ومال إليها". وعنه: القول قول المشتري. 
ونقل أبو داود: قول البائع أو يترادان» قيل: فإن أقام كل واحد منهما بينة؟ قال: كذلك”. قال 
الزركشي: وعنه: إن كان قبل القبض تحالفاء وإن كان بعده فالقول قول المشتري» حكاها أبو 
الخطاب في انتصاره”. 

قوله: (فيبدأ بيمين البائع فيحلف: ما بعته بكذاء وإنما بعته بكذاء ثم يحلف المشتري: 
ما اشتریته بکذاء ونما اشتریته بکذا). اعلم آن كلا من المتبايعين يذكر في يمينه إثباتا ونفيا 
ويبدا بالنفي» على الصحيح من المذهب» كما قال المصنف”. وعنه: يبدأ بالإثبات. وذكرها 
الزركشي”''. وصاحب الحاوي'“ وغيرهما: وجهاء وذكرها في الرعاية"': قولا. فيقول 


(۱) انظر: الفروع .۲٦۷ /٦‏ (۲) الإرشاد ص٤۲۰.‏ 


(۳) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤٦١/١١‏ 

() انظر: الفروع .۲٠۷ /٦‏ (ه) شرح الزرکشي ۳/ ٠٠١‏ . 

(0) انظر: شرح الزركشي ۳/ .٦۱۷ - ٠٠٠‏ (۷) مسائل الإمام آحمد لأبي داود ص‌۲۰۷. 
(۸) انظر: شرح الزركشي ۳/ .٦۱۷‏ (4) انظر: الكافي .٠٤٠٦/۳‏ 


(۱۰) شرح الزرکشي ۳/ .1۲۱۰٦۲۰‏ 
)١(‏ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤٠٠٥ /١١‏ 
(۱۲) الرعاية الکبری ۳/ .٠١٠١‏ 


A٦ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


لبائع: : بعته بکذا لا بکذا. ویقول المشتري: اشتریته بکذا لا بکذا. قال في الفروع " والاشهر 
يذكر كل واحد منهما إثباتا ونفيا. فظاهره: أن خلاف الأشهر الاكتفاء بأحدهما أعنى الإثبات 
أو النفي. وقد قال في الرعاية الصغرى": حلف البائع ما باعه إلا بكذاء ثم المشتري أنه ما 
اشتراه إلا بکذا. 

قوله: (فإن نكل أحدهما لزمه ما قال صاحبه). وهو المذهب» وعليه الأصحاب. قال بعض 
ا و لتلخيص": فإن نكل المشتري عن 

قوله: واناتهانفا رشي احدهمابقزل امب اثر الد وإلافلکل واد هم اافشع) 
SDK ES‏ وقيل: يقف الفسخ على الحاكم. وهو احتمال 
لأبي الخطاب. وقطع به ابن الزاغوني”. 

تنبيه: ظاهر قوله: (وإلا فلكل واحد منهما الفسخ). أن ابيع لا ينضسخ نفس التحالفء 
وهو الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب. وقيل: ينفسخ. قال ابن الزاغوني: وهو 
المنصوص”. وكذا لا ينفسخ البيع لو امتنع البائح من إعطائه بما قال المشتري» وامتنع 
المشتري من الأخذ بما قال البائع» على الصحيح من المذهب”. قال الزركشي: هو المعروف 
عند الشيخين وغیرهما“. وعنه: ينفسخ بمجرد إبائهما. وهو ظاهر کلام الخرقي. 
(1) ۷/۷ 
(۲) انظر:۱/٣۳۳.‏ 
(۳) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤٦٦/١١‏ 
)٤(‏ الهداية ص۲٠۲.‏ 


)0( انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤٦۷/١١‏ 


)¥( امان ع امتح اش اکير ٥۸/۱۱‏ 


AV 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (وإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها). هو كالصريح آنهما يتحالفان مع تلاف 
السلعةء وقد دخل ذلك في عموم قوله: ومتى اختلفا في قدر الثمن تحالفا. وهذا المذهب. 
قال في التلخيص”': أصح الروايتين التحالف. قال الزركشي: هذا اختيار الأكثرين". 
قال ابن منجا في شرحه: هذا آولی. وجزم به في الوجيز“) والخرقي“› وتذكرة ابن 
بدو ال ونصره في المغني”. وقدمه في الخرر والرعایتي»') 
والنظم» والفائق""' وإدراك الغاية"'» والمذهب الأحمد"'. وعنه: لا يتحالفان إن كانت 


تالمة» والقول قول المشتري يمينه. اختاره ابو بک قال الزركشي: هي آأنصهما'. 
وقال المصنف”'“ والشارح"': وينبغي آلا يشرع التحالف ولا الفسخ فيما إذا كانت قيمة 


(۱) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٤٦۹/۱۱‏ 
(۲) شرح الزرکشي ۳/ .٦۲۲‏ 

(۳) انظر:۱۲۱/۳. 

)٤(‏ ص۱۸۳. 

.١٠١١ص مختصر الخرقي مع حاشية‎ )٥( 

.٤٦۹/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎ )١( 
) .۲٥٥ضص‎ )۷( 

YAT YAT / (A) 

) ۳۲/۱ )4( 

. ٠١٠١/۳ والرعاية الکبرى‎ ٠۳٠١ /١ الرعاية الصغرى‎ )٠١( 
.٤٦۹/۱۱١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎ .)۱1( 
ص۸۱.‎ )۱۲( 

(۳) ص۸۲. 

(5) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبير .٤٤۹/۱١‏ 
)٠٠١(‏ شرح الزرکشي ٠۲۱/۳‏ . 

.۲۸۳ /٦ انظر: المغني‎ )٠١ 

(۱۷) انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٤۷١ ١٤۷١/١١‏ 


A^ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


السلعة مساوية للثمن الذي ادعاه المشتري» ويكون القول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه 
لا فائدة في ذلك» لأن الحاصل به الرجوع إلى ما ادعاه المشتري» وإن كانت القيمة أقل 
فلا فائدة للبائع في الفسخ»› فيحتمل ألا يشرع اليمين ولا الفسخ» > لأن ذلك ضرر عليه من غير 
فائدة» ويحتمل أن يشرع لتحصيل الفائدة للمشتري. انتهيا. 

تنبیهان: 

أحدهما: قوله: (رجعا إلى قيمة مثله). هكذا قال الخرقي"» وشراحه”"» وصاحب 
الهداية". والمذهب» والمستوعب”)» والخلاصة"» والكافي"٠‏ والمحرر“ 
والنظم» والرعايتين"» والحاويين' والفروع'» والفائق”"'» وغيرهم من الأصحاب. 
) وقال في التلخيص"': ر ئم يرد عين المبيع عند التفاسخ» إن كانت باقيةء وإلا فمثلهاء فإن لم 
تكن مثلية وإلا فقيمتها. ا ی ا ا ا 
وأطلقوا. 


.٠١١ص مختصر الخرقي مع حاشية‎ )١( 

(۲) انظر شرح الزركشي ۳/ .٠۲٤١‏ 

.۲٥۲ص‎ )۳( 

2 ' /١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )٤( 

.۱٤٤١٤۳/۲:رظنا‎ )( 

(0) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤١١/١١‏ 

.14۷/۳ )۷( 

TY/1 (N 

O E انظر:‎ )٩( 
."* ١ص انظر: الحاوي الصغير‎ )١( 


.۲۷/١ )11(‏ 
(1۲)( انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤١١/١١‏ 


۸۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الثاني: قوله في الرواية الأولى: رجعا إلى قيمة مثلها ويكون القول قول المشتري في 
قيمة التالف. نقله محمد بن العباس” “ - وفي قدره وصفته» وعليه الأصحاب. کما صرح 
به المصنف بقوله: فإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري". فظاهر کلامه: آنه سواء 
كان الاختلاف في صفة العين أو العيب» أما صفة العين: فلا خلاف فيها: أن القول قول 
المشتري» وإن كانت الصفة عيبا - كالبرص والخرق في الثوب -: فالقول قول المشتري 
أيضاء على الصحيح من المذهب. قال الزركشي: هو المشهور"”. وقيل: القول قول البائع 
في نفي ذلك. فعلى المذهب في أصل المسألة: إن رضي المشتري بما قال البائع» وإلا رجع 
كل منهما إلى ما حرج منه» فيأخذ المشتري الثمن إن كان قد قبض» ويأخذ البائع القيمة» فإن 
تساويا وكانا من جنس تقاصا وتساقطاء على ما يأتي» وإلا سقط الأقل ومثله من الأكثر. قال 
الزركشي: هذا المشهور المعروف”. وقال ابن منجا في شرحه“: ظاهر كلام أبي الخطاب 
آن القيمة إذا زادت عن الثمن لا يلزم المشتري الزيادةء لأنه قال: المشتري بالخيار بين دفع 
لثمن الذي ادعاه البائع» وبين دفع القيمةء لأن البائع [لا]"“ يدعي الزيادة. قال الزركشي: 
ا ی ی ی » بل هذا التخيير مصرح 
به بأنه بعد التحالف» وليس إذ ذاك فسخ» ولا شك أن المشتري والحالة هذه يخير على 
المشهور. والذي قاله ابن منجا بحث لصاحب [النهاية]" - يعني جده با المعالي صاحب 
(۱)( انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ."٤۷١ /١‏ 
(۲( المغني /٦‏ ۲۸۳. ) 
(۳) شرح الزرکشي .٦۲٣/۳‏ 
)٤4(‏ شرح الزرکشي ۳/ .1۲٤‏ 
(0) 1۲/۳. 
() سقط من الأصل» والمثبت من شرح ابن منجا ۳/ .٠١١‏ 


(۷) في الأصل: «الهداية٠.‏ والمثبت من الزركشي ۳/ ٠٠٠‏ وانظر: اإنصاف مع المقنع والشح الكير 
EVN‏ 


۹٩ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الخلاصة - فإنه حكى عنه بعد ذلك أنه قال: وجوب الزيادة أظهرء لأن بالفسخ سقط اعتبار 

الثمن. وبحث ذلك الشيخ تقي الدين أيضا فقال: یتو جه آلا تجب قیمته» إلا إذا كانت آقل 

من الثمن» أما إذا كانت أكثر: فهو قد رضى بالثمن فلا يعطى زيادة» لاتفاقهما على عدم 

i O EVADE 
قوله: (ومتی فسح المظلوم منھما ان العقد. ظاهرا أو باطناء وإن فسح الظالم لم‎ 

ينفسخ في حقه باطناء وعليه إثم الغاصب). قال المصنف في المغني": ويقوی عندي آنه 

إن فسخ المظلوم منهما: انفسخ ظاهرا وباطناء وإن فسخه الكاذب عالما بكذبه لم ينفسخ 

بالنسبة إليه. فوافق اختياره في المغني ما جزم به هنا. ووافقه ابن عبدوس فی تذکرته'" 

فقال: وينفسخ ظاهرا فقطء لفسخ أحدهما ظلماء ومطلقا لفسخ المظلوم. وقدمه الناظم. 

وقال في الوجيز“: وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا مطلقا. فإذًا دخل الظالم والمظلوم. 

وقدمه في الفروع”» واختاره القاضي”. ثم قال في الفروع": وقيل مع ظلم البائع ينفسخ 

ظاهرا» وقیل: وباطنا في حی المظلوم. وقال في لوقا ومع ظلم البائع وفسخه 

ينفسخ ظاهراء وقيل: وباطناء ومع ظلم المشتري وفسخه ينفسخ ظاهرا وباطناء فيباح للبائع 

.۲۸۲ /٣ انظر‎ )۲( 

(۳) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤١٤/١١‏ 

) ٠.۱۸۳ ص‎ (٤( 

.YY/ )0( 

.٤١٥ /١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 

.۲۹۷ /٣:رظنا‎ )۷( 

(۸) الرعاية الکبری ۳/ ٠٠٠١ ٠۲٠٤‏ وانظر: الرعاية الصغری .۳١٠٣/۱‏ 


۹۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وباطنا. انتهى. وقال في الهداية': فإن انفسخ العقد فقال شيخنا: ينفسخ ظاهرا وباطناء 
فيباح للبائع جميع التصرفات في المبيع» وعندي: إن كان البائع ظالما انفسخ في الظاهر 
دون الباطن؛ لأنه كان يمكنه إمضاء العقد واستيفاء حقه» فإذا فسخ فقد تعدى فلا ينفسخ 
العقد ولا يباح له التصرف» لأنه غاصب» وإن كان المشتري هو الظالم: انفسخ العقد ظاهرا 
وباطنا؛ لأن البائع ما يمكنه استيفاء حقه بإمضاء العقد» فكان له الفسخ كما لو أفلس المشتري. 
انتھی . وتابعه في المستوعب”) والكافي"» والتلخيص ° والحاوي الک والشرح. 
وقال في الخلاصة": وينفسخ في الباطن» وقيل: إن كان البائع ظالما لم ينفسخ في الباطن. 
وقال في المذهب” والبلغة": ومتى وقع الفسخ انفسخ ظاهرا وباطنا في حقهما في أحد 
الوجهين» وفي الأخر: إن كان البائح ظالما انفسخ في الظاهر دون الباطن. وهو كما قال في 
الخلاصة» إلا أنهما أطلقا و[قيد]' هو. وقال ابن منجا في شر حه“ عن كلام المصنف: 
وظاهر كلامه الفرق بين الظالم والمظلوم» سواء كان الظالم البائع أو المشتري» ولم أجد نقلا 
صريحا يوافق ذلك ولا دليلا يقتضيه» بل المنقول في مثل ذلك. وذكر كلام القاضي وأبي 
الخطاب. انتهى. وهو عجيب منه» فإن المسألة ليس فيها منقول صريح عن الإمام أحمد 
حتى يخالفه» بل المنقول فيها عن الأصحاب وهو من أعظمهم» وقد اختاره وقطع به هنا في 
(۱) انظر: ص۲٥۲.‏ ( ET/Y‏ 

EVA (YP) 

(6) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤١٥ /١١‏ 

(٥)‏ المصدر السابق. 

.EV1- EVE / (DY 

(۷) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤۷٥ /١١‏ 

(4) انظر: ص۹٦۱۹‏ . 

.٤١٥ /١١ في الأصل: «قدم». والمثبت من الإنصاف‎ )١( 

۳/۳ 0N» 


۹۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


المغني فقال: ویقوی عندي ذلك . وجزم به ابن عبدوس في تذکرته""» وقدمه في النظم. 
وذكره قولا في الفروع"» والرعایتین“. وقوله: ولا وجدت دلیلا يقتضیه. غير مسلم» فان 
فسخ المظلوم ظاهرا وباطنا ظاهر الدليلء وهو ظاهر كلام الإمام أحمد واختاره القاضي* 
وغیره. وأما فسخ الظالم للعقد: فلأنه لا يصح بالنسبة إليهء لأنه لا يحل له الفسخ فلم يثبت 
بالنسبة إليه. وهذه عادة ابن منجا في شرحه مع المصنف» إذا لم يطلع على منقول بما قاله 
المصنف اعترض عليه وهذا ليس بجيد» فإن الاعتذار عنه آولى من ذلك» والمصنف إمام 
جليل له اختيار واطلاع على ما لم يطلع عليه. إذا علمت ذلك: فالصحيح من المذهب في 
حكم المسألة: أن العقد ينفسخ ظاهرا وباطنا مطلقاء كما جزم به في الوجيز" وغيره» وقدمه 
في الفروع"» والخلاصة”) واختاره القاضي وقال: هو ظاهر كلام الإمام أحمد"“. واختار 
أبو الخطاب: إن كان البائع ظالما انفسخ في حقه ظاهرا لا باطناء وإن كان المشتري ظالما 
انفسخ ظاهرا وباطنا'. وقدمه في الرعايتين"'» واختيار المصنف قول ثالك”'. قلت أنا: 
لعل اختيار المصنف آولی بالصواب؛ لظھور ‏ تعليله والله أعلم. 


.۲۸۲/٦:رظنا‎ )۱( 

(( او ت ت ف 

TV (T) 

.٠٠٠١ ١۱۲٠۴٤ /۳ والرعاية الکبری‎ ٠۳۳٦ /۳ الرعاية الصغری‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ا ا و ا 

۲) ص۱۸۳ ۔ 

TV (¥) 

(۸) انظر: ات و ا 

(4) المصدرالسابق. 

.۲أ٥۲ الهداية ص‎ )١( 

.٠٠١ ١۱۲۰٣٤١/۳ والرعاية الکبری‎ "۳٦/١ الرعاية الصغری‎ )۱١( 
) .۲۸۲ ۰۲۸۱/۲ انظر: المغني‎ )۱۲( 


۹۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (وإن اختلفا في صفة الشمن تحالفاء إلا أن يكون للبلد نقد معلوم فيرجع إليه). 
إذا كان للبلد نقد واحد واختلفا في صفة الثمن: أخذ به» نص عليه في رواية الأثرم. وإن 
كان في البلد نقود: فقال في الفروع: أخذ الغالب. وعنه: الوسط» اختاره أبو الخطاب. 
وعنه: الأقل. قال القاضي وغيره: ويتحالفان. وقال في المحرر”: وإن اختلفا في صفة 
الثمن» فظاهر كلامه: أنه يرجع إلى أغلب نقود البلدء فإن تساوت فأوسطها. وقال القاضي: 
يتحالفان. وقال في الرعايتين“» والحاوي الصغير”: أخذ نقد البلد أو غالبه إن تعددت 
نقوده» نص علیه» فان استوت فالوسط» ومن قبل قوله: حلف» وقیل: يتحالفان. زاد في 
الكبرى"": وقيل: إن قال بعتك هذا الثوب بدرهم وأطلق» وهناك نقود مختلفة: فله أقل 
ذلك» فظاهره: جواز البيع بثمن مطلق وللبلد نقود مختلفةء وله أدناهاء لأنه اليقين. وقال 
في الهداية ": فإن اختلفا في صفة الثمن» فإن كان فيه نقود رجع إلى أوسطهاء وقال شيخنا: 
يتحالفان. وكذا قال في المذهب”“ ومسبوك الذهب”» والمستوعب”'» والكافي"' 
والنظم» والحاوي الكبير"' وإدراك الغاية”"' وغيرهم. قال في المغني”' والشرع”': 


(1) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤۷۷/١١‏ 


.TTT/Y (F) .۷0 4/1 )(‏ 
)٤(‏ الرعاية الکبری ۳/ ۹٠١٠ء‏ ١٠١٠ء‏ وانظر: الرعاية الصغری .۳۳٠/۱‏ 
() انظر: ص۱١۳۰ ٠.‏ (۲) انظر: ۳/ .۱۲٣۰‏ 

(۷) انظر: ص۳٥٠۲.‏ 

(۸) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤۷۸/١١‏ 

.۱٤٤/۲ )۱۰( المصدرالسابق.‎ )٩( 
٤ .1€A/Y (110 
.٤۷۸/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )۲( 

۳ ص۸۱. ) ) 


.۲۸۰ /٦:رظنا‎ )۱٤( 
. ٤۷۸۰٤۷۷/۱۱ انظر:‎ )( 


۹٤ 


إن كان في البلد نقود رجع إلى أوسطهاء نص عليه في رواية الجماعة. قالا: فیحتمل آنه آراد 
إذا كان هو الأغلب» والمعاملة به أكثرء لأن الظاهر وقوع المعاملة به» أشبه ما إذا كان في 
البلد نقد واحد. ويحتمل أنه ردهما إليه مع التساوي» لأن فيه تسوية بينهما في الحق وتوسطا 
بينهماء وفي العدول إلى غيره ميل على أحدهماء فكان التوسط أولى» وعلى مدعي ذلك 
اليمين. انتهى. ا 

وقال ابن رزين في شرحه: وإن كان للبلد نقود رجع إلى أوسطهاء تسوية بينهماء ويحلف 
مدعیه» فان كانت متساوية تحالفا. انتهى. وقال في الخلاصة: أخذ بنقد البلد وقیل: يتحالفان. 
وقال في التلخيص: فإن كان فيه نقود» فهل يرجع إلى الوسط أو يتحالفان؟ على وجهين. وقال 
في الفائق: إذا اختلفا في صفة الثمن رجع إلى نقد البلد وغالبه» نص عليه ولو تساوت نقوده 
فهل يرجع إلى الوسط أو يتحالفان؟ على وجهين. وقال ابن عبدوس في تذكرته: ويلزم نقد 
البلدء أو غالبهء أو أحد المتساوية أو وسط المتقاربة بحلفهما في صفة المن"". إذا علمت 
ذلك: فالمصنف رحمه الله هنا قطع بالتحالف إذا كان في البلد نقود. وهو قول القاضي“ 
وغيره. وقدمه ابن منجا في شرحه"". والصحیح من المذهب: آنهما لا يتحالفان. 

لكن هل يؤخذ الغالب؟ وهو الصحيح من المذهب. جزم به في البلخة“ والمنور ٠”‏ 
والفائق. وقدمه في المحرر”"»› والفروع“› والرعایتیه“» والحاوي الصغير''. قال في 


(۱) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ..٤۷۸/١١‏ 


(۲) انظر: الفروع /٦‏ ۲۷۰. )۳( ۳/€. 
)٥( .۱۹٩ص )٤(‏ صض٥٥۰۲٦٥۲.‏ 
(۲) انظر: ات ت 2 ا و 

.TTY/ (¥) 

.۲۹/7 )۸( 

(4) الرعاية الصغری "۳٦/١‏ والرعاية الکبری ۳/ ٠٠٠۹‏ . 

(۱۰) ص۳۰۱. ) 
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المحرر": وهو ظاهر كلامه. وقال في الرعايتين”» والفائق": نص عليه. 

أو يؤخذ الوسط؟ اختاره أبو الخطاب. وجزم به في التلخيص» وشرح ابن رزين. وقدمه ٠‏ 
في المذهب» ومسبوك الذهب” والمستوعب”» والكافي"» والهادي والنظمء والحاوي 
الكبير"» وإدراك الغاية”''» وغيرهم. 

أويؤخذالأقل؟ فيه ثلاث روايات. والثالثة: قول في الرعاية كما تقدم» وتقدم كلام المصنف 
والشارح. ولنا: قول رابع بالتحالف» وهو قول القاضي""' وغيره. فعلى المذهب: إن تساوت 
النقودء ولم يكن فيها غالب: فقال في المحرر”'» والرعايتين" والفائق' والمنور*“: 
أخذ الوسط. لكن قال في التلخيص» والفائق”: هل يؤخذ الوسط, أو يتحالفان؟ على 


(۱) انظر:۱/ ۳۳۲. ) 
(۲) انظر: الرعاية الصغری ۳۳٦/۱‏ ۳۳۷ والرعاية الکبری ۳/ .٠٠٠۹‏ 
)¥( انظر: الإإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٤۷۹/١١‏ 
)٤6(‏ الهداية ص۳٠۲.‏ 

.٤۷۹/١۱ انظر: الإإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎ )٥( 
.1€€4/۲ 

IEA (YW) 

.٩٥ص‎ )۸( 

(۹) انظر: الإأنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٤۷۹/١١‏ 
(۱۰) ص۸۱. 

.۲۷١ /٦ انظر الفروع‎ )۱۱( 

1/۱ (0 

(۲) الرعاية الصغرى ٠۳١/١‏ والرعاية الکبری ۳/ .٠١١۹‏ 
)۱٤(‏ انظر: الإأنصاف مع المقنع والشرح الکبير .٤۷۹/١١‏ 
)۱٥(‏ ص۹٣٣۲‏ . 

.٤۷۹/١١ انظر: الإإنصاف مع المقنع والشرح الکبير‎ )۱١( 


٩٦ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


وجهين» كما تقدم. وتقدم كلام ابن عبدوس. والوسط الذي في الفروع» غير الموسط الذي 
في لجرو و ارعان فع د 

قوله: (وان اخدلفا في أجل آو شرط فالقول قول من يني * هذا أحد الروايتين قال في 
والمذهب الأحمد“" ومنتخب الأدمى) والمنور. وقال ابن منجا: هذا المذهی“ 
وعنه. يتحالفان. جرم ره في تذكرة ابن عبدوس ". وقدمه في الهداية“) والس ع 
والخلاصة' والمغني'› والمحرر"') والرعايتيه"')» والحاويه' وشرح ابن رزین 
ونهايته» ونظمها'» وإدراك الغاية"'» وهو المذهب على ما اصطلحناه. وأطلقهما في 


النظم وغيره. 


(۱) ص۷۱. 

(۲) ص۱۷۳. 

(۳) ص۸۲. 

۰ |١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والش الكير‎ )٤( 
. ۲٣٣ص‎ )۵( 

.€/ (0 

(۷) انظر: لإنصاف مع القع والشرح الكير |٠١‏ ۰ 
(۸) ص۹٥0۳‏ 


) .166/۲ )٩( 
.٤۸٠/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )٠١( 
.1A0/ ()۱1( 

TTT (ND 


(۱۳) الرعاية الصغرى /١‏ ۳۳۷ والرعاية الکبری .٠١١١/۳‏ 
)١١(‏ الحاوي الصغير ص١*".‏ 

٤۸ /١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبير‎ )٠١( 
ص۸۱.‎ ١ 


۹۷ 
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تنبيه: مثل ذلك خلافا ومذهبا إذا اختلفا في رهن» أو في ضمين» أو في قدر الأجل أو 
الرهن أو المبيع. 

قوله: (إلا أن یکون شرطا فاسداء فالقول قول من ينفیه). [فظاهره: آنه سواء كان الشرط 
الفاسد يبطل العقد آو لاء واعلم آنه إذا كان لا يبطل العقد فالقول قول من ينفيه]“ على 
الصحيح من المذهب» وقدمه المصنف هناء وجزم به» وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب» 
وقدمه ابن رزین"“ وغیره. وعنه: يتحالفان. ويأتي کلام ابن عبدوس. وإن کان يبطل العقد: 
فالقول قول من ينفيه» وهذا المذهب» وعليه عامة الأصحاب» وقطع به كثير منهم» ونص 
عليه في دعوى عبد عدم اللإذن» ودعوى آنه كان صغيرا حالة العقد". وفيمن يدعي الصغر 
وجه: يقبل قوله» لأنه الأصل. وقطع ابن عبدوس في تذكرته: آنه لو ادعى الصغر أو السفه 
حالة البيع أنهما يتحالفان. وقال في الانتصار” - في مد عجوة -: لو اختلفا في صحته 
وفساده قبل قول البائم مدعي فساده» ويأتي نظير ذلك في الضمان والإقرار. 

قوله: (وإن قال: بتي هين هال بل اهما ي ن وا - فالقول قول البائع): 
هذا المذهب» نص عليه» وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الهداية" والمذهب» 
ومسبوك الذهب» والخلاصة"» والمغني"» والهادي" والوجيز” ' وإدراك الغاية"'» 


(1) سقط من الأصل» والمثبت من الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤]۸١١٤۸١ /١‏ 
(۲) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤۸١/١١‏ 

(۳) انظر: الفروع /٦‏ ۲۷۲. 

e انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح‎ )٤( 

.۲۷۳ /٦ انظر: الفروع‎ )٥( 


.۲٣۳ص‎ )( 

(۷) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ٤۸۳/١١‏ 

.٩٥ص‎ )٩( 146/٦ )۸( 
ص۱۸۳. (۱۱) ص۸۲.‎ )۱۰( 


۹۸ 
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والمنور") وغيرهم. وقدمه في التو غ والتلخيص”) والبلغة*» والمحرر*» 
والرعایتين" « » والحاويين" والفائق وقیل: يتحالفان. اختاره القاضى ” . وذکره 
ابن عقيل رواية» وصححها. وقدمه في التبصرة'» وغيرها. قال الشارح: هذا أقيس وأولى 
إن شاء الله" '. قال فى التلخيص: هذا أقيس. قال القاضى فى المجرد: إذا اختلف المتبايعان 
ئی قدر المبيع تحالفاء دکره عه فی التلخيص ” '. 

قوله: (وإن قال: بعتني هذا. فقال: بل هذا. حلف کل واحد منهما على ما آنکره» ولم یثبت 
بیع واحد منهما). هذا إحدى الطريقتين› وهي طريقة المصنف هناء [وفي]“ الهادي“'» 
والهداب ا والمذهب”' ومسرك الذهي" والمسوغ ‏ )> والخلاصة 7 


(۱) ص٣٣۲. \fo/Y (WD‏ 
(۳) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ٤۸۳/١١‏ 
)٤(‏ ص٩۱۹.‏ () ۳۲/۱ 


۲) الرعاية الصغرى /١‏ ۳۷" والرعاية الکبری ۳/ .٠١٠١١‏ 

(۷) الحاوي الصغير صا١*".‏ 

a انظر:‎ )۸( 

)4٩(‏ المصدر السابق. 

(۱۰) انظر: الفروع /٦‏ ۲۷۳. 

.EAT/۱۱ (11) 

(۱1) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤۸۳/١١‏ 

(1۳( في الأصل: ا و ا 


. ٩٥ص‎ )۱٤( 

.۲٥۳ ص‎ )۱٥( 

.٤٤٤ /۱١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبير‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۱۷( 

.160/۲ )1۸( 


۹۹ 
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والتلخيص”» والبلغة”" والشرح” وإدراك الغاية“ والفائق”» والحاوي الكبير“. 
والطريقة الثانية: أن حكم هذه المسألة حكم التي قبلهاء وهي E SN‏ . وهي 
يقة صاحب المحرر""» والنظم» وتجريد العناية"» وتذكرة ابن عبدوس. وقدمه في 
الرعايتين' والحاوي الكبير"'. 
فائدتان: 
إحداهما: إذا قلنا يتحالفان وتحالفا: فإن كان ما ادعاه البائع مبيعا بيد المشتري» فعليه رده 
إلى البائع» ولیس للبائع طابه ذا 1بذل]"' له ثمنه؛ لاعترافه ببیعه» وان لم یعطه ثمنه فله فسخ 
البيع واسترجاعه. قاله المصنف”' والشارح'. وقال في المنتخب”': لا يرده المشتري 
إلى البائع. وأما إذا كان بيد البائع: فإنه يقر في يده» ولم يكن للمشتري طلبه» وعلى البائع 


.٤٨٤ /١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 

.۱۹٩ص‎ )۲( 

Ao -— EAT/1 () 

.۸۲ ص۰۸۱‎ )٤( 

.٤۸٤ /١١ انظر: ا الکبير‎ )٥( 

(1) المصدر السابق. 

Y/Y (¥) 

(۸) ص۷۱. 

(۹) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤۸٤/١١‏ 

.٠١١٠١١۱۲٠٠١ /۳ وانظر: الرعاية الکبری‎ ۳۳۷ /١ الرعاية الصغرى‎ )١( 
.٤۸٤/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 

() في الأصل: «أبدل». والمثبت من المغني ۲٤۸ /٦‏ والشرح الكبير .٤۸٥ /١١‏ 
(۱۳) انظر: المغني .۲۸٤ /٦‏ 

.٤۸٥ ٤۸٤/١١ انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف‎ )١( 

.۲۷ ٤/٦ انظر: الفروع‎ )٠٩( ٠ 


رد الثمن» قولا واحدا. وإن أنكر المشتري شراء الأمة: لم يطأها البائع» لأنه معترف ببيعها. 
نقل جعفر: ا او ی قال ابو بکر: لايل الح بجر . ويأتي في 


الوكالة خلاف. 
الثانية: لوادعى البيع ودفع الثمنء فقال: eT‏ فقد اتفقا على إباحة 
الفرج له» وتقبل دعوی النکاح بیمینه. وذکر آبو بکر قولا: تقبل دعواه | مخ نه . 


قوله: (وإن قال الباد ثع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمنء وقال المشتري: لا أسلمه حتى 
أقبض المبيع» والثمن عين: جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما). وهذا المذهب» 
وعليه جمهور الأصحاب. وجزم به في المحرر”» والرعاية الصغرى”*» والحاويين"» 
والنظم» والوجيز"» والفائتق"» والقواعد“» وغيرهم. وقدمه في المغني" والشرح" ٠"‏ 
والرعاية الكبرى' والفروع”"' وغيرهم. وعنه: ما يدل على أن البائع يجبر على تسليم 
المبيع على الإطلاق. فعلى المذهب: يسلم المبيع آولا ثم الثمن» على الصحيح من المذهب» 
وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: بل يسلم إليهما معاء ونقله ابن منصور عن أحمد"'. وقيل: 
أيهما يلزمه البداءة؟ يحتمل وجهين. ذكره في الرعاية”'. 


فائدة: من قدر منهما على التسلیم وامتنع منه ضمنه كغاصب. 
قوله: (وإن كان دينا). يعني في الذمة حالا.(أجبر البائع على التسليم» ثم يجبر المشتري 


(۱) انظر: الفروع .۲۷١ /٦‏ © الضدرالتاق: 


"۳۷/۱ )٤( ) T/۱ () 

)٥(‏ الحاوي الصغیر ص‌۲۰۳۰۱٠".‏ ۲) ص۱۸۳. 

(۷) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤۸٦/١١‏ 

(۸) قواعد ابن رجب ۳/ ۳۲۸۰۳۲۷. (4) /۸1. 

.۷/۳ )11( .CAT«€A0 /۱۱ (1°) 
.۲۷۵ /٦ انظر: الفروع‎ )۱۳( .۷0/ )۱۲( 


.٠١١۸/۳ الرعاية الکبری‎ )٠٤( 
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على تسليم الثمن إن كان حاضرا). يعني في المجلس» وهذا المذهب» نص عليه» وعليه أكثر 
الأصحاب. وقيل: له حبسه حتى يقبض ثمنه الحال» كما لو حاف فواته. واختاره المصنف”. 
واختاره في الانتصار". قاله في الفروع"» والقواعد. فعلى ما اختاره المصنف: لو سلمه 
البائع إلى المشتري لم يملك بعد ذلك استرجاعه» ولا منع المشتري من التصرف فيه. قال 
في القواعد“: وهو بخلاف ما قاله القاضي وأصحابه في مسألة الحجر الغريب. 


فائدة: لو كان الخيار لهما أو لأحدهما: لم يملك البائع المطالبة بالنقدء ذكره القاضي في 
الإجارات من خلافه» وصرح به الأزجي في نهايته» ولا يملك المشتري قبض المبيع في مدة 
الخيار بدون إذن صريح من البائع» نص عليه. قاله في القاعدة الثامنة والأربعيرء"“. 

قوله: (وإن کان غائا بعيداء آو المشتري معسراء فللبائع القسخ). هذا المذهب» قطع به 
الجمهورء منهم صاحب الفروع"". وقيل: له الفسخ مع إعساره فقط» أو يصبر مع الحجر 
عليه. قاله في الرعاية"» قال: ويحتمل أن يباع المبيع - وقيل: وغیره من ماله - فی وفاء ثمنه 
إذا تعذر لإعسار أو بعد“ . 
الوجهين. قلت: وهو الصواب. و[قيل] '“ لا بد أن يكون معسرا به كله» قدمه فى الرعاية'. 


فائدة: لو آحضر نصف الثمن» فهل يأخذ المبیع کله أو نصفه؟ أو لا يأخذ شيا حتى يزن 


(1) المغتي /٦‏ ۲۸۸۰۲۸۷. (۲) انظر الفروع .۲۷١ /٦‏ 
)٤( «Vo (FP)‏ قواعد ابن رجب .۳٤۸/۱‏ 
)٥(‏ قواعد ابن رجب ۳/ .۲٣‏ ) (0) قواعد ابن رجب .۳٤۸/۱‏ 
(۷) /۷1. (۸) الرعاية الکبری ۳/ .٠۲۷١‏ 


(۹) نفس المرجع السابق. 
)٠(‏ سقط من الأصل. والمثبت من الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٤۸۹/۱١‏ 
)۱١(‏ الرعاية الکبری ۳/ .٠١٠۹۹‏ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الائ ای ال روا اا قال في الرعاية': el‏ اف 
KN‏ وال ق الوا : وإن أحضر نصف ثمنه» فقيل: يآخذ المبيع› 
وقیل: نصفه» وقیل: لا یستحق مطالبته بشمن ومشثمن مع خیار شرط. انتهى. قلت: ما آخذ 
المبيع كله ففيه ضرر على البائع» وكذا أخذ نصفه؛ للتشقيص» فالأظهر آنه لا يأخذ شيئا من 
المبيع حتى يأتي بجميع الثمن. قال في الفروع": ومثله المؤجر بالنقد. 

تنبيه: مفهوم قوله: (والمشتري معسرا). أنه لو كان موسرا مماطلا ليس له الفسخ وهو 
صحیح»› وهو المذهب» وعليه الأصحاب إلا الشيخ تقي الدين» فإنه قال: له الفسخ. 
قلت”: وهو الصواب. ) ) 

قوله: (وان کان في البلد حجر على المشتري في ماله كله حتى يسلمه). هذا المذهب» 
وعليه الأصحاب. وقيل: له الفسخ. 


قوله: (وإن كان غائبا عن البلد قريبا احتمل أن يثبت للبائع الفسخ). وهو أحد الوجهين. 


وقدمه في الرعایتين"» والحاویین“. وجزم به ابن رزين في نهايته"» وهو ظاهر ما 


(۱) انظر: الرعاية الکبری ۱۲۷۱/۳ .٠١۷۲‏ 

۷/1 )( 

VV < Y1/1  (F) 

)6( لإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ٤۹1/1١‏ 

)٥(‏ الاختيارات الفقهية ص۱۸۷. 

0( القائل هو: المرداوي في الإنصاف .٤١١/١١‏ 

(۷) الرعاية الصغرى ٠۳۳۷ /١‏ والرعاية الکبری ۳/ .٠١۷١‏ 
(۸) الحاوي الصغير ص۲٠".‏ 

.٤۹۱/۱۱ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎ )٩( 


. ۹٥ص‎ )۱۰( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


(واحتمل أن يحجر على المشتري). من غير فسخ» وهو الصحيح من المذهب» قدمه في 
افر 


. وجزم به ابن عبدوس في تذکرته". 


فائدتان: 

إحداهما: لو كان الثمن مؤجلا فالصحيح من المذهب أن المبيع لا يحبس عن المشتري» 
نص عليه. وقدمه فی الفروع". وقیل: يحىسه إلى أجله. جزم به في الرعاية*) والو ج(“ 
قال في الفروع": اختاره الشيخ. يعني به: الصف" . 

الثانية: مثل البائع في هذه الأحكام المؤجر بالنقد في الحال. قاله في الفروع 


والوجیز” وغیرهما. 
62ید مه 
.۲۷1/١ )1(‏ 
(۲) انظر: اا ی اا ری ا 0 
(۳) /1۷0. 
() الرعاية الکبری ۳/ .۱١١۹‏ 
)٥(‏ ص۱۸۳ ۔ 
%0) /۷0. 
(۷) انظر: المغني /٦‏ ۲۸۷» ۲۸۸. 
VV1 /7 (A)‏ 
)٩(‏ ص۱۸۳. 
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وسبعة أشيا القبض شرط لزومها 
ورهن وآثمان الذي فيه أسلموا 
و شتري بعد انقضاء لمدة ال 
وذلك في العين المميز مطلقا 
وقبض الذي بالکیل بعت بکیله 
ومذروعه ذرعا وكل تصرف 
ولو کان ما قد بعته من معین 
وما علما مقداره جاز قبضه 
وما شرطه التقبيض إن يتو قبل بال 
وان بعضه يتوی وها فيه قدره 
وإن يختلط من غير میز بغیره 
وإن بائع أرداه أو غيره فلل 
وإن يشا الإمضا وقيمة متلف 
وما ابتعته بالوصف آو ماض رؤية 
ون يتو ما قد بعت منه مقدرا 


ککر وعله کالما عین صبرة 


فصل 
قي حكم قبض المبيع وتلفه قبله والتصرف فيه 


هبات وقرض ثم مال الربا اعدد 
ولا ملك قبل القبض في ذا لقَصدِ 
في الاولى وبعد القبض في غيره قد 
وموزونه وزنا ومعدوده اعدد 
بدا قبل تسليم بما قيل فاردد 
کا كذا من صبرة عينت طد 
جزافا وفي المكيال قولين أسند 
-سماوي فممن باع والبيع فسد 
وللمشتري التخيير في سالم قد 
وهى العقد في الوجه الصحيح المجوز 


لذي ابتاع فسخ وارتجاع المنقد 


أو المثل في المثلي في مال مفسد 
فمثل مكيل والمورن فاعدد 
سوى قدره فالسالم المشتري اشهد 
وكالقبض آتوى المشتري مشترى طد ِ 


فمن يشتر المطعوم يا صاح صبرة 
وإن تشر آثمارا تبدی صلاحها 
وقیل ان توی من قبل قبض مقدر 
وغير الذي سقناه من قبل قبضه ال 
وإتلافه من مال مبتاعه وما 
وخلع وصلح عن دم العمد حكمه 
وخذ مثل مثلي وقيمة متلف 
وما حزته بالإرث أو بوصية 
وتضمن مقبوضا لعرض مثمنا 


وما قبضه شرط لصحة عقده 


ولا يملك المقبوض في فاسد ولا 


ومع أجر نفع أذ قيمة تالف 
ولا حد بل مهر وأرش بكارة 
يبد حیيا ومیتا 
فغرةالزمهلمالك آأمُه 
وقبضك في المنقول بالنقل والذي 
فتمنع قبل النقل من بيع صبرة 
وفي حيوان مشیه من مکانه 
وکل مبيع قبضه في رواية 
وفي مال کل غرم إيفاء واجب 


بقيمته إن 


فمن قبل قبض لا يبعه بأوکد 
فبعها ان تشا من قبل قطع بآوكد 


تصرف فيه جائز في المؤكد 


كبيعك فیما قد مضى في التقيد 


سواه وما عقد لهذا بمفسد 
إذا شئت قبل القبض بع لم تصدد 
وما لم يمن أو يساوم بأبعد 
كصرف فلا تَصَرَفْنْ قبل يفسد 
تصرفه فيه حلال لمهتد 
ونقص وما ینمی بوجهين آسند 
بوطء الاما والوّلد حر لمولد 
ليلغ وإن يهلك بضربة معتد 
كقيمته منها وتوريث آأزيد 
يناول بالأيدي التناول باليد 
شريت وعنه بل يجوز فبعد 
وفي الأرض تمكين بغير مصدد 
بتمکينه منه وتمییيزه قد 


لصاحبه تقبيضه منه فاشهد 
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وما ابتعته بالكر من صبرة متى تبعه فتتلف صبرة قبل يورد 

فاول عقديك افسخن حسب واضمن‌ال ‏ ذي ابتعته بالکر قیمته قد 

وفسخ على المنصور رد إقالة اقل قبل قبض والشفيع ليطرد 

ولا تتزید فوق ما ابتعته به وعنه شری فاعکس وفي وجه اردد 

تنبیهات: 

الأول: ظاهر قوله: (ومن اشتری مکیلا أو موزونا). آنه سواء کان مطعوما أو غير مطعوم. 
وهو صحيح» وهو المذهب» وعليه الأصحاب. وعنه: محل ذلك إذا كان مطعوما مكيلاء أو 
موزونا. وعنه: محل ذلك في المطعوم» سواء کان مکیلاء أو موزوناء أو لا. 

الثاني: أفادنا المصنف رحمه الله الأحكام بما يكال ويوزن» لا بما بيع من كيل أو وزن» 
فدخل في قوله: (ومن اشترى مكيلا أو موزونا). الصبرة» وهو أحد الروايتين. وهي طريقة 
الخرقي" والمصنف”» والشارح”. ونصره القاضي» وأصحابه. وذكره الشيخ تقي 
الدين ظاهر المذهب”» وصححه في النظم. والصحيح من المذهب: أن الحكم منوط بذلك 
إذا بيع بالكيل و الوزن» لا بما بيع من ذلك جزافاء كالصبرة المعينة. وهي طريقة صاحب 
المحرر"» والرعايتين"» والنظم» والحاوي الصغير“» والفائق" وغيرهم» وصاحب 


(1) انظر: مختصر الخرقي مع حاشية ص١٠٠.‏ 

.۱۸٤- ۱۸١/١ انظر: المغني‎ )۲( 

(۳) انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٤۹۷- ٤۹۳/۱۱‏ 

.٠۳/١ انظر: التعليق الکبير‎ )٤( 

.٠٠٠ /۲۹ انظر مجموع الفتاوی‎ )٥( 

۲/۱ (» 

(۷) انظر: الرعاية الصغری ۱/ ٠۳۲٠-۳۱۹‏ والرعاية الکبری .٠٠١۷- ٠١۱۷/۲‏ 
(۸) ص٤۲۸.‏ 


(4) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٤٠۹٤/۱١‏ 


۰¥ 


الفروع» وقال: هذا المذهب"". قال في التلخيص": هذه الرواية آشهر. وهي اختيار أكثر 
الأصحاب» وهي الرواية التي ذكرها المصنف بقوله: وعنه في الصبرة المتعينة أنه يجوز بيعها 
قبل قبضهاء وإن تلفت فهي من ضمان المشتري”. 
الثالث: في اقتصار المصنف على المكيل والموزون إشعار بأن غيرهما ليس 
مثلهما في الحكم ولو كان معدودا أو مذروعاء وقد صرح به في قوله: وما عدا المكيل 
والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه“. وهو وجه قدمه في الشرح”» والفائق"» 
والرعاية الكبرى”". قال ابن منجا في شرحه“: هذا المذهب. وظاهر المذهب: 
أن المعدود كالمكيل والموزون. قاله في الفروع”. وقطع به الخرقي'» وصاحب 
الرعايتين"'. والمحرر"' والنظم» والحاوي الكبير""' وقال: لا تختلف الرواية 


فيه. والمشهور في المذهب: أن المذروع كالمكيل والموزون. قاله في الفروع'. 


(۱) الفروع ۲۷۹۰۲۷۸/۲. 

(۲) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبير .٤٠۹٥ /١١‏ 
(۳) انظر: المغني .۱۸١/١‏ 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠٠٤/١١‏ 


.0٩4/۱١ )٥( 
.٤۹٦/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )0( 
.۱١۱۹/۲ )۷( 
.۲۹4/۳ 


.۲۷۸/٣:رظنا‎ )٩( 

. ١٠١ص مختصر الخرقي مع حاشية‎ )٠١( 

.٠١٠۹/۲ والرعاية الکبری‎ ٠۲١ /١ انظر: الرعاية الصغری‎ )۱١( 
Y/Y (1۲) 

(۳) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤۹٦/١١‏ 

.۲۷۸/٦:رظنا‎ )۱٤( 
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وقطع به في التلخيص ٠‏ والمحرر”)» والنظم» والحاوي الك وغیرهم. 


بيعه لہائعه. اختاره الشيخ تھی الدين› وجور التولية فيه والشركة» وحرجه من بیع د 


وهو صحيح» وهو المذهب. نقله ابن مشيش وغيره» وعليه الأصحاب» وحكاه الشيخ تقي 
الدين إجماعا"“. وذكر فى الانتصار" رواية: أنه لا يملكه بالعقد. ذكرها في مسألة [نقل]“ 


الملك زمن الخيار. ونقل ابن منصور: ملك البائع فيه قائم حتى يوفيه المشتري. 


فائدتان: 


إحداهما: يلزم البيع بالعقد مطلقاء على الصحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. 
وقيل في قفيز من صبرة» ورطل من زبرة: لا يلزم إلا بقبضه. وقال القاضي في موضع من 
كلامه: ما يفتقر إلى القبض لا يلزم إلا بقبضه. ذكره الزركشي”''. وقال في الروضة" ': يلزم 


(1) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٤٠۷ /۱١‏ 

۲/۱ (0) 

(۳) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤۹۷/١١‏ 

.٠۱۸۸۰۱۸۷ص الاختيارات الفقهية‎ )٤( 

) .۲۷۸ /٦ انظر: الفروع‎ )٥( 

)7( الاختيارات الفقهية ص۱۸۷ . وانظر: مجموع الفتاوی ۲۹/ ٤٠٠٤-۳۹۸‏ . 
)۷( انظر: الفروع /٦‏ ۲۷۸. 

(۸) في الأصل: (فقال). والمثبت من الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤۹۸/١١‏ 
() مسائل أحمد وإسحاق بن راهویه رواية ابن منصور ۱/ .۳٠۲‏ 

"۸/۳ (1°) 

(۱۱) انظر: الفروع .۲۷۸/٦‏ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


البيع بكيله ووزنه. ولهذا نقول: لكل واحد منهما الفسخ بغير اختيار الآخرء ما لم يكيلا أو 
يزنا. قال في الفروع”: كذا قال» فيتجه إذا في نقل الملك روايتا الخيار. وقال في الروضة: 
ولا يحيل به قبله. وقال: غير المكيل والموزون كهما في رواية". وتقدم التنبيه على ذلك 
أول الباب. 


الثانية: المبيع برؤية آو صفة متقدمة من ضمان البائع حتى يقبضه للمشتري» ولا يجوز 
للمشتري التصرف فيه قبل قبضه» مكيلا أو موزوناء أو غيرهما. 

تنبيه: ظاهر قوله: (لم يجز بيعه حتى يقبضه). جواز التصرف فيه بغير البيع. وهو اختيار 
الشيخ تقي الدين"» وتقدم أنه اختار جواز بيعه لبائعه» وجواز التولية فيه والشركة. 

وهنا مسائل: 


منها: العتق. ويصح رواية واحدة» قال الشیخ ڌ تقي الدين: إجماعا۵. ) 


ومنها: رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه» وفي جوازهما وجهان: ظاهر ما جزم به 
المصنف في باب الرهن عدم جواز رهنه» حيث قال: ويجوز رهن المبيع» غير المكيل 
والموزون قبل قبضه". قال في التلخيص”: ذكر القاضي» وابن عقيل: آنه لا يصح رهنه. 
قال في القاعدة الثانية والخمسين": قال القاضي في المجرد» وابن عقيل: لا يجوز رهنه 
ولا هبته» ولا إجارته قبل القبض كالبيع» وهو ظاهر كلامه في الرهن عن الأصحاب: أنه 


.TYVA/7 (1) 

(۲) انظر: الفروع .۲۷۸/٦١‏ 

(۳) الاختيارات الفقهية ص۱۸۸. وانظر: مجموع الفتاوی ۲۹/ .٤٠١۱‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی ٤٠١١/۲۹‏ . 

.٤٦١ ٤٦١/١ انظر: المغني‎ )٥( 

0) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٤۹۹/۱۱١‏ 

(۷) انظر: قواعد ابن رجب ۱/ ۳۸۲. 


يصح رهنه قبل قبضه. انتهی. وقطع في الحاوي الكبير': آنه لا يصح رهنه ولا هبته. وهو 
ظاهر کلامه في الرعايتين"» والحاوي الصغير” في هذا الباب. واختار القاضي“: الجواز 
فيهما. واختاره الشيخ تقي الدين”. قال في التلخيص أيضا: وذكر القاضي وابن عقيل في 
موضع آخر: إن كان الثمن قد قبض: صح رهنه". وتقدم كلامهما فيما نقلاه عن الأصحاب 
في القواعد. وللأصحاب وجه آخر: بجواز رهنه على غير ثمنه» قاله في القواعد" وغیره. 
وقدم في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير» والنظم وغيرهم: صحة رهنه» وصححه في 
الرعاية الكبرى”) والفائق" . 

ومنها: الإجارة» والصحيح من المذهب: آنها لا تصح مطلقا. اختاره القاضي في المجردء 
وابن عقيل ''. وقدمه في الفروع'. وقيل: يصح من بائعه» اختاره الشيخ تقي الدين"'. 

ومنها: الوصية به والخلع عليه» فجوزه أبو يعلى الصغير"'» والشيخ تقي الدين'. وفي 


.٠٠**/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 
.٠١أ١۳‎ /۳ انظر: الرعاية الکبری‎ )۲( 

(۳) انظر: ص٤۲۸.‏ 

(5) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٠٠٠/١١‏ 
)٠(‏ الاختيارات الفقهية ص۱۸۸ . 

)7( انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٠٠*٠ /١١‏ 
(۷) قواعد ابن رجب ۱/ ۳۸۲. 

.\Tor/ (A 

.٠٠٠/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )٩( 
المصدر السابق.‎ )٠١( 

.YVA/1 (11) 

(۱۲) انظر: الاختيارات الفقهية ص۱۸۸۰۱۸۷٠.‏ 

(۱۳) انظر: الفروع /٦‏ ۲۷۹. 

."٦"ص انظر: الاختيارات الفقهية‎ )٤( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


طريقة بعض أصحابنا: يصح تزويجه به. واختاره الشيخ تقي الدين. قال في القاعدة الثانية 
والخمسين": ومن الأصحاب من قطع بجواز جعله مهراء معللا بأن ذلك غرر يسير» فيختفر 
في الصداق» ومنهم المجد. انتهى. وفيه وجه آخر: لا يصح جعله مهرا. واختار الشيخ تقي 
الدين أيضا: جواز التصرف فيه بغير بيع. وظاهر كلام الأكثر وصرح به كثير منهم: عدم 
الجواز. 

قوله: (وإن تلف قبل قبضه فهو من مال البائع). اعلم آنه إذا تلف كله» وكان بآفة سماوية: 
انفسخ العقد» وكان من ضمان بائعه» وكذا إذا تلف بعضه» لكن هل يخير المشتري في باقيه» 
أو يفسخ؟ فيه روايتا تفريق الصفقةء وقد تقدم المذهب منهما. قال الزركشي: ظاهر كلام 
آبي محمد: آنه يخير بين قبول المبيع ناقصا ولا شيء له» وبين الفسخ والرجوع بالثمن» 
وظاهر كلام غيره: أن التخيير في الباقي» وأن التالف يسقط ما قابله من الثمن. انتهى”". وأما 
في العيب بآفة سماوية: فيتعين ما قاله المصنف في تلف البعض بآفة سماوية. 

قوله: (إلا أن يتلفه آدمي» فيخير المشتري بين فسخ العقد وبين إمضائه ومطالبة متلفه 
بالقيمة). هذا المذهب مطلقاء نص عليه» وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم. قال 
المصنف'“» والشارح”» وغيرهما: قاله أصحابنا. وقيل: إن أتلفه بائعه انفسخ العقد. وهو 
احتمال في الكافي. قال الزركشي: قد يقال إن إطلاق الخرقي يقتضي بطلان العقد مطلقاء 
وظاهر ما روى إسماعيل بن سعيد: إذا كان التلف من جهة البائع لا يبطل العقدء ولا يخير 
المشتري. انتهى". 


(۱) قواعد ابن رجب ۳۸۳۰۳۸۲/۱ ٠‏ (۲) الاختيارات الفقهية ص۸۸٠.‏ 
(۳) شرح الزرکشي ۳/ .٥٤٩‏ (6) انظر: المغني .٠۸٤ /١‏ 
)٥(‏ انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ١١/44٤ء٠٠٠.‏ 

1/۳ )% 


تنبیه: قو له: (ومطالبة متلفه بالقيمة). هكذا قال كثير من الأصحاب. قال في الفروع": 
ومرادهم إلا المحرر بقولهم بقيمته»: ببدله. وقد نقل الشالنجى: يطالب متلفه فى المكيل 
والموزون بمثله". 

فوائد: 

منها: لو خلطه بما لا يتميز: فهل ينفسخ العقد؟ فيه وجهان: أحدهما: ينفسخ العقد. 
ثبوت الخيرة في فسخه. ولعل الخلاف مبني على آن الخلط: هل هو اشتراك أو إهلاك؟ على 
ما يأتي في كلام المصنف في الغصب. 

ومنها: لو اشترى شاة بشعير فأكلته قبل القبض» فإن لم تكن بيد أحد: انفسخ العقد 
کالسماوي»› وإن كانت بيد المشتري أو البائع أو أجنبي: فمن ضمان من هي بيده. 

ومنها: لو كان المبيع قفيزا من صبرةء أو رطلا من زبرة» فتلفت إلا قفيزا و رطلا: فهو 
المبيع. 

ومنها: لو اشتری عبدا أو شقصا بمكيل آو موزون أو معدود أو مذروع» فقبض العبد 
وباعه» أو أخحذ الشقص بالشفعة»› ثم تلف الطعام قبل قېضە: انفسخ العقد الأول دون الثانيء 
ولا يبطل الأخذ بالشفعةء ويرجع مشتري الطعام على مشتري العبد أو الشقص بقيمة ذلك 
لتعذر رده وعلی الشفيع مثل الطعامء لأنه عوض الشقص. 

تنبيه: يأتي حكم الصرف والسلم قبل قبضهما في بابيهماء ويأتي حكم الثمرة إذا باعها 
على الشجر: هل يجوز بيعها قبل جذها؟ ونحوه. 

.YA/ (1) 


(۲) انظر: الفروع /٦‏ ۲۸۲. 
(۳) الرعاية الصغرى ٠۲١ /١‏ والرعاية الکبری ٠١١۳/۲‏ . 


1۳ 
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قوله: (وما عدا المكيل والموزون: يجوز التصرف فيه قبل قبضه»ء وإن تلف فهو من 
ضمان المشتري). وهذا بناء منه على ما ذكره في المكيل والموزون. وقد تقدم أن المعدود 
والمذروع كهماء فما عدا هذه الأربعة يجوز التصرف فيه قبل قبضه» وإن تلف فهو من 
ضمان المشتري كما قال المصنف» وهذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. قال في 
الفروع": هذا المذهب كأخذه بشفعة. قال في التلخيص”: هذا أشهر الروايات» واختيار 
أكثر الأصحاب. قال في المحرر": هذا المشهور. قال في الشرح*“: هذا الأظهر. قال في 
الرعاية”» والفائق": هذا الأشهر. قال الزركشي: هو الأشهر عن الإمام أحمدء والمختار 
لجمهور الأصحاب”. وصححه ابن عقيل في الفصول"“» وهو من مفردات المذهب"“ 
وعنه: يجوز التصرف فيه إن لم يكن مطعوما. وفي طريقة بعض الأصحاب رواية: يجوز في 
العقار فقط. وذكر أبو الخطاب رواية أخرى: آنه كالمكيل والموزون في ذلك فلا يجوز 
التصرف فيه مطلقا ولو ضمنه"'. اختاره ابن عقيل في غير الفصول" ' والشيخ تقي 
الدين”'» وجعلها طريقة الخرقي وغيره وقال: عليه تدل أصول أحمد» كتصرف المشتري 


1۸۰۹/٦ )۱( 

(۲) انظر: س ۰ 
(FT)‏ ۲/۱ 

.٥١٤/١١رظنا‎ )٤( 

.٠١١١/۲ انظر: الرعاية الكبرى‎ )١( 

) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٠٠٦/١١‏ 
(۷) شرح الزرکشي ۳/ ٥۳۳‏ . 

(۸) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ٩ ٠1/١١‏ 0. 
(۹) انظر: النظم المفيد الأحمد ص .٠۳‏ 

.٠٠٦/١١ انظر: الهداية ص۲۳۸ والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )٠١( 
.٠٠٦/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١١( 
.٠۸۷ص الاختيارات الفقهية‎ )١۲( 


11٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفغوائد 


في الثمرةء والمستأجر في العين» مع أنه لا يضمنه» وعكسه كالصبرة المعينة". كما شرط 
قمبضه لصحته» كسلم وصرف. وقال في الانتصار في الصرف: آن تميز له الشراء بعينه» 
ويأمر البائع بقبضه في المجلس. وقال في الترغيب: المتعينات في العرف قيل من صور 
المسألةء وقيل: لاء لقوله: «إلا هاء وهاء». 


فوائد: 


الأولى: ضابطه: المبيع متميز وغيره» فغير المتميز: مبهم تعلق به حق توفية» كقفيز 
من صبرة ونحوه: فيفتقر إلى القبض» على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب. 
وفي كلام المصنف ما يقتضي رواية بعدم الافتقار”. قال الزركشي: ولا يتابع عليها". 
ومبهم لم يتعلق به حق توفية» كنصف عبد ونحوه» ففي البلغة": هو كالذي قبله. وفي 
التلخيص": هو من المتميزات» فيه الخلاف الآتي في المتميز. والمتميز قسمان: ما يتعلق 
به حق توفية» كبعتك هذا القطيع كل شاة بدرهم ونحوه: فهو كالمبهم الذي تعلق به حق 
توفية عند الأصحاب» وخرج: أنه كالعبد» وهو ظاهر رواية ابن منصور“. وما لا يتعلق به 
حق توفية» كالعبد والدار والصبرة» ونحوها من الجزافيات: ففيه الروايات المذكورة بعد 
كلام المصنف. 


. ٠۸۷ص انظر: الاختيارات الفقهية‎ )١( 

.۲۸۱١ /٦ انظر: الفروع‎ )۲( 

(۳) المصدرالسابق. 

.)۱٥۸١( ومسلم‎ »)۲۱۳۲٤( البخاري‎ )٤( 

.۱۸۲ ۰۱۸۱/٦ انظر: المغني‎ )٥( 

(7) شرح الزرکشي ۳/ ٥۳۲‏ . 

(۷) ص۱۸۷. 

(۸) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .0٥٠۸/١١‏ 

(۹) انظر: مسائل الإمام آحمد وإسحاق بن راهویه لابن منصور ۲۲۸/۱. 


110 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

الثانية: ما جاز له التصرف فيه فهو من ضمانه إذا لم يمنعه البائع» نص عليه. قال في 
الفروع": وظاهره تمكن من قبضه أو لاء وجزم به في المستوعب وغيره. وقال الشيخ تقي 
الدين: لا يكون من ضمانه إلا إذا تمكن من قبضه. وقال: ظاهر المذهب الفرق بين ما تمكن 
من قبضه وغيره» ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره". قال في الفروع'": كذا قالء ولم 
أجد الأصحاب ذكروه. ورد ما قاله الشيخ تقي الدين» واستشهد للرد بكلام الأصحاب. 

الثالغة: الثمن الذي ليس في الذمة حكمه حكم المثمنء فأما إن كان في الذمة: فله 
أخذ بدلهء لاستقراره. قال المصنف في فتاويه فيمن اشترى شاة بدينار فبلعته: إن قلنا: 
يتعين الدينار بالتعيينء وينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه انفسخ هناء وإن لم نقل بأحدهما لم 
ينفسخ. 

الرابعة: حكم كل معين ملك بعقد معاوضة»ء ينفسخ بهلاكه قبل قبضه» كالأجرة المعينة 
والعوض في الصلح بمعنى البيع» ونحوهما: حكم العوض في البيع في جواز التصرف 
ومنعه كما سبق» قطع به الأصحاب» وجوز الشيخ تقي الدين البيع فيه وغيره» لعدم الربح. 
انتهى. وحكم ما لا ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه» كالعوض في الخلع» والعوض في العتق› 
والمصالح به عن دم العمد قيل: حكم البيع» كما تقدم في الذي قبلهء اختاره القاضي في 
المجرد"» لكن يجب بتلفه مثله أو قيمته. جزم به في المحرر”» والرعاية الصغرى*» 
والحاوي الصغير“» ولا فسخ على الصحيح. واختار الشيخ تقي الدين: لهما فسخ 


. ٤١۲-۳۹۹ /۲۹ مجموع الفتاوی‎ (۲( .YAY / ٦ )۱( 


..٠١۳/١ وانظر: المغني‎ )6( .YAT/1 (FP) 
) . الاختيارات الفقهية ص۱۸۸‎ )٥( 
.٠٠١/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )0( 


.TYT/1 (¥) 
"۲/۱ )۸( 
. ۲۸٤ص‎ )۹( 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


نكاح لفوات بعض المقصود كعيب مييع. اننهى”. وقيل: له التصرف قبل قبضه فيما لا 
ينفسخ» فيضمنه. جزم به في المغني”"» والشرح"» والحاوي الكبير“. وقدمه في الرعاية 
الکبرى”) والفائق” . وفي المستوعب"» وفي التلخيص”: بل ضمانه کبیع. وحکم 
المهر كذلك عند القاضي”» وهو ظاهر كلام جماعة. وجزم به في الحاوي الكبير”' 
والمحرر”'. وقدمه في الرعاية الكبرى”'. وقال أبو الخطاب: إن لم يكن متعينا. ذكره 
المصنف”. 


الخامسة: لو تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة: لم يعتبر قبضه في صحة تصرفه فيه» 
ذکره الشيخ تقي الدين بلا خلاف'. وجزم به فی التلخيص *') والمغنى "'» والمحرر"'» 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی ۲۹/ ۰۳۰۱ .۳٠۲‏ 

.1۹۲۹1/7 )۲( 

.0-0۰۹4/۱۱ )۳( 

.ء۱١/۱١ انظر: لإنصاف مع المقنع والشرح الکیر‎ )٤( 
.1۸/۲ )( 

(7) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .١١١/١١‏ 
(¥) ۲ 01.00. 

.۲۸٤ /٦ انظر الفروع‎ )۸( 

.٥١١/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )٩( 
المصدر السابق.‎ )٠١( 

۳/۱ (۱1( 

) انظر: ۱۰۲۸/۲ . 

(۱۳) انظر: المغني .٠۹۱/٩‏ 

. ٠۸۸ص انظر: الاختيارات الفقهية‎ )٤( 

.٥١١/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎ )٠١( 
.1۹۲/7 )1% 

۳/۱ )۷( 


11%۷ 


والشرح”'»والحاوي الكبير» والفائق". وقدمه في الفروع"» والرعاية الكبرى“ وغيرهما؛ 
لعدم ضمانه بعقد معاوضة»ء كمبيع مقبوض» وكوديعة» وكمالِه في يد وكيله» ونحو ذلك. 
وقیل: وصية كبيع. وقیل: وإرٹ أيضا کبيع. وفي الإقصاح عن أحمد: منع بيع الطعام قبل 
قبضه في إرث وغيره”. وفي الانتصار": منع تصرفه في غنيمة قبل قبضها إجماعاء وعارية 
كوديعة في جواز التصرف» ويضمنها مستعير. 

قوله: (ويحصل القبض فيما بیع بالکیل والوزن بكيله أو وزنه). وكذاالمعدود» والمذروع 
بعده وذرعه على ما تقدم. نص عليه» وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. لكن يشترط 
في ذلك كله: حضور المستحق أو نائبه. وعنه: إن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييزء 
نصره القاضي" وغيره. وقال في المحرر“» ومن تابعه: وإن تقابضاه جزافا لعلمهما بقدره: 
جاز» إلا في المكيل» فإنه على روايتين. ويآتي في أواخر السلم: هل یکتفی بعلم کیله أو وزنه 
ونحو ذلك عن الكيل والوزن ونحوهما آم لا؟ 

فوائد: ) 

إحداها: نص الإمام أحمد على كراهة زلزلة الكيل". 

الثانية: الصحيح من المذهب صحة استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض. قال في 
التلخيص” : صح في أظهر الوجهين. وقدمه في الفروع""'. وقيل: لا يصح. 


./۱۱ )۱( 

(۲) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٥٠١/١١‏ 

.°TA/Y (4) | .TA€/1 (FT) 

.۲۸٤ /٦ انظر: الفروع‎ )0 | Y/Y (0) 
۳۲۲/۱ )۸( .1٤۹-٦٤۳١/۲ التعلیق الکبیر‎ )۷( 


.۴ /۲ مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ‎ )٩( 
.٠٠٤/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )٠١( 


YA€/71 (11) 


11۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الثالثة: نص الإمام أحمد وقاله القاضي وأصحابه: ظرفه كيده» بدليل تنازعهما ما فيه. 
وقیل: لا . 

الرابعة: نص أحمد أيضا على صحة قبض وكيل من نفسه لنفسهء وهو المذهب» وعليه 
جمهور الأصحاب. قاله في الفروع". قال في التلخيص: هذا المشهور في المذهب» 
- وعليه جمهور الأصحاب. وقاله في الترغيب” وغيره. وقدمه في الفروع وغيره. وقيل: 
لا يصح. ولو قال له: اكتل من هذه الصبرة قدر حقك. ففعل: صح. وقيل: لا. ويأتي في 
السلم. 

قوله: (وفي الصبرة وما ينقل بالنقلء وفيما يتناول بالتناول). هذا المذهب» وعليه أكثر 
الأصحاب. وعنه: أن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز. ونصره القاضي” وغيره» كما 
تقدم. ) ) 

فائدة: قال المصنف في المغني في كتاب الهبة": والقبض في المشاع بتسليم الكل إليه 
فإن أبى الشريك أن يسلم نصيبه قيل للمتهب: وكل الشريك في قبضه ونقله» فإن بى نصب 
الحاكم من يكون في يده لهماء فينقله ليحصل القبض؛ لأآنه لا ضرر على الشريك في ذلك 
ويتم به عقد شريكه. وقال في الرعاية": ومن اتهب مبهما أو مشاعاء من منقول وغيره مما 
ينقسم أو غيره» فأذن له شريكه في القبض: كان سهمه آمانة مع المتهب» أو يوكل المتهب 


.۲۸١ ۲۸٤ /٦ انظر: الفروع‎ )۱( 

.1A9/1 (¥) 

(۳) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٠٠٤/١١‏ 
)٤(‏ انظر: الفروع .۲۸١ /٦‏ 

| .A0/ )0( 
.1٤۹-٦1٤۳/۲ التعليق الكبير‎ )0( 

.۲٤۷/۸:رظنا‎ )۷( 

(۸) انظر الرعاية الصغرى .١١/۲‏ 


۱۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ریک ئی فن ومهم وون أمانة» وإن تنازعا قبض لهما وكيلهما أو أمين الحاكم. 
انتهى. وقال في الفروع في باب الهبة": قال في المجرد: يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك 
فيكون نصفه مقبوضا تملكاء ونصف الشريك آمانة. وقال في الفنون: بل عارية. انتهى. وقال 
في الرعاية أيضا في باب القبض والضمان": ومن باع حقه المشاع من عين» وسلم الكل 
LPO ERGE‏ 
حقه» فتلف: ضَمَنَ أيهما شاء» والقرار على المشتري. وكذا إن جهل الشركة أو وجوب 
ادن وان لكن القرار على الباء ثع» لأنه غره» ويحتمل: أن يختص بالمشتري. 

قوله: (وفيما عدا ذلك بالتخلية). كالذي لا ینقل ولا يحول» وهذا بلا نزاع. لکن قال 
المصنف”» والشارح“ وصاحب الترغيب”) والرعاية”) والحاوي") وغيرهم: مع عدم 
المانع. قلت: ولعله مراد من أطلق. 

فائدتان: 


إحداهما: أجرة توفية الثمن E‏ قاله الأصحاب. وقال في 
النهاية*: e‏ انتھی . وأجرة المنقولات على المشتري» إن 
قلنا: كمقبرض. جزم به في التلخيص“ وغیره. وقدمه في الفروع' والرعاية"'. وقال 


OATENMN/Y (0‏ (۲) الرعاية الکبری .٠٠١٠١۱۰۲۰/۲‏ 
(۳) انظر: المغني ۱۸۸۰۱۸۷/٦‏ . 

.ء٠٠١٠١‎ /۱١ انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف‎ )٤( 

.٠١٤١١/۲ الرعاية الكبرى‎ )٦( .۲۸٤ /٦ انظر: الفروع‎ )٥( 
.٠٠١/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎ )۷( 

(۸) انظر: الفروع .۲۸٠/۲‏ 

(۹) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٥١٠١/١١‏ 

.۲۸۷/٦ )۱۰( 

.٠٠٤۳/۲ الرعاية الکبری‎ )۱١( 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


المصنف والشارح" وغيرهما: أجرة المنقولات على المشتري» سواء قلنا: كمقبوض 
أو لا. قال المصنف: لأنه لم يتعلق به حق توفية» نص عليه”. وقال في الرعاية الكبرى“: 
ومؤنة توفية كل واحد من العوضين من أجرة وزنه وكيله» وذرعه وعده» وغير ذلك على 
باذله» ومؤنة قبض ما بيع جزافا وهو متميز: على من صار له» إن قلنا: هو في حكم المقبوض› 
وإلا فلا. وما بيع بصفة أو رؤية متقدمة: فهو كالمكيل والموزون ونحوهماء في حق التوفية 
وغيرها. وقيل: أجرة الكيال على البائعم» وكذا أجرة الوزان» والنقل. وقيل: بل على 
المشتري. ثم قال من عنده: ويحتمل أن عليه أجرة النقادء وزنة الوزان. انتهى. وقال القاضي 
في التعليق“: وأما أجرة النقادء فإن كان قبل أن يقبض البائع الثمن فهي على المشتري» لأن 
عليه تسليم الثمن ا د ا ا ا ا 
فعلیه أن یبین أن شیئا منه معیبا یجب رده. 


الثانية: يتميز الثمن عن المثمن بدخول باء البدلية مطلقاء على الصحيح من المذهب. 
قدمه في التلخيص”» والرعاية"» وقال: هو أولى. قال الأزجي في نهايته“: وهو أظهر. 
وقيل: إن اشتملت الصفقة على أحد النقدين فهو الثمن» وإلا فهو ما دخلته باء البدليةء نحو 
لو قال: بعتك هذا بهذا. فقال المشتري: اشتريت. أو قال: اشتريت هذا بهذا. فقال البائع: 
بعتك. وذكر الأزجي في نهايته"“ وجها ثالثاء وهو: أن الثمن الدراهم والدنانير الموضوعة 


.۱۸۸/١ انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ١١/۷ا0. ٠‏ 

(۳) المغني EEN ET/Y (€) .۱۸۸/١‏ 
)٠(‏ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .١١١۷/١١‏ 

(0) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٥٠١/١١‏ 

(۷) الرعاية الکبری ۲/ .٠٠١١‏ 

(۸) انظر: ا 

)4٩(‏ المصدر السابق. 
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فوائد: 

منها: لا يضمن النقاد ما أخطئواء على الصحيح من المذهب» نص عليه. زاد في الرعاية": 

ومنها: إتلاف المشتري للمبيع قبض مطلقاء على الصحيح من المذهب. وقيل: إن كان 
عمدا فقبض وإلا فلاء وغصبه ليس بقبض. وفي الانتصار": خلاف إن قبله هل يصیر قابضا 
أم يفسخ» ويغرم قيمته؟ وكذا متهب بإذنه: هل يصير قابضا فيه؟ وفي غصب عقار لو استولى 
[علیه]“ وحال بینه وبين بائعه: صار قابضا. 

ومنها: يصح قبضه من غير رضا البائع» على الصحيح من المذهب. وقال في الانتصار“: 
جرم ی ر ین 

ومنها: لو غصب البائع الثمن» أو آخذه بلا إذنه: لم يكن قبضا إلا مع المقاصة. 

فائدة: يحرم تعاطيهما عقدا فاسدا فلو فعلا لم يملك بهء ولا ينفذ تصرفهء على الصحيح 
من المذهب. حرج آبو الخطاب في انتصاره": صحة التصرف فيه من الطلاف في النكاح 
الفاسد. واعترضه آحمد الحربي في تعليقه» وفرق بينهما. وأبدى ابن عقيل في عمد الأدلة"“: 
احتمالا بنفوذ اللإقالة في البيع الفاسد» كالطلاق في النكاح الفاسد. قال: ويفيد ذلك أن حكم 
(۱( القائل هو: المرداوي في الإأنصاف .٥۱۷ /١١‏ 
(۲) الرعاية الکبرى .٠١٤٤/۲‏ 
(۳) انظر الفروع /٦‏ ۲۸۷. 
(6) سقط من الأصل» والمثبت من الإنصاف .١۱۸/١١‏ 
)٥(‏ انظر: الفروع /٦‏ ۲۸۷. 


) انظر: الفروع /٦‏ ۲۸۷. 
(۷( انظر: الإأنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٥۱۸/١١‏ 


۲۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 

الحاكم بعد الإقالة بصحة العقد لا يؤثر. انتهى. قال في الفائق: قال شيخنا - يعني به 
الشيخ تقي الدين -: يترجح أنه يملكه بعقد فاسد. فعلى المذهب: حكمه حكم المخصوب 
في الضمان» على الصحيح من المذهب. جزم به في الرعايتين"» والحاويين"» وغيرهم. 
وقدمه في القروع وغيره. قال في القاعدة السادسة والأربعين": هذا المعروف من 
المذهب. وقال ابن عقيل" وغيره: حكمه حكم المقبوض على وجه السوم. ومنه خرج 
ابن الزاغوني: لا يضمنه". ويأتي حكم المقبوض على وجه السوم» وإن كان هذا محله 
لمعنی ما. وعلى المذهب أيضا: يضمنه بقيمته على الصحيح. نص عليه في رواية ابن 
منصور» وآبي طالب. وذكر بو بكر: يضمنه بالمسمى لا القيمة» كنكاح وخلع“. وحكاه 
القاضي في الكتابة"“. واختاره الشيخ تقي الدين"'. وقال في الفصول""": يضمنه بالثمنء 
e‏ وفي الفصول أيضا'"'“ في أجرة المثل في مضاربة فاسدة: آنه 
كبيع فاسد» إذا لم يستحق فيه المسمى استحق ثمن المثل وهو القيمةء كذا يجب قيمة المثل 
لهذه المنفعة. انتهى. وقال في المخني - في تصرف العبد"“ - وصاحب المستوعب': 
أو يضمن مثله يوم تلفه. وخرج القاضي” وغيره فيه وفي عارية: كمغخصوب. وقاله في 

الوسيلة”'. وقيل: له حبس المقبوض بعقد فاسد على قبض ثمنه. وعلى المذهب: يضمن 


)١(‏ المصدرالسابق. 

Eee /١ الرعاية الصغرى‎ )۲( 

(۳( الحاوي الصغير ص۲۸۹. ) )€( .YAV/1‏ 

.۲۸۷ قواعد ابن رجب ۳۳۱/۱.. () انظر: الفروع‎ )٥( 

(۷) المصدرالسابق. (۸) انظر الفروع ۲/ ۲۹۰. 

(۹) المصدر السابق. | (۱۰) انظر مجموع الفتاوی .٤٠١ - ٤٨٦/۲۹‏ 
(۱۱) انظر: الفروع ۲/ ۲۹۰. (۱۲) المرجع السابق. ) 
(۱۳) انظر )۱٤( .۳۲۸/٦‏ انظر: المستوعب ١١١/۲‏ 1۲. 


. ۰ /٦ انظر: الفروع‎ )۱٥( 


۳ 
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زيادته على الصحيح. قال في الرعاية الكبرى”": وله مطلقا نماؤه المتصل والمنفصل» 
وأجرته مدة قبضه بيد المشتري» وأرش نقصه. وقيل: هل أجرته وزيادته مضمونة أو أمانة؟ 
على وجهین. انتهی. وقال في الصغری: ونماؤه وأجرته وأرش نقصه لمالکه» وقیل: عليه 
أجرة المثل لمنفعة» وضمانه إن تلف بقيمته» وزيادته آمانة. انتهى. وقدم الضمان أيضا في 
الزيادة. وصححه في تصحيح المحرر”. وقال في الفروع“» والمحرر”) والنظم: وفي 
ضمان زيادته وجهان. وقال في المغني"» والترغيب” والرعايتين“ والحاويين“) 
وغيرهما: إن سقط الجنين ميتا فهدر. وقاله القاضي. وعند ای الوفاء: يضمنه. انتهى '. 
E a N E E‏ 

قوله: (والإقالة فسخ). هذا المذهب بلا ريب. نص عليه» وعليه جماهير الأصحاب. 
قاله في القواعد الفقهية"". اختارها الخرقي”' والقاضي' والأكثرون. قال الزركشي: 
هي اختيار جمهور الأصحاب» القاضي وأكثر أصحابه“'. قال في ل والشرے' 


۲۱/۱ )( .Y/۲ (1) 

(۳) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٥۱۹/۱۱‏ 

۳/۱ )0( .۹۰٩/ )6( 

۷) ۳۲۹/7 (۷) انظر: الفروع ۲۹۱/۱. 


(۸) الرعاية الصغرى "۲٠/١‏ والرعاية الکبری .٠١١۸/۲‏ 
(۹) الحاوي الصغیر ض٦۲۸.‏ 

(۱۰) انظر: الفروع /٦‏ ۲۹۱. 

(۱۱) قواعد ابن رجب ۰۳۰۹/۳ ۳۱۰. 

(۱1) مختصر الخرقي مع حاشية ص١٠٠‏ . 

(۳) المسائل الفقهية من کتاب الروایتین والوجهین .٠٥۹/۱‏ 
)۱٤(‏ شرح الزركشي ۳/ ٥٥١‏ . 

.۰* 44/7 )16( 

„o-0 |۱۱ (7( 


۲٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


والفاتق''» وغیرهم: 9 تشرع إقالة النادم» وهي فسخ في أصح الروايتين. وقدمه في الفروع"» 
والرعایتىه" ¢ » والمحرر“) وغيرهم. وحکاها القاضي› والمصنف“ وغيرهما عن ا 


بکر. وعنه: إنها بيع. اختارها أبو بكر في التنبيه". 

تنبیه: ینبنی على هذا الخلاف فوائد كثيرة» ذکرها ابن رجب فی فوائده» وغیره: 

منها: إذا تقايلا قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه: فيصح على المذهب» ولا يصح 
على الثانيةء إلا على رواية حكاها القاضي في المجرد في الإجارات أنه يصح بيعه من بائعه 
خاصة قبل القبض» وقد تقدمت. واختارها الشيخ تقي الدين”“. وقاله أبو الخطاب في 
الانتصار”'. | 


ومنها: جوازها في المكيل والموزون بغير كيل ووزن على المذهب» ولا يصح على 
الثانية. وهي طريقة أبي بكر في التنبيه» والقاضي”' والأكثرين. وجزم بها في الفروعء"' 
وغيره. وحكي عن آبي بکر: اا ا ی ا وقطع 
به المصنف"') والشارح*٠‏ عن أبي بكر. 


(1) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ..٥١١/١١‏ 

WN (0 

WUR EI al (۳) 

"1/۱ (0 

.٠٠/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبير‎ )٥( 

) .۲۹۳ /7 انظر الفروع‎ (۷( 144/1 (DVD 
الاختيارات الفقهية ص۱۸۸.‎ )٩( .۴۲۲ - ۳۱۰ /۳ انظر: قواعد ابن رجب‎ )۸( 
.۲٠۳ /٦ انظر الفروع‎ )۱۰( 

(۱۱) انظر: ا ت ت ر الکبیر .٥۲١/١١‏ 

۳( /. (۳) المغني .۲٠٠/٦‏ 
)۱٤(‏ الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٠۲۳/۱١‏ 


Y0 
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ومنها: إذا تقايلا بزيادة على الثمن أو بنقص منه» أو بغير جنس الثمن: لم تصح الإقالةه 
والملك باق للمشتري» على المذهب. وعلى الثانية: فيه وجهان: أحدهما: لا يصح إلا بمثل 
الشمن أيضا. صححه المصنف”» والشارح”"» وصاحب الحاوي الكبيرء» والمستوعب» 
والفائق”". وهو المذهب عند القاضي في خلافه. قال في القواعد“: وهو ظاهر ما نقله ابن 
منصور. والوجه الثاني: يصح بزيادة على الثمن ونقص. وصححه القاضي في الروايتين. 
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع" فإنه قال: وعنه: بيع. فينعكس ذلك إلا مثل الشمن في وجه. 
ويكون هذا المذهب على ما اصطلحناه. 

ومنها: تصح الإقالة بلفظ الإقالة والمصالحةء على المذهب. ذكره القاضي» وابن عقيل. 
وعلى الثانية: لا ينعقد. صرح به القاضي في خلافه» وقال: ما يصلح للحل لا يصلح للعقدء 
وما يصلح للعقد لا يصلح للحل. فلا تنعقد الإقالة بلفظ البيع ولا البيع بلفظ الإقالة. قاله 
في القواعد. وظاهر كلام كثير من الأصحاب: انعقادها بذلك» وتكون معاطاة. قاله في 
الفوائد". | 

ومنها: عدم اشتراط شروط البيع من معرفة المقال فيهء والقدرة على تسليمه وتمييزه عن 
غيره» على المذهب. وعلى الثانية: يشترط معرفة ذلك. ذكره في المغني في التفليس”. قال 
في القواعد": وفي كلام القاضي ما يقتضي أن الإقالة تصح مع غيبة الآخر» على الروايتين. 
(۱) المغني ۲۰۱۰۲۰۰/۱. 
(۲) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٠۲٤/١١‏ 
(۳) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٠١۲/۱۱١‏ 
)٤(‏ قواعد ابن رجب ۳۱۱/۳. 
)٠(‏ المسائل الفقهية من کتاب الروایتین والوجهین ."٠١ ٥۹/۱‏ 
T/7 (DD‏ (۷) قواعد ابن رجب ۳۱٤/۳‏ . 


.٥٦٥/٦:رظنا‎ )۸( 


ولو قال: أقلني. ثم غاب» فاقاله: لم يصح. قدمه في الفروع". وقدم في الانتصار"": يصح 
على الفور. وقال ابن عقيل وغيره: الإقالة لما افتقرت إلى الرضا وقفت على العله”". 

ومنها: لو تلفت السلعة» فقیل: لا تصح الإقالة على الروايتين. وهي طريقة القاضي في 
موضع من خلافه» والمصنف في المغني”. وقيل: إن قيل: هي فسخ. صحت» ولا لم 
تصح. قال القاضي في موضع من خلافه: هو قياس المذهب. وفي التلخيص”“ وجهانء 
وقال: أصلهما الروايتان فيما إذا تلف المبيع في مدة الخيار. وأطلقهما في الفروع. وقالا: 
وفارق الرد بالعيب» لأنه يعتمد مردودا". 


ومنها: صحتها بعد نداء الجمعةء على المذهب» وعلى الثانية: اصع قاله القاضي»› 
وابن عقیل» وغیر هما“ . 

ومنها: نماؤه المنفصل. فعلى الثانية: لايتبع. وعلى المذهب: قال القاضي هو للمشتري. 
قال ابن رجب: وينبغي تخريجه على الوجهين كالرد بالعيب» والرجوع للمفلس'. 
وخرج القاضي وجها برده مع أصله. حكاه المجد عنه في شرحه""". وقال في المستوعب" ٠‏ 


() /. (۲) انظر: الفروع .٠٠١ /٦‏ 
(۳) انظر: السابق .۲٠٠٣/٠١‏ ) 

() انظر:الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٠۲۳/١۱١‏ 
)٠(‏ انظر: ١١ /١‏ في تلف السلعةء ولم يتطرق إلى الإقالة فيه. 
0) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٠۲۳/١١‏ 
(۷) القروع .۲٠٤/٦‏ 

(۸) انظر: ا ا 
)٩4(‏ المصدر السابق. 

(۱۰) قواعد ابن رجب .۳۱٣۹/۳‏ 

.٠١٤/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎ )١١( 
.141/Y MY) 


۲¥ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
والرعاية": النماء للبائع» على المذهب. مع ذكرهما أن نماء العيب للمشتري. 


ومنها: لو باعه نخلا حاملاء ثم تقایلا وقد آطلع: فعلى المذهب يتبع الأصل» سواء كانت 


مؤبرة أو لا. وعلى الثانية: إن كانت مؤبرة فهي للمشتري الأول وإن لم تكن فهي للبائع 
الأول. ) 


خیار a‏ لا يثہت فيها المذهب» وعلى الثانية: قال في التلخيص " 

ومنها: هل يرد بالعیب. فعلى الثانية: له الرد. وعلى الملحب: یحتمل آلا یرد به. قاله في 
القواعد". 

ومنها: الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه: فقيل: تجوز الإقالة فيه على الروايتين» وهي طريقة 
الأكثرين. ونقل ابن المنذر: اللإجماع على ذلك“. وقيل: تجوز على المذهب لا الثانية. 
وهي طريقة القاضي' “» وابن عقيل في روایتيهما. وصاحب الروضة»ء وابن ن الزاغوني . 
ويأتي ذلك أيضا في باب السلم. 


ومنها: لو باعه جزءا مشاعا من أرضه: فعلى المذهب: لا يستحق المشتري ولا من حدث 
E LEE N AES‏ 
لو باع أحد الشريكين حصته» ثم عفا الآخر عن شفعته» ثم تقايلا وأراد العافي أن يعود إلى 
الطلب» فليس له ذلك على المذهب. وعلى الثانية: له ذلك. 


(1) الرعاية الکبری ۳/ .٠٠٠١‏ 

(۲) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٠٠٤/١١‏ 

(۳) انظر: قواعد ابن رجب ۳۱۷/۳  .‏ 

() انظر الإجماع لابن المنذر ص٠٠.‏ 

.٠٠۳»۳٠۲ /۱ المسائل الفقهية من کتاب الروایتین والوجهین‎ )٥( 
.٠٠١/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎ )0( 


۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


ومنها: لو اشتری شقصا مشفوعاء ثم SA‏ 
المذهب: لا تسقط أيضا. و ل القا وأصحابه. . وق : تسقط› و | 
هو قو ضي 2 


وهو ظاهر کلام ات حفص» والقاضي في خلافه". 


ومنها: هل يملك المضارب أو الشريك الإقالة فيما اشترياه؟ فالأكثرون على أنهما 
ا ف ا او ا ا عل ی و ی و ی ا 
يملكها» وعلى الثانية: يملكها. 

ومنها: هل يملك المفلس بعد الحجر الإقالةء لظهور المصلحة؟ فعلى الثاية: لايملك 
وغلى البذشب: الأظير بملكة. قال آئن رج 


ومنها: لو وهب الوالد لولده شيئا فباعه» ثم رجع إليه بإقالة: فعلى الثانية: يمتنع رجوع 
الأب. وعلى المذهب: فيه وجهان. وكذا حكم المفلس إذا باع السلعة ثم عادت إليه بإقالة 
ووجدها بائعها عنده» وياتي. 


ومنها: لوباع مةه ثم أقال فبهاقبل القبض :فقال آبو بكر ابن ای موسر "“والشيرازي” 
يجب استبراؤها على الثانيةء ولا يجب على المذهب. وقیل: فيها روایتان من غير بناء. قال 
الزركشي: والمنصوص في رواية ابن القاسم وابن بختان: وجوب الاستبراء مطلقاء ولو قبل 
القبض. وهو مختار القاضي» وجماعة من الأصحاب؛ إناطة بالملك» واحتياطا للأبضاع. 


.٠٠٠ ۳۵۹/۱ انظر: المسائل الفقهية من کتاب الروایتین والوجهین‎ )١( 
.٠٠٠/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )۲( 

(۳) انظر: السابق .٥۲٠٦/١١‏ 

.۳۱۹/۳ قواعد ابن رجب‎ )٤( 

.٠۲٦/٠١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبير‎ )٠( 

(1) الإرشاد ص .۱۹٩‏ 

(۷) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٥٠٦/۱١‏ 


۲۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ونص في رواية أخرى: أن الإقالة إن كانت بعد القبض والتصرف: وجب الاستبراء» وإلا لم 
يجب. كذلك حكى الرواية القاضي» وأبو محمد في الكافي والمغني» وكأن الإمام أحمد لم 
ينظر إلى انتقال الملك» إنما نظر للاحتياط . قال: والعجب من المجد» حيث لم يذكر قيد التفرق 
مع وجوده وتصريح الإمام به» لكنه قيد المسألة بقيد لا بأس به» وهو بناؤها على القول بانتقال 
الملك. أما لو كانت الإقالة في بيع خيار وقلنا لم ينتقل: فظاهر كلامه أن الاستبراء لا يجب» 
وإن وجد القبض. ولم يعتبر المجد القبض أيضا فيما إذا كان المشتري لها امرآة» بل حكى فيه 
الروايتين وأطلق. وخالف أبا محمد في تصريحه بأن المرأة بعد التفرق كال رجل» ونص الإمام 
أحمد رحمه الله الذي فرق فيه بين التفرق وعدمه: وقع في الرجل. انتهى كلام الزركشي '. 

وقال في القواعد بعد أن حكى الطريقين الأولين": ثم قيل: إنه مبني على انتقال الضمان 
عن البائ وعدمه» وإليه أشار ابن عقيل. وقيل: بل يرجع إلى أن تجدد الملك مع تحقق 
البراءة من الحمل: هل يوجب الاستبراء آم لا؟ قال: وهذا أظهر. انتهی. 

ومنها: لو حلف لا يبيع» أو ليبيعن› > أو علق في البيع طلاقا أو عتقا تقا: ثم قال: فن قلنا: هي 
بيع. ترتب عليه أحكامه من البر والحنث» وإلا فلا. قال ابن رجب: وقد يقال: الأيمان تنبني 
على العرف» وليس في العرف أن اللإقالة بيع" . 

ومنها: لو باع ذمي ذميا خمراء وقبضت دون ثمنهاء ثم آسلم البائع وقلنا: يجب له المن» 
فأقال المشتري فيها: فعلى الثانية: لا تصح. وعلى المذهب» قيل: e‏ وقیل: 
تصح. . وأطلقهما في الفوائد“. 


ومنها: هل تصح الإقالة بعد موت المتعاقدين؟ ذكر القاضي في موضع من خلافه“: 


(۱) انظر: شرح الزركشي ۳/ .٠٥۲‏ (۲) قواعد ابن رجب ۳/ ۳۲۰. 
(۳) المرجع السابق ۳/ .۳۲١‏ 
)٤(‏ المرجع السابق ۳/ ۰۳۲۱ ۳۲۲. 


.٥۲۷/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎ )٥( 


۱۳۰ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


أن خيار الإقالة يبطل بالموت» ولا يصح بعده. وقال في موضع آخر”": إن قلنا: هي بيع. 
صحت من الورثةء وإن قلنا: فسخ. فوجهان. وبنى في الفروع صحة الإقالة من الورثة على 
الخلاف”". وإن قلنا: فسخ. لم تصح منهم» وإلا صحت. 

ومنها: لو تقايلا في بيع فاسد» ثم حكم حاكم بصحة بصحة العقد ونفوذه» فهل یؤٹر حکمه؟ إن 
قلنا: بيع. فحكمه بصحة البيع صحيح» وإن قلنا: فسخ. لم ينفذ» لأن العقد ارتفع بالإقالة. 
ويحتمل أن ينفذ وتلغى الإقالةء وهو ظاهر ما ذكره ابن عقيل في عمد الأدلة". 

ومنها: مؤنة الرد. فقال في الانتصار: لا تلزم مث مشترياء وتبقى بيده أمانة» كوديعة. وفي 
التعليق للقاضي: يضمنه. قال في الفروع: فيتوجه تلزمه المؤنة» وقطع به في الرعاية في 
معيب» وفي ضمانه النقص خلاف في المغني. ال في الفریع" فإن قيل: الإقالة بيع توجه 
على مشتر. 

فائدة: إذا وقع الفسخ بإقالة أو خيار شرط آو عيب» أو غير ذلك فهل يرتفع العقد من 
حینه» ۰ من أصله؟ قال القاضي في الإقالة في النماء المنفصل: إذا قيل إنها فسخ يكون 

للمشتري» فيحكم بأآنها فسخ من حينه“. وهذا المذهب. قال في آخر القاعدة السادسة 

والثلاثين": وخامسها: أن ينفسخ ملك المؤجر ويعود إلى من انتقل إليه الملك منه» 
فالمعروف في المذهب: أن [الإجارة]" لا تنفسخ بذلك؛ لأن فسخ العقد رفع له من حينه» 


)(٠‏ المصدرالسابق. 

TN (MW 

(۳) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٥۲١۷ /١١‏ 

.۲٠٠٣/٠١ انظر: الفروع‎ )٤( 

.۲٠٠ /٦ انظر: السابق‎ )٥( 

.۲٥۹۹/۱ قواعد ابن رجب‎ )٦( 

(۷) في الأصل: الإقالة. والمثبت من قواعد ابن رجب .۲٥۹/۱‏ 


۳۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


لا من أصله. انتهى. قال الشيخ تقي الدين: إن الفسخ رفع العقد من حينه كالرد بالعيب» 
وسائر الفسوخ. وقال في الفروع': وفي تعليق القاضي» والمغني» وغيرهما: الإقالة فسخ 
للعقد من حينه» وهذا أظهر. انتهى. والذي رأينا في المغني: الإقالة فسخ للعقدء ورفع له 
من أصله. ذكره في الإقالة في السلم”. فلعل صاحب الفروع اطلع على مكان غير هذا 
أو هو كما قال شيخنا في حواشيه": إن الضمير في قوله من حينه يرجع إلى العقدء لا إلى 
الفسخ. قلت: وهو بعيد. وصرح آبو بكر في التنبيه“: بانفساخ النكاح لو نكحها المشتري» 
ثم ردها بعيب» بناء على أن الفسخ رفع العقد من أصله. انتهى. وقال القاضي”» وابن عقيل 
في خلافيهما": الفسخ بالعيب رفع للعقد من حينه» والفسخ بالخيار رفع للعقد من أصله؛ 
لأن الخيار يمنع اللزوم بالكليةء ولهذايمنع من التصرف في المبيع وثمنه» بخلاف المعيب. 
انتهيا. فتلخص له في المسألة ثلاثة أوجه» ثالثها: فرق بين الخيار وبين الفسخ بالعيب» وأن 


المذهب أنه فسح للعقد من حينه. 

SEIN GIG 
./ )۱( 
.6۷/ )۳( 


)۳( حاشية ابن قندس على الفروع .٥ /٦‏ 

.٥۲۸/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبير‎ )٤( 
في الفسخ بالعيب.‎ ٦۸١ /۲ انظر: التعليق الكبير‎ )٠( 
.0٥۲۸/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )7( 


۳۲ 


یاب 


الربا والصرف 


فإياك إياك الربا فلدرهم 
وتمحق أموال الرباء وإن نمت 
وفي بلد الإسلام يحرم مطلقا 
ومن ذوي حرب ولا آمن بينهم 
ویختص موزون وما کیل إن يبع 
وعنه بجنس الطعم أو ثمنية 
فمطعوم وزن أو مکیل بجنسه 
وما هجر المعيار فيه ا 
وسيان في الحكم الصحيح وضده 
سک ابد ھا بني 
وما لم يجز فيه التفاضل فاحظر ال 
وما أصله كيل أو الوزن لم يبع 
وعند اختلاف الجنس بع كيف شئته 
وشرط شرا کیل ووزن بمثله 
سوی عرض وزن بالنقود وصارف 
وما کیل فاقسمه بوزن وعکسه 


۲۲۳ 


أشد عقابا من زناك بنهد 
ويربو قليل الحل في صدق موعد 
وفي دار حرب ما خلا بين مهتد 
كخدعة حرب حصلت نيل مقصد 
بجنس ولو نزرا رباء التزيد 
وعنه ان يكل مطعومك او یوزنن قد 
ربا ومنافيه أبح لا تردد 
فما من ربا فيه على المتأكد 
وتبر ومضروب وما جاد والردي 
کزیت بزيتون حرام فأبعد 
نسا فيه حتما دون خلف تسدد 
بأجناسه إلا بعرف مقيّد 
جزافا وکیلا أو بوزن محدد 
حلول وتقبيض بمجلس معقد 
فلوسا بها الشرطين آلزم بأوطد 
وبالخرص أثمارًا لميز بأوطد 


وما جاز فيه الفضل جاز النساء في ال 


وعنه إذا ما بعته متفاضلا 


وموزونهم أو ۴ ذا حال معقد 


أصح وعنه احظر بجنس موحد 


وعنه على الإطلاق دون تقيد 


وشامل أصناف تشارك في اسمه 
كتمر وبر والشعير ونحوه 
كأدهانها خذ مع خلول أدقة 
وعنه هما جنسان قط في رواية 
كلحمان أنعام ووحش وطيرهم 
وعنه بأن الخل من عنب ومن 
وفي الشاة أجناس يفاضل بينها 
وكبد وقلب والريات وكلية 
ومن سادة الأصحاب من قال إلية 
ولا تشر باللحمان أحياء جنسه 
وما بیع حب جائز بدقيقه 
إذا استويا وزنا وليس بجائز 
وبيعك ألبان الحليب بخاثر 


۲۶٤ 


بقيد هو الجنس المراد لقصد 
كذلك أجناس فروع المعدد 
كذلك ألبانا ولحمانها اعدد 
وراإبعة لحم بأخرى فعدد 
ولحم ربيٰ الماء رابعها طد 
تمور غدا جنسا بغير تعدد 
إذا بعت من لحم وشحم مسرهد 
وأطحلة والكرش فاحفظ معدد 
وشحم هما خسان للمتفقد 
وفيها بغير الجنس وجهين أورد 
وتجویزه یپروی بشرط مقید 
عصير بأصل والمشوب بجيّد 
يجوز وحرم بيعه بالمجمد 
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وما بيع سمن بالمخيض ممنع 
وبع رطبا والخبز والعنب إن تشا 
بمثل كما بعد الجفاف وقيل في 
وباللبن احظر مطلقا بيع سمنه 
وعصن أخمد إن زاد زبد مفرد 
ومن قبل طبخ باللبا اللبن اشتر 
وحرم شرى مطبوخ نوع بنية 
سوى في العرايا بيع أرطاب نخلة 
وعنه بتمر مثلها رطبا له 
لدى حاجة للتمر يشرى برطبه 
وذلك فيما دون خمسة أوسق 
وأبطل بثاني الصورتين ان هي اثمرت 
وفي السنبل احظر بيع حب بجنسه 
وبالربوي لا تشر بالجنس مردفا 
کصاع دقيق معه فلس بمثله 
وعنه أجز ما لم یکن کمصاحب 


وبالنوع نوعي جنس او سالمين بال 


وما لا ربا فيه وفيه مخالط 


كذا ربوي فيه مستهلك به 
کذا مال عبد 


تت نه دح 1 


وبالمثل بع سمنا بزبد بأجود 
ولحما وقیل ان عن عظام رد 
طري اللحم إذا احظره وذا الوجه بعد 
وزبد وممخوض بغير تردد 


على الزبد في الألبان جاز فبعد 


وعن كامخ بالمثل والكشك فاصدد 
كذا رطبه باليابس المتجمد 


بتمر كتمر الرطب بعد التجمد 
وقبل الفراق القبض شرط المعدد 
وبالىكکس مع إعساره. من ملقد 
فحسب ولو من واحد أو معدد 
وفي غير تمر النخل حرم بأآجود 
كذاك بغير الحنس في متبعد 
بغير من القطرين أو من مفرّد 
أو انقص منه قدر ذا المتفرد 
سليم وصد لم يزد بع بأجود 


ولو باشتراط إن يكن غير مقصد 
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وبيع النوى بالتمر منتزع النوى 
وبيع النوى بالتمر فيه نواه هل 
وإن باع نخلا فيه تمر بمثله 
كذا بيع شاة ذات صوف ودرها 
ويحرم بيع الدين بالدين والتفا 
ومرجع عرف الکیل مکیال يثرب 
وما ليس معروفا هناك فعرفه 
وكالماء كل المائعات مكيلة 
وفاكهة بالوزن كالخضر قدرن 
وأخذ فلوس أو عروض بدرهم 


يبدابيد جوز ولو بتزيد 
يجوز على قولين في نص آحمد 
وبالتمر جوز بیعه مع تردد 
بمثل أو الألبان والصوف ردد 
ضل في مرذول جنس بجيد 
ومكة في وزن بعرف المرشد 
بموضعه بل قیل بالشبه فاعدد 
وجا سلم بالوزن من قول أحمد 
وما عد غير الحي زنه آو اعدد 
مع النصف منه جائز لم يفسد 


فصل 
في الصرف 


ويبطل عقد الصرف إن يتفرقا 
ومهما تعين من دراهم عينت 
وردك بعضا مثل تركك قبضه 
فإن بان عيب بعد عقد وفرقة 
بناء على التعيين إن عيناهما 


وعنه له الإبدال حالة رده 


ولا قبض من کل كذاالسلم اعدد 
ومن ذهب في العقد في المتأكد 
بوجه فآبطل في الجميع بأوكد 
تغاير في جنس فا بطل باوطد 
وإلا له الإبدال أو رده قد 
وعصنه ليلزم بالمبيع فبعد 
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ومن جنسه إن کان إن شئت رده 
إذا قيل لا تعيين أو لم يعينا 
ومع عیب بعض إن تشا اردد جميعه 
وإن تشافي الجنسين لاالجدس‌الارش خذ 
كذا الحكم والتفصيل في كل ما اشتري 
وإن بعد عیب أو توی تدر عيبه 
وفي ذمة التاوي إليه ضمانه 
وتركهما وزنا لعلم بقدره 
وإن يدر نقص بعد قبض وفرقة 
ويشرط علم للنقود بصرفهم 
وحظر شری دين بدین وعينه 
ومع علم عيب منه يلزم مطلقا 
وإن يتساوی الغش جاز بأجود 
وان بعت شيا بالفلوس فعطلت 


وخذ بدلا في مجلس الرد فاعضد 
وإ لا فأمسك أو بلا البدل اردد 


بمجلسكم أو غير جنس الثمن عد 
من الربوي المعلوم بالربوي اعدد 
في الاقوی بلا آرش لیبق او لیردد 
بمثل لمثلي أو القيمة اعهد 
أو اخبار بعض العاقدين فجود 
وها العقد قيل ان عينا في المزيد 
بوصف بذکر أو بعرف معود 


بدين أجز بل في المؤجل بأجود 


ومن غيره في الجنس بالجنس أفسد 


كإنفاق مغشوش على المتأطد 


فخذ وقت عقد قيمة المتكسد 


لاان ایس ا وکت 


ویحرم تنقيص لدين مؤجل 
وكل احتيال لاستباحة ما نهى ال 


وا بع آردی وخذ حیدا ده 


وصرفا بمظنون البقاء موذعا أجز 


۳۷ 


الأثمان يا ذا التأيد 


کذا الحكم في 


ليقضيه قبل المحل بأوطد 
مشرع عنه احظره دون تقيد 


من المشتري لا حيلة في المجود 
وفاه صحيحا دون أو عكس أجود 
وإن ظن هلك لا وإن شك ردد 


قوله: (فأما ربا الفضل: فيحرم في الجنس الواحد» من كل مكيل أو موزون). هذا 
الصحيح من المذهب بلا ريب» وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيز وغيره. 
وقدمه في الفروع" وغيره. وقال: هذا المذهب. قال الشارح: هذا أشهر الروايات". 
وذكره الخرقي» وابن عبدوس» وأكثر الأصحاب. قال القاضي: اختارها الخرقي» وشيوخ 
أصحابنا“. قال الزركشي: هي الأشهر عنه» ومختار عامة أصحابه". قال في الفائتق": 
احتاره الأكثرون. فعليها علة الربا في الذهب والفضة: كونهما موزون جنس» وعلة الأربعة 
الباقية المنصوص عليها في الحديث: كونهن مكيلات جنس» على الصحيح من المذهب» 
وعليه أكثر الأصحاب. وقال بعض الأصحاب: الكيل بمجرده علةء والجنس شرط. وقال: 
أو اتصافه بكونه مكيل جنس هو العلة» وفعل الكيال شرط» أو نقول: الكيل أمارة. فالحكم 
على المذهب: إيجاب المماثلةء مع أن الأصل إباحة بيع الأموال الربوية بعضها ببعض 
مطلقاء والتحريم لعارض. وعلى المذهب: يجوز إسلام النقدي في الموزونء وبه آبطلت 
العلة؛ لأن كل شيئين شملهما إحدى علتي ربا الفضل يحرم النساء فيهما. وفي طريقة بعض 
الأصحاب: يحرم سلمهما فيه ولا يصح» وإن صح فللحاجة. 

تنبيه: فعلى هذه الرواية: يجري الربا في كل مکيل أو موزون بجنسه» مطعوما كان أو غير 
مطعوم» كالحبوب» والأشنان» والنورة» والقطن» والصوف» والحناء» والكتان» والحديدء 
والنحاس» والرصاص» ونحو ذلك» ولا يجري في مطعوم لا یکال ولا یوزن کالمعدودات 


(۱) ص۱۸۹. 

.۳/ )۲( 

(۳) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٠١/٠١‏ 

. ٠٠١ ٠٠۹ص مختصر الخرقي مع حاشیة‎ )٤( 

0 وانظر: الا ی کاب ری و و‎ ٠٠۳ /١ التعلیق الکبیر‎ )٥( 
. ٤٤٠٤/۳ شرح الزرکشي‎ )۲( 

(۷) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٠١/١١‏ 


۱۳۸ 


(وکل مطعوم): ر للآدمي» وهو وأاضح. و a‏ 
جماعة. فتكون العلة في الأثمان: الثمنيةء وفيما عداها كونه مطعوم جنس» فتختص 
بالمطعومات» ويخرج ما عداها. وعنه: لا يحرم الا في ذلك إذا کان مكيلا أو موزونا. 
اختارها المصنف”") والشيخ تقی الذي" . وقواها الشارح . وجزم به في العمدة“. 
فتكون العلة في الأثمان الثمنيةء وفي الأربعة الباقية: كونهن مطعوم جنس إذا كان مكيلا آو 
موزونا. فلا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن» كالتفاح والرمان والبطيخ والجوز 


والبيض ونحوه» ولا فيما ليس بمطعوم» E‏ والأشنان والحديد ونحوه. وأطلقهن 
على المذهب. 


فوائد: 

الأولى: قولنا في الروايتين الأخيرتين العلة في الأثمان الثمنية: [هي]“ علة قاصرة. قال 
في الفروع": لا يصح التعليل بها في اختيار الأكثر» ونقضت طردا بالفلوس لأنها أثمانء 
وعكسا بالحلي. وأجيب: لعدم النقدية الغالبة. قال في الانتصار: ثم يجب أن يقولوا إذا 
نفقت حتى لا يتعامل إلا بها: إن فيها الرباء لكونها ثمنا غالبا. قال في التمهيد“: من فوائدها 
ربما حدث جنس آخر يجعل ثمناء فتكون تلك علة. 


."٠١/١ انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين‎ )١( 

.٥۷ /٦ المغني‎ (۲( 

(۳( الاختیارات الفقهية ص‌۱۸۸. وانظر: مجموع الفتاوی ۲۹/ ٤١١‏ . 

(6) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٠١/١١‏ | 

.۲٠۲ص انظر: العدة شرح العمدة‎ )٠( 

0( سقط من الأصل» والمثبت من الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٠١/١١‏ 
.۲۹٤/ )۷(‏ 

(۸) التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب .٠٤/٤‏ 


۳۹ 


الثانية: رجح ابن عقيل آخيرا في عمد الأدلة: أن الأعيان الستة المنصوص عليها لا تعرف 
علتها لخفائها. فاقتصر عليها ولم يتعدها؛ لتعارض الأدلة عنده الي وهو مذهپ 
طاوس» وقتادة» وداود وجماعة". 


الثالثة: القاعدة على غير قول ابن عقيل: أن كل شيء اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم 
من جنس واحد فيه الرباء رواية واحدة» كالأرز والدخن والذرة والقطنيات والدهن واللبن› 
ونحو ذلك. وما عدم فيه الكيل والوزن والطعم » أو اخحتلف جنسه: فلا ربا فيه» رواية واحدة» 
كالتين والنوى والقت والطينء إلا الأرمني» فانه يؤكل دواء فیكون موزونا مأكولاء فهو من 
القسم الأول. وما وجد فيه الطعم وحده» أو الكيل أو الوزن من جنس واحد: ففيه الخلاف. 
قال الشارح: والأولى إن شاء الله حله". 


الرابعة: لا ربا في الماء مطلقاء على الصحيح من المذهب» لإباحته أصلا وعدم تموله 
عادة. وعليه أكثر الأصحاب» وقطعوا به. منهم القاضي* والمصنف”) وابن الجوزي”)» 
والسامري ٠‏ والشارح“» وصاحب التلخيص”» والرعايتين''» والحاويين"'» والفائق”“ 


.۲۹٤ /٦ انظر: الفروع‎ )۱( 

(۲) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبير .٠۸/١١‏ 
(۳) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٠١/١١‏ 
)٤(‏ التعليق الکبير .٠٤٥ /١‏ 

.٥۸/٦ المغني‎ )٥( 

0) انظر: 2 ا 
(۷) المستوعب .۷٤/۲‏ 

)۸( الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٠١/٠١‏ 

(۹) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٠۸/١١‏ 
)٠١(‏ الرعاية الصغری ۱/ ۲۲" والرعاية الکبری ۲/ .٠١١١‏ 
)۱١(‏ الحاوي الصغیر ص۲۸۷. 

5 انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبير .٠۸/١١‏ 


۰ 
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وغيرهم. وصححه في الفروع”. فعليها: قال المصنف”' وتبعه الشارح”"» والزركشي*: 
لأنه لیس بمکیل» فلا يجري فيه الربا. وظاهر کلامه في الفروع“ وغیره آنه مکیل» فیکون 
مستثنی من عموم كلامهم» ويعايا بها. وقيل: يجري فيه الربا إن قيل: إنه مكيل. قال الزركشي: 
والقياس جريان الربا فيه» على رواية أن علة الربا: الطعم. قال: وهو ظاهر ما في خلاف آبي 
الخطاب الصغير”". وتعليلهم بأن الأصل الإباحة: ينتقض بلحم راان اا 
ونحوهما. وبأنه مما لا يتمول: مردود بأن العلة عندنا ليست المالية. 

الخامسة: الذهب والفضة داخلان» على الروايات كلهاء فيحرم التفاضل فيهما مطلقاء 
على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب» إلا أن الشيخ تقي الدين» جوز بيع المصوغ 
المباح بقيمته حالا". قلت: وعمل الناس عليه. وكذا جوزه نساء ما لم يقصد كونها ثمنا. 
قال: وإنما خرج عن القوت بالصنعة كنشاء فليس بربوي» وإلا فجنس بنفسه» فيباح خبز 
بهريسة“. وجوز الشيخ تقي الدين أيضا: بيع موزون ربوي بالتحري للحاجة. 

السادسة: فعلى المذهب في أصل المسألة: هل يجوز التفاضل فيما لا يوزن لصناعته أم 
لا؟ فيه روايتان. وذلك كالمعمول من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص» ونحوه» 
وكالمعمول من الموزونات» كالخواتم والأسطال والإبر والسكاكين والأكسيةء ونحو ذلك. 
.۲۹٤/ )۱(‏ 
(۲) انظر: المغني .٥۸/١‏ 
(۳) انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٠١١٠٤/۱١‏ 


.٤٠١ ۰٤۲۱/۳ انظر: شرح الزركشي‎ )٤( 

.۲494/ )0( 

. ٤۲۲/۳ انظر: شرح الزركشي‎ )٦( 

(۷) الاختيارات الفقهية ص۱۸۸٠.‏ 

(۸) المصدرالسابق. 

)٩(‏ انظر: مجموع الفتاوی ٤۲۸/۲۹‏ والاختيارات الفقهية ص۱۸۹. 


۱٤١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وأطلقهما في المُذْهَب› والفروع" والفائق". وأطلقهما في التلخيص”“ فيما يقصد 
وزنه. إحداهما: يجوز التفاضل. وهو المذهب» اختاره المصنف”» والشارح”» والشيخ 
تقي الدين"". وهو الصواب. الثانية: لا يجوز. اختاره ابن عقيل في الفصول”. وقدمه في 
المستوعب"» والرعايتين'' والحاويين""'. قال الزركشي: المنع اختيار جماعة» منهم ابن 
عقيل وغيره""'. وعنه: يجوز بیع ثوب بثوبین وكساء بكساءين يدا بيد» وأصل ذلك الوزن 
ولم يراع أصله. وقال القاضي في الجامع الصغير"' والتعليق': إن قصد وزنه كالأسطال» 
والإبريسم ونحوهما: لم يجز التفاضل» وإن لم يقصد وزنه كالصوف والقطن ونحوهما جاز 
التفاضل. وجزم به في التلخيص”'. قال الزركشي: وهو قول جماعة» وهو أوجه» وقاله في 
الكافي في الموزون» وقطع به في المنسوج من القطن والكتان: أنه لا ربا فيه" . قال في 


(1) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .۲٠/٠۲‏ 
() /14044. 

(۳) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ۱۲/ .۲١‏ 
)٤(‏ المصدرالسابق. 

.٥٩/٦ المغني‎ )٥( 

(7) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٠۷/١١‏ 
(۷) الاختیارات الفقهية ص۰۱۸۸ ۱۸۹. 

(۸) انظر: ات ت 2 ا ۹ 
(4) ۷6/۲ | 

.٠١۹۷ /۲ والرعاية الکبری‎ "۲٤ /۱ الرعاية الصغخری‎ )٠١( 
انظر: الحاوي الصغیر ص۲۸۸ ا رار فال دو‎ )۱۱( 
. ٤۱۹ /۳ شرح الزرکشي‎ )۱۲( 

(۱۳) انظر: ص۱۲۲ . 

.٤٤/١ انظر: التعليق الكبير‎ )١( 

.۲١/٠۲ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎ )٠١( 
. ٤٤١ /۳ انظر: شرح الزركشي‎ (۱۲ 
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الفروع"": وعلى هذه المسألة يخرج بيع فلس بفلسين. وفيه روايتان منصوصتان. إحداهما: 
لا يجوز التفاضل. نص عليه في رواية جماعة. قدمه في الحاوي الكبير"› المت . 
والرواية الثانية: يجوز التفاضل . فعلى هذه الرواية: لو كانت نافقة فقة» هل يجوز التفاضل فيها؟ 
على وجهین. أحدهما: لا يجوز. جزم به آبو الخطاب في خلافه الصغر *» [وقدمه في 
الحاوي الک والمستوعب". والوجه الثاني: يجوز. قال الزرکشى: «قال القاضي في 
الجامع الصغير]“ وابن عقيل» والشيرازي» وصاحب المستوعب» والتلخيص وغيرهم: 
سواء كانت نافقة أو كاسدة» بيعت بأعيانهاء أو بغير أعيانها. وجزم بو الخطاب في خلافه 
الصغير بأنها مع نفاقها لا تباع بمثلها إلا مماثلةء معللا بأنها آثمان» ثم حكى الخلاف في 
معمول الحديد. قال: وتلخص من ذلك في الفلوس النافقة» هل تجري مجرى الأثمان 
فيجري الربا فيها؟ إن قلنا: العلة في النقدين الثمنية مطلقاء وهو ظاهر ما حكاه أبو الخطاب 
فى جامعه الصغيرء أو لا يجري مجراهاء نظرا إلى أن العلة ما هو ثمن غالباء وذلك يختص 
الذهب والفضةء وهو قول بي الخطاب في خلافه الكبير: على قولين. وعلى الثاني: لا 
يجري الربا فيهاء إلا إذا اعتبرنا أصلهاء وقلنا: العلة في النقدين الوزن“ كالكاسدة. انتهى 
كلام الزركشي". ) 

.۲۹/1 )۱( 

(۲) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .۲٠/۱۲‏ 

) .V€/Y () 

a E انظر:‎ (€( 

)٥(‏ المصدرالسابق. 

.V€/Y (» 

(۷) سقط من الأصل» والمثبت من الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ۰۲۱/۱۲ ۲۲ وانظر: تصحيح 
) الفروع ۲/ .۲۹۱٦۰۲۹۰‏ ) 
(۸) سقط من الأصل» والمثبت من شرح الزركشي ۳/ ٤١١‏ . 
(۹4) انظر: شرح الزرکشي ۳/ .٤٤۱ ٤٤٤١‏ 


٤۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (ولا یباع ما صله الکيل بشيء من جنسه وزناء ولا ما صله الوزن - بشيء من 
جنسه - كيلا). وهو المذهب» وعليه الأصحاب. وقال في الفائق: وقال شيخنا - يعني به 
الشيخ تقي الدين -: إن بيع المكيل بجنسه وزنا ساغ. وقال في الفروع": ويتوجه من جواز 
حب بدقیقه وسویقه جواز بیع مکیل وزنا وموزن کیلاء اختاره شیخنا. 

قوله: (فإن اختلف الجنس جاز بیع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا). [شمل مسألتين: 
إحداهما: باع مكيلا بموزون» أو موزونا بمکیل. فهذا یجوز بیع بعضه ببعض کیلا ووزنا 
وجزافا]" إذا اختلف الجنس» قولا واحدا. ونص عليه» لكن أحمد كره المجازفة في رواية 
ابن الحكم. الثانية: باع مكيلا بمکيل» أو موزونا بموزون» واختلف الجنس: فعموم كلام 
الصاف ها نة بز وهو قول أكثر الأصحاب. وهو ظاهر كلام الخرقي”» والمذهب 
الأحمد“ والنظم» والوجيز"» وتجريد العناية“ والمنور") وإدراك الغاية'» وغيرهم. 
واختاره ابن عقيل" والمصنف"' والمجد"' وصاحب التلخيص» وابن عبدوس في 


.۲۲ /۱۲ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎ )١( 

| .۳۰۳/٦:رظنا‎ )۲( 

)۳( سقط من الأصل» والمثبت من الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٠٠/٠۲‏ 
)٤(‏ انظر: مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه رواية ابن منصور ۲٠٠١/١‏ 
)٥(‏ انظر: مختصر الخرقي مع حاشية ص١٠٠‏ . 

.۸٤ص‎ ) 

(۷) ص۱۸۹. 

(۸) ص۷۲.. 

.۲٤۹ص‎ )٩( 

(۱۰) ص۸۳. 

.٠٠ /٠۲ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎ )۱١( 

.۷١/١ المغني‎ )۲( 

(۳) المحرر في الفقه .۳٠۸ /١‏ 


٤٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


تذكرته""» وغيرهم. قال في الفروع": وهو أظهر. وقدمه في الشرح" والفائق*» 
والهداية” والمستوعب" والخلاصة" والرعاية الكبرى“» وغيرهم. وعنه: لا يجوز 
ذلك جزافا. اختاره جماعة من الأصحاب» منهم أبو بكر" وابن أبي موسى”"» والقاضي في 
المجرد والخلاف" '» والشريف آبو جعفر"'. قال في الرعاية الكبرى"': وقيل: يحرم» وهو 
أظهر» ووم إلیه أحمد. وجزم به ناظم المفردات*'» وهو منها. قال ابن بي موسی: لا خیر 
کہا کال ھا کال ج اف لا نای 6او افا اال خاس ار اا 
وقاله القاضي”'. وهو المنصوص عن الإمام أحمد في رواية الحسن بن يوب وغيره. قال 
في الفروع"': ونصه لا يجوز. قلت: هذا المذهب» لأنه المنصروص عن أحمد» والأول 
اختاره كثير من الأصحاب» لكن لم ينقل عن صاحب المذهب. 


قوله: (والجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعاء كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر 
والملح). نص عليه. قال في الطريق الأقرب*': والابازیر جنس. 
(۱)( انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .۲٦/۱۲‏ | 
(۲) /۹۷. 


(۳) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٠٠/۱۲‏ 
)٤(‏ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ..۲١/١۲‏ 


.¥0/۲ (» .۲٤١ص‎ )0( 

(۷) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .۲٠/١۲‏ 

| O 

٠ .۲۷١۲١/١۲ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )٩( 

(۰) الإرشاد ص۱۸۷. ` )۱١(‏ التعلیق الکبیر ۲/ .٥۹۹٩‏ 
(۱۲) رءوس المسائل في الخلاف .٤٤٩٤/۱‏ (۱۳) انظر:۲/٤۹١٠٠.‏ 
)٤(‏ النظم المفيد الأحمد ص۳٠. )٠١(‏ الإرشاد ص۱۸۷. 


.۲۹۷/٦:رظنا‎ )۱۷(  .٦۰۳- ٥۹۹/۲ انظر: التعلیق الکبیر‎ )۱١ 
۲۹۹/۱ انظر: الفروع‎ )۱۸( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (وفروع الأجناس أجناس» كالأدقة والأخباز والأدهان). وكذا الخلول. وهو 
المذهب وعليه الأصحاب. وعنه: أن خل التمر والعنب جنس واحد. ورده المصنف")» 
والشارح”» وغيرهما. وقال في التلخيص”": وفي الخلول وجهان. قال الزركشي: وفي 
التلخيص الخلول كلها جنس ولا معول عليه. انتهى. قلت: يحتمل أن يكون الوجه 
الثاني الذي في التلخيص موافقا للرواية. وخرج في النهاية"“ من هذه الرواية: أن الأدهان 
المائعة جنس واحد» وأن الفاكهة كتفاح وسفرجل جنس واحد. ‏ 

فائدة: لا يصح بيع خل العنب بخل الزبيب مطلقا. نص عليه» وقاله القاضي" وغيره» 
واقتصر عليه الزركشي"؛ لانعقاد أحدهما بالماء» فيعايا بها. 


والقاضي في تعليقه'' وآبو الخطاب في خلافه» وأبو الحسين» وابن عقيل" . وجزم به في 


.۷۷ /٦ المغني‎ )۱( 

(۲) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ."٠/١١‏ 
(۳) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبير .٠*/٠١‏ 
(6) شرح الزركشي .٤٤١/۳‏ 

() القائل هو: المرداوي في الإنصاف ."٠١۳١ /١١‏ 
(0) انظر: الفروع ۲/ ۲۹۹. 

(۷) انظر: التعلیق الکبیر ۳۹۸/۱- .٤٠١‏ 

(۸) انظر: شرح الزرکشي ٤٤٩/۳"‏ . 

."۲/۱۲ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎ )٩( 
.٠١1/١ التعليق الكبير‎ )٠١( 

."۳ /١۲ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎ )۱١( 


a 


٠‏ تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الوج ا وغيره. وقدمه في المحرر"» والفزوع" ¢ والنظم» والفائی) وغیرهم. 
ابن عبدوس في تذكرته". قال ابن منجا في شرحه": هذا المذهب. قال في تجرید 
لعناية": اللحم أجناس باعتبار أصوله» على الأظهر. وعنه: جنس واحد. اختاره الخرقي “. 
r e‏ . وقدمه في الرعايتين والحاويين"" وإدراك 
الغاية"' ونهاية ابن رزيه"'. 
قوله: (وكذا اللبن). يعني أن فيه روايتين» هل هو آجناس باختلاف آصوله؟ وهو المذهب 
كاللحم» أو جنس واحد كاللحم سواء خلافا ومذهبا. وقال ابن عقيل: لبن البقر الأهلية 
والوحشية جنس واحد» على الروايات كلها؛ لأن اسم البقر يشملها“'. ورده المصنف"') 
والشارح"'. وعنه في اللبن: أنه أربعة أجناس أيضاء كاللحم. ذكرها في المذهب" 


۳۱۹/۱ )۳( .۱۸٥ص‎ )۱( 
.۹۹/7 )۳( 

.۳۳ /۱۲ انظر: ا ت الکبیر‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق. 

.11/۳ )» 

() ص۷۲. 

(۸) مختصر الخرقي مع حاشية ص۳٠٠‏ . 

(4) ثبت القاضي في التعليق الكبير ۷/١‏ هذا الروایت لماه آنکرها في موضیع آخرء ولل اعلم. 
(١(٠‏ الرعاية الصغرى ۱/ ٠۲۲‏ والرعاية الكبرى ۲/ .٠١١١‏ ) 
)۱١(‏ الحاوي الصغير ص۲۸۷. 

٠ ص۸۳‎ )۱۲ 

(۱۳) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٤/١١‏ 

.٠٠ /١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎ )١( 

.۸۸ /٦ المغني‎ )۱٥( 

.٠٠ /۱۲ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎ )۱١( 

(۱۷) المصدر السابق. 


€۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والهادي"» والتلخيص ٠”‏ والرعاية”» وغيرهم. وعنه في اللحم: أنه أربعة أجناس» لحم 
الغنم» ولحم الوحش» ولحم الطيرء ولحم دواب الماء. اختارها القاضي في روايتيه“» وحمل 
كلام الخرقي عليه. وضعف المصنف اختيار القاضي. وقال ابن أبي موسى: لا خلاف عن 
أحمد آن لحم الطير والسمك جنسان. انتهى. وعنه في اللحم: أنه ثلاثة أجناس: لحم 
الأنعام» ولحم الطير» ولحم دواب الماء. قلت: وهو ضعيف؛ فإن لحم الوحش على هذه 
الرواية لم يذكر له حكم. ) 


فائدتان: 


إحداهما: لحم الخنم جنس واحد. على الصحيح من المذهب» وعليه اللأصحاب. وقيل: 
جنسان» ضآن ومعز» لتفرقته تعالى بينهما. وهو احتمال ذكره المصنف”» والشارے* 

الثانية: الشحوم» والأكبدة» والأطحلةء والرئات» والجلود» والأصواف» والعظام» 
والرءوس» والأكارع» ونحو ذلك مما اشتمل عليه اللحم: يجري فيهن من الخلاف ما يجري 
في اللحم» هل ذلك جنس أو أجناس» أو أربعة أو ثلاثة؟ قاله الزركشي” والسامري'› 
وغیرهما. 


.۸٩ص‎ )۱( 

(۲) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٠/١۲‏ 

(۳) الرعاية الکبری ۲/ .٠١۷۲‏ | 
(6) انظر: المسائل الفقهية من کتاب الروایتین والوجهین ..۳۲٠٣۰۳۲۲/۱‏ 
)٥(‏ المغني .۸٥ /٦‏ 

(0) الإرشاد ص٤۱۸.‏ 

.۸٤ /٦ المخني‎ (۷) 

)۸( اش ق 

.٤٤٤/۳ شرح الزرکشي‎ )٩( 

.۸١ /۲ انظر: المستوعب‎ )١( 


۱۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قوله: (واللحم والشحم والكبد أجناس). هذا المذهب» وعليه الأصحاب. وجزم به 
في المحرر""» والوجيز”» وغيرهما. وقدمه في الفروع"» والرعاية“» وغيرهما. قال 
المصنف”) والشارح”» وغيرهما: هذا ظاهر المذهب. وقال القاضي”"» وصاحب 
عيون المسائل“: لا يجوز بيع اللحم بالشحم. قال الزركشي: ولا أعلم له وجها. قال 
في عيون المسائل": لأنه لا ينفك عنه» ولهذا لو حلف لا يأكل لحما فأكل شحما حنث. 
قال في الفروع”"': كذا قال. قال المصنف”' والشارح”': فإن منع القاضي منهء لكون 
اللحم لا يخلو من شحم لم يصح؛ لأن الشحم لا يظهرء وإن كان فيه شيء فهو غير مقصود 
فلا يمنع البيع» ولو منع لذلك لم يجز بيع لحم بلحم؛ لاشتمال كل واحد منهما على ما ليس 
من جنسه. ثم لا يصح هذا عند القاضي» لأن السمين الذي يكون مع اللحم عنده لحم 
فلا يتصور اشتمال اللحم على الشحم. انتهيا. 


فوائد: | ) ٤‏ ب 
منها: القلوب والرءوس والأطحلة والرئات والجلود والأصواف والعظام والأكارع: 


المذهب. 

.۱۸٥ص‎ )۲( ) ۳۱۹/۱ )۱( 
.٠٠١۷١۲/۲ الرعاية الکبرى‎ )6( - ) .1۹4/ )۳( 
.۸۷ /٦ المغني‎ )٥( 


0) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ۱۲/ ۳۷. 

(۷) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر /٠۲‏ ۴۷. 
(۸) انظر: الفروع ۲۹۹. ) )٩(‏ المصدرالسابق. 
۰۲۹۹/٩ )۰(‏ 1 

٠.۸۷/٦ المغني‎ )۱١( 

(۲) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ۱۲/ ۳۸۰۳۷. 


1۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وقيل: الرءوس من جنس اللحم. وقدمه في الرعاية الكبرى"". وقيل: لا. 

ومنها: الإلية والشحم جنسان على الصحيح من المذهب. اختاره القاضي" وغيره. قال 
الزركشي: هو المشهور عند الأصحاب”. وجزم به في المحرر» والرعاية الصغرى*» 
والحاويين”"› وتذكرة ابن عبدوس". وقدمه في الرعاية الكبرى". وقيل: هما جنس 
واحد. وهو ظاهر ما قدمه في النظم. وقدمه ابن رزین في شرحه". واختاره المصنف وقال: 
ظاهر كلام الخرقي أن كل ما هو أبيض في الحيوان» يذوب بالإذابة ويصير دهناء فهو جنس 
واحد. قال: وهو الصحيح '. 

ومنها: اللحم الأبيض» كسمين الظهور والجنبين ونحوه» هو واللحم الأحمر الخالص: 
جنس واحد. قاله القاضي'» وابن البناء وغيرهما. قال الزركشي: جنس واحد على 
ا وجزم به في المستوعب”' والرعاية الصغرى' والحاويين'. وقدمه في 
الرعاية الكبرى'. وقال المصنف: ظاهر كلام الخرقي آنهما جنسان". ‏ 


0( 1/۲ 
(۲) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر /١١‏ ۴۷. ) 
(۳) شرح الزرکشي ۳/ )٤( . ٤٤٥‏ ۳۱۹/۱ 
Y/Y (°)‏ ) ) 


(7) الحاوي الصغیر ص‌۲۸۷. 

(۷) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ."۷/١١‏ 
VT/Y MN‏ ) ) 
(۹) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ."۸/٠۲‏ 
)٠١(‏ انظر: المغني /٦‏ ۸۷. 

.۳۸/۱۲ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکییر‎ )۱١( 


(۱۲) شرح الزركشي ۳/ .A\/Y (۳) .٤٤٥‏ 
)٠١( .Y/ (1)‏ الحاوي الصغیر ص‌۲۸۷. 
.1V۳/۲ (1‏ (۱۷) انظر المغني /٦‏ ۸۷. . 


10۰ 


ومنها: حكى ابن البناء وابن الجوزي في المذهب» ومسبوك الذهب”» في جواز بيع اللبا 

باللبن: وجهين» وخصهما القاضي بما إذا مست التار أحدهما بالآخر”") [ورده المصنف”“) 
والشارح“» وعندهما مع صاحب المستوعب” آنهما جنس واحد» يجوز بيع أحدهما 
بالآخر]" متماثلاء ولا يجوز متفاضلاء ولا يجوز إن مست النار أحدهما. وجزم به في 
النظم. وحمل صاحب المستوعب وجه منع ابن البنا: على ما إذا مست ل أحدهما"“. 
وجزم في الرعاية الكبرى بعدم الجواز". 


ومنها: لا يجوز ر بيع الزبد بالسمن» لى الصحخ سن اقب e‏ 
والشرح' ٣‏ ونصراه. ES‏ الكبرى'» وشرح ابن رزیره . وجزم به في 
الكافي”"'. وقیل: يجوز. اختاره القاضي”' ورده المصنف” '. قال و في المحرر"': 
وعندي آنه جائز. واقتصر عليه» وصححه في النظم. 


."۸/١۲ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. (۳) المغني .۸٩ /٦‏ 
)٤(‏ الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٤۸/١١‏ 

.۸۱ /۲ المستوعب‎ )٥( 

.۲۸/۱۲ سقط من الأاصلء والمثبت من الصاف مع المقنع والشرح اکير‎ )٩( 
.A1/۲ (¥) 

(۸) فیما إِذا طبخ أحدهماء انظر ۲/ .۱٠۰۸١‏ 

.٩/ )4( 

.0 ۲ )۱۰( 

.AT/Y (11) 


(۱۲) انظر: ا 


(۱۳) 41/۳. 
)۱٤(‏ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ۳۹/۱۲. 
)٠١(‏ المخني .٠١ /٦‏ 


.۲١ ١۳۱۹/۱ لم أجده في المحرر,» انظر:‎ )۱١( 
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ومنها: يجوز بيع الزبد» أو السمن بالمخيض على الصحيح من المذهب. قال المصنف")» 
والشارح"» وصاحب الفروع": یجوزان به في ظاهر المذهب متماثلا ومتفاضلا. وجزم به 
في الرعاية الكبرى'“ وقال: نص عليه في الزبد. وجزم به في النظم في بيع السمن بالمخيض. 
وقیل: لا یجوز. 


ومنها: لا يجوز بیع اللبن بالزید ولا بالسمن» ولا بشيء من فروع اللبن» كاللبا ونحو 
سواء کان فيه شيء من غیره أو لا. قدمه في المغني والشرح” وقال: هذا ظاهر المذهب. 
وقدمه في الرعاية الكبرى”"» والنظم. وعنه: يجوز بيع اللبن بالزبدء إذا كان الزبد المنفرد 
أكثر من الزبد الذي في اللبن. وهذا يقتضي جواز بيعه متفاضلاء ومنع جوازه متماثلا. قال 
القاضي: وهذه الرواية لاتخرج على المذهب”. قلت: هذه الرواية شبيهة بالرواية الثانية 
الذي في «مد عجوة» على ما يأتي قريبا إن شاء الله. وقد صرح بذلك في المُذْمَّب”›» 
والحكم في السمن كالحكم في الزبد. وقدم في الرعاية” ': أنه لا يجوز بيعه بسمن» وإن 


جوزناه بزید. 
ومنها: لا يجوز بيع اللبن بالمخيض» نص عليه. ويتخرج الجواز من التي قبلها. قلت: 


.۸٩ /٦ المغني‎ )١( 

)۲( ا 4/۲. 

.۳۰۲/٦:رظنا‎ )۳( 

.Af/Y (%0) 

.AA/Y (°) 

.€V/ (DD 

.1AT/Y (¥) 

- (۸) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤١ /١١‏ 
(۹) المصدر السابق. 

.٠١۸٤ ء۱١۸۳‎ /۲ انظر: الرعاية الکبری‎ )١( 


o۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكتز الغوائد 
صرح في المُذْهَب أنها مثلهاء وحكى الخلاف في الكل. 
وما فالي الرعاي الجرى : لا يجوز بيع اللبن» سواء كان رابا أو حليباء بلبن جامد 
آو مَصل آو جبن ن أو أقط. وجزم به في المذهب""» وجزم به في النظم في غير المصل. 
قوله: (ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه). هذا المذهب وعليه الأصحاب. قال 
المصنف”» والشارح: لا يختلف المذهب في ذلك. وقال 3 تقي الدين: يحرم إذا 
كان الحيوان مقصود اللحم» وإلا فلا“ . 


قوله: (وفي بيعه بغير جنسه وجهان). وأطلقهما في النظم وغيره. أحدهما: لا يجوز. 
قال الزركشي: وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي» وأبي بكر» وابن أبي موسى» والقاضي في 
تعليقه وجامعه الصغير» وأبي e‏ س وغیرهم. انتهی. وصححه في 
التصحيح". وقدمه في الرعايتين"» والحاويين. واختاره ابن عبدوس في تذكرته'. 
والوجه الثاني: يجوز. قال المصنف”'» والشارح”: اختاره القاضي. وجزم به في الوجيز”'» 


(۱) انظر: ۱۰۸۳/۲. 

(۲) انظر: اھات اتی را ایر ا ٤‏ 
(۳) المغني .٠١ /٦‏ 

(5) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٤٠/١١‏ 

.٤٦٥ /۲۹ الاختیارات الفقهیة ص۰۱۸۹ وانظر: مجموع الفتاوی‎ )٥( 
.٤٤۹/۳ شرح الزركشي‎ )( 

(۷) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤١/٠١‏ 
(۸) الرعاية الصغری ۲۳/۱" والرعاية الکبری ۲/ .٠٠١١۳‏ 
- (4) الحاوي الصغير ص۲۸۷. 

.٤١/٠١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبير‎ )٠١( 
.٩١/٦ المغني‎ )١١( 

الشرح الكبير مع المقنع والإأنصاف .٤٠٠/٠١‏ 

۲) ص۱۸۹ . 
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والمنور"' ونهاية ابن رزين» ومنتخب الأدمي". وصححه المجد في شرحه”» وشيخنا 
في تصحيح المحرر“. وهو المذهب. وقال الزركشي: وبعض المتأخرين بنى القولين على 
الخلاف في اللحم: هل هو جنس أو أجناس؟ وصرح أبو الخطاب آنهما على القول بأنه 
أجناس. قال الزركشي: وهو الصواب. انتهى“. قلت: قال في الكافي: وإن باع اللحم بحيوان 
مأكول غير أصله - وقلنا هما أصل واحد -: لم يجزء وإلا جاز. وقال في المغني”: احتح 
من منع بعموم الأخبارء وبأن اللحم كله جنس واحد» ومن أجازه قال: مال الربا بيع بغير أصله 
ولا جنسه فجاز» كما لو باعه بالأثمان. وقال في إدراك الغاية": وعنه اللحم أجناس باختلاف 
آصوله» فلا يصح بیعه بحیوان من جنسه» وفي غيره وجه. فبنى الخلاف على القول بن اللحم 
أجناس. وقال الشارح: والظاهر أن الاختلاف مبني على الاختلاف في اللحم» فإن قلنا: إنه 
(A)‏ 


جنس واحد لم یجز» ون قلنا: آجناس» جاز بیعه بغیر جنسه*. 


فوائد: 


الأولى: يجوز بيع اللحم بحيوان غير مأكول» على الصحيح من المذهب. قال في 
الفائق" : جاز في صح الوجهين. قال المصنف/' والشارح'': جاز في ظاهر قول 


.۲٥۹ضص‎ )۱( 

(۲) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤/١١‏ 

(۳) وآطلق فيه الوجهان» ولم يصحح أيا منهما في المحرر ."۲٠ /١‏ 
)٤(‏ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤/١١‏ 

)0( شرح الزركشي ۳/  .٤0٩‏ 0( 41/7. 
(۷) انظر: ص٤۸.‏ 

(۸) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٤١/١١‏ 

(۹) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤/١١‏ 

.٠١/١ المغني‎ )۱١( 

.٤١ /١١ الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف‎ )١( 


0٤ 


أصحابناء وكأنهما لم يطلعا على نقل فيه خاص. قال أبو الخطاب: ولا رواية فيه» فيحتمل 
وجهين”“. وصرح بالجواز القاضي في التعليق"» وأبو الخطاب في خلافه الصغيرء وابن 
الزاغوني. وصححه ابن عقيل في الفصول". وقدمه في الفروع“» والرعاية. وهو ظاهر 
كلام الشريف أبي جعفر”» والقاضي في الجامع الصغير”". وقيل: هو كالمأكول. جزم به 
ابن عقيل في التذكرة“. 


الثانية: بجوز بيع الحم بعثله بشرطه» لى الصحيح من الملهب» تمس علي وعايه أكثر 
الأصحاب. قال الزركشي ذهب جمهور الأصحاب إلى الجواز"“. واختاره القاضي”'» 
وأبو الخطاب' وغیرهما. وقدمه في المحرر”"' والش رح والفروع“'» والنظم» 
وغيرهم. وعنه: لا يجوز إذا کان رطبا. اخحتاره الخرقي”'› وأبو حفص العكبري”'. و قدذمه 
)١(‏ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤/١١‏ 
(۲) انظر: التعليق الكبير .٤٥٤/۲‏ 
(۳) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤١/١١‏ 
0) ۹" 
)٥(‏ انظر: الرعاية الکبری ۲/ .٠١١۷٤١١۱١۷۳‏ 
( رءوس المسائل في الخلاف ٤٤٥ /١‏ . 
(۷( ص۱۲۲ . 
(۸) ص٣۱۲.‏ 
)٩(‏ شرح الزركشي ٤٤۷/۳‏ 
)٠١(‏ انظر: المسائل الفقهية من کتاب الروایتین والوجهین .۳۲٠۰۳۲۲٤/۱‏ . 
)١١(‏ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤/١١‏ 
(۱۲) ۳۱۹/۱ 
(۳) 04/۲. 
I1 ONO‏ 
)10( مختصر الغرقي مع حاشية ص .٠١۴‏ 
17( انظر: الفروع ٠١/١‏ ۰ . 
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في الرعايتين"» والحاويين". ويأتي قريبا بيع رطبة برطبة» وهو شامل لهذه المسألة. 
فعلى المذهب: یشترط نزع عظمه», على الصحيح من المذهب. قال الزركشي: اشترط 
القاضي والأكثرون في بيع اللحم نزع العظم”. قال في الفروع: ويعتبر نزع عظمه في 
الأصح. وقدمه في الرعاية الكبرى”. وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى”» والحاوي 
الصغب ”» والمحرر”“) والتلخيص» وتذكرة ابن عبدوس» والإيضاح. وقیل: ل پشترط. 
قال المصنف”' والشارح''» وصاحب الحاوي الك" وغيرهم: وكلام أحمد يقتضي 

الثالثة: يشترط لصحة بيع العسل بالعسل: تصفيته من الشمع» فإن لم يْصَفّ فحكمه حكم 
مد عجوة). ) 


قوله: (ولا يجوز بيع حب بدقيق» ولا بسويقهء في صح الروايتين). وهي المذهب وعليه 
الأصحاب. والرواية الثانية: يجوز فيباع وزنا. اختارها في الفائق”'. وعلل الإمام أحمد 


المنع بأن الأصل الكيل”'. 

.٠١١۷۷ /۲ والرعاية الكبرى‎ . "۲۳/١ الرعاية الصغرى‎ )١( 

(۲) الحاوي الصغیر ص۲۸۸. (۳) شرح الزرکشي ۳/ .٤٤۷‏ 
() ۲/7 () 1۷۷/۲. 

»( ۳/۱ 
(۷) ص۲۸۸. 

) ۳۱۹/۱ )۸( 

(۹) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤٤/١١‏ 


. .۸1/١ انظر: المغني‎ )٠١( 
.٠٠ /١١ انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف‎ )١١( 


انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤٤/٠١‏ 


() انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤٥/٠١‏ 
)۱٤(‏ انظر: الفروع ٠.۳٠۳ /٦‏ 


۱0٦ 


- تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 

 :دئاوف‎ 

إحداها: يحرم بيع دقيق بسويقه» على الصحيح من المذهب. قدمه في المغني"» 
والشرح"» والفروع"» وعيرهم. قال في الرعايتيه*“: يجوز› على الأضعف. وعلنه. 
لا يجوز وزنا. قال في الحاويين”“: يجوز بيع دقيق بسويقه في أصح الوجهين. 

الثانية: لا يجوز بيع الخبز بحبه» ولا بدقيقه» نص عليه مرارا. وجزم به في الرعاية"» 
والمذهب" وغيرهما. نقل ابن القاسم وغيره المنع» لأن فيه ماء» وعلله ابن شهاب بأنهما 
إذا صارا خبزا كان أكثر من هذا. وفي الفروع هنا كلام محتمل» فلم نذكره". 

الثالفة: لا يجوز بيع حب جيد بمسوس. ذكره ابن عقيل وغيره» واقتصر عليه في الفروع . 

قوله: (ولا صله بعصیره). يعني لا یجوز» کزیتون بزیت ونحوه. وهذا المذهب وعليه 
أكثر الأصحاب. ونقل مهنا في الزيتون: يكره" "'. وهو قول في الرعاية”'. 


.AY/1 (1) 
.06/۲ )( 
۳/٦ )۳( 


.٠١١۷۷ /۲ والرعاية الكبرى‎ ٠۲۳/١ انظر: الرعاية الصغرى‎ )٤( 
الحاوي الصغیر ص۲۸۸.‎ )٥( 

.1۷0/۲ )% 

(۷) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٤٥/٠١‏ 

(۸) انظر: الفروع .٠۳/٠١‏ 

۳/٦ )4( 

.٠٠۳/٦ انظر: الفروع‎ )٠١( 

)١١(‏ المصدر السابق. 

(۱۲) الرعاية الكبرى .٠١١۷١/۲‏ 
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قوله: (ولا خالصه بمشوبه). وکذا لا يجوز مشوبه بمشوبه. وهذا المذهب» وعليه 
الأصحاب. ويجوز بيع ذلك والذي قبله على الرواية التي في «مد عجوة». وظاهر ما قطع به 
في الرعاية الصغرى"" والحاوي الصغير” والخلاصة": جواز بيع خالصه بمشوبه. وفيه 
نظر ظاھرء ورہما کان سھوا. 

قوله: (ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة). وهو المذهب» وعليه أكثر 
الأصحاب» وقطع به كثير منهم. وقدم في التبصرة عدم الجواز. فعلى المذهب: يباع 
بالكيل» على الصحيح من المذهب. قدمه في المغني” والشرح”"» والفروع“» 
وغیرهم. 

وقيل: بالوزن. اختاره القاضي'. ورده المصنف”' والشارح”'. قال في الرعايتين*'» 
والحاويين”': وقيل: أو وزنا. 


والرعايتين"» والحاويين' 


(۱) انظر: ۰۳۲۳/۱ ونصه: «ولا خالصه بمشوبه». 

(۲) انظر: ص۲۸۷ ونصه: « ولا خالصه بمشوبه). 

(۳) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٠٠/١١‏ 

.٠٠٠ /٠ انظر الفروع‎ ()٥( . ٠١/٠١ قاله المرداوي في الإأنصاف‎ (€( 
AT (Y» 

. OF PNIY (V) 

) . °۱ )( 

(۹) الرعاية الصغرى "۲۳/١‏ والرعاية الكبرى .٠١۷١/۲‏ 
)۱٠١(‏ الحاوي الصغیر ص۲۸۸. 

.٠۲٠/١ انظر: المسائل الفقهية من تاب الروایتين والوجهین‎ )١١( 
.۸۲ /٦ المغني‎ )١( 

(۳) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٠٤/١١‏ 

.٠١١۷١/۲ والرعاية الكبرى‎ ٠ "۲۳ /١ الرعاية الصغرى‎ )٤( 
الحاوي الصغیر ص۲۸۸.‎ )٠٠١( 


10۸ 


قوله: (ومطبوخه بمطبوخه). يعني يجوز کاللباً بمثله» والأقط بمثله» والسمن بمثله» 
وما أشبهه» وهذا المذهب مطلقاء وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في المغني'» والشرح" 
وغيرهما. وقدمه في الفروع”" وغيره. وقيل: لا يصح. وقيل: إن استويا في عمل النار صح» 
وإلا فمد عجوة. ) 

قوله: (وخبزه بخبزه): هذا المذهب في الجملةء وعليه الأصحاب» وأكثرهم قطع به. 
وقال في المبهج: لا يجوز فطير بخمير. 

قوله: (إذا استويا في النشاف أو الرطوبة). وهذا المذهب”. جزم به في المغني"» 
والشرح"» والوج "۳ وشرح ابن ا والحاوييه”') والتلخيص ”' وتذكرة ابن 
عبدوس”'. وقال في الرعایتین”': وخبزه بخبزه» وقيل: إن استويا جفافا. وقال في الفروع 9" 
وخبزه بخبزه. وأطلق ولم يحك خلافا. وكذا قال في الهداية”'. قال في المُذْمَّب”': يجوز 
بيع الخبز بالخبز» وإن تفاوتا في الرطوبة واليبوسة» ولعل هذا المذهب. 


oY (WD ) .۸۹/ )۱( 

(۳) ۲/7" (€( انظر الفروع .٠٠١ /١‏ 
)٥(‏ الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٥١ /١١‏ 

.04//۲ )۷( : .۸4/1 )0 
.۱۸١۹ ص‎ )۸( 

.0 ۳ )4( 


)٠١(‏ الحاوي الصغیر ص۲۸۸. 

.٠١/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )۱١( 
.٠١/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )5( 
.٠١١۷۷ /۲ الرعاية الصغری ۲۳/۱" الرعاية الکبرى‎ )۱۳( 
انظر:۳۰۱/۹.‎ (۱0 

.۲٤۲ص‎ )۱٥( 

.٠٦/١١ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١١( 
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قوله: (وعصيره بعصيره). هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. جزم به في المغني")» 
والشرح" والهداية'" والخلاصة“» وصححه في القروع» وقدمه في الرعاية الكبرى. 
وقال: نص عليه» وقیل: لا يجوز. 

قوله: (ورطبه برطبه). هذا المذهب. جزم به في الوجيز"» وغيره. وقدمه في المغني"› 
والمحرر" والشرح” '' والفروع""'» والرعاية الكبرى""'» وقال: نص عليه» وغيرهم. قال 
الزركشي: هو قول جمهور الأصحاب: القاضي» وآبي الخطاب» والشيخين» وغيرهم''. 
ومنع منه ابن شهاب”'» وأبو حفص العكبري'. وهو رواية عن أحمد. وقالا: يحتمله 
كلام الخرقي في اللحم بمثله"'. قال في المحرر"': ولم يجزه الخرقي في اللحم رطبا. 


.4۲/ )۱( 

.0۷/۱۲ )۲( 

(۳) ص۲٤۲.‏ ) 
)٤(‏ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبير .٥۷/١١‏ 
"۲/٦ )0(‏ 

(0) انظر: ۱۰۷۸/۲. 

(۷) ص۱۸۹. 

.A/1 (») 

.۳۱۹/۱ )4( 

.OA/\۲ (1°) 

."*۱/ )1۱( 

.1°VA/Y (1۲) 

(۱۳) شرح الزركشي ۳/ .٤٤١‏ 

.۳٠٠/٠ انظر: الفروع‎ )٤( 

) انظر: السابق: نفس الموضع.‎ )٠١( 

۱ انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٥۹/۱۲‏ 


۳۱۹/۱ ۷( 
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وقال المصنف: ومفهوم كلام الخرقي إباحته هنا؛ لقوله: ولا يباع شيء من الرطب بياس 
من جنسه. فإن مفهومه جواز بيع الرطب بالرطب”'. وتقدم بيع اللحم باللحم عند بيع اللحم 
الا 

قوله: اللحب ى سنبله وأطلقه أيضا جماعة. متهم صاحب الهداية") والنظم» والشرح" 
وغيرهم. والصحيح من المذهب: أن بيع المحاقلة هو بيع الحب المشتد في سنبله» فلا 
رڏ أن یکول مشتدا. جزم به ف الف والمنور”› والرعاية الگبری". وقدمه في 
الفروع"» وقال: لم یقیده جماعة. 


قوله: (وفي بيعه بغير جنسه وجهان). أحدهما: يصح» وهو الصحيح. صححه في التصحيح 
والتلخيص”» والنظم. وهو ظاهر ما صححه في البلغة”. وجزم به في المنور"''» وجزم به 
فى المغنى فى باب الربا عند مسألة «والبر والشعير جنسان»"''. والوجه الثاني: لا يصح. 


تنبیه: قوله: (وفي بیعه بغیر جنسه). قاله في الفروع: وفي بیعه بمکیل غير جنسه» ثم قال: 


(۱) انظر: المغني /٦‏ 1۹ . 

(۲) ص۲۳۲. 

T~ |۲ (T) 

"۷/۱ (6) 

.۲٤۸ص‎ )٥( 

.Ao0/ (» 

0/١ )۷(‏ | ) | 
(۸) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .٦١/١١‏ 
(۹) انظر: ص ۱۷۳ -۱۷۸. 

.۲٤۸ص‎ )۱۰( 

.۷4/7 )۱۱( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ويصح بكل مكيل فخص الخلاف بالمكيل"". وهو الصحيح. وجزم به في التلخيص»› 
والمحرر"» والفائق» والرعايتين". وقدمه في الفروع“. ومثل في الحاوي الصغير بالبر 
ونحوه» ومثله في الهداية والمذهب» والخلاصةء والحاوي الكبير» وغيرها بالشعير. 
وخص المصنف» والشارح" وصاحب التصحيح وغيرهم الخلاف بالحب» وهو ظاهر 
كلام المصنف هنا. فالأول أعم من الثاني؛ لأن كل حب مكيل» ولیس كل مكيل بحب. 
وتظهر فائدة الخلاف في الأشنان ونحوه» فإنه داخل في القول الأول» لا الثاني؛ لأنه ليس 


چجے) , 
4 + 


قوله: (ولا بيع المزابنة - وهي بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر - إلا في العراياء وهو 
بيع الرطب في رءوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة 
إلى أكل الرطب ولا ثمن معه). العرايا التي يجوز بيعها: هي بيع الرطب في رءوس النخلء 
سواء كان موهوبا أو غير موهوب. على الصحيح من المذهب. اختاره القاضي» وجمهور 
الأصحاب» وهو ظاهر عموم كلام المصنف» والمجد"» وصاحب الوجيز"» وغيرهم. 
وقدمه في المغني”» والشرح” والفروع"'» والرعايتين”' والحاويين"» والفائق. 
وظاهر كلام الخرقي 'وتبعه جماعة من الأصحاب» منهم صاحب التلخيص تخصيص 
العرايا بالهبة. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. قال في رواية سندي وابن القاسم: العرية أن 


(۱) الفروع .٠٠١/٦‏ (۲) انظر: المحرر١/۷١".‏ 

(۳) انظر: الرعاية الصغری )٤( ."۲٤/۱‏ انظر: الفروع .٠٠١ /٦‏ 

.٠١/١١ انظر: الشرح الکبیر‎ )0 . ٠١۸ انظر: الهداية‎ )١( 
 . ۱٣ص انظر: الوجیز‎ )۸( .٠٠١ /١ انظر: المحرر في الفقه‎ )۷( 

(۹) انظر: المغني .٠١۳ /١‏ (۱۰) انظر: الشرح الکبیر ١٦۳/۱۲‏ ۷۲. 
)۱١(‏ انظر: الفروع .٠٤/٦‏ ) (۱۲) انظر: الرعاية الصغری ٠.۲۳/١‏ 


() انظر: الحاوي الصغیر ص۲۸۸. 
() انظر: مختصر الخرقي ص٤۸.‏ 


۱1۲ 
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يهب الرجل للجار أو ابن العم النخلة والنخلتينء ما لا تجب فيه الزكاة. فللموهوب له آن 
يبيعها بخرصها تمرا للرفق. 

قوله: (فيما دون خمسة ن يشترط في صحة ذلك: أن يكون فيما دون خمسة 
أوسق. على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. وعنه: يجوز في خمسة أوسق. ذكر 
ابن الزاغوني في الوجيز: أنه لا تش تشترط الأوسق صلا فيما إذا كان المشتري هو الواهب إذا 
کان یشق عليه دخول الموهوب له وخروجه في بستانه» آو یکره الموهوب له دخول بستان 
غيره. قال الزركشي: وأغرب ابن الزاغوني في ذلك. ولا نظير له" . 

قوله: (لمن به حاجة إلى أكل الرطب). ولا نزاع في ذلك. ومفهوم كلام المصنف: أن 
البائع لو احتاج إلى أكل التمر ولا ثمن معه إلا الرطب أنه لا يجوز له ذلك وهو صحيح» 
وهو المذهب» وعليه الأصحاب. وهو ظاهر ما جزم به في المغني”"» والشرح" وغيرهما. 
وقدمه في الفروع. وقيل: يجوز ذلك. وعللوه فقالوا: جواز ذلك بطريق التنبيه. لأنه إذا 
جاز مخالفة الأصل لحاجة التفكه فلحاجة الاقتيات أولى. اختاره بو بكر في التنبيه. وجزم 
به في المحرر”» والوجيز" والرعاية الصغخرى"» والحاويين“» والنظم" وتذكرة ابن 
عبدوس» والفاتق» والمنو ر" ومنتخب الأزجي. وقدمه في الرعاية الكبرى. وجعل ابن 
عقيل من صور الحاجة: إذا كانت موهوبة ويشق على الواهب دخول الموهوب له وخروجه 
أو يكره الواهب دخول غيره. فيجوز البيع إذا. 


(۱) انظر: شرح الزرکشي۳/ ۹٩۷٤ء ٤۸١‏ . (۲) انظر: المخني .٠۲۷ - ۱٠۲١/٦‏ 


(۳) انظر: الشرح الكبير .٦۷/١١‏ () انظر: الفروع .٠٠٤/٦‏ 
)٥(‏ انظر: المحرر١/٠۲".‏ 0) انظر:الوجیز ص٥۱۳.‏ 


(۷) انظر: الرعاية الصغری .۳۲۳/١‏ 
(۸) انظر: الحاوي الصغير ص ۲۸۸. 
)٩(‏ انظر: عقد الفرائد ۱/ .۲٠١‏ 
)۱١(‏ انظر: المنور ص۹٠٠۲.‏ 
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قال الزركشي: هذا المشهور المختار لأبي محمد وغيره”'. وجزم به أبو بكر في التنبيه. وحكى 
المصنف» والشارح عن آبي بكر والقاضي: اشتراط الحاجة من جانبي البائع والمشتري”. 
وهو المقدم عند ابن عقيل. قال الزركشي: وظاهر ما في التلخيص: أنه يشترط مع حاجة 
المشتري المتقدمة أن يشق على الموهوب له القيام عليها". فعلى المذهب وهو اشتراط 
حاجة المشتري» وعدم اشتراط حاجة البائع» يجوز للبائع أن يبيع أكثر من مائة وسق في عقود 
متعددة بالشروط الاتية. وعلى القول باشتراط الحاجة من البائع أو المشتري: لا يجوز أن 
يبيع عريتين من رجلين خمسة أوسق فأكثر» وهو قول آبي بكر» والقاضي» وابن عقيل. 

قوله: (ويعطيه من التمر مثل ما يئول إليه ما في النخل عند الجفاف) . وهذاالمذهب وعليه 
الأصحاب. وعنه: يعطيه مثل رطبه. قال الزركشي: ولعله ظاهر الأحاديث”. 

تنبيه: تلخص مما تقدم: أنه يشترط لصحة بيع العرايا شروط . بعضها متفق عليهاء وبعضها 

فمنها: كونه رطبا على رءوس النخل. فلا يجوز بيع الرطب الذي على الأرض بتمر. 

ومنها: كونه دون خمسة أوسق على المذهب. 

a ai ومنها‎ 

ومنها کک ا ا ا 

ومنها: كون التمر المشترى به كيلا لا جزافا. 

ومنها: كون التمر مثل ما حصل به الخرص» لا أزيد ولا أنقص. 
(۱) شرح الزركشي ۳/ .٤۸٤‏ 


)۲( انظر: المغني /٦‏ ۱۲۷ والشرح الكبير /١١‏ 1۷. 
(۳) شرح الزرکشي ۳/ )٤( .٤۸٤‏ شرح الزرکشي ۳/ .٤۸۱‏ 


٤ 
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ومنها: الحلول والقبض من الطرفين في مجلس العقد. نص عليه. وقبض كل واحدمنهما ‏ 
بحسبه. ففي النخلة: التخليةء وفي التمر' بکیله. فان سلم أحدھما ثم مث مشى إلى الآخر فسلمه 
جاز التبايع. 

ومنها: الحاجة إلى أكل الرطب أو التمر» على ما تقدم. 

ومنها: ألا يكون مع المشتري نقد يشتري به. فهذه تسعة شروط. 

قوله: (ولا يجوز في سائر الثمار على أحد الوجهين). وهو المذهب اختاره ابن حامد» 
وابن عقيل والمصنف» والشارح”. وصححه في النظم" والتصحيح. وجزم به في 
المحرر”"» وتذكرة ابن عبدوس وهو ظاهر كلام الخرقي“» والوجيز”. وقدمه في المغني ٠"‏ 
والشرح". والوجه الثاني: يجوز. قاله القاضي. وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين. قلت: 
وهو الصواب عند من يعتاده. وقدمه ابن رزين في شرحه. زاطلقهمافی انمتا وض 
وقيل: يجوز في العنب وحده. وهو احتمال للمصنف. وهو ظاهر ما قطع به الطوفي في 
مختصره في الأصول”“ في القياس. 

تنبيه: مفهوم كلام المصنف وغيره: آنه لا يجوز في غير التمر. قولا واحدا. وهو كذلك» 
إلا آن الشيخ تقي الدين: جوز ذلك في الزرع. وخرج الشيخ تقي الدين: جواز بيع الخبز 
ای راا ای ی ر احج از رة اي اا وار کر رات بم اه 


(۱) انظر: الشرح الکبیر .۷١/١١‏ ) (۲) انظر: عقد الفرائد ص .۲٠°‏ 
(۳) انظر: المحرر۲۰/۱". )٤(‏ انظر: مختصر الخرقي ص٤۸.‏ 


.۱١۹۰۱۲۸/۲ انظر: الوجيز لابن أبي السري ص٥۱ . 0) انظر: المغني‎ )٥( 
.۷١/١۲ انظر: الشرح الکبیر‎ )۷( 

(۸) انظر: الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني .٠١۷‏ 

(۹) انظر: مختصر الطوفي في الأصول مع شرحه ۳/ .٠۳۲‏ 
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قوله: (ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض ومع أحدهما آو معهما غير جنسهماء 
كمد عجوة ودرهم بمدين» أو بدرهمين» أو بمد ودرهم). وهو المذهب بلا ريب. وعليه 
جماهير الأصحاب. وقدموه ونصروه. وعنه: يجوز» بشرط أن يكون المفرد معه أكثر من 
الذي معه غيره» أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه. اختاره الشيخ تقي الدين في 
موضع من کلامه» فعلیها یجوز بیع درهمین بمد ودرهم» ومدین بدرهم ومد ودرهم ومد 
بدرهم ومد» ومدین ودرهم بمد ودرهم» وعکسه. ولا يجوز درهم بمد ودرهم» ولا مد 
بدرهم ومد» ونحو ذلك. ومن المتأخرين كصاحب المستوعب من يشتر ترط - فیما إِذا کان مع 
كل واحد من غير جنسه من الجانبين - التساوي"'؛ جعلا لكل جنس في مقابلة جنسه. وهو 
أولى من جعل الجنس في مقابلة غيره. لا سيما مع اختلافهما في القيمة. فعلى هذه الرواية: 
يشترط آلا يكون حيلة على الربا. ونص الإمام أحمد على هذا الشرط في رواية حرب. ولا بد 
منه. وعنه رواية ثالثة: يجوز إن لم يكن الذي معه مقصوداء كالسيف المحلى. اختاره الشيخ 
تقي الدين» وذكره ظاهر المذهب ونصره صاحب الفائق في فوائده. فما إن كانت الحيلة 
من غير جنس الثمن: فإنه يجوز. على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وعنه: 
لايجوز. قال في الإرشاد: وهي أظهرهما؛ لأنه لو استحق وتلف لم يدر بم يرجع"؟ قال 
ابن رجب في قواعده: وللأصحاب في المسألة طريقة ثانية. وهو أنه لا يجوز بيع المحلى 
بجنس حليته» قولا واحدا. وفي بيعه بنقد آخر روايتان. ويجوز بيعه بعرض» رواية واحدة. 
وهي طريقة أبي بكر في التنبيه"» وابن أبي موسى» والشيرازي وأبي محمد التميمي» وأبي 
عبد الله الحسين الهمذاني في كتابه المقتدي ومن هؤلاء من جزم بالمنع من بيعه بنقد من 
جنسه وغير جنسه» كأبي بكر في التنبيه”. وقال الشيرازي: الأظهر المنع. ومنهم من جزم 
)١(‏ انظر: المستوعب للسامري .1٤٦/١‏ (۲) انظر: الإرشادإ إلى سیل الرشاد ص۱۸۹ 
(۳) انظر: المستوعب للسامري ٠1٤۷ /١‏ فإنه قد نقل كلام أبي بكر في التنبيه. 


)٤(‏ انظر: الإرشاد إلى سبیل الرشاد لابن آبي موسی ص‌۱۸۹. 
)٥(‏ انظر: قواعد ابن رجب ۲/ .٤۸۲‏ 


۱٦ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد ‏ 


بالجواز في بیعه بغیر جنسه» کالتمیمي. ومنهم من حکی الخلاف؛ کابن آبي موسی'. ونقل 
البرزاطي عن أحمد ما يشهد لهذه الطريقة في حلي صنع من مائة درهم فضة ومائة نحاس: 
آنه لا يجوز بيعه كله بالفضة ولا بالذهب» ولا بوزنه من الفضة والنحاس» ولا يجوز بيعه 
حتى تخلص الفضة من النحاس ويبيع كل واحد منهما وحده". 

تنبيه: فعلى المذهب في أصل المسألة: يكون من باب توزيع الأفراد على الجمل» وتوزيع 
الجمل على الجمل. وعلى الرواية الثانية: يكون من باب توزيع الأفراد على الأفراد. 

فائدتان: | 

إحداهما: للأصحاب في توجيه المذهب مأخذان: أحدهما: وهو مأخذ القاضيء 
وأصحابه: أن الصفقة إذا اشتملت على شيئين مختلفي القيمة: يقسط الثمن على قيمتهما. 
وهذا يؤدي هنا: إما إلى تعيين التفاضل» وإما إلى الجهل بالتساوي. وكلاهما مبطل للعقد 
في باب الربا. والمأخذ الثاني: أن ذلك ممنوع. سدا لذريعة الربا؛ فإن اتخاذ ذلك حيلة على 
الربا الصريح واقع. كبيع مائة درهم في كيس في [مائتين]ء جعلا للمائة في مقابلة الكيس› 
وقد لا يساوي درهما. فمنع من ذلك وإن كانا مقصودين» حسما لهذه المادة. وفي كلام 
الإمام أحمد إيماء إلى هذا المأخذ. فلو فرض أن المدين من شجرة واحدة» آو من زرع 
واحد» وأن الدرهمين من نقد واحد. ففيه وجهان. ذكرهما القاضي في خلافه احتمالين: 
أحدهما: الجوازء لتحقق التساوي. والثاني: المنع» لجواز أن يبعث أحدهما قبل العقد 
فيقبض قيمته وحده. وصححه أبو الخطاب في انتصاره. قلت: وهو المذهب. وداخل في 
کلام اللأصحاب» لكن القياس الأول. 


والثانية: لو دفع إليه درهماء وقال: أعطني بنصف هذا الدرهم نصف درهم» وبنصفه 


)۲( إلى هنا انتھی کلام ابن رجب فی قواعده ۲/ CAY EA)‏ . 


1۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فلوساء أو حاجة آخرى: جاز. كما لو دفع إليه درهمين» وقال: أعطني بهذا الدرهم فلوساء 
وبالأخرى نصفين. وكذا لو قال: أعطني بهذا الدرهم نصفا وفلوسا جاز ذلك. ذكره المصنف 
والشارح وغيرهما. 


قوله: (وإن باع نوعي جنس بنوع واحد منه» كدينار قراضة - وهو قطع الذهب - وصحيح 
بصحيحين - وكذا عكسه - جاز). وكذا لو باع حنطة حمراء وسمراء ببيضاء» أو تمرا برنيا 
ومعقليا بإبراهيمي ونحوه. وهذا المذهب فى ذلك كله. أوماً إليه أحمد. واختاره آبو بکر» 
والمصنف» والشارح'» وصاحب الترغيب. قال قن التلخيص: وهو الأقوى عندي. 
و صححهە في النظم". و جرم به في الوج“ وعیره. وقدمه في الشرح والفائق. وعند 
القاضي [كالتي قبلها]. قال في القواعد: وهي طريقة القاضي وأصحابه“. وجزم به في 
الخلاصةء والمنور"» وتذكرة ابن عبدوس. وقدمه في المحرر". قال في الرعاية الكبرى: 
وجهان. وقيل: روايتان. انتهى. ونقل ابن القاسم: إن كان نقدا فكمد عجوة. وآطلقهن في 
الفروع*» والقواعد الفقهية. 

فائدة: هذه المسألة» ومسألة مد عجوة» وفروعها: الربا فيه مقصود. فلذلك وقع الخلاف 
فيهما. أما إذا كان الربا غير مقصود بالأصالةء وإنما هو تابع لخيره» فهو على ثلاثة أنواع: 
)€( الشرح الکبیر /١۲‏ ۸۳. 
(0( قواعد ابن رجب ۲/ 4۸۳ ٤۸٤‏ . 
0( انظر: المنور في راجح المحرر للأدمي ص٠٠۲.‏ 
(V۷)‏ انظر: المحرر .۲*/١‏ 
(۸) انظر: الفروع /٦‏ ۳۰۷. 
)4( انظر: القواعد لابن رجب ۲/ ٤۸٤ ٤۸۳‏ . 


۱۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


أحدها: ما لا يقصد عادة» ولا يباع مفردا. كتزويق الدار ونحوه. قال في الرعاية: وكذا ثوب 
طرازه ذهب» فلا يمنع من البيع بجنسه بالاتفاق. الثاني: ما يقصد تبعا لغيره» وليس صلا 
لمال الرباء كبيع العبد ذي المال بمال من جنسه. فهذا له حكم يأتي. الثالث: ما لا يقصد 
وهو تابع لغيره» وهو أصل لمال الربا إذا بيع بما فيه منه. وهو ضربان: أحدهما: أن يمكن 
إفراد التابع في البيع. كبيع نخلة عليها رطب برطب. ففيه طريقان: أحدهما: المنع. وهي 
لريقة القاضي في المجرد. والثاني: الجواز. وهي طريقة أبي بكر» والخرقيء وابن بطة 
والقاضي في الخلاف. والضرب الثاني: آن يكون التابع مما لا يجوز إفراده بالبيع. كبيع 
شاة لبون بلبن» أو ذات صوف بصوف» وبيع التمر بالنوى. وهو قول المصنف في بيع 
النوى بتمر فيه نوى» واللبن بشاة ذات لبن» والصوف بنعجة عليها صوف روايتان وآطلقهما 
في النظم وغيره: إحداهما وهو المذهب: يجوز. جزم به في الوجيز""» وغيره وصححه 
في التصحيح»› وغيره. واختاره ابن حامد» وابن أبي موسى”» والقاضي في المجردء 
والشارح"» وغيرهم. وقدمه في المحرر“» وشرح ابن رزين. والثانية: لا يجوز. اختارها 
أبو بكر والقاضي في خلافه. وقدمه في الهادي. وقال ابن عبدوس في تذكرته: يجوز 
بيع اللبن والصوف بشاة ذات لبن أو صوف. ولا [یجوز] بیع نوی بتمر فيه نوی. قال 
الشارح - على القول بالجواز-: يجوز بيعه متفاضلا ومتساويا". على المذهب. قال في 
القراعد الفقهية: «ولعل المنع يتنزل على ما إذا كان الربوي مقصوداء والجواز على عدم 
القصد. وقد صرح باعتبار عدم القصد ابن عقيل وغيره» وشهد له تعليل الأصحاب كلهم 
)١(‏ انظر: الوجیز ص٣١٠.‏ 

(۲) انظر: الإرشاد إلی سبیل الرشاد ص۱۸۹. 

(۳) انظر: الشرح الکبیر ۱۲/ .۸٦۰۸٥١‏ 


)€( انظر: المحرر ."۲٠ /١‏ 
)٥(‏ سقط من الأصل» والمثبت من الإنصاف .۸٦/١١‏ 


۱۹ 


الجواز بأنه تابع غير مقصود. 


فائدتان: 


إحداهما: الصحيح من المذهب: تحريم بيع تمر بلا نوى بتمر فيه النوى. وإن أبحناه في 
عکسها. وقیل: یباح کالعکس. 

الثانية: قال ابن رجب: واعلم أن هذه المسائل منقطعة عن مد عجوة. فإن القول بالجواز 
فيها لا يتقيد بزيادة المفرد على ما معه غيره. وقد نص عليه أحمد في بيع العبد الذي له مال 
بمال دون الذي معه. وقال القاضي في خلافه في مسألة العبد والنوى بالتمر: وكذلك المنع 
فيها مطلق عند الأكثرين. ومن الأصحاب من خرجها أو بعضها على مسائل مد عجوة. ففرق 
بين أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره» أو لا. وقد صرح به طائفة من الأصحاب. كأبي 
الخطاب» وابن عقيل في مسألة العبد ذي المال. وكذلك حكاه أبو الفتح الحلواني رواية في 
بيع الشاة ذات الصوف واللبن بالصوف واللبن: أنه يجوزء بشرط أن يكون المفرد أكثر مما 
في الشاة من جنسه. قال ابن رجب: ولعل هذا مع قصد اللبن والصوف بالأصالةء والجواز 
مع عدم القصد فيرتفع الخلاف. وإن حمل على إطلاقه فهو منزل على أن التبعية هنا لا عبرة 
بها. ون الربوي التابع كغيره» فهو مستقل بنفسه". 

قوله: (والمرجع في _الكيل والوزن إلى عرف آهل الحجاز في زمن النبي با). وكذا 
قال في الهداية”"» والمذهب» ومسبوك الذهب» والخلاصة» والهادي» والتلخيص» ونهاية 
ابن ررین. وتذكرة ابن عبدوس» وإدراك الغاية°) وتجريد العناية*) وغيرهم. وقال فی 
(۱) قواعد ابن رجب ۲/ .٤۸۷‏ 

(۲) قواعد ابن رجب ۲/ .٤۸۸ ٤۸۷‏ 
(۳) الهداية لأبي الخطاب .٠١۸‏ 


.۸ إدراك الغايةء لصفي الدين عبد المؤمن القطيعي ص‎ )٤( 
تجريد العتاية لابن اللحام ص"۷.‎ )٥( 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


المحرر: ومرد الكيل: عرف المدينةء والوزن: عرف مكة على عهد اللبي 45ة. وجزم به في 
الرعاية الصغرى”» والحاويين"» والنظم”» والمنور“) ومنتخب الأدمي» والفروع*» 
والوجيز”» والزركشي"» وغيرهم. وقدمه في الرعاية الكبرى قلت: لو قيل: إن عبارات 
الأولين مطلقة وهذه مبينة لهاء وأن في المسألة قولا واحدا: لكان متجها. ويقوي ذلك: آن 
صاحب الفروع جزم بذلك مع كثرة اطلاعه. وقد استدل المصنف» والشارح"“» وغيرهما 
للأول بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: «المكيال مكيال آهل المدينةء والميزان ميزان 
أهل مكة». فدل أن مرادهم ما قلناهء. وهو واضح. لكن قال في الفائق: ومرجع الكيل ‏ 
والوزن: إلى عرف أهل الحجاز. ورد في [المحرر] الكيل إلى المدينة والوزن إلى مكة 
زمن النبي ية وحكى في الرعاية الصغرى الخلاف» فظاهرهما: التغاير» ويمكن الجواب 
أا ات الاب 

قوله: (وما لا عرف له به ففیه وجهان). أصلهما احتمالان للقاضي في التعليق: أحدهما: 
يعتبر عرفه في موضعه. وهو المذهب صححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز" ٠"‏ 
وتذكرة ابن عبدوس» والمنور”' ومنتخب الأدمي. وقدمه في الفروع"' والمحرر" 
والنظم' والرعايتين”'» والحاويين"'. والوجه الآخر: يرد إلى أقرب الأشياء شبها بها 
)۱( الرعاية الصغری لابن حمدان ۱/ ."۲٤‏ 


(۲) انظر: الحاوي الصغير لعبد الرحمن البصري الضریر ص۲۸۹. ) 
(۳) انظر: عقد الفرائد لابن عبد القوي ص۱١۲. )٤(‏ المنور في راجح المحرر للادمي ص۹٤۲.‏ 


(۵) انظر: الفروع ۲/ ۲۹۹. 0) انظر: الوجيز لابن أبي السري ص٦٠.‏ 
(۷) انظر: شرح الزرکشي ۳/ .٤٩۸‏ (۸) انظر: الشرح الكبير .٩١/١١‏ 

. ٠۳٣ص انظر: الوجیز‎ )۱١( .)۲۳٤۰(دوادوبآ‎ )٩( 

(۱۱) انظر: المنور ص۹٤۲.‏ (۱۲) انظر: الفروع .۲۹۹/٦‏ 

(۱۳) انظر: المحرر )۱٤( .۳"٠۱۸/١‏ انظر: عقد الفرائد ص۱١۲.‏ 

)٠١(‏ انظر: الرعاية الصغری )۱١( ."۲ ٤/۱‏ انظر: الحاوي الصغیر ص‌۲۸۹. 


۱۷1 


بالحجاز. قدمه في الخلاصةء وإدراك الغاية”» وتجريد العناية”» ونهاية ابن رزين. وقيل: 
يرد إلى قرب الأشياء شبها بها بالحجاز في الوزن لا غير. فعلى المذهب: لو اختلف عرف 
البلادء فالاعتبار بالغالب. فإن لم يكن غالب» تعين الوجه الثاني. وعلى الوجه الثاني: إن 
تعذر رجع إلى عرف بلده. قاله في الحاوي” وغيره. 


فوائد: 


إحداها: المائع كله مكيل. على الصحيح من المذهب» كالأدهانء والزيت والشيرج» 
والعسل» والدبس» والخل» واللبن» ونحوه. فدذمه فی الفروع. قال المصنف والشارح: 
الظاهر آنها مكيلة“. قال القاضى: الأدهان مكيلة. وفي اللبن يصح السلم فيه كيلا وقدمه في 
الرعاية الكبرى» إلا في اللبن والسمن؛ فإنه أطلق الخلاف فيهماء وقدم في موضع: آن اللبن 
مكيل» وقال: الزبد مكيل . وسئل أحمد عن السلف في اللبن؟ فقال: نعم» كيلا أو وزنا. وجزم 
ابن عبدوس في تذكرته: آن الدهن واللبن مكيل. وقال المصنف والشارح: يباع السمن بالوزن» 
ويتخرج أن يباع بالكيل. وجزما بأن الزبد موزون". وجعل في الروضة العسل موزونا. وقال 
المصنف والشارح: والخبز إذا يبس ودق وصار فتيتا بيع كيلا"“. وقال ابن عقيل: فيه وجه 
)١(‏ انظر: إدراك الغاية ص ۸۳. ٠‏ 

(۲) انظر: تجريد العناية ص۷۲. 
(۳) انظر: الحاوي الصغیر ص‌۲۸۹. 
)٤(‏ انظر: الفروع /٦‏ ۲۹۹. 

.٠٥ /۱١ انظر: الشرح الکبیر‎ )٥( 
انظر: الرعاية الصغرى ص۲۲".‎ )7( 
.٠٤/۱١ الشرح الکبیر‎ )۷( 

(۸) السابق: نفس الموضع. 


۱۷۲ 


الثانية: من جملة الموزون: الذهب» والفضةء والنحاس والصفرء والحديد والرصاص 
والزثبقء والكتان» والقطن» والحرير» والقز» والصوف» والشعرء والوبرء والخزل» واللؤلؤ 
والزجاج» واللحم» والشحم» والشمع» والزعفران» والحعصفرء والورس» والخبزء والجبن» 
وما أشبهه. ومن ذلك: البقول» والسفرجل» والتفاح» والكمثرى» والخوخ» والإجاص» وكل 
فاكهة رطبة. ذكره القاضي. ومن جملة المكيل: كل حب» وبزر» وأبازير» ونورة» وأشنان» 
وما أشبهه. وكذلك سائر ثمر النخل» من الرطب والبسر وغيرهماء وسائر ما فيه الزكاة من 
الشمار» كالزبيب» والفستق» والبندق» واللوز والعناب» والمشمشء» الزیتونء والبطي» 
والملح» وما أشبهه. 


الثالنة: الان اليا قرفي ااا ارد رف يجوز التعامل بكيل 
قوله: (وأما ربا النسيئة: فكل شيئين ليس أحدهما ثمناء علة ربا الفضل فيهما واحدة 
كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون» لا يجوز النساء فيهماء وإن تفرقا قبل القبض بطل 
العقد). فيشترط الحلول والقبض في المجلس في ذلك. نص عليه. فيحرم مد بر بجنسهء أو 
بشعير» ونحوهما [نسيئة]''. بلا خلاف أعلمه. 
فائدة: لو صرف الفلوس النافقة بذهب أو فضة لم يجز النساء فيهما. على الصحيح 
من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. ونص عليه. وقدمه في المحرر". والفروع ٠"‏ 
الزغاخو ‏ والخارين © الفاق رتل أن ضور الج از ربكل كلا المصفت 
0( سقط من الأصل» والمثبت من الإنصاف .٠۷/١١‏ 
(۲) انظر: المحرر۹/۱٠".‏ 
(۳) انظر: الفروع .۳٠۸/٦‏ 


)٤(‏ انظر: الرعاية الصغرى ص۲۲". 
)٠(‏ انظر: الحاوي الصغير ص۲۸۷. 


A 


هنا. واختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين» وذكره رواية. قال في الرعاية: قلت: إن قلنا: هي 
عروض. جازء وإلا فلا. قال في المذهب: يجوز إسلام الدراهم في الفلوس إذالم تكن ثمنا. 
ولایجوز إذا كانت ثمنا. ٠‏ 

قوله: (وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض). هذا المذهب وعليه الأصحاب. 
وقطع به كثير منهم. قال آبو الخطاب» والمصنف» وغيرهما: جاز رواية واحدة”. قال 
الزركشي: هو المعروف عند أكثر المتأخرين”. قال في الفروع والخلاصة: جاز على 
الأصح. وعنه: لا يجوز. ويحتمله كلام الخرقي. فإنه قال: وما كان من جنسين فجائز 
التفاضل فيه يدا بيد“ . قال الزركشي: هو ظاهر كلام الخرقي”. 

قوله: (وفي النساء روايتان). إحداهما: يجوز. وهو المذهب صححه في الخلاصة 
والنظم". وجزم به في المنور“» وتذكرة ابن عبدوس. وقدمه في المحرر" والفائق. 
والرواية الثانية: لا يجوز. قطع به الخرقي» وصاحب الوجيز. وصححه في التصحيح. وذكر 
جماعة من الأصحاب هاتين الروايتين فيما إذا اختلفا في العلةء أو كان أحدهما غير ربوي. 
قلت: ظاهر كلام أكثر الأصحاب هنا: الصحة. 


قوله: (وما لا يدخله ربا الفضل» كالثياب» والحيوانء يجوز النساء فيهما). وهو الصحيح 
من المذهب» سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه» متساوياء أو متفاضلا. اختاره القاضي» وأبو 


() انظر: الهداية لأبي الخطاب .٠۳١‏ (۲) انظر: المقنع مع الشرح الکبیر ۹۹/۱۲. 
(۳) شرح الزرکشي .٤۲٦/۳‏ 

(4) انظر: الفروع .۳٠۹/۱‏ 

)٥(‏ مختصر الخرقي ص۸۲. 

0) انظر: شرح الزركشي .٤٤٦/۳‏ 

(۷) انظر: عقد الفرائد ص۹٤۲.‏ 

(۸) انظر: المنورص۹٤۲.‏ 

(۹) انظر: المحرر ۳٠۱۹/۱‏ 


۱۷٤ 


الخطاب' وابن عبدوس المتقدم» والمصنف» والشارح”» وغيرهم. وجزم به في الوجيز'"› 
والمنور“. وقدمه في الفروع”» والمحرر") والرعايتين"» والحاويين") والفائقء ونهاية 
ابن رزين» ونظمهاء والخلاصة وغيرهم. وقال القاضي: إن كان مطعوما حرم النساء» وإن 
لم يكن مكيلا ولا موزوناء وهو مبني على أن العلة الطعم. وعنه رواية ثانية: لا يجوز النساء 
في کل مال بیع بآخر» سواء کان من جنسه أو لا. اختاره آبو بکر» وابن بي موسی". قال 
القاضي: وأبو الخطاب' وغيرهما: واختاره الخرقي". فعليهما علة النساء الماليةء 
وضعف المصنف هذه الرواية"'. فعلى هذه الرواية: لو باع عرضا بعرض» ومع أحدهما 
دراهم» العروض نقدا والدراهم نسيئة: جاز» وإن كان بالعكس: لم يجزء لأنه يفضي إلى 
النسيئة في العروض. وعنه رواية ثالثة: لا يجوز في الجنس الواحد» كالحيوان بالحيوان. 

ويجوز في الجنسين› كالثياب بالحيوان. فالجنس أحد صفتي العلة: فأثر. وعنه رواية رابعة: 

يجوز النساء إلا فيما بيع بجنسه متفاضلا اختاره الشيخ : تقي الدين. فعلى المذهب» قال بعض 


اعات الجن درط محقى :فل بزئر قانا على كل قرط ال انم الزي 


.٠١۷ انظر: الهداية‎ )١( 
.٠٠٠/١١ انظر: الشرح الكبير‎ )۲( 
.١١٣ص انظر: الوجیز‎ )۳( 

.۲٤۹ص انظر: المنور‎ )٤( 

() انظر: الفروع .۳۰۹/٦‏ 

() انظر: المحرر۱۹/۱". 

(۷) انظر: الرعاية الصغری ۲۲/۱". 
(۸) انظر: الحاوي الصغير ص۲۸۷. 
)٩(‏ انظر: اللإرشاد ص٤۱۸.‏ 

.٠١١ انظر: الهداية لأبي الخطاب‎ )٠١( 
انظر: مختصر الخرقي ص۸۲.‎ )١١( 
.٠٦/١ انظر: المغني‎ )۲( 


Vo 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فائدتان: 

إحداهما: حيث قلنا: يحرم. فإن کان مع أحدهما نقد؛ فإن كان وحده نسيئة جاز. وإن 
كان نقدا والعوضان أو أحدهما نسيئة لم يجز. نص عليه. وقاله القاضي وغيره. وجزم به في 
المستوعب» والرعاية. واقتصر عليه في المخني"» والشرح" وقدمه في الفروع. ٠‏ 
وفي الواضح رواية يحرم ربا فضل بجنسه؛ لأنه ذريعة إلى قرض جر نفعا. 

الثانية: قوله: (ولا يجوز بيع الكالى بالكالى»› وهو بيع الدين بالدین). قاله في التلخيص: 
له صورء منها: بيع ما في الذمة حالا من عروض آو أثمان بثمن إلى أجل ممن هو عليه. 
ومنها: جعل رأس مال السلم دينا. ومنها: لو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه 
من غير جنسه كالذهب والفضة وتصارفا ولم يحضرا شیئا. فإنه لا يجوز» سواء كانا حالين 
او مؤجلين. نص عليه فيما إذا كانا نقدين. واختار الشيخ تقي الدين الجواز. فإن أحضر 
أحدهما جاز بسعر يومه. وكان العين بالدين. وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. 
وعنه: لا يجوز. فعلى المذهب: لو كان مؤجلا فقد توقف أحمد عن ذلك. وذكر القاضي 
فيه وجهين. أحدهما: يجوز أيضا. اختاره المصنف”) والشارح”. قال في الرعاية: الأظهر 
لا يشترط حلوله. والوجه الثاني: لا يجوز. وجزم به في الوجيز”. وهي من مسائل المقاصة. 
والمصنف رحمه الله لم يذكرها ههناء وقد ذكر في كتاب الصداق ما يدل عليهاء فنذكرها في 
آخر السلم» والخلاف فيها كما ذكرها كثير من الأصحاب هناك. 


قوله في الصرف والسلم: (وإن قبض البعض» ثم افترقا: بطل في الجميع» في أحد 


.٠١۷ /١ انظر: المغني‎ )۲( .1٤١/١ انظر: المستوعب‎ )١( 
.۳٠١١۳۰۹/٩ انظر: الفروع‎ )٤( .٠٠١/١۲ انظر: الشرح الکبیر‎ )۳( 
انظر: المغني‎ )٥( 

)١(‏ انظر: الشرح الكبير 

(۷) انظر: الوجیز ص٣۳٠.‏ 


۱۷٦ 


الوجهين). جزم به في الوجيز في الصرف”» وصححه في التصحيح. وفي الآخر: يبطل 
فيما لم يقبض. وهو المذهب لأنهما مبنيان عند الأصحاب على تفريق الصفقة. وقد علمت 
فيما مضى المذهب في ذلك. ) 

قوله: (وإن تصارفا ثم افترقاء فوجد أحدهما ما قبضه رديئا فرده: بطل العقد في إحدى 
الروايتين. والأخرى: إن قبض عوضه في مجلس الرد لم يبطل). اعلم آنه إذا تصارفا ووجدا 
أو أحدهما بما قبضه عيباء و غصبا. فتارة يكون العقد قد وقع على عينين» وتارة يكون في 
الذمة. فإن كان قد وقع على عينين» فتارة يكون العيب من جنسه» وتارة يكون من غير جنسه. 
فإن کان من غير جنسه» فتارة يكون قبل التفرق وتارة یکون بعده. وإِن کان من جنسه» فتارة 
أيضا يكون قبل التفرق» وتارة يكون بعده. وإن كان العقد وقع في الذمة فتارة يكون العيب 
من غير جنسه وتارة يكون من جنسه. فإن كان من غير جنسه: فتارة يكون قبل التفرق» وتارة 
يكون بعده. وإن كان من جنسه فتارة يكون أيضا قبل التفرق» وتارة يكون بعده» كما قلنا 
فيما إذا وقع العقد على عينين. فهذه ثمان مسائل. أربعة فيما إذا وقع العقد على عينين. 
وأربعة فيما إذا كان في الذمة. وهذه الثمانية تارة تكون المصارفة فيها من جنس واحد وتارة 
تكون من جنسين. فهذه ستة عشر مسألة - فإن وقع العقد على عينين من جنسين» ولو بوزن 
متقدم يعلمانه» أو إخبار صاحبه» وكان العيب من [غير]""' جنسه - فالصحيح من المذهب: 
بطلان العقدء سواء كان قبل التفرق أو بعده. وعليه الأصحاب. وجزم به في الوجيز'" وغيره. 
وقدمه في الفروع“ وغيره. قال المصنف: كقوله: بعتك هذا البغل. فاذا هو حمار. وعنه: 
يصح ويقع لازما. قال في الرعاية: وهو بعيد. قال الزركشي: ولا يعول عليه". وعنه: له 
(۱) انظر: الوجیز ص٣١٠.‏ 
(۲) سقط من الأصل» والمثبت من الإنصاف .١١١/١١‏ ) 
(۳) انظر: الوجیز ص٣"٠. )٤(‏ انظر: الفروع .٠٠١ /٦‏ 
)٥(‏ انظر: المغني .٠٠١/٦‏ 
)7( شرح الزركشي ۳/ ٤٦٥‏ . 


۷% 
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رده وأخذ البدل. وقال في القواعد: ويحتمل أن يصح [البيع]' بما في الدينار من الذهب 
بقسطه من البيع ویبطل في الباقي» وللمشتري الخيار بتبعيض المبيع عليه . قلت: وهو 
قوي فى النظر. فعلى المذهب: ظاهره سواء كان العيب كثيرا أو يسيرا. وهو كذلك. وظاهر 
كلام أبي الحسين التميمي في خصاله: إن كان العيب يسيرا من غير جنسه لا يبطل العقد. 
وإلیه ميل ابن رجب" . وما هو ببعید. وإن وقع على عینین من جنسین» والعیب من جنسه» 
وقلنا: النقود تتعين بالتعيين» فتارة تكون قبل التفرق» وتارة : ن بعده. فإن كان قبل التفرق 
والقواعد ٠"‏ وغيرهما. قال في الفروع: هذا الأشهر". وقال في الواضح وغيره: يبطل. وهو 
الثمن»› ولا يأخذ من جنس الثمن» وهذا الصحيح. وعليه أيضا أكثر الأصحاب. وهو في 
بعض نسخ الخرقي". وقال في القواعد”“» والزركشى": وظاهر ما أورده أبو الخطاب فى 
الهداية ' مذهباء وإحدى نسخ الخرقي: لا يجوز أخذ الأرش مطلقا '. وإن كان بعد التفرق 
عن مجلس العقد» فالصحيح من المذهب: أن حكمه حكم ما كان قبل التفرق» على ما تقدم. 
وهو ظاهر ما جزم به في الشرح"'. وقال في الفروع: هذا الأشهر. قال الزركشي: والصواب 
(1) سقط من الأصل» والمثبت من قواعد ابن رجب ."۲٠/۳‏ 

(۲) قواعد ابن رجب .۳۲٣/۳‏ (۳) انظر: قواعد ابن رجب ۳/ .۳۲٣‏ 

.۳۲۷ /۳ انظر: القواعد لابن رجب‎ )٥( .۱۳۷ ۰۱۳٣ص انظر: الوجیز‎ )٤( 

.۳٠١ /١ انظر: الفروع‎ (0 

)۷( انظر: مختصر الخرقي ص "۸. 

(۸) انظر: قواعد ابن رجب ۳/ ۳۲۷. 

. ٤٥۴ /۳ انظر: شرح الزركشي‎ )٩( 

.٠١۸ /١ انظر: الهداية‎ )٠١( 

(1) انظر: مختصر الخرقي ص"۸. 

(۱۲) انظر: الشرح الکبیر .٠٠١/١١‏ 


۷۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


لأفرق ف المجلن وبعكه وقد في الوجيز في المجلمر ٠‏ وهى اخار الف 
قال الزركشي: وأظنه آنه اختيار الشيخ تقي الدين“. وفي الواضح وغيره: يبطل. وهو ظاهر 
نقل جعفر وابن الحكم» كما تقدم. فعلى المذهب: له قبوله وآخذ أرش العيب» ويكون من 
غير جنس الثمن. لأنه لا يعتبر قبضه» كبيع بر بشعير» فيجد أحدهما عيباء فيأخذ أرشه درهما 
بعد التفرق» ولا يجوز أخذه من جنس الثمن» كما تقدم. والصحيح من المذهب: له رده 
سواء ظهر على العيب في المجلس أو بعده» ولا بدل له؛ لأنه يأخذ ما لم يشتره» إلا على 
رواية أن النقود لا تتعين بالتعيين. قدمه في الفروع. وهو ظاهر ما جزم به في المحرر”. 
ونقل الأكثر عن أحمد: أن له رده وبدله. ولم يفرق في العيب. وأما إذا وقع العقد في الذمة 
على جنسين» وكان العيب من جنسه. فتارة يجده قبل التفرق» وتارة بعده. فإن وجده قبل 
التفرق فالصرف صحيح» وله المطالبة بالبدل» وله الإمساك وأخذ الأرش في الجنسين» على 
الصحيح من المذهب. قاله الزركشي”. 

وجزم في الوجيز بأن له المطالبة بالبدل“. وجزم به في الشرح“ وغیره. ون وجده 
بعد التفرق» فالصرف أيضا صحيح» ثم هو مخير بين الرد والإمساك. فإن اختار الرده 
فعنه: يبطل العقد. اختاره أبو بكر. وعنه: لا يبطل» وله البدل في مجلس الرد» فإن تفرقا 
قبله بطل العقد. وهو اختيار الخرقي”"'» والخلال» والقاضي» وأصحابه» وغيرهم. وجزم 
به في الوجيز""'. وهو ظاهر ما جزم به في المحرر""'. قال الزركشي: وحكي رواية ثالثة 


(۱) انظر: شرح الزرکشي ٤٥٤/۳‏ . (۲) انظر: الوجیز ص٣١٠.‏ 

(۳) انظر: المغني )٤( .٠١٠/١‏ شرح الزرکشي ۳/ ٤٥٥‏ . 
)٥(‏ انظر: الفروع )١ .٠٠١ /٦‏ انظر: المحرر ۳۲٣/۱‏ 
(۷) انظر: شرح الزركشي ۳/ ٤٦١‏ . (۸) انظر: الوجیز ص۱۳۷. 
() انظر: الشرح الکبير )٠١( .١١١/١١‏ انظر: مختصر الخرقي ص"۸. 


. ۱١۷ص انظر: الوجيز‎ )۱١1( 
."۲٠۱/۱ انظر: المحرر‎ )۱۲( 
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أن البيع فل لزم. قال: وھی بعيدة. فعلی الأولى: إن و حل البعض ردیتا فرده: بطل فیه. 
وفى البقية: روايتا تفريق الصفقة". والمصنف أطلق هنا الوجهين. وعلى الثانية: له بدل 
المبذول في مجلس الرد. وإن اختار اللإمساك: فله ذلك بلا ريب» لكن إن طلب معه الأرش. 
فله ذلك في الجنسين على الروايتين. قال الزركشى: هذا هو المحقق. وقال أيضا: وقال أبو 
محمد - يعنى به المصنف -: له الأرش على الرواية الثانيةء لا الأولى”. انتهى. وإن كان 
العيب من غير الجنس فيما إذا كانا جنسين. فإن كان قبل التفرق رده» وأخذ بدله. والصرف 
صحيح. على الصحيح من المذهب. اختاره ابن عقيل والشيرازي» والمصنف“» وصاحب 
التلخيص» وغیرهم: و جرم ډه في الوجيز. وهو ظاهر کلام ابي الخطاب”. وقال صاحب 
المستوعب» والشيخ تقي الدين: الصرف فاسد. وهو ظاهر كلام الخرقي”. فعلى 
المذهب: لو وجد العيب في البعض» فبعد التفرق يبطل فيه. وفي غير المعيب روايتا تفريق 
الصفقةء وقبل التفرق ببدله. وإن وجده بعد التفرق فسخ العقد. على الصحيح من المذهب 
قال الزركشي: هذا هو المذهب المحقق. وعليه يحمل کلام الخرقي عندي. انتهی. وجزم 
ده فی الفائقء والوجیر'. وأجرى المصنف فی الكافي "'» وصاحب التلخيص فيه EK‏ قال 
(۱) شرح الزركشي ۳/ .٤٤١‏ 

. ٤٦۳ ٤٦۲ /۳ السابق‎ )۳( 

.٠٠١ /١ انظر: المغني‎ )٤( 

.٠١۳۷ص انظر: الو جيز‎ )٥( 

0) انظر: الهداية لأبي الخطاب .٠١۸/١‏ 

(۷) انظر: المستوعب .1٥۹/۱‏ 

(۸) انظر: مختصر الخرقي ص"۸۳. 

.٤٦٦/۳ انظر: شرح الزركشي‎ )٩( 

.٠١۷ص انظر: الوجیز‎ )٠١( 

.٩٩ /۳ انظر: الكافي‎ )۱١( 


۸۰۹ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


فی الفروع": وجماعة - الروايتين اللتين فيما إذا كان العيب من جنس» إحداهما: بطلان 
العقد برده. والثانية: لا يبطل» وبدله في مجلس الرد يقوم مقامه. فمجرد وجود العيب من 
غير الجنس عندهما بعد التفرق لا يبطل» قولا واحدا. عكس المذهب. قال الزركشي: وليس 


تنبيه: هذه الأحكام التي ذكرت: فيما إذا كانت المصارفة في جنسين. وحكم ما إذا كانت 
من جنس واحد حكم ما إذا كانت من جنسين» إلا في آخذ الأرش. فإنه لا يجوز أخذه من 
جنسه» قولا واحدا. کما تقدم. وقیل: : يجور. . قال في الفروع: وهو مهو قال المصنف. 
والشارح: ولا وجه له . 

فوائد: 


إحداها: يجوز اقتضاء نقد من آخر. على الصحيح من المذهب. نص عليه في رواية 
الأثرم» وابن منصورء وحنبل. وعليه الأصحاب. وقطع به كثبر منهم. ويؤخذ ذلك من كلام 
المصنف في قوله آخر الإجارة: وإذا اکتری بدراهم وأعطاه عنها دنانیر. وعنه: لا يصح. 
فعلى المذهب: يشترط أن يحضر,» والآخر في الذمة مستقر بسعر يومه. نص عليه» ويكون 
صرفا بعين وذمة. وهل د یشترط حلوله؟ على وجهین. وأطلقهما ذ في الفروع' والفائی. 
وشرح ا رين وقال: تو قف فيه أحمد. أحدهما: لا بتر ظط i hh‏ 
في المغني"› والشرح والنظہ*» والرعاية الكبرى» 2 . والثاني: ب بشتر ط. قال في 


الوجيز: حالا. 

(۱) انظر: الفروع ."٠۲ - ۳۱١ /٦‏ (۲) انظر: شرح الزركشي .٤1۷/۳‏ . 
(۳) الفروع٦/۳۱۲..‏ ) )٤(‏ انظر: الشرح الکبير .٠٠١/١١‏ 
)٥(‏ انظر: الفروع .۳٠۲ /١‏ 0) انظر: المغني .٠٠۸/١‏ 

(۷) انظر: الشرح الکبیر .١۲۳/۱۲‏ . (۸) انظر: عقد الفرائد ص ۲٠أ۲.‏ 


(۹) انظر: الوجيز ص٣١١‏ . 


۱۸۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

الثانية: لو کان له عند رجل ذهب» فقبض منه دراهم مرارا. فإن کان یعطيه کل درهم 
بحسابه من الدينار: صح. نص عليه. وإن لم يفعل ذلك» ثم تحاسبا بعد» فصارفه بها وقت 
المحاسبة: لم يجز. نص عليه لأنه بيع دين بدين. وهذا المذهب وعليه الأصحاب. وقال في 
الفروع: وإن كان في ذمتيهما واصطرفا. فنصه: لا يصح. وخالف شيخنا'". انتهی. 

الثالثة: متى صارفه وتقابضا: جاز له الشراء منه من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة. على 
الصحيح من المذهب قدمه في المغني"» والشرح”" وشرح ابن رزين» والفروع» وغيرهم. 
وعنه: يكره في المجلس. قدمه في الرعاية الكبرى. ومنعه ابن بي موسى» إلا أن يمضي 
اا فلم يستقم”". ونقل الأثرم وغيره: اا و ونقل 
حرب وغیره: من غیره أعجب إلي. 

قوله: (والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد في أظهر الروايتين). وهو المذهب. 
- وعليه الأصحاب. حتى إن القاضي في تعليقه أنكر ثبوت الخلاف في ذلك في المذهب» 
والأكثرون أثبتوه. قال الزركشي: هذا المنصوص عن أحمد في رواية الجماعة. والمعمول 
به عند الأصحاب كافة. انتهى”". وعنه: لا تتعين بالتعيين. 

تنبیهان: 

أحدهما: قوله: (تتعين بالتعيين في العقد). يعني: في جميع عقود المعاوضات. صرح به 
صاحب التلخيص» والقواعد“» والرعايتين"» وغيرهم. وهو واضح. 


(۱) الفروع .۳٠۲/١‏ (۲) انظر: المغني .٠٠٤/١‏ 


(۳) انظر: الشرح الکبير )٤( .١١١/١١‏ انظر: الفروع .۳٠۳ /٦‏ 
)٠(‏ انظر: الرعاية الكبرى .١١١١/۲‏ 7) انظر: الإرشاد لابن آبي موسی ص١۱۸.‏ 


(۷) شرح الزرکشي ۳/ ٤٩۸‏ . 
(۸) انظر: قواعد ابن رجب ۳/ ۳۲۲. 


(۹) انظر: الرعاية الصغرى ص٤‏ ۲". 


1A۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 

الثانى: لهذا الخلاف فرائد عديدة ذكر المصنف هنا بعضها. منها: على المذهب لا يجوز 
إبدالها. وإن خرجت مغصوبة: بطل العقد. ويحكم بملكها للمشتري بمجرد التعيين» فيملك 
اللصر ف فهاء وان تلفت: فمن ماه وزد وجدها معية هن غير جسها: بطل ألحقد. وإن 
الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب. وإذا وقع العقد على مثلين» كالذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة. وخرج القاضي وجها بجواز أخذ الأرش في المجلس. قال المصنف: 
ولا وجە له . قال في الفروع: وهو سهو”". وإن كان العقد وقع على غير مثله» كالدراهم 
والدنانير. فله أخذ الأرش في المجلس» وإلا فلا. وجزم به في المغني" وغيره. قال ابن 
منجا: فيجب حمل كلام المصنف هنا على ما إذا كان العقد مشتملا على الدراهم والدنانير 
من الطرفين. انتهى. قال في المحرر وغيره» في هذا التفريع: فإن مسك فله الأرش» إلا في 
صرفها بجنسها“. وظاهر كلام الشارح: أنه أجرى كلام المصنف في الصرف وغيره”. وقال 
المصنف هنا ويتخرج أن يمسك ويطالب بالأرش وهو لأبي الخطاب”. قال الزركشي: 
أطلق التخريج. فدخحل في کلامه الجنس والجنسانء وفي المجلس وبعده". انتھی . وعلی 
الرواية الثانية: له إبدالها مع عیب وغصب» ولا یملکها المشتري إلا بقبضها. وهي قبله ملك 
المذهب: يجعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما. وعلى الثانية: هو كما لو بأعه بنقد 
)١(‏ انظر: المغني .٠١٠/١‏ 
(۲( الفروع .۳٠۲/١‏ 
(۳( انظر: المغني ٠١١/١‏ . 
(6) المحرر۲/٠۲".‏ 
() انظر: الشرح الکبیر .٠١۷/١۲‏ 
0) انظر: الهداية .٠١۸/١‏ 


AY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


NE AK e 
وادعى آنه الذي دفعه إ إليه المشتري» وأنكر المشتري. ففيه طريقان. وتقدم.‎ 


وقوله: (ويحرم الربا بين المسلم والحربي» وبين المسلمين في دار الحرب» كما يحرم 
e‏ ۰ الربا ! بين المسلمين في دار e‏ ودار 9 
وقطع به كثير منهم. ونص عليه الإمام أحمد. POS‏ 
الجهادء والمحرر"› والمنور")› وتجريد العا 0 وإدراك الغاية“: يجوز الربا د بين المسلم 
والحربي الذي لا آمان بينهما. ونقله الميموني وقدمه ابن عبدوس في تذكرته. وهو ظاهر 
كلام الخرقي في دار الحرب» حيث قال: ومن دخل إلى أرض العدو بأمان لم يخنهم في 
مالهم» ولا يعاملهم بالربا“. وأطلقهما الزركشي” ولم يقيد هذه الرواية في التبصرة 
وغيرها بعدم الأمان. وفي الموجز رواية: لا يحرم الربا في دار الحرب. وأقرها الشيخ تقي 
الدين على ظاهرها. قلت: يمكن أن يفرق بين الرواية التي في التبصرة وغيرهاء وبين الرواية 
التي في الموجزء وحملها على ظاهرهاء بأن الرواية التي في التبصرة: لم يقيدها بعدم الأمانء 
فيدخل فيها لو كان بدارنا أو دارهم بأمان» أو غيره. والرواية التي في الموجز" وحملها على 
ظاهرهاء سواء کان بينهم آمان آو لاء ولا يتوهم متوهم آن ظاهرها يشمل المسلم» فإن هذا 
(۱) انظر: المحرر ."٠۱۸/١‏ 
)۲( انظر: المنور ص۸٤۲.‏ 
(۳) انظر: تجريد العناية ص"۷. 
(6) انظر: إدراك الغاية ص "۸. 
)٥(‏ مختصر الخرقي ص٤ .٠٠‏ 


(0) انظر: شرح الزركشي ٥۳۲ /٦‏ . 
(۷) انظر: الإنصاف ٠۳١/۱۲‏ . 


۱۸٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


بلا نزاع فيه» ومعاذ الله أن يريد ذلك الإمام أحمد. وقال في الانتصار: مال كافر مصالح مباح 
بطيب نفسه» والحربي مباح آخذه على آي وجه کان. 

فائدة: لا ربا بين العبد أو المدبر أو آم الولد ونحوهم» وبين سيدهم. هذا المذهب وقطع 
به الأصحاب. ونص عليه. والتزم المجد في موضع جريان الربا بينه وبين سيده إذا قلنا 
بملكه. قاله في القواعد الأصولية". والصحيح من المذهب: تحريم الربا بين السيد ومكاتبه 
كالأجنبي. وعليه أكثر الأصحاب. وعنه: لا ربا بینه وبين مکاتبه کعبده» اختاره بو بکر» وابن 
أبي موسى. ويستشنى من ذلك مال الكتابة. فإنه لا يجري الربا فيه. قاله في الوجيز”» 
والرعايتين“. وغيرهم هناك. فعلى المذهب: او واي جاز في احتمال. ويأتي 
في الكتابة e‏ والله أعلم. 


SENEIG 


(1) انظر: القواعد الأصولية لابن اللحام ص٤٠۲.‏ 

(۲) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص٥٤‏ . 

() انظر: الوجیز ص .۲٣۲‏ 

١٠١١ /۲ والرعاية الكبرى‎ ١١١ /۲ انظر: الرعاية الصغرى‎ )٤( 


A0٥ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب 


چ ۰ 


بيع الأصول والثمار 


وفي بيع دار يدخل الأرض والبنا 
كسلمها المنصوب والرف موثقا 
وخابية منصوبة أو رحى وفي ال 
کذا حکم مصراع آخوهہ مرکب 


وكنز وفرش ثم قفل وبكرة 


ومدفون أححار کذا کل مودع 
شتري الأرضين جامد معدن 


وإن باع شخص آأرضه بحقوقها 


وهل یدخلان E‏ 
وإن باع شخص فَرية بفُرية 


وإن قرية بيعت ولم تشترط لها 
وإلا فما الصحرا له بل بناؤها 
وإن بعت أرضا ذات زرع كحنطة 


لك الزرع مالم يشترط لست مكرها 
ويلزمك التنظيف للأرض من أذى ال 


وإن تقتلعه قبل حين اقتلاعه 


۱۸٦ 


ومتصل فيها لإصلاحها اعدد 
وأبوابها منصوبة خوف معتد 
كذاك أرى في الباب ملقى بموصد 
وحبل ودلو للڏذي باعها ارفد 
ھا کر م فله 
كمثل حديد واللجين وعسجد 
فبالغرس والبنيان للمشتري اشهد 
هنا وكذا في الرهن وجهين أسند 
تدل على الصحرا وبنيانها طد 
مزارعها للدار بالبيع أفرد 
وما حاز من أشجارها في المجود ‏ 
وفجل وما محصوده لم يردد 
على قلعه لكن إذا اشتد فاحصد 
عروق وما حفرت منها فمهد 
فليس له بالأرض نفع مجدد 


والمفتاح ) وجهين آشند 


۱ نتا زد 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


وإن کان ممن جزه متکرر وذا ثمن من بعد أخذ مردد 

كقثا وباذنجانهم وبنفسج فظاهر هذا حسب للبائع ارفد 

كذا فارسي الأقصاب والأصل للذي اش ترى وآبا الجلاب كالزرع فاعدد 

ويلزم من قد باع في الحال لقطه وجز بقول خشية من تزيد 

وبذر الذي يختص كل به له لوللمشتري التخيير مع جهل مقصد 

فإن وهب البياع ذاك له فلا خيار كذا تفريغها غير مبعد 

قوله: (ومن باع دارا: تناول البيع أرضها وبناءها). بلا نزاع. وشمل قوله: أرضها. المعدن 
الجامد. وهو صحيح ولا يشمل المعادن الجارية. . على الصحيح من المذهب. وعنه: يدخل 
في المبيع› » فيملكه المشتري. ويدخل أيضا اا ق ا ا ا 
عند أكثر الأصحاب. وقيل: فيه احتمالان. 

فائدة: مرفق الأملاك كالطرق والأفنيةء ومسيل الماء ونحوها هل هي مملوكةء أو ثبت 
فيها حق الاختصاص؟ فيه وجهان. أحدهما: ثبوت حق الاختصاص فيها من غير ملك. 
جزم به القاضي» وابن عقيل في إحياء الموات» والغصب. ودل عليه نصوص أحمد. وطرد 
القاضي ذلك في حريم البئر. ورتب عليه: أنه لو باعه أرضا بفنائها لم يصح البيع» لأن الفناء 
لا یختص به؛ إذ استطراقه عام» بخلاف ما لو باع بطريقها. وذكر ابن عقيل احتمالا: يصح 
البيع بالفناء؛ لأنه من الحقوق كمسيل المياه. والوجه الثاني: الملك. صرح به الأصحاب في 
الطرق. ووی ا ا و ی ا ی 
حريم البثر. ذكر ذلك في القاعدة الخامسة والثمانين". 

قوله: (إلاما كان من مصالحهاء كالمفتاح وحجر الرحاالفوقاني فعلى وجهين). وأطلقهما 


(۱( انظر: المغنى ٠٤١ /٦‏ . (۲( انظر: مختصر الخرقي ص ٠١١۷۰٠٠٦‏ . 
(۳) انظر: قواعد ابن رجب ۲/ ۲۷۳. 


AY 


فی النظم"» وغيره. أحدهما: لا يدخل. وهو المذهب. قدمه فى الفروع". والوجه الثانی: 
ولا يدخل الحجر الفوقاني. جزم به ابن عبدوس في تذكرته. 


فائدتان: 


إحداهما: لو باع الدار وأطلق» ولم يقل: بحقوقها. فهل يدخل فيه ماء البئر التي في الدار؟ 
على وجهين» أصلهما: هل يملك الماء أم لا؟ قاله في التلخيص. والصحيح من المذهب: 
آنه لا يدخل. قاله المصنف” والشارح". 

الثانية: لو كان في الدار متاع» وطالت مدة نقله وقيده جماعة بفوق ثلاثة أيام. منهم: 
صاحب الرعاية الكبرى"". وكذا الحكم في أرض بها زرع للبائع» فلو تركه له ولا ضرر» 
فلا خیار له. وفي الترغیب وغیره: لو قال: ترکته له. ففي کونه تملیکا وجهان» ولا أجرة 
لمدة نقله. على الصحيح من المذهب. وقيل: مع العلم. وقيل: له الأجرة مطلقا. وينقله 
بحسب العادة. فلا يلزم ليلاء ولا جمع الحمالين. ويلزمه تسوية الحفر. وإن لم [ينص]“ 
مشتر ببقائه. ففي إجباره وجهان. قلت: الأولى أن له إجباره. 

قوله: (وإن باع آرضا بحقوقهاء دخل غراسها وبناؤها في البيع - بلا نزاع - وإن لم يقل: 
بحقوقها. فعلى وجهين). وأطلقهما في النظم“» وغيره. أحدهما: يدخل. وهو المذهب. 
جزم به في الوجیز"» وتذكرة ابن عبدوس» والمنور ' ومنتخب الأزجي» وصححه في 


(۱) انظر: عقد الفرائد ص٣۳١٠۲.‏ (۲) انظر: الفروع .٠۱۹٩/٩‏ 
(۳) انظر: الوجیز ص۱۳۸. )٤(‏ انظر: المغني .٠٤١ /١‏ 
)٥(‏ انظر: الشرح الکبیر .٠٤٤/١١‏ ۲) انظر: الرعاية الکبری .٠١١٤١ ١۱١۱۱۳۳/۲‏ 
(۷) كذافي الأصلء والإنصاف /٠١‏ ٤١٤٠ء‏ وفي الفروع وتصحيحه للمرداوي :۱۹١ /٦‏ (ينضر). 
(۸) انظر: عقد الفرائد ۱/ .۲٠٣۳‏ (۹) انظر: الوجیز ص۱۳۸. 


(۱۰) انظر: المنور ص۷٤۲.‏ 


۱A۸ 


التصحيح. و والهادي "» والفروع' اا . والوجه الثاني: 
َء يدخحل. وللبائع تىقىتە 

فوائد: 

الأولى: حكم الأرض إذا رهنها حكمها إذا باعهاء خلافا ومذهبا وتفصيلاء على ما تقدم. 
صرح به في النظم والفروع" وغيرهما. وقال في الترغيب» والتلخيص: هل يتبعهما في 
الرهن كالبيع» إذا قلنا: يدخل» أو لا؟ فيه وجهان؛ لضعف الرهن عن البيع» وكذا الوصية. 

الانية: لو باعها بستانا بحقوقه دخل البناء» والأرض والشجر والنخلء والكرم وعريشه 
الذي يحمله» وإن لم يقل: بحقوقه. ففي دخول البناء غير الحائط الوجهان المتقدمان حكما 
ومذهبا. قاله في الفروع". وقال في الرعاية: وفيما فيه من بناء غير الحيطان وجهان“. 
وظاهره آنه سواء قال: بحقوقه. أو لا . وهي طريقة في المذهب. 

الثالثة: لو باعه شجرة فله تبقيتها في رض البائع E‏ قال أبو الخطاب 
وعيره: : ويثبت حت الاجتياز» وله الدخول لمصالحها"“. 

الرابعة: لو باع قريةء لم تدخل مزارعها إلا بذكرها. وقال المصنف وغيره: أو قرينة') 
قاله في الفروع”''. وهو أولى. قلت: وهو الصواب. 
(۱) انظر: المحرر .٠٠١ /١‏ (۲( انظر: الهادي لابن قدامة ص1٩‏ . 
(۳) انظر: الفروع ..۱۹۷۰۱۹٩7/۲‏ 
)٤6(‏ انظر: الرعاية الصغرى /١‏ ۲۷" والرعاية الکبری ۲/ .١١١۷‏ 
)٥(‏ انظر: عقد الفرائد ۱/ )٩( .٠٠۴۳‏ انظر: الفروع .۱۹۷۰۱۹٩/٩‏ 
(۷) المصدر السابق. ) (۸) الرعاية الکبری .١٠۲۸/۲‏ 
(۹) انظر: الهداية لأبي الخطاب .٠٤٠١ /١‏ 


. ٠٤١۳ /١ انظر: المغني‎ )۱۰( 
.٠۹۷ /٩ انظر: الفروع‎ )۱۱( 


۱۸۹ 


الخامسة: لو كان في القرية شجر بين بنيانهاء ولم يقل: بحقوقها. ففيه الخلاف المتقدم 

نقلا ومذهبا. وجزم في الرعاية الصغرى""» والحاوي الصغير" هنا بدخوله. 
السادسة: لو باع شجرة. فهل يدخل منبتها في البيع؟ على وجهين ذكرهما القاضي. 

وحکى ابن شاقلا: آنه لا يدخل» وأن ظاهر كلام أحمد الدخول» حيث قال فيمن أقر بشجرة 
لرجل: هي له بأصلها. وعلى هذا لو انقلعت فله إعادة غيرها مكانها. ولا يجوز ذلك على 
قول ابن شاقلا. كالزرع إذا حصد» فلا يكون له في الأرض سوى حق الانتفاع. ذكره في 
القاعدة الخامسة والثمانيه". 

قوله: (وإن كان فيه زرع يجز مرة بعد أخرى» كالرطبة والبقول» أو تتكرر ثمرته كالقثاء 
والباذنجان فالأصول للمشتري. والجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة للبائع). هذا المذهب. 
جزم به في الوجيز“» والحاويين”» والرعاية الصغرى")› والفائق. وقدمه في المغني"» 
والشرح“. قال في الرعاية الكبرى: فأصله للمشتري في اللأصح©. واختار ابن عقيل: 
إن كان البائع قال: بعتك هذه الأرض بحقوقها. دخل فيها ذلك. وإلا فوجهان. وهو ظاهر 
كلامه في الفروع”"''. قال في القاعدة الثمانين"': هل هذه الأشياء كالشجر» أو كالزرع؟ فيه 
وجهان. إن قلنا: هي كالزرع» لم يدخل في البيع وجها واحدا. وقيل: حكمها حكم الشجر 
في تبعية الأرض» وهي طريقة ابن عقيل والمجد”'. وقيل: يتبع» وجها واحدا. بخلاف 
الشجر. وهي طريقة أبي الخطاب”"'» وصاحب المغني'. 


)١(‏ انظر: الرعاية الصغرى ٠.۲۷/١‏ (۲) انظر: الحاوي الصغیر ص‌۲۹۱. 


(۳) انظر: قواعد ابن رجب ۲/ ۲۷۱. )٤(‏ انظر: الوجیز ص۱۳۸. 
)٠(‏ انظر: الحاوي الصغیر ص‌۲۹۱. (1) انظر: الرعاية الصغرى /١‏ ۲۷". 
(۷) انظر: المغني .٠٤١ /٦‏ (۸) انظر: الشرح الکبیر .٠٤۸/۱۲‏ 
(4) الرعاية الکبری .٠٠١١/۲‏ (۱۰) انظر: الفروع .٠۹۷ /٩‏ 
(۱۱) قواعد ابن رجب .۱٥۰/۲‏ (۱۲) انظر: المحرر .٠١ /١‏ 
(۱۳) انظر: الهداية .٠١۹/۱‏ () انظر: المغني .٠٤١ /٦‏ 


۱۹۰ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد ‏ 


فائدة: وكذا الحكم لو كان مما يؤخذ زهره ويبقى في الأرض» كالبنفسج والنرجس» 
LESS DDG‏ 
| قوله: اد کان تا زي لا بد إلا رة تابر باتش فهو للباد > مبقی إلى 
الحصاد). وكذلك القطنيات ونحوها وهذا المذهب وعليه الأصحاب. قال في المغني: 
لا آعلم فيه خلافا". وقال في المبهج: إن كان الزرع بدا صلاحه: لم يتبع الأرض. وإن 
لم يبد صلاحه على وجهين. فإن قلنا: لا يتبع أخذ البائع بقطعه إلا أن يستأجر الأرض. قال 
في القواعد: وهو غريب جداء مخالف لما عليه الأصحاب”. انتهى. وكذا ما المقصود منه 
مستترء كالجزر والفجل والقت والثوم والبصل» وأشباه ذلك» وكذا القصب الفارسي. إلا أن 
العروق للمشتري. فأما قصب السكر: فالصحيح من المذهب أنه كالزرع. جزم به في الرعاية 
الکبری'". وقدمه في المغني“ والشرح“» والفروع. وقیل: هر كالقصب الفارسي. 
وهو احتمال في المغني"› والشرح”“. قال في الفروع: ويتوجه مثله الجوز. 

تنبه: قولڵه: «(مبقی ا الحصاد». يعني بلا أجرة. وياله اول وقت اة زاد 
المصنف"' وتبعه الشار ا ا وقیل: يأخذه في عادة أخذه إن لم 

يشترطه المشتري. ) 

فوائد: 

الأولى: لو اشترى أرضا فيها زرع للبائع» أو شجرا فيه ثمر للبائعم» وظن دخوله في البيع› 


(۳) انظر: الرعاية الکبری .٠١١١١/۲‏ () انظر: المغني‌ .٠۳۹/۱‏ 
6 ار ارح اكير 9١ ١‏ (0) انظر: الفروع .٠۹۹/٩‏ 
(۷) انظر: المغني ٠١۹/۲‏ . (۸) انظر: الشرح الکبیر .٠١١/١۲‏ 
(۹) انظر: المغني ۱۳۹/۲. . )٠١(‏ انظر: الشرح الکبیر .٠١١/١۲‏ 


۱۹۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


أو ادعى الجهل به» ومثله يجهله: فله الفسخ. ) 
الثانية: لو كان في الأرض بذر. فإن كان أصله يبقى في الأرض» كالنوى» وبذر الرطبةه 
ونحوهماء فحکمه حکم الشجر» على ما تقدم. وإن کان لا یبقی آصله» کالزرع ونحوه. فحکمه 
حكم الزرع البادي. هذا المذهب. اختاره القاضي. وجزم به في المغني» والشرح") 
وشرح ابن رزين. وقدمه في الرعايتين'" والحاوي الصغير“. وعند ابن عقيل لا يدخل 
فيهما جميعا. لأنه عين مودعة في الأرض» فكانت في حكم الحجر والخشب المدفونين. 
قال في الفروع» والفائق: والبذر إن بقي أصله فكشجر. وإلا كزرع عند القاضي» وعند 
ابن عقيل: لا يدخحل. وأطلق في عيون المسائل أن البذر لا يدخل؛ لأنه مودع. وقال في 
المبهج: في بذر وزرع لم يبد صلاحه» قيل: يتبع الأرض. وقيل: لا. ويؤخذ البائع بآخذه إن 
لم يستأجر الأرض. 

الثالثة: لو باع الأرض بما فيها من البذرء ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: يصح. اختاره القاضي 
في المجرد. قلت: وهو الصواب؛ لأنه دخل تبعا. والثاني: لا يصح مطلقا. والثالث: إن ذكر 
قدره ووصفه: صح. وإلا فلا. وهو احتمال لابن عقيل وأطلقهن في الفروع". 


EI GIG 


.٠٤١/١ انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر: الشرح الکبير .٠١٠/١١‏ 

(۳) انظر: الرعاية الصغری ۱/ ۲۷" والرعاية الکبری ۲/ .١١١١‏ 
)٤(‏ انظر: الحاوي الصغیر ص‌۲۹۱. 

.۱۹۸۰۱۹۷ /٩ انظر: الفروع‎ )٥( 

.٠۹۹ /٦ انظر: السابقی‎ )٩( 


4۹۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


في بيع الأشجار بعد 


ومن باع أشجارا تبين حملها 
له الحمل بل إن يشترط مشتر يجز 
وذاك بأن يبدو بصورة كامل 
وقد قيل من فحل لمن باع مطلقا 
وقيل وبادي النور قبل انفتاحه 
وما قبل والأوراق للمشتري فقط 


فصل 
ظهور 


حملها والنخل مؤبرة 


أو النخل مأبورا بطلع منضد 


- مبقى إلى وقت الجذاذ المعود 


وکل له إن يشترط ما لخصمه 


وقول الذي فد باع يقبل آنه 
وما بان في البستان من نوعه له 
وما نوع جنس موجبا لظهوره 
وللبائع السقيا وإن ضر أآصله 
وإن خیف بالبقیا على أصله التوى 


وفي الطلع بالتشقيق غير مقيد 
وإن لم يؤبر طلع أكل معود 
ومشقوق أعلى القشر قط في التعدد 
سوى ورق التوت المفتح بأبعد 
وفي الفسخ أتبع أصله لا تقيد 
بدا قبل بيع الأصل بالأصل فاعضد 
ونرجسهم ورد من الكم يبتدي 
وما لم يبن للمشتري في المؤطد 
بدو لنوعي جنسه في المجود 
لحاج كذاك العكس للمشتري امهد 
فوجهين في إلزامه القطع أسند 


قوله: (ومن باع نخلا مؤبرا وهو ما تشقق طلعه). التأبير: هو التلقيح. وهو وضع الذكر 
في الأنشى. والمصنف - رحمه الله - فسره بالتشقق؛ لأن الحكم عنده منوط به وإن لم يلقح» 


4۹۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
التشقق غالبا. إذا علمت هذاء فالذي قاله المصنف: هو المذهب» وعليه الأصحاب. وجزم 
ن الخرقي'» وصاحب الرر والوجیز ۳ وغیرهم. فة في ال والفروع”» 
والفائقء والزركشي”» وغيرهم. وبالغ المصنف» فقال: لا حلاف فيه بين العلماء". وعنه 
رواية ثانية: الحكم منوط بالتأبير وهو التلقيح لا بالتشقق. ذكرها ابن أبي موسى"“ وغيره. 
فعليها: لو تشقق ولم يؤبر: يكون للمشتري. ونصر هذه الرواية الشيخ تقي الدين واختارها 
في الفائق. وقال: قلت: وعلى قياسه كل مفتقر إلى صنع كثير لا يكون ظهوره الفصل» بل 
إيقاع الفعل فيه. فتلخص: أن ما لم يكن تشقق طلعه: فغير مؤبر. وما تشقق ولقح: فمؤبر» وما 
تشقق ولم يلقح: فمحل الروايتين. 
فائدة: طلع الفحال يراد للتلقيح» كطلع الإناث. على الصحيح من المذهب وعليه 
الأصحاب. وذكر ابن عقيل» وأبو الخطاب” احتمالا: أنه للبائع بكل حال. 


قوله: (فالتمر للبائع» متروکا في رءوس النخل إلى الحذاذ). وهذا إذا لم اط 
قطعه. 


فائدة: حكم سائر العقود في ذلك كالبيع في ن ما لم يؤبرء يلحق بآصله» وما آبر: لا يلحق. 
وذلك مثل الصلح» والصداق» وعوض الخلع» والأجرء والهبة» والرهنء والشفعةء إلا أن 


.٠٤ص انظر: مختصر الخرقی‎ )١( 
.٠٠١ /١ انظر: المحرر‎ (۲( 

(۳) انظر: الوجیز ص۱۳۸ . 

.٠١٤١/١١ انظر: الشرح الکبیر‎ )٤( 

() انظر: الفروع /٩‏ ۱۹۷. 

۲) انظر: شرح الزركشي .٤۹۰ ٤۸٩/۳‏ 
(۷) انظر: المغني .٠١١ /١‏ 

(۸) انظر: الإرشاد ص۲۰۲. 

.٠٤١ /١ انظر: الهداية‎ )۹( 


۹٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


في الأخذ بالشفعة وجها آخر: أنه يتبع فيه المؤبرء إذا كان في حالة البيع غير مؤبر. وأما 
الفسوخ: ففيها ثلاثة أوجه: أحدها: يتبع الطلع مطلقاء بناء على أنه زيادة متصلة» أو على أن 
الفسخ رفع للعقد من أصله. والثاني: لا يتبع بحال» بناء على آنه زيادة منفصلة وإن لم يؤبر. 
والالث: أنه كالعقود المتقدمة. هذا كله على القول بأن النماء المنفصل لا يتبع في الفسوخ. 
آما على القول بأنه يتبع: فيتبع الطلع مطلقا. وأطلقهن في القواعد"“ وصرح في الكافي 
بالثالث. وصرح في المخني بالثاني. وقاله ابن عقيل في الإفلاس» والرجوع في الهبة. 
وأما الوصية والوقف» فالمنصوص: اا ارا ای ت ف و 
إلى يوم الموت» سواء أبرت أو لم تؤبر. 

تنبيه: محل قوله: (متروكا في رءوس النخل إلى الجذاذ). اذالم تجر امداخ برا 
قاله الزركشي”“ وغيره. وظاهر كلام المصنف وغيره: أنها تبقى إلى وقت الجذاذ. ولو 
أصابتها آفة» بحيث إنه لا يبقى في بقائها فائدة ولا زيادة. وهذا أحد الاحتمالين» والآخر: 
يقطع في الحال. قلت: وهو الصواب. وظاهر كلامه وكلام غيره: نها لا تقطع قبل الجذاذي 
ولو تضرر الأصل بذلك ضررا كثيرا. وهو أحد الوجهين. والوجه الثاني: يجبر على قطعهاء 
والحالة هذه. 

قوله: (وكذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد؛ كالعنب والتين والرمان والجوز). يعني: يكون 
للبائح متروكا إلى استوائه في شجره» وما لم يظهر للمشتري. واعلم آنه إذا کان ما يحمل 
الشجر يظهر بارزا لا قشر عليه كالعنب والتين والتوت والجميز والليمون والأترنج ونحوه 
أو کان عليه قشر یبقی فيه إلى أکله» کالرمان والموز ونحوهما. أو له قشران» كالجوز واللوز 
o‏ انظر: قواعد ابن رجب ۲/ .۲۱٤‏ 
(۲) انظر: الكافي .٠١۳/۳‏ 


(۳) انظر: المغني ٠١١ /٦‏ . 
)٤(‏ انظر: شرح الزركشي ۳/ .٤۹١‏ 


4۹0٥ 


ونحوهما. فالصحيح من المذهب في ذلك کله: آنه یکون للبائع بمجرد ظهوره. وعليه جماهیر 
الأصحاب» وقطع به كثير منهم. وقال القاضي: ما له قشران لا يكون للبائع» إلا بتشقق قشره 
الأعلى. وصححه في التلخيص. وقدمه في الرعايتين"» والحاويين". وجزم به في عيون 
المسائل في الجوزء واللوز. وقال: لا يلزم الموزء والرمانء والحنطة في سنبلها. والباقلاء 
في قشره لا يتبع الأصل. لأنه لا غاية لظهوره. ورد ما قاله القاضي ومن تابعه» المصنف"› 
والشارح. وقال في المبهج: الاعتبار بانعقاد لبه. فإن لم ينعقد: تبع أصله» وإلا فلا. 


قوله: (وما ظهر من نوره كالمشمش. والتفاح» والسفر جل للبائع وما لم يظهر للمشتري). 
آناط المصنف - رحمه الله - الحكم بالظهور من النور. وظاهره: سواء تناثر أو لا. وهو 
صحيح. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وهو ظاهر كلام الخرقي”. وقدمه في 
الشرح" والمغني”» واختاراه. قال في القواعد الفقهية: وهو أصح”. وقيل: إن تناثر نوره: 
فهو للبائع. وإلا فلا. وجزم به القاضي في خلافه. لأن ظهور ثمره يتوقف على تناثر نوره. 
وقدمه في الرعايتين"» والحاوي الصغير”'. وقيل: يكون للبائع بمجرد ظهور النور. ذكره 
القاضي احتمالاء جعلا للنور كما في الطلع. 


.١٠٠٤١/۲ والرعاية الکبرى‎ ٠۳۲۸/١ انظر: الرعاية الصخری‎ )١( 
انظر: الحاوي الصغیر ص‌۲۹۲.‎ )۲( 

(۳) انظر: المغني .٠١١/١‏ 

(6) انظر: الشرح الكبير .٠١٤/١١‏ 

.۸٤ص انظر: مختصر الخرقي‎ )٠( 

(0) انظر: الشرح الكبير .٠١٤/١١‏ 

(۷) انظر: المغني .٠١١/١‏ 

(۸) القواعد الفقهية ۲/ .۲۲١‏ 

(۹) انظر: الرعاية الصغری ٠۳۲۸/١‏ والرعاية الکبری ۲/ .١٠٠١١‏ 
)٠١(‏ انظر: الحاوي الصغیر ص ۲۹۲. 
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فأئدة: قوله: (وما حت من أكمامه کالورد» والقطن: للبائع). يلا نزاع. جرم به في 
المغني والشرح”» والفروع”"» وغيرهم. وكذا الياسمين» والبنفسج» والنرجس» ونحوه. 
وقال الأصحاب: القطن كالطلع وألحقوا به هذه الزهور. قال في القواعد الفقهية: وفيه نظر. 
فإن هذا المنظم هو نفس الثمرة أو قشرها الملازم لهاء كقشر الرمان. فظهوره ظهور الثمرة. 
بخلاف الطلع. فإنه وعاء للثمرة وكلام الخرقي يدل عليه» حيث قال: وكذلك بيع الشجر إذا 
کان فيه ثمر باد“ . وبدو الورد ونحوه: ظهوره من شجره» وإنما کان ها انتھی . 

قوله: (والورق للمشتري بكل حال). هذا المذهب مطلقا. وعليه الأصحاب. ويحتمل في 
ورق التوت المقصود أخذه إن تفتح: فهو للبائع. وإن كان حبا: فهو للمشتري» وهو وجه. 

قوله: (وإن ظهر بعض الثمرة: فهو للبائع. وما لم يظهر: فهو للمشتري). وكذلك ما آبر 
بعضه. هذا المذهب إن كان نوعا واحدا. نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. وقدمه في 
المغني"» والمحرر") والشرح*» والفروع"» والفائق وابن منجا وقال: هذا المذهب 
وغيرهم. قال في الحاوي الكبير وغيره: المنقول عن أحمد في النخل: أن ما أبر للبائع 
وما لم يبر للمشتري. وكذلك يخرج في الورد ونحوه. وكذا قال في الحاوي الصغير' 
)١(‏ انظر: المغني .٠١١ /٦‏ 
(۲) انظر: الشرح الکبیر .٠١١١١١۲/۱۲‏ 
(۳) انظر: الفروع .۲٠٠/٦‏ 


() مختصر الخرقي ص٤۸.‏ 

.۲۱۹۰۲۱۸ قواعدابن رجب‎ )٥( 
.٠١۳ /١ انظر: المغني‎ )0( 
."٠١/١ انظر: المحرر‎ )۷( 

(۸) انظر: الشرح الکبیر .٠١۹/۱۲‏ 
)٩(‏ انظر: الفروع .٠۹۹/٩‏ 

.۲۹۲ انظر: الحاوي الصغیر ص‎ )١( 


۹۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والرعايتين"» والوجيز”"» والهادي"» وغيرهم. وقال ابن حامد: الكل للبائع. وهو رواية 
في الانتصار. واختاره غير ابن حامد» كشجرة. وقال في الواضح فيما لم يبد من شجره: 
للمشتري. وذكره أبو الخطاب ظاهر كلام أبي بکر. ولو أبر بعضه فباع ما لم يؤبره وحده. 
فثمرته للمشتري. قدمه في الرعاية الكبرى” والمغني"» والشرح"» وشرح ابن رزين. 
وقيل: للبائع. وأطلقهما في الفروع“. 


فائدة: يقبل قول البائع في بدو الثمرة بلا نزاع. وقال في الفروع: ويتوجه وجه: من واهب 
ادعی شرط ثواب”. وأما إن كان جنسا: فلم يفرق بو الخطاب بينه وبين النوع''. وهو وجه. 
وقدمه في التبصرة. والصحيح من المذهب: الفرق بين الجنس والنوع. قدمه في الفروع"'. 
ورد المصنف”' والشارح"' الأول؛ وقالا: الأشبه الفرق بين النوع والنوعين. فما بر من 
نوع» أو ظهر بعض ثمر: لا يتبعه النوع الآخر. قال الزركشي: هذا أشهر القولين*'. 


(1) انظر: الرعاية الصغری ۱/ ٠۳۲۷‏ والرعاية الکبری ۲/ .٠١١۹‏ 
(۲) انظر: الوجیز ص۱۳۸ . ) 
(۳) انظر: الهادي ص۱٩.‏ 

(©) انظر: الهداية .٠٤١ /١‏ 
)٥(‏ انظر: الرعاية الکبرى .٠٠١١/۲‏ 

0) انظر: المغني ٠ ١۳۳/١‏ 
(۷) انظر: الشرح الکبير .٠١١/١١‏ 

(۸) انظر: الفروع .۱۹۹/٩‏ 

.٠۹۹٩ /٦ الفروع‎ )4( 

.٠٤١ /١ انظر: الهداية‎ )٠١( 

(۱۱) انظر: الفروع .۱۹۹/٩‏ 

.٠۳۳ /٦ انظر: المغني‎ )۲( 

۲ انظر: الشرح الکبیر .٠١۹/۱۲‏ 

(۱) شرح الزركشي ۳/ .٤۹۱‏ 
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تنبيه: وظاهر کلام المصنف في قوله: وإن احتاج الزرع أو الثمرة إلى سقي لم يلزم 
المشتري. ولم يملك منع البائع منه. آنه لا يسقيه إلا عند الحاجةء وهو آحد الوجهين» وهو 
ظاهر كلام الشارح والزرکشي"» وغيرهما. والوجه الثاني: لهسقه للفضاحة: سرا 
كان ثم حاجة أو لاء ولو تضرر الأصل» وهو المذهب. بان E‏ 
احتاجت الأرض إلى سقي. 

فائدة: حیث حکمنا أن الثمرة للبائع فإنه يأخذه أول وقت أخذه حسب العادة على 
الصحيح من المذهب. زاد المصنف: ولو کان بقاؤه خيرا له“ . وقيل: يؤخر إلى وقت أخذه 
في العادة إن لم يشترطه المشتري. وقيل: يلزمه قطع الثمرة لتضرر الأصل. زاد المصنف“ 
والشارح": تضررا كثيراء وأطلقاهما. ) 


SEI GIG 


(۱) انظر: الشرح الکبیر .٠٦۹۰۱٦۸/۱۲‏ 
(۲) انظر: شرح الزركشي ۳/ .٤۹۱۰٤٩۰‏ 
(۳) انظر: الفروع .٠۱۹۹/٩‏ 

. ٠۳۹۰۱۳۲/۲ المغني‎ )٤( 

.٠١۷ /١ انظر: المغني‎ )٥( 
.٠١۹/۱۲ انظر: الشرح الکبیر‎ )0( 


۱۹۹ 
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فصل 
في بيع الثمار قبل 


وبيع ثمار قبل يبدو صلاحها 
كذا الزرع من قبل اشتداد حبوبه 
کذا بيع باذنجانه وخياره 
فلا تشر إلا لقطة بعد لقطة 
وبیعکه مع صله جائز کذا 
كذلك في بيع القصيل وأرضه 
ومحتمل وجهين قبل حصادها 
وإن حدثت فوق الثمار لمشتر 
فإن ميزا قدر النصيبين شوركا 
فان کان يدري بائع بحدوثها 
وإن تشتريها قبل بدء صلاحها 
إلى آن بدا فالبيع أبطل بأوكد 
وذا قدرها ما بين بيع وأخذها 
وان تمض بيعا فهي بينهما معا 
وبذلهما ندب فإن ابيا يكن 
كذا الحكم في الرطب العرايا حبسته 


بدو صلاحها 


بلا شرط قطع ألغ لکن به طد 


إذا كان في المقطوع نفع لقصد 
وشبههما من مثمر متجدد 
وفي رطبة في كل جزة ابتد 
شرا مالك الأصل الثمار بمبعد 
من الحكم والتفصيل ما قد مضى امهد 
على بائع بل من شراها ليحصد 
ثمار فتصحيح المبيع ليشهد 
وإلا إلى الصلح انفصالهما عد 
فباع فعقد البيع يا صاح أفسد 
لقطع فتتركها ولو لم تعمد 
وللبائعم احكم واقض بالمتزيد 
وقد قيل ما بين الشرا والتنضد 
وقيل لمبتاع وعنه بها جد 
ج ایا اة 
إلى حين إتمار فقيد وقلد 
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وما تشتري من بعد بدو صلاحه 
ویلزم من قد باعه سقيه وان 

ان نت الفضرل او حب داد 
وبالصفرة النخل اعتبر أو بحمرة 
وفي غير هڏيین اعتبره بنضجه 
وللمشتري بعد الصلاح وقيل إن 
وبدو صلاح الجنس من نوع حائط 
وليس صلاح الجنس شرطا لغيره 
وفي بصل فامنع وفي جزر وما 
ومن يشر أثمارا فتمحق بآفة 
فللمشتري الرجعى على من يبيعها 
ولو قل في الأولى ويضبط عادة 
وعن آحمد يضمنن دون ثلثه 


يجز تركه حتى الجذاذ ويمهد 
تضرر أصل عند حاجته قد 
فذاك لرب الأرض في نص أحمد 
وفي العنب التمويه إن تره اعقد 
كتين وكمثر وطيبة مزدد 
يحد يجوز البيع في المتأكد 
صلاح لكل النوع في المتأطد 
ولا حائط شرط لآخر مفرد 


يضاهيهما في الأرض بيعا وصدد 


إذا لم تجاوز وقت قطع مجدد 
ومع أصله إن بيع لم يضمن اشهد 
بتقویمه بل قیل بالقدر حدد 


فصل 
في بيع مال العبد باسمه إذا کان في يده 


وإن تشر عبدا باشتراط لماله 


ولو کان من جنس الذي ابتعته به 


وإن قلت لم يملك فکالبیع شرطه 


مع الجهل إن يملك فصحح تسدد 
وعينا ودينا مع أقل وأزيد 
خلا أن يريد العبد لا غير فاعقد 
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وذاك على القولين من غير شرطه_ لبائعه غير اللباس المعود 
قوله: (ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ولا الزرع قبل اشتداد حبه). بلا نزاع في 
الجملة إلا بشرط القطع في الحال. نص عليه. لكن يشترط أن يكون منتفعا به في الحال. 
قاله في الرعاية""» والشيخ تقي الدين في تعليقه على المحرر. قلت: وهو مراد غيرهما. وقد 
دخل في كلام المصنف في شروط البيع» حيث اشترطوا: أن يكون فيه منفعة مباحة. 


فوائد: ) 

الأولى: يستثنى من عموم كلام المصنف من عدم الجواز: لو باع الثمرة قبل بدو صلاحها 
بأصلها فإنه يصح. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وحكاه المصنف”) 
والشارح”» والزركشي إجماعا؛ لأنه دخل تبعا. وقيل: لا يجوز. وهو ظاهر كلام المصنف 
هناء وجماعة. ويستثنى أيضا: لو باع الأرض بما فيها من زرع قبل اشتداد حبه فإنه يصح. جزم 
به في الوجيز) والمحرر”» وتذكرة ابن عبدوس» والحاوي الكبيرء والمغني"› والشرح“. 
و صححه فی الرعاية الصغرى"“) والحاوي الصغي'. وفدمه في الفروع''. وقیل: ل 


.٠٠٤٤/۲ انظر: الرعاية الکبرى‎ )١( 
. ٠٠١ / انظر: المغني‎ (۲( 

(۳) انظر: الشرح الکبیر .٠۷۹/۱۲‏ 

() انظر: شرح الزرکشي ۳/ ..٤۹٥‏ 
)٥(‏ انظر: الوجیز ص۳۸٠.‏ 

(0) انظر: المحرر١/١١".‏ 

(۷) انظر: المغني ٠١١/٦‏ . 

(۸) انظر: الشرح الکبیر .٠۸١/١١‏ 

(4) انظر: الرعاية الصغری ۲۹۰۳۲۸/۱". 
(۱۰) انظر: الحاوي الصغیر ص۰۲۹۲ ۲۹۳. 
(۱۱) انظر: الفروع .۲٠٠۰۲۰۰/۲‏ 
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يصح. وقدمه في الرعاية الكبرى. وهو ظاهر کلام المصنف هنا. 


الثانية: يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الشجر جزم به في الرعاية الصغرى ٠"‏ 
واختاره في الحاوي الكبير. وصححه في المستوعب» والتلخيص» والحاوي الصغير ٠“‏ 
والرعاية الكبرى. وفيه وجه آخر: لا يصح. وهو ظاهر كلام المصنف» والخرقي". فعلى 
الوجه الأول: لو شرط القطع: صح. قال المصنف: ولا يلزم الوفاء بالشرط. لأن الأصل 
له". قال الزركشي: ومقتضى هذاء أن اشتراط القطع حق للآدمي. وفيه نظر» بل هو حق لله 
تعالی”“. ویجوز بيع الزرع قبل اشتداده لمالك الأرض. جزم به في تذكرة ابن عبدوس» 
والحاوي الكبير واختاره أبو الخطاب“. وصححه في الرعاية الصغرى”' والحاوي 
الصغير"'. وفيه وجه آخر: لا يصح. وقدمه في الرعاية الكبرى"'. وهو ظاهر كلام 
المصنف. | 


الالثة: لو باع مالم يبد صلاحه مشاعا: لم يصح» ولو شرط القطع. قاله الأصحاب. قلت: 
ا a.‏ 


.١٠١۸/۲ انظر: الرعاية الکبری‎ )١( 
."۲۸/۱ انظر: الرعاية الصغری‎ )۲( 
.٦٦١ /١ انظر: المستوعب‎ )۳( 
انظر: الحاوي الصغیر ص۲۹۲.‎ )6( 
.١٠٤١٤/۲ انظر: الرعاية الکبری‎ )٠( 
.۸٤ص انظر: مختصر الخرقي‎ ) 

. ٠١١/١ المغني‎ )۷( 

(۸) شرح الزرکشي .٤۹٩/۳‏ 

.٠٤١ /١ انظر: الهداية‎ )٩( 
.۳۲۹۰۳۲۸/۱ انظر: الرعاية الصغری‎ )٠١( 
انظر: الحاوي الصغیر ص‌۲۹۳۰۲۹۲.‎ )۱۱( 
.١٠٤۸/۲ انظر: الرعاية الکبرى‎ )۱۲( 


1٣۰۳ 
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قوله: (والحصاد واللقاط على المشتري). بلا نزاع. وكذا الجذاذ. لكن لو شرطه على 
البائعم: صح. على الصحيح من المذهب» نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. منهم أبو بكر» 
وابن حامد والقاضي» وأصحابهء وغيرهم. وجزم به في الشرح”' وغيره. وقدمه في الفروع° 
وغيره. وقال الخرقي: لا يصح”. وجزم به في الحاوي الكبير في هذا الباب» وهو الذي 
آورده ابن أبي موسی 5 مذهبا. وقدمه في القاعدة الثالثة والسبعين””. قال القاضي: لم أجد 
بقول الخرقي رواية. قال في الروضة: ليس له وجه. قال في القاعدة المتقدمة: وقد استشكل 
مسألة الخرقي أكثر المتأخرين”. وتقدم ذلك مستوفى. 

قوله: (فإن باعه مطلقا: لم يصح). يعني: إذا باعه ولم يشترط القطع ولا التبقية وإنما 
أطلق: لم يصح. وهذا المذهب مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب. جزم به في المغني"» 
والمحرر" والشرح” والفائقء وأكثر الأصحاب. قال الزركشي: جزم به الشيخان» 
والأكثرون '. وعنه: يصح إن قصد القطع» ويلزم به في الحال. نص عليه في رواية عبد الله. 
وقدم في الروضة: أن إطلاقه كشرط القطع. وحكى الشيرازي رواية بالصحة من غير قصد 
القطع. وما حكاه في المستوعب" '' والحاوي الكبير عن ابن عقيل في التذكرة"" أنه ذكر في 
هذه المسألة أربع روايات - ليس بسديد» إنما حكى ذلك على ما اقتضاه لفظه فيما إذا شرط 


القطع ثم 5 


(۱) انظر: الشرح الکبیر ۱۲/ .٠۷۸١۱۷۷‏ (۲) انظر: الفروع .۲٠۳۰۲۰۲/۲‏ 


(۳) مختصر الخرقي ص٥۸.‏ () انظر: الإرشاد ص٤٠۲.‏ 
)٥(‏ انظر: قواعد ابن رجب ۲/ ۷۲. (7) قواعد ابن رجب 1۳/۲ . 
(۷) انظر: المغني .٠٤۹/٦‏ ) انظر: المحرر١/١٠".‏ 
)٩(‏ انظر: الشرح الکبیر .٠۷۸/١١‏ (۰) شرح الزرکشي ۳/ ٤۹٤‏ . 


.٠٦١ /١ انظر: المستوعب‎ )١( 
.٠١٤ص انظر: التذكرة لابن عقيل‎ )1( 


٠€ 
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قوله: (ولا يصح بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جزه). حكم بيع الرطبة والبقول: حكم 
الثمر والزرع. فلا یباع قبل بدو صلاحه إلا مع أصله آو لربه» آو مع أرضه» و لربهاء كما تقدم. 
خلافا ومذهباء ولا يباع مفردا بعد بدو صلاحه إلا جزة جزة بشرطه. 

قوله: (ولا القثاء ونحوه إلا لقطة لقطةء إلا أن يبيع أصله). إن باعه بأصله صح» على 
الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وقال في التلخيص: ويحتمل عندي عدم جواز بيع 
البطيخ ونحوه مع أصله» إلا أن يبيعه مع أرضه. قال في القاعدة الثمانين: «(ورجح صاحب 
وابن آبي موس ی“ . وإن باعه في غير آصله» فإن لم یبد صلاحه: لم يصح؛ إلا بشرط قطعه 


ولا يباع قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة - نص عليه - إلا مع أصله'“. ذكره في كتاب البيع. وقال 
هنا: وما له صل یتکرر حمله کقثاء» فکالشجر وثمره کثمره فیما تقدم. ذكره جماعةء لکن لا 
يأخذ البائع اللقطة الظاهرة. ذكره في الترغيب وغيره» وإن تعيب فالفسخ أو الأرش. وقيل: 
لا يباع إلا لقطة لقطةء كثمر لم يبد صلاحه. ذکره شیخنا". انتهی. وقیل: لا یباع بطیخ قبل 
نضجه» ولا قثاء وخيار قبل أوان أخذه عرفا إلا بشرط قطعه في الحال. وقال الشيخ تقي 
الدين: يجوز بيع اللقطة الموجودة والمعدومة إلى أن تيبس المقثاة. وقال أيضا: يجوز بيع 
المقائي دون أصولها. وقال: قاله كثير من الأصحاب لقصد الظاهر غالبا“ . 


(۱) انظر: مختصر الخرقي ص٤۸ .۸٥‏ 

(۲) انظر: الإرشاد ص۲۰۳. 

(۳) قواعد ابن رجب .۱٥۰ ۰١٤۹/۲‏ 

) .٠٤۹/٦ الفروع‎ )5( 

.۲٠١/٦ السابق‎ )٥( 

(0) انظر: الاختيارات الفقهية لابن اللحام ص۲۲۷. 
(۷) انظر: المرجع السابق. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فائدة: القطن إذا كان له صل يبقى في الأرض أعواماء كقطن الحجاز: فحكمه حكم 
الشجر في جواز إفراده بالبيع. وإذا بيعت الأرض بحقوقها دخل في البيع. وثمره كالطلع. 
إن تفتح فهو للبائع» وإلا فهو للمشتري» وإِن کان يتكرر زرعه كل عام فحكمه حكم الزرع. 
ومتی كان جوزه ضعيفا رطبا لم يقو ما فيه: لم يصح بيعه إلا بشرط القطع. كالزرع الأخضرء 
وإن قوي حبه واشتد جاز بيعه بشرط التبقية. كالزرع إذا اشتد حبه. وإن بيعت الأرض لم 
يدخل في البیع إلا بشرطه. والباذنجان الذي تبقی أصوله وتتکرر ثمرته کالشجر. وما یتکرر 
زرعه کل عام کالزرع. 

قوله: (وإن شرط القطع ثم تركه حتى بدا صلاح الثمرة» وطالت الجزة» وحدثت ثمرة 
أخرى» فلم يتميزء أو اشترى عرية ليأكلها رطبا فأثمرت: بطل البيع). شمل كلامه قسمين: 
أحدهما: إذا حدثت ثمرة أخرى قبل القطعء ولم يتميز من المبيع. الثاني: ما عدا ذلك. فإن 
کان ما عدا حدوث ثمرة أخرى. فالصحيح من المذهب: بطلان البيع كما قال المصنف")» 
وعليه أكثر الأصحاب» ونص عليه. قال في الفروع: فسد العقد في ظاهر المذهب”. قال 
في القواعد الفقهية: هذه آشهر الروايتين". قال القاضي: هذه أصح. قال الزركشي: هذا 
المذهب المنصوص والمختار للأصحاب". وصححه في التصحيح» والخلاصة وجزم 
به في الوجيز“» وتذكرة أبن عبدوس» والمنور"» ومنتخب الأزجي وغيرهم. واختاره 


الخرقي"› وأو بکر» وابن آبي موسى*)» والقاضي وأصحابه» وعيرهم. وقدمه في الكافي"» 


.۲۰۳/٦ الفروع‎ )۲( . ٠٠١١ /٦ انظر: المغني‎ )١( 


.٠۳۹‌ص انظر: الوجیز‎ )٥( 
.۲٤۸ص انظر: المنور‎ )1( 
.۸٤ص انظر: مختصر الخرقي‎ )۷( 
انظر: الإرشاد ص۲۰۳.‎ )۸( 
.۱٠٤/۳ انظر: الكافي‎ )4( 


۲۹٦ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


والهادي”» والمحرر» والرعايتين"» والحاويين” والفائق. وقال: اختاره الشيخ. وهو 
من مفردات المذهب. فعليها: الأصل والزيادة للبائع. قطع به أكثر الأصحاب. واختاره ابن 
أبي موسى» والقاضي» وغيرهما. ونقلها أبو طالب وغيره عن أحمد» وقدمه في الفروع “ 
وغيره. وعنه: الزيادة للبائع والمشتري. فتقوم الثمرة وقت العقد وبعد الزيادة. وهذه الرواية 
ذکرها في الكافي"» والفروع" وغيرهما. وحكى ابن الزاغوني» والمصنف"“ وغيرهما 
رواية: أن البائع يتصدق بالزيادة على القول بالبطلان. قال في التلخيص: وعنه: يبطل البيع. 
ويتصدق بالزيادة استحبابا؛ لاختلاف الفقهاء. انتهى. وحكى القاضي رواية: يتصدقان بها. 
قال المجد: وهو سهو من القاضي» وإنما ذلك على الصحة. فما مع الفساد: فلا وجه لهذا 
القول. انتهى. وعنه: رواية ثانية في أصل المسألة: لا يبطل البيع» ويشتركان في الزيادة. قال 
في الحاويين: وهو الأقوى عندي”. واختاره أبو حفص البرمكي. وقال القاضي: الزيادة 
للمشتري. وجزم به في کتابه الروایتين قال في الحاوي: كما لو آخره لمرض" '. ورده في 
القواعد؛ وقال: هو مخالف نصوص أحمد'. ثم قال: لو قال مع ذلك بوجوب الاأجرة 
للبائع إلى حين القطع لكان أقرب”'. قال المجد: يحتمل عندي أن يقال: إن زيادة الثمرة 
في صفتها للمشتري» وما طال من الجزة للبائع. انتهى. وعنه: يتصدق بها. قال في الفروع: 
وعنه: يتصدقان بها على الروايتين وجوبا. وقيل: ندبا"“. وكذلك قال في الرعاية“'. فاختار 


)۱( انظر: الهادي ص۲٩‏ . 
(۲) انظر: الرعاية الصغری ۱/ ٠۳۲۹‏ والرعاية الکبری ۲/ .٠٠١١١١٠١١‏ 


(۳) انظر: الحاوي الصغیر ص‌۲۹۳. (6) انظر:الارشاد ص٣١۲‏ . 
(۵) انظر: الفروع .۲٠٤۰۲۰۳/٦‏ 0) انظر: الكافي .٠٠١/۳‏ 
(۷) انظر: الفروع .۲٠۰٤۲۰٩۰۳/۲‏ (۸) انظر: المغني .٠٥١٤١ /١‏ 

)٩(‏ الحاوي الصغیر ص‌۲۹۳. )٠١(‏ المصدر السابق. 

(۱۱) قواعدابن رجب )١۲( .۱٦۸۰۱٦۷/۲‏ المرجع السابق .٠١۸/۲‏ 


(۶) انظر: الرعاية الكبرى .٠٠١١/۲‏ 


القاضي: آنه على سبيل الاستحباب وإليه ميل المصنف» والشارح". وتقدم كلامه في 
التلخيص. وقال ابن الزاغوني: على القول بالصحةء لا تدخل الزيادة في ملك واحد منهماء 
ويتصدق بها المشتري. وعنه: الزيادة كلها للبائع. نقلها القاضي في خلافه في مسألة زرع 
الغاصب ونص آحمد في رواية ابن منصور فیمن اشتری قصیلا وترکه حتی سنبل یکون 
للمشتري منه بقدر ما اشتری یوم اشتری. فإن کان فيه فضل: كان للبائم صاحب الأرض. 
وعنه: يبطل البيع إن أخره عمدا بلا عذر. وعنه: يبطل بقصد حيلة. ذكرها جماعة. منهم ابن 
عقيل في التذكرة" والفخر في التلخيص. قال بعض الأصحاب: متى تعمد الحيلة فسد 
البيع من صله ولم ينعقد بغير خلاف. ووجه في الفروع"" فيما إذا باعه عرية فأتمرت: إن 
ساوى التمر المشترى به: صح. وقال في الفائق: والمختار ثبوت الخيار للبائع ليفسخ. وعنه: 
إذا ترك الرطبة حتى طالت: لم يبطل البيع. ذكره الزركشي5. 

تنبيه: صرح المصنف: أن حكم العرية إذا تركها حتى أتمرت حكم الثمرة إذا تركها حتى 
بدا صلاحها. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. متهم القاضي وقطع 
بعض الأصحاب بالبطلان في العرايا. ي منهم الحلواني وابنه. 
وفرقوا بينهما. 

فائدتان: 

الأولى: للقول بالبطلان مأخذان: أحدهما: أن تأخيره محرم لحق الله فأبطل العقد» كتأخير 
القبض في الربويات» ولانه وسيلة إلى شراء الثمرة وبيعها قبل بدو صلاحها. وهو محرم. 
ووسائل المحرم ممنوعة. المأخذ الثاني: أن مال المشتري اختلط بمال البائع قبل التسليم 
على وجه لا يتميز منه. فبطل به البيع» كما لو تلف. فعلى الأول: لا يبطل البيع إلا بالتأخير 


(۲) انظر: التذكرة ص٤١٠.‏ (۱) انظر: الشرح الکبیر .۱۸۷/١١‏ 
(6) انظر: شرح الزركشي ٤۸۸/۳‏ . (۳) انظر: الفروع .۲٠٤ /٦‏ 


۲۰*۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


إلى بدو الصلاح واشتداد الحب. وهو ظاهر كلام الإمام آحمد. والخرقي'. ویکون تأخیره 
E OP E‏ 
على ظهر فتركها حتى طالت: لم ينفسخ البيع. لأنه لا نهي في بيع هذه الأشياء. وهڏه هي 

يقة القاضي في المجرد. وعلى الثاني: يبطل البيع بمجرد الزيادة واختلاط المالينء إلا آنه 
يعفى عن الزيادة اليسيرة» كاليوم واليومين. ولا فرق بين الثمرء والزرع وغيرهما من الرطبة 
والبقول والصوف وهي طريقة بي بكر والقاضي في خلافه» والمصنف" وغيرهم. ومتى 
تلف بجائحة بعد التمكن من قطعه فهو من ضمان المشتري. وهو مصرح به في المجرد» 
والمغني" وغيرهما. وتكون الزكاة على البائم على هذا المأخذ بغير إشكال. وما على 
الأول: فيحتمل أن تكون على المشتري. لأن ملكه إنما ينفسخ بعد بدو الصلاح. ويحتمل 
أن تكون على البائع. ولم يذكر الأصحاب خلافه. لأن الفسخ بدو الصلاح استند إل ست 
سابق عليه. وهو تأخير القطع. قال ذلك في القواعد؛ وقال: ا 
انفساخ العقد من حين التأخير ° انتھی. 

الثانية: تقدم هل تكون الزكاة على البائع أو على المشتري؟ إذا قلنا بالبطلانء وحيث 
قلنا بالصحة. فإن اتفقا على التبقية جاز. وزكاه المشتري» وإن قلنا: الزيادة لهما فعليهما 
الزكاة إن بلغ نصيب كل واحد منهما نصاباء وإلا انبنى على الخلطة في غير الماشية على 
ما تقدم. 

تنبيه: وأما إذا حدثت ثمرة ولم تتميز. فقطع المصنف هنا: أن حکمها حكم المسائل 

اا ارلا ام ذکرها أبو الخطاب” '. وجزم به في الوجیز") والرعایتین"› 


.٠٠١ /٦ انظر: مختصر الخرقي ص٤۸. (۲) انظر: المغني‎ )١( 
. ۱٦۱/۲ قواعدابن رجب‎ )0(0 .٠۷۷ /٦ المرجع السابق‎ )۳( 
.٠۳۹ص انظر: الوجیز‎ )0( .٠١١/١ انظر: الهداية‎ )٥( 


(۷) انظر: الرعاية الصغری ٠۳۲۹/۱‏ والرعاية الكبرى ۲/ ٠٠١١‏ . 


۰۹ 


والحاوییء")» والهداية")» والمذهب» والخلاصة› والهادي» وغيرهم. وهو احتمال في 
الكافي”“. والصحيح من المذهب: أن حكمه حكم المبيع الذي اختلط بغيره. فهما شريكان 
فيهما» کل واحد بقدر تمرته. فإن لم يعلما قدرها إاصطلحا. ولا يبطل العقد في ظاهر 
المذهب. قاله المصنف فى المغنى”» والشارح"» وصاحب الفروع" [والفائق] وغیرهم. 
قال الزركشي: وهو الصواب”“. وقدمه في الكافي وغیره. واختاره ابن عقيل وغیره. وقال 
القاضي: إن كانت الثمرة للبائع فحدثت أخرىء» قيل لكل منهما: اسمح بنصيبك. فإن فعل 
أجبر الآخر على القبول» وإلا فسخ العقد. وإن اشترى ثمرة فحدثت أخرى: قيل للبائع ذلك 
لا غير انتهی. 

فائدة: لو اشترى خشبا بشرط القطع فأخر قطعه فزادء فالبيع لازم والزيادة للبائع. قدمه 
في الفائق. فقال ولو اشترى خشبا ليقطعه فتركه» فنما وغلظ فالزيادة لصاحب الأرض نص 
عليه واختاره البرمكي. انتهى. قال في الفروع: ونقل ابن منصور الزيادة لهماء واختاره 
البرمكي”'. وقاله في القواعد"' أيضا. فاختلف النقل عن البرمكي في الزيادة. وقيل: البيع 
لازم» والكل للمشتري. وعليه الأجرة. اختاره ابن بطة. وقيل: ينفسخ العقد» والكل للبائع. 
)١(‏ انظر: الحاوي الصغیر ص‌۲۹۳. 
٠‏ (۲) انظر: الهداية .٠٤١١/١‏ 


(۳) انظر: الهادي ص۲٩‏ . 

() انظر: الكافي .٠٠٤/۳‏ 

() انظر: المغني .٠١۸/١‏ 

۲) انظر: الشرح الکبیر .۱۸۸/١١‏ 
(۷)( انظر: الفروع .۲٠٤ /٦‏ 

. ٥۱١ /۳ شرح الزرکشي‎ )٨( 

(4) انظر: الكافي ۳/ ٠٠١‏ . 

.۲٠٠/٠ الفروع‎ )۱١( 
.۱١۱/۲ انظر: قواعد ابن رجب‎ )۱۱( 


11۰ 


قال الجوزي: ينفسخ العقد. قال في الفائق بعد قول الجوزي: قلت: ويتخرج الاشتراك. 
فوافق المنصوص. وقال في الفروع: وإن أخر قطع خشب مع شرطه فزاد. فقيل: الزيادة 
للبائع. وقيل: للكل. وقيل: للمشتري» وعليه الأجرة. ونقل ابن منصور: الزيادة لهما. اختاره 
البرمكي''. انتهى. 

قوله: (وإذا بدا الصلاح في الثمرة واشتد الحب: جاز بيعه مطلقا ويشتر ترط التبقية). وكذا 
قال كثير من الأصحاب» وقال في المحرر”» والفروع"» والفائق» وغيرهم: وإذا طاب أكل 
الثمر. وظهر نضجه جاز بيعه. وفي الترغيب: بظهور مبادئ الحلاوة. | 


فأئدة: يجور لمشتريه أن پىبعه قبل جد على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر 
الأصحاب؛ لأنه وجد من القبض ما يمكن. فكفى» للحاجة المبيحة لبيع الثمر قبل بدو 


صلاحه. وعنه: لا یجوز بیعه حتی یجده. اختاره آبو بکر. 

قوله: (وإن تلفت بجائحة من السماء رجع على البائع). هذا المذهب. وعليه أكثر 
الأصحاب. وسواء تلفت قدر الثلث أو أكثر أو أقل» إلا أنه يتسامح في الشيء اليسير الذي 
ل ينضرط . نص عليه. قال الصف“ والشارح": هذا ظاهر المذهب. قال الزركشي: 
هذا اختيار جمهور الأصحاب”. وجزم به في الوجيز“ وغيره. وقدمه في الكافي"› 


) .۲٠١ /٦ الفروع‎ (۱) 
."٠١/١ انظر: المحرر‎ )۲( 

(۳) انظر: الفروع .۲٠۷/٠‏ 

)٤(‏ أي قطعه» وهو الجداد.. 

.٠۷١۹ /۲ انظر: المغني‎ )٥( 
.٠۹۰/۱۲ انظر: الشرح الکبیر‎ )١ 
.٥۲٤/۳ شرح الزرکشي‎ )۷( 

(۸) انظر: الوجیز ص۱۳۹ . 

.٠١١١١١۲/۳ انظر: الکافي‎ )٩( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والمحرر'"» والفروع"» والرعايتين”"» وغيرهم. وهو من مفردات المذهب. وعنه: إن 
أتلفت الثلث فصاعداء ضمنه البائع. وإلا فلا. اختاره الخلال وجزم به في الروضة. وعنه: 
لا جائحة في غير النخل. نص عليه في رواية حنبل. ذكره في الفائق. واختار الزركشي 
في شرحه”“ إسقاط الجوائح مجانا. وحمل أحاديثها على آنهم كانوا يبيعونها قبل بدو 
صلاحها. 

تنبیهات: 

أحدها: قيد ابن عقيل» وصاحب التلخيص» وجماعة - الروايتين بما بعد التخلية. 
وظاهره: آنه یکون قبل e‏ ضمان البائع» قولا واحدا. قاله الزركشي. وجزم في 
الفروع أن محل الجائحة [بعد]"' قبض المشتري وتسليمه'". وهو موافق للأول. وقطع 
به في الرعايتين”“» والحاويين". والظاهر: أنه مراد من أطلق. لأنه قبل التخلية ما حصل 
قبض. 

الثاني: أفادنا المصنف بقوله: رجع على البائع. صحة البيع. وهو المذهب وعليه 
الأصحاب. إلا صاحب النهايةء فإنه أبطل العقد. كما لو تلف الكل. 


الثالث: على الرواية الثانية وهى التى قلنا فيها: لا يضمن إلا إذا أتلفت الثلث فصاعدا 


.۲۰۹۰۲۰۸/۱ انظر: الفروع‎ )۲( ."۱۷/١ انظر: المحرر‎ )١( 
.٠٠١١١١١۱١۰ /۲ انظر: الرعاية الصغری ۲۹/۱" والرعاية الکبری‎ )۳( 

(5) انظر: شرح الزرکشي ۳/ ٥۲۰ »۵٥۱۹‏ . ) 

. ٥۲۷ /۳ انظر: شرح الزركشي‎ )٥( 

() في الأصل: (قبل)» والمثبت من الإنصاف ۱۲/ ۱۹۷ والفروع .۲٠۹ /٦‏ 

.۲٠۹/۰۱ الفروع‎ (۷) 

(۸) انظر: الرعاية الصغری ۲۹/۱" والرعاية الكبرى ۲/ .١٠١١‏ 

(4) انظر: الحاوي الصغیر ص‌۲۹۳. 
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قيل: يعتبر ثلث الثمرة. وهو الصحيح. قدمه في لدا والن ذه وال ع 
والمغني"» والتلخيص» والبلغة*) والشر”» الغاقو والخاون: ا 
رزین. وقیل: یعتبر قدر الثلث بالقيمة. قدمه في المحرر“) والنظم"» وتجريد العتانة'. 
وقیل: يعتبر قدر ثلث الشمن. وأطلقم ا 


(1۲( 
افرع" 


الخامس: لو تعيبت بذلك. ولم تتلف: خير المشتري بين الإمضاء والأرش» وبين الرد 
وأخذ الثمن كاملا. قاله الز ركشي" وغیره. 

فائدة: ت تختص الجائحة بالثمر. على الصحيح من المذهب. وف اتر الاصاب 
PN EEE‏ 
الفروع'» وتقدم لفظه لفظه. وقال في القاعدة الثمانين: لو اشترى لقطة ظاهرة من هذه الأصول 
قتلفت بجائحة قبل القطم. فإن قلنا: حكمها حكم ثمر الشجر. فمن مال البائع. وإن قيل: 
هي کالزرع. خرجت على الوجهين في جائحة الزرع'. وقال القاضي: من شرط الثمر 
الذي تثبت فيه الجائحة: أن يكون مما يستبقى بعد بدو صلاحه إلى وقت كالنخل» والكرم» 
)١(‏ انظر: الهداية .٠١١/١‏ (۲) انظر: المستوعب .11۷/١‏ 
(۳) انظر: المغني )٤( .۱۸١ /٦‏ انظر: بلغة الساغب ص٤۹٠.‏ 


.۲٠٠/۱۲ انظر: الشرح الکبیر‎ )٥( 
.١١٠١١١١١١١/۲ والرعاية الکبری‎ "۲۹ /١ انظر: الرعاية الصغری‎ )71( 


(۷) انظر: الحاوي الصغیر ص‌۲۹۳. (۸) انظر: المحرر ۳"۱۷/۱. 
)٩(‏ انظر: عقد الفرائد )٠١( ) .٠٠٠/۱‏ انظر: تجريد العناية ص۷۲. 
(۱۱) انظر: الفروع .۲٠۹/٦‏ (۱۲) المرجع السابق نفسه. 
(۳) انظر: شرح الزركشي ۳/ .٥۲١‏ (۱) انظر: الفروع .۲٠١ /٦‏ 


. ۱١۲۰۱۵۱/۲ قواعد ابن رجب‎ )۱٠١( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وما أشبههماء وإن کان مما لا يستبقي ثمرته بعد بدو صلاحه کالتین» والخوخ» ونحوهما 
فلا جائحة فيه. قال بعض الأصحاب: وهذا أليق بالمذهب. وعنه: لا جائحة في غير 
النخل. نص عليه في رواية حنبل. كما تقدم. وتقدم اختيار الزركشي”. وقال في الكافي» 
والمحرر: وتثبت أيضا في الزرع". وذكر القاضي: فيه احتمالين. ذكره الزركشي”. قال في 
عيون المسائل: إذا تلفت الباقلا. أو الحنطة في سنبلها. قلنا: وجهان. الأقوى: يرجع بذلك 
على البائع. واختار الشيخ تقي الدين ثبوت الجائحة في زرع مستأجر وحانوت نقص نفعه 
عن العادة”“. وحكم به أبو الفضل بن حمزة في حمام. وقال الشيخ تقي الدين آيضا: قياس 
نصوصه وآصوله» إذا عطل نفع الأرض بآفة» انفسخت [الإجارة]“ فيما بقي» كانهدام الدار. 
وأنه لا جائحة فيما تلف من زرعه. لأن المؤجر لم يبعه إياه. ولا ينازع في هذامن فهمه”. 

تنبیهان: 

أحدهما: قوله: (بجائحة من السماء). ضابطها: ألا يكون فيها صنع [لآدمي]“ کالريح 


والمطرء والثلج» والبردء والجليدء والصاعقةء والحرء والعطش» ونحوها كذا الجراد. جزم 
به الأصحاب. ) 


الثاني: يستثنى من عموم كلام المصنف: لو اشترى الثمرة مع أصلها. فإنه لا جائحة فيها 
إذا تلفت. قاله الأصحاب. ويستثنى أيضا: ما إذا أخر أخذها عن وقته المعتاد. فإنه لا يضمنها 


(۱) انظر: شرح الزرکشي .٥۲۸/۳‏ 

(۲) انظر: الكافي ٠٠١/۳‏ . 

(۳) المحرر۳۱۷/۱. 

. ٥۲۲ /۳ انظر: شرح الزرکشي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الاختيارات الفقهية لابن اللحام ص۲۲۸. 

(۲) سقط من الأصل» والمثبت من الإنصاف ۱۲/ ۰۲۰۰ والاختیارات لابن اللحام ص‌۲۲۸. 
(۷) انظر: اختيارات شيخ اللإسلام لابن اللحام ص۲۲۸ والفروع .۲٠١ /٦‏ 

(۸) سقط من الأصل» والمثبت من الإنصاف۱۲/٠١۲.‏ 


TIE. 
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البائع والحالة هذه. على الصحيح من المذهب. وعليه جماهیر اللأصحاب» وقطع به کثیر 
منهم. وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد: وضعها عمن آخر الأخذ عن وقته. واختاره. وفيه 
وجه ثالث. يفرق بين حالة العذر وغيره. 

فائدة: لو باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع. ثم تلفت بجائحة. فتارة يتمكن من 
قطعها قبل تلفهاء وتارة لا يتمكن فإن تمكن من قطعها ولم يقطعها حتى تلفت فلا ضمان على 
البائع. قاله القاضي ف في المجرد» والمجد") وهر احتمال في التعليق. وقدمه الزركشي. 
قال في القواعد الفقهة": وهو مصرح به في المغني“. وذکره الشارح” عن القاضيء 
واقتصر عليه. وقال القاضي في التعليق: ظاهر كلام أحمد: أنه من ضمان البائع» اعتمادا 
على إطلاقه ونظرا إلى أن القبض لم يحصل. قال في الحاوي: يقوى عندي وجوب الضمان 
على البائع هنا: قولا واحدا. لأن ما شرط فيه القطع. فقبضه: يكون بالقطع والنقل. فإذا تلف 
قبله يكون كتلف المبيع قبل القبض. انتهى. وأآما إذا لم يتمكن من قطعها حتى تلفت: فإنها 
من ضمان البائع» قولا واحدا. 

قوله: (وإن أتلفه آدمی: خير المشتري بین الفسخ والإمضاء ومطالة المتلف). هذا 
المذهب مطلقا. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيز"» وغیره. وقدمه في الفروع"» 
وغيره. واختاره القاضي» وغيره. فهو كإتلاف المبيع المكيل أو الموزون قبل قبضه» على ما 
تقدم. لكن جزم في الروضة هنا أنه من مال المشتري» واختاره بو الخطاب في الانتصار. قاله 
(۱) انظر: المحرر ."٠۷/١‏ 
(۳) القواعد الفقهية لابن رجب .١۷١/۲‏ 
)٤(‏ انظر: المغني ..1۸١ /١‏ 
)٥(‏ انظر: الشرح الکبیر .۲٠١٠/۱۲‏ 
)٦(‏ انظر: الوجیز ص۳۹٠‏ . 
(V)‏ انظر: الفروع /٦‏ ۲۸۲. 
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الزركشي"'. قال ناظم نهاية ابن رزين: وهو القياس. وقيل: إن كان تلقه بعسكر أو لصوص» 

قوله: (وصلاح بعض ثمر الشجرة صلاح لجميعها). بلا نزاع أعلمه. وهو أن يبدو الصلاح 
في بعضه» على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. واختاره ابن أبي 
فوستی ٤‏ واو الخطاب وغيرهما. وقدمه في الفروع“. ونقل حنبل إذا غلب الصلاح. 
وجزم به في المحرر"' في النوع. وقاله القاضي» وأبو حكيم النهرواني» وغيرهم فيما إذا 
غلب الصلاح في شجره. قال في الرعاية"» والحاوي": إذا بدا الصلاح في بعض النوع 
جاز بيع بعض ذلك النوع في إحدى الروايتين. وإن غلب جاز بيع الكل. نص عليه. 

قوله: (وهل یکون صلاحا لسائر النوع الذي بالبستان؟ على روايتين): إحداهما: يكون 
صلاحا لسائر النوع الذي في البستان» وهو المذهب. نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب. 
وصححه في التصحيح» والنظم“. وجزم به في الوجيز" وغيره. قال الزركشي: هذا اختيار 
الأكثرين'. وقدمه في الكافي"'» والمحرر”"'» والرعايتين”"'» والحاوي الصغير*“ 
والفاثق. قال المصنف”'» والشارح”: أظهرهمایکون صلاحا. واختاره ابن حامد» وابن آبي 


(۱) انظر: شرح الزركشي ۳/ .٠۲٠‏ (۲( انظر: الإرشاد ص۱۹۸٠.‏ 


(۳) انظر: الهداية )٤( .٠٤١ /١‏ انظر: الفروع ۲/ .۲٠۸۰۲۰۷‏ 
)٥(‏ انظر: المحرر ."١۷/١‏ (1) انظر: الرعاية الكبرى ٠.١١٤١/۲١‏ 
(۷) انظر: الحاوي الصغیر ص‌۲۹۲. (۸) انظر: عقد الفرائد ۱/ .۲٠٠‏ 
)٩(‏ انظر: الوجیز ص۳۹٠.‏ (۱۰) شرح الزرکشي ۳/ .٥۰٥‏ 
)١(‏ انظر: الكافي .١١١/۳‏ (۲) انظر: المحرر ."١۷/١‏ 


(۱۳) انظر: الرعاية الصغری ٠۳۲۸/۱‏ والرعاية الکبرى ۲/ .١٠١١‏ 
)٤(‏ انظر: الحاوي الصغیر ص‌۲۹۲. 

.٠٠١١/١ انظر: المغني‎ )٠١( 

۱7( انظر: الشرح الکبیر .۲٠۴۳/۱۲‏ 
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موسی»› و[القاضي]“ وأصحابه وغيرهم. والرواية الثانية: لا يكون صلاحا. فلا یباع إلا ما 
بدا صلاحه. قال الزركشي: هي أشهرهما". واختاره أبو بكر في الشافي» وابن شاقلا في 


أحدها: مفهوم كلام المصنف””» آنه لا يكون صلاحا للجنس من ذلك البستان. وهو 
المذهب. وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي» وابن عقيل» والمصنف) والشارے© 
وغيرهم» وجزم به في الوجيز"» وغيره» وقدمه في الفروع" وغيره. قال الزركشي: اختاره 
الأكثرء وقال آبو الخطاب"“: يكون صلاحا لما في البستان من ذلك الجنس. فيصح بيعه“. 
قاله الز ركشي وقال: هذا ظاهر النص'. وجزم به في المنور"'. واختاره ابن عبدوس في 
تذكرته. ) ) 

الثاني: مفهوم كلامه آيضا: أن صلاح بعض نوع من بستان لا يكون صلاحا لذلك النوع 
من بستان آخر. وهو صحيح. وهو المذهب. قال المصنف”"' والشارح“"': هذا المذهب. 
قال في الفائق: هذا أصح الروايتين. وجزم به في الوجيز”“ وغيره. وقدمه في الفروع”' 


(1) في الأصل: (الفائق)ء والمثبت من الإنصاف .٠٠٠١/٠۱۲‏ 


(۲) شرح الزرکشي .٥۰٤/۳‏ (۳) انظر: المغني .٠١١۷١٠٥١٦/٦‏ 
)٤(‏ انظر: المرجع السابق. )٥(‏ انظر: الشرح الکبیر .۲٠٤/۱۲‏ 
0) انظر: الوجیز ص۱۳۹. (۷) انظر: الفروع .۲۰۸/٦‏ 

(۸) انظر: الهداية )٩( .٠٤٠١ /١‏ شرح الزرکشي ٥۰٥١/۳‏ . 
)٠١(‏ انظر: المرجع السابق. )١(‏ المرجع السابق. 

(۱۲) انظر: المنور ص۸٤۲.‏ (۳) انظر: المغني .٠١١ /١‏ 


.۲٠٠۰۲۰۵/۱۲ انظر: الشرح الکبیر‎ )۱٤( 
.١۳۹‌ص انظر: الوجیز‎ )۱٠٩( 
.۲٠۸/٦ انظر: الفروع‎ )۱( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وغيره. وعنه: أن بدو الصلاح في شجرة من القراح يكون صلاحا له ولما قاربه. وأطلق في 
الروضة في البساتين روايتين. 

الثالث: يس صلاح بعض الجتس صلاحا لجنس آخر بطریق آولى. على الصحيح من 
المذهب» وعليه الأصحاب. وقطعوا به. وقال الشيخ تقي الدين: صلاح جنس من الحائط 
صلاح لسائر آجناسه فيتبع الجوز التوت. والعلة عدم اختلاف الأيدي على الثمر. قاله في 
الفائق. قال في الفروع: واختار شيخنا بقية الأجناس التي تباع عادة". كالنوع. 

N 
المذهب. قدمه في المغني”» والشرح» والفروع”» وغيرهم. وقيل: يصح. وهو‎ 
احتمال في المغني" والشرح". وهما وجهان في المجرد.‎ 

قوله: (وبدو الصلاح في ثمرة النخل: آن يحمرء أو يصفر. وفي العنب آن يتموه). وكذا قال 
كثير من الأصحاب. وقال المصنف في المغني”» والشارح”» وغيرهما: حكم ما يتغير 
لونه عند صلاحه كالإجاص» والعنب الأسود: حكم ثمرة النخل بآن يتغير لونه. وفي سائر 
الثمر: أن يبدو فيه النضج» ويطيب أكله. قال صاحب المحرر"'' وتبعه في الفروع” ' وجما 
بدو صلاح الثمر: أن يطيب أكله ويظهر نضجه. وهذا الضابط أولى. والظاهر أنه مراد غيرهم» 
وماذكروه علامة على هذا. هذا حكم ما يظهر من الثمار فما" واحداء وهذا بلا نزاع. فأما ما 


(۱)( انظر: الاختيارات لابن اللحام ص‌۲۲۷. (۲( الفروع .۲١۸/٦‏ 


(۳) انظر: المغني )٤( . ٠١۸۰٠٥۷ /٦‏ انظر: الشرح الکبیر .۲٠٠/۱۲‏ 
() انظر: الفروع .۲٠۸/‏ (1) انظر: المغني ٠١۸۰۱٥۷/٦‏ . 
(۷) انظر: الشرح الکبیر .۲٠٠/۱۲‏ (۸) انظر: المغني ٠١۹۰۱۰۵۸/٦‏ . 


.۳٠١/۱ررحملا انظر:‎ )۱١( .۲۰۸۰۲۰۷/۱۲ انظر: الشرح الکبیر‎ )٩( 
.۲٠۷ /٦ انظر: الفروع‎ )۱۱( 
فما: أي مرة» ومنه قولهم: فما بعد فم» أي: مرة بعد مرة.‎ (1۲( 


1۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


يظهر فما بعد فم كالقثاء» والخيارء والبطيخ» واليقطين» ونحوها فبدو الصلاح فيه: ن يؤكل 
عادة. على الصحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. واختاره المصنف"' وغيره» وقدمه 
في الفروع'" وغيره. وقال القاضي» وابن عقیل: صلاحه تناهي عظمه. وقال في التلخيص: 
صلاحه التقاطه عرفاء وإن طاب أكله قبل ذلك. 

فائدة: صلاح الحب: أن يشتد أو يبيض. 

BES‏ إلاان e‏ انزع في الجملة 
الصواب. واختار المصنف فى شراء الأمة من الغنيمةء يتبعها ما عليها مع علمها به. ونقل 
الجماعة عن أحمد: لا يتبعها. وهو المذهب. 

قوله: (فإن كان قصده المال: اشتر ط علمه» وسائر شروط البيع» وإن لم يكن قصده المال: 
لم بشتر ترط). فظاهر ذلك : آنه سواء قلنا العبد يملك بالتمليك أو لا . وهو اختيار المصنف'. 
وذكره نص أحمد. واختيار الخرقي”. وذكره في المنتخب» والتلخيص عن أصحابنا. وجزم 
به في الوجيز”. وقدمه في الفروع"» والشرح“) وقدمه في الرعايت“"“» والحاويين 8 نقل 
(۱) انظر: المغني .٠١۹/٩‏ 
(۲( انظر: الفروع .۲٠١ /٦‏ 
(۳) انظر: المغني .٠٤١/١‏ 
)٤(‏ انظر: المغني .۲٠۷ /٦‏ 
(۵) انظر: مختص الخرقي ص۸۷. 
(۲) انظر: الوجیز ص‌۳۹٠.‏ 
(۷( انظر: الفروع /٦‏ ' ۰ 
(۸) انظر: الشرح الکبیر ۲۱۱/۱۲. 


.,. ٠١١١١١١/۲ انظر: الرعاية الصغری ۳۲۹/۱ والرعاية الکبری‎ )٩۹( 
انظر: الحاوي الصغیر ص‌۲۹۲.‎ )۱١( 


۲۱۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


صالح» وأبو الحارث: إن كان إنما قصد العبد كان المال تبعا له» قل أو كثر. واقتصر عليه بو 
بكر في زاد المسافر. وقال القاضي: إن قيل العبد يملك بالتمليك: لم يشترط شروط البيع» 
وإلا اعتبرت. وقطع به في المجرد. وزاد: إلا إذا كان قصده العبد. قال الزركشي: واعلم أن 
مذهب الخرقي': أن العبد لا يملك. فكلامه خرج على ذلك. وهو ظاهر كلامه في التعليق 
وتبعهما آبو البركات. أما إن قلنا: العبد يملك. فصرح أبو البركات: بأنه يصح شرطه» 
وإن كان مجهولا"". ولم يعتبر بو محمد الملك» بل أناط الحكم بالقصد وعدمه. وزعم أن 
هذا منصوص أحمد» والخرقي. وفي نسبة هذا إليهما نظر؛ لاحتمال بنائهما على الملك 
كما تقدم» وهو موافق لكلام الخرقي ولمشهور كلام الإمام أحمد. وحكى آبو محمد“ 
عن القاضي: آنه رتب الحكم على الملك وعدمه. فإن قلنا: يملك: لم يشترط. وإن قلنا: 
لايملك: اشترط. وحكى صاحب التلخيص عن الأصحاب: أنهم رتبوا الحكم على القصد 
وعدمه» كما يقوله أبو محمد" . ثم قال: وهذا على القول بأن العبد يملك. أما على القول بأنه 
لا يملك: فيسقط حكم التبعيةء ويصير كمن باع عبدا ومالا. وهذاعكس طريقة آبي البركات. 
ثم يلزمه التفريع على الرواية الضعيفة. ويتلخص في المسألة أربعة طرق . انتھی کلام 
الزركشي. وقال ابن رجب في فوائده: إذا باع عبدا وله مال. ففيه للأصحاب طرق: أحدها: 
البناء على الملك وعدمه. فإن قلنا: يملك. لم يشترط معرفة المال» ولا سائر شرائط البيع. 
لأنه غير داخل في العقد. وإنما اشترط على ملك العبد ليكون عبدا ذا مال. وذلك صفة في 
)١(‏ انظر: مختصر الخرقي ص۸۷. 

(۲) انظر: المحرر ."٤۸/١‏ 

(۳) المرجع السابق. 

.۲١۷ /٦ انظر: مختصر الخرقي ص۷۸ والمغني‎ )٤( 

.۲٠٥۸ /٦ انظر: المغني‎ )0( 

(7) المرجع السابق. 

. ٥۹۷ - ٥٩۰٩ /۳ شرح الزرکشي‎ )۷( 


45 


العبد لا تفرد بالمعاوضة. فهو كبيع المكاتب الذي له مال. وإن قلنا: لا يملك. اشترط معرفة 
المال. وأن بيعه بغير جنس المال» أو بجنسه بشرط أن يكون الثمن أكثر على رواية. ويشترط 
التقابض لأن المال داخل في عقد البيع. وهذه طريقة القاضي في المجرد» وابن عقيلء وأبي 
الخطاب في انتصاره» وغيرهم. والطريقة الثانية: اعتبار قصد المال أو عدمه لا غير. فإن كان 
المال مقصودا للمشتري: يشترط علمه وسائر شروط البيع. وإن کان غير مقصود» بل قصد 
المشتري تركه للعبد لينتفع به وحده: لم يشترط ذلك. لأنه تابع غير مقصود. وهذه الطريقة 
هي المنصوصة عن أحمد» وأكثر أصحابه. كالخرقي”"» وأبي بكر والقاضي في خلافه» 
وكلامه ظاهر في الصحة. وإن قلنا: العبد لا يملك. وترجع المسألة على هذه الطريقة إلى 
بیع ربوي بغیر جنسه» ومعه من جنسه ما هو [غير]" مقصود. ورجح صاحب المغني'" هذه 
الطريقة“. وقال في القواعد: وأنكر القاضي في المجرد: أن يكون القصد وعدمه معتبرا في 
صحة العقد في الظاهر. وهو عدول عن قواعد المذهب وأصوله”. الطريقة الثالة: الجمع 

بين الطريقتين وهي طريقة القاضي في الجامع الكبير وصاحب المحرر”» ومضمونها: أنا 
إن قلنا: العبد يملك. لم يشترط لماله شروط البيع بحال» وإن قلنا: لا يملك. فإن كان المال 
مقصودا للمشتري: اشترط له شرائط البيع» وإن كان غير مقصود: لم يشترط له ذلك". 
انتهى. وذكرها أيضا في القواعد" وذكر الزركشي أربع طرق" . 


TOT PT Aen (۲) 


(۳) انظر: المغني .۲٥۸/١‏ 

.۳۳۹ ۰۳۳۸/۳ قواعدابن رجب‎ )٤( 
.٤۸1/۲ قواعدابن رجب‎ )٥( 

.۳٤۸/۱ انظر: المحرر‎ ) ٥ 

(۷) قواعدابن رجب ۳/ ۳۳۹. 

(۸) انظر: المرجع السابق ۲/ ٤٨٥‏ . 

. ٥۹۷ - ٥۹۰٩ /۳ انظر: شرح الزرکشي‎ )٩( 


۲۲١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

قوله: (وإن کانت عليه ثیاب. فقال أحمد: ما کان للجمال فھو للبائع» وما کان للبس 
المعتاد فهو للمشتري). وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وتقدم اختيار المصنف فيما إذا 
اشترى أآمة من المغنم» وإذا كان هناك قرينة تدل على أن مراده جميع الثياب. 

فائدتان: 

إحداهما: عذار الفرس» ومقود الدابة :کباب العبده ویدخل نعلها في بیعها کلیس العبد. 
قال في الترغیب: وأولى. ) 

الثانية: لو باع العبد وله سرية: لم يفرق بينهماء كامرأته وهي ملك للسيد. نقله حرب. 
دکره گی القروع في آحکام العبده والله آعلم. 


SESI G 


(۱) انظر: الفروع .٠٠١/‏ 


Y۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


باب السام 


بحاضر عين بذلها متعوضا 
يصح بألفاظ التبايع كلها 


وإمكان ضبط الوصف شرط الجواز كال 


ولا پد عند العقد من ذکر هذه 
وما لیس مضبوطا بوصف كلؤلۇ 
فللسلم امنع فيه وامنعه في الذي ال 
کند ومعجون ومغشوش نقدهم 
كثوب من الجنسين أحكم نسيجه 
وقيل امنعن في ذا كمنع [...]' 
وما فيه خلط مصلح لا يراد بال 
ووجهان في إسلام عرض بمثله 
وما اختلفت اوساطه ورءوسه 
لبونا لنا وجها جواز ومنعه 
وفي الحيوان استمل قولين مطلقا 
وقولان في رمانهم وسفرجل 
وبقل ومع نزر التفاوت عده 


Y۳ 


بموصوف دين في زمان محدد 


وما خصه أولى وبالسلف امهد 


مكيل وموزون وذرع معدد 
لیمکن تقبيض بغير منکد 
وحب ومرجان ومثل زبرجد 
تخالط مقصود به لم يحدد 
وإن ميز الأخلاط فيه لمقصد 
ونبل ونشاب مريش فجود 
وعين وأشجار فعن کل ذي اصدد 
عقود كملح الخبز إن تسلمن طد 
وفي ثمن عرضا ليمنع بأوكد 


كآنية فيها وفي شاة قثرد 
وفى حيوان حامل ذاك أسند 
وأولاهما التحويز يا ذا التأيد 


وجوز وبطيخ وبيض معدد 
وإلا فزن بل عنه زن لا تقيد 


وفي الروس أسلم والحلود ونحوها 
وفي اللحم والألبان والخبز واللبا 
وأورد في التنبيه قولا بمنعه 


في الاولى وأطراف المذكى المجود 
وسمن وشهد أسلمن ثم قيد 
بغير مکيل والڏذي يوزن اسند 


فصل 
في ما تختلف أثمانه 


وما اختلفت آثمانه غالبا به 
كجنس ونوع ثم قدر ومنشاً 
ولیس بکاف آن یری رأس ماله 
وفي شرط آردى النوع وجهان جاءنا 
وما دون موصوف ونوع لجنسه 
وتعويضه عن جودة غير جائز 
وجنس سواه أخذه غير جائز 


فذکرکه في العقد شرط مؤکد 
جديد عتيق والسردي وجيد 
وأجرة عين دون ضبط بأجود 
وليس صحيحا شرط أجوده اشهد 
لك الأخذ لا حتما سوى أخذ أجود 
وإن کان عن قدر مزيد فجود 
لنهيك عن صرف إلى غير مقصد 


فصل 
في المذروع 


ولا تجز في المذروع إلا بذرعه 
وضبط بمعیار یری غير شائع 


وفي عكس عرف الغير جوز بأوكد 


لدى العرف لا يكفيك عند التعقد 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


فصل 
في اشتراط الوقت ووجود ذلك عند الحلول 


ولا بد من وقت به الرفق غالبا 
فان كنت لا تلقاه أو تلق نادرا 
ومن قبضك الأثمان قبل تفرق 
وإن تقبضن البعض ثم افترقتما 
وإن تسلمن في الحال أو لغد فلا 
وإن تشترط قبضا لجزء معين 
وتعديد آجال لجنس مجوز 
وشرط إلى حين الجذاذ وحصدهم 
كذاك إلى شهر جمادى ونحوه 


ولا تك في الجنسين مفرد قيمة 


وما قبض دین قبل ما حل لازما 
وقل للمدين اقبله في قدر وقتهم 
وما سلم في ثمر نخل معين 
وإن يتعذر قبض ما حل فاصبرن 
ووجهان إن تحتل به أو عليه هل 
وقيل بنفس العقد يفسخ في الذي 


ومن کون مبتاع متی حل يوجد 
إذا حل من يسلم إذا فيه يصدد 
فمهما تجده اختل منهن يفسد 
فما حزت في الأقوى امض والغير أفسد 
يصح وقول الشافعي غير مبعد 
بکل نهار منه صحح وجود 
كذلك أجناس لوقت موحد 


في الاوهی آجز واطلب به حين يبتدي 


وأما إلى شهر ففي الآخر اقصد 


Y0 


وعين لكل منهما في المؤكد 
متى كان في التعجيل تفويت مقصد 
ونفي حلول مع يمين وأكد 
وقريته الصغرى صحيحا بل افسد 
أو افسخ ومالك خذه أو عوض الردي 
يصح إذا أم لا إن الفسخ تقصد 
تعذر من كل وبعض مفقد 


ویختار في باقیه بالقسط وحده 
وإن يسلم المغصوب وهو معين 
وإن قبضا عن ما استقر بذمة 
وفيه من التفصيل والخلف مثل ما 
وما سلم في العين حل وإنما 
وليس بشرط ذكرهم موضع الوفا 
وان لم يواتي فاشترطه بأجود 
وإن تشترط فيه يکن لتأكد 


في الاقوى وفي المفقود فافسخ أو ارصد ‏ 


ورد ردا فهو عقد تفسد 


فإن له في مجلس بدل الردي 


تقدم في صرف هناك ليقصد 
يصح إذا أسلمت في ذمة قد 
فوف متى تطلق بموضع معقد 
وفي الثان في أدنى البلاد ليورد 
وفي غیره ان تشرطه صح بأوکد 


فصل 


ونقلك فيه الملك من قبل قبضه 
ويحرم بيع الدين بالدين مطلقا 
إذا كان دينا مستقرا بشرط أن 
ووجهان في دين الكتابة خذهما 
وبيع بممنوع به بيعه نسا 
ولیس بشرط قبض غيیرهما به 


۲٦ 


حرام لغى مع جهله والتعمد 
وبالنقد إلا للغريم بأوكد 
يقبضه الأثمان في المجلس احدد 
وفي مسلم من بعد فسخ منكد 
ارسیت افد پان با 


إذا ما به بعت الديون بأجود 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


في الإقالة في السام 


وفي سلم إما تقل نادما يجز 
وخذ رأس مال أو مثیلا له ان توی 
وإن قال شخص مالك سلما لمن 
ا 
وإن قال لي فاقبضه ثم لك احکمن 
ولا تجز اقباضا بكيلة قابض 
وتركك إياه بمكيال قبضه 
وإن تعطه نقدا وقلت اشتري بها 
فإن شراه كالفضولي فإن تقل 
a E‏ 
ومن يدعي في قبض دين بعرفه 
ومن جنسه من تعطه صبرة لکي 
کذا في مکان القبض إن صح شرطه 


وجور به رهنا في الاولى وکافل 


وثابت دين جاز من رهنه القضا 


¥ 


وفي بعضه أيضا على المتأكد 
أو القدر عند الفسخ في المتجود 
عليه له من جنسه اقبضه وارشد 
يكون لأمار بوجهين أسند 
بتصحيح قبض للوكيل وآكد 
تراه ولو لم تنا عنه بأوكد 
فتقبيضه إياه صحح وأكد 
لك السلم الباقي علي وجود 
لي ابتعه واستوفي يصح الشرا قد 
فيفعل يصح الكل في نص أحمد 
مي وم قافن ي الو 
يوفى فتتوى باتفاق يقلد 
وفي وقته قول المدين فقلد 
وفك وإبرا بانفساخ المعقد 
يحوز به أو آیل للتأطد 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ) 


فائدة: قال في المستوعب: هو أن يسلم إليه مالا في موصوف في الذمة. وقال المصنف 
في المغني والكافي”" والشارح“: السلم: هو ان يسلم عينا حاضرة في عوض موصوف 
في الذمة إلى أجل. وقال في المطلع: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض 
في مجلس العقد”. وهو معنى الأول. وهو حسن. وقال في الوجيز: هو بيع معدوم خاص 
ليس نفعا إلى أجل بشمن مقبوض في مجلس العقد". وقال في الرعاية الكبرى وغيره: هو 
بيع عين موصوفة معدومة في الذمة إلى أجل معلوم مقدور عليه عند الأجل بثمن مقبوض في 
مجلس العقد". وقال في الرعاية الصغرى: هو بيع معدوم حاص بثمن مقبوض. بشروط 
ټذ گر ) 

تنبيه: قوله: (ولا يصح إلا بشروط سبعة). وكذا ذكر جماعة. وذكر في الفروع"“ وغيره: 
ستة. وذكر في الهداية"“ وغيرها: خمسة. وذكر في الكافي'» والمحرر”'» وغيرهما: 
أربعة. مع ذكرهم جميع الشروط. والظاهر: أن الذي لم يكمل عدد ذلك جعل الباقي من 
تتمة الشروط, لا شروطا لنفس السلم. 


.1۹٤/١ المستوعب‎ )١( 

.٠۸٤ /٦ انظر: المغني‎ )۲( 

(۳) انظر: الكافي ۳/ ٠٠١١‏ . 

() انظر: الشرح الکبیر ۲۱۷/۱۲. 
)٥(‏ المطلع ص‌۲۹۳. 

(0) الوجیز ص .٠٤١‏ 

(۷) الرعاية الکبری .٠١۷۴١/۳‏ 
(۸) الرعاية الصغری ۳۳۸/۱. 
)٩(‏ انظر: الفروع ۳۲۹-۳۱۸/۰. 
)٠١(‏ انظر: الهداية ٠٤١/١‏ . 

(0) لم يذكر في الكافي أربعة شروط بل ستة. انظر: الكافي ٠١۳ - ٠١٤/۳‏ . 
(۱۲) انظر: المحرر ."۳٣۳/۱‏ 


۲۸ 


قوله: (أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته. كالمكيل والموزون» والمذروع). أما 
المكيل والموزون: فيصح السلم فيهماء قولا واحدا. وأما المذروع: فالصحيح من المذهب: 
صحة السلم فيه» كما قال المصنف”. وعليه الأصحاب. وعنه: لا يصح السلم فيه. ذكرها 
إسماعيل في الطريقة. | 


قوله: (فأما المعدود المختلف كالحيوان» والفواكه» والبقول والرءوس» والجلود 
ونحوها فيه روايتان). ما الحيوان: فأطلق المصنف فيه الروایتين» سواء كان آدميا أو غيره. 
وأطلقهما في الهداية”") وغيرها. إحداهما: يصح السلم فيه. وهو الصحيح من المذهب. 
قال المصنف في المغني: هذا ظاهر المذهب”. قال الشارح: المشهور صحة السلم في 
الحيوان. نص عليه في رواية الأثرم. قال في الكافي: هذا الأظهر. قال في تجريد العناية: 
صح على الأظهر”. قال الناظم: هذا آولى. قال في الفروع: يصح على الأصح”". قال في 
الفاتق: يصح في صح الروايتين. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وجزم به في اللإرشاد“» 
والمستوغ") والتلخيص» والبلغة”' والوجیز"'. و صححه في التصحيح» ونظم نهاية 
)١(‏ انظر: المغني FA“ «^° / ٦‏ . 
(۲) انظر: الهداية .٠٤١ /١‏ 
(۳) المغني TAA"‏ 
)٤(‏ الشرح الکبیر ۲۲۱/۱۲. 
)٥(‏ الكافي ٠٠١١/۳‏ . 
)١(‏ تجريد العناية ص٤۷.‏ 
(۷( الفروع .۳٠۱۸/٦‏ 
(۸) انظر: الإرشاد ص .۲۰٠۰۲۰٥‏ 
)٩(‏ انظر: المستوعب .1۹۸/١‏ 
(۱۰) انظر: بلغة الساغب ص۹۹٠.‏ 
)۱١(‏ انظر: الوجيز ص .٠٤٠١‏ 


۲۹ 
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الصغرى» والحاوي الصغير”. وصححه في الرعاية الكبرى”. 
فوائد: 
منها: يصح السلم في اللحم الني بلا نزاع. ولا يعتبر نزع عظمه. لأنه كالنوى في 
التمر. لكن يعتبر قوله: بقر أو غنم» ضان أو معز» جذع أو ثني» ذكر أو أنثى» خصي أو 
غيره» رضيع أو فطيم» ااا ا و ا - نقله الجماعة - سمین 
أو هزيل. 


ي الغروع! N OA‏ 
رزین. وهما احتمالان مطلقان في التلخيص. 


ومنها: يصح السلم في الشحم. جزم به في الفروع» قيل لأحمد: إنه يختلف. قال: كل 
سلف يختلف. وآما الفواكه والبقول: فأطلق المصنف في جواز السلم فيه روايتين. 
وأطلقهما في النظم» وغيره. أحدهما: لا يصح. وهو المذهب. صححه في التصحيح. قال 
في الرعاية الكبرى: ولا يصح في معدود يختلف» على الأصح”. قال أبو الخطاب: لا أرى 
السلم في الرمان والبيض”. وجزم به في الوجيز. وقدمه في الخلاصةء وشرح ابن رزين» 


(۱) انظر: الرعاية الصغری .٠١۹/۱‏ 
(۲) انظر: الحاوي الصغير ص٤‏ *". 
(۳) انظر: الرعاية الکبری ۳/ .٠١۸۷‏ 
)٤(‏ انظر:الفروع / .۳۲١‏ 

() انظر: الرعاية الکبری ۳/ .٠١۸١‏ 
(0) الفروع٠/۳۲۰.‏ 

(۷) الرعاية الکبری .٠۲۷۸/۳‏ 

(۸) الهداية .٠٤١/١‏ 
(۹) انظر: الوجیز ص .٠٤١‏ 


۳۰ 
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والرعاية الصغرى" والحاوي الصغير'". والرواية الثانية: يصح. جزم به أبن عبدوس في 
تذكرته» وصححه في تصحيح المحرر. وأما الجلود والرءوس ونحوهاء كالأكارع» فأطلق 
المصنف في جواز السلم فيها روايتين. وأطلقهما في المحرر"» وغيره. إحداهما: لا يصح. 
وهو المذهب. جزم به في الوجيز“. وصححه في التصحيح» والرعاية الكبرى. وقدمه ابن 
رزین في شرحه. وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى" والحاوي الصغير”". والرواية 
الثانية: يصح السلم. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. قال الناظم. وهو أولى. وقدمه في 
التلخيص في مكان آخر» وجزم به القاضي يعقوب في التبصرة» وصححه في تصحيح 
المحرر. قلت: وهو الصواب فيما قاله المصنف” كله حيث أمكن ضبطه. 

قوله: (وفي الأواني المختلفة الرءوس» والأوساط كالقماقم» و الأسطال الضيقة الرءوس 
وجهان). وأطلقهما في النظم» وغيره. أحدهما: لا يصح. وهو المذهب. جزم به في 
مسبول الذهب» والوجيز”)» وإدراك الغاية '. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقدمه في 
المغني''› وشرح ابن رزين. والوجه الثاني: يصح. صححه في التصحيح. فيضبط بارتفاع 
حائطه» ودور أسفله وأعلاه. ) 


(۱) انظر: الرعاية الصغخری ۳۳۹/۱ .٠٤٠١‏ 
(۲) انظر: الحاوي الصغير ص٤ .٠٠٠»*‏ 
(۳) انظر: المحرر ."٣۳/۱‏ 

.٠٤١ انظر: الوجیز ص‎ )٤( 

(ه) انظر: الرعاية الکبری .٠١۷۸/۳‏ 
0) انظر: الرعاية الصغری ۳۹/۱". 
(۷) انظر: الحاوي الصغير ص .٠٠‏ 
(۸) انظر: المغني .٠۹۰ /٦‏ 
)4٩(‏ انظر: الوجیز ص .٠٤١١‏ 

(۱۰) انظر: إدراك الغاية ص .۸٩‏ 

.٠۹۰ /٩ انظر: المغني‎ )۱( 


۲۲۳١ 
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قوله: (وفيما يجمع آخلاطا متميزة كالثياب المنسوجة من نوعين وجهان). وأطلقهما في 
الهداية» وغيرها. أحدهما: يصح. وهو المذهب. جزم به في المغني"» والوجيز”. 
وصححه في الكافي» والشرح”» والتصحيح. وقدمه في النظم» وشرح ابن رزين. 
والوجه الثاني: لا يصح. اختاره القاضي» وابن عبدوس في تذكرته. 


فأئدة: حکم النشاب المريش» والنبل المريش» والخفاف» والرماح. حکم الثياب 
المنسوجة من نوعین› خلافا ومذهبا. قاله في الفروع"» والمحرر"» وغيرهما. وقدم في 
المغني“» والشرح"» وابن رزينء وغيرهم الصحة هنا أيضا. وأما القسي: فجعلها صاحب 
الهداية' والمستوعب” ')» والخلاصة› والمحرر"'» والتلخيص» والرعایته") 
والحاويسء'» والفائق وغیرهم: کالثیاب المنسوجة من دوعین والصحيح: آنها ات 
كالثياب المنسوجة من نوعين ولا يصح السلم فيها. لأنها مشتملة على خشب وقرن وعصب 


..۱٤۹١۱٤۸/۱ انظر: الهداية‎ )١( 
.۳۹۷ /٦ انظر: المغني‎ )۲( 

(۳) انظر: الوجیز ص .٠٤١‏ 

(4) انظر: الكافي ۳/ .٠٠١١‏ 

.۲۲۷/۱۲ انظر: الشرح الکبیر‎ )٥( 
.۳٠۹/۱ انظر: القروع‎ )۲( 

(۷) انظر: المحرر ."٣٤/١‏ 

(۸) انظر: المغني /٦‏ ۳۸۷ ۳۸۸. 
)٩(‏ انظر: الشرح الکبیر ۲۲۸/۱۲. 
)١(‏ انظر: الهداية .٠٤۹ /۱١‏ 
(۱۱( انظر: المستوعب .1۹٦1/١‏ 
(۲) انظر: المحرر .٠۳٤/۱‏ 

(۳) انظر: الرعاية الصغرى "۳۸/١‏ والرعاية الکبری ۳/ .٠١۷۹‏ 
)٤(‏ انظر: الحاوي الصغير ص“٠".‏ 


۳۲ 
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ووتر؛ إذ لا يمكن ضبط مقادير ذلك وتمييز ما فيه منهاء بخلاف الثياب وما أشبهها. قدمه في 
الكافي» والح ٠‏ والشرے"» والفروع*» وغيرهم. قال الصف والشارے°: 
هذا أولى. وجزم به في الهادي“. 

تنبيه: مفهوم كلام المصنف: صحة السلم في الثياب المنسوجة من نوع واحد. وهو 
صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وقد دخل في كلام المصنف السابق في قوله: 
والمذروع. ) 

قوله: (ولا يصح فيما لا ينضبط كالجواهر كلها). هذا المذهب في الجواهر كلها. وعليه 
الأصحاب. وقطع به كثير منهم. ونقل أبو داود: السلم فيه لا بأس به. وفي طريقة بعض 
الأصحاب» في اللؤلوؤ منع وتسليم. وأطلق في الفروع“ في العقيق: وجهين. وجزم في 
المغني"» والكافي"» والشرح» وابن رزين وغيرهم» بعدم الصحة فيه. 

قوله: (والحوامل من الحيوان). لا يصح السلم في الحوامل من الحيوان على الصحيح 
سن التهيب وعله ج اهر لاحاب وج و ي الد وال ت و خاد 
والمحرر""' والوجيز'» والرعاية الصغرى”' والحاوي الصغير"' والفروع'"' وغيرهم. 


(۱) انظر: الكافي ۳/ ١١أ٠.‏ (۲) انظر: المغني /٦‏ ۰۳۸۷ ۳۸۸. 


(۳) انظر: الشرح الکبیر ٠.۲۳۲٣/۱۲‏ (6) انظر: الفروع .۳٠۹/٩‏ 
)٠(‏ انظر: المغني /٦‏ ۳۸۷. (۲) انظر: الشرح الکبیر ۲۳۲/۱۲. 
(۷) انظر: الهادي ص41. ٠‏ (۸) انظر: الفروع / ۳۲۱. 
(۹) انظر: المغني )٠١( .۳۸٠/١‏ انظر: الكافي ۳/ ٠١٤١‏ . 
(۱۱) انظر: الشرح الکبیر ۱۲/ ۳۳۱۰۳۳۰. )١١(‏ انظر: الهداية .٠٤۸/١‏ 
(۱۳) انظر: المحرر .٠۳٤/۱‏ (۱5) انظر: الوجیز ص .٠٤١‏ 


."١۸/١ انظر: الرعاية الصغری‎ )٠١( 
انظر: الحاوي الصغير ص"“".‎ )١( 
.۳۲١ /٦ انظر: الفروع‎ 


ARH 
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وقدمه في الشرح"' والرعاية الكبرى". وفيه وجه آخر: يصح. وفي طريقة بعض الأصحاب 
في الخلفات منع وتسليم. وأطلقهما في الكافي”» والنظم» والفائق. 

فوائد: 

إحداها: لا يصح السلم في شاة لبون“ . وقيل: يصح. وأطلقهما في النظم. 

الثانية: لا يصح السلم في أمة وولدهاء أو وأخيهاء أو وعمتهاء أو وخالتها لندرة جمعهما 
الصفة. 
الصغرى”) والحاويين”» وتذكرة اہن عبدوس . و صححه في التلخيص. وقیل: 3 
الأثمان). أن السلم يصح في الأثمان نفسهاء إذا كانت غير مغشوشة. وهو صحيح» وهو 
الصحيح من المذهب. فيصح أن يسلم عرضا في ذهب أو فضة. قاله في الفروع". ويصح 
إسلام عرض في عرض. أو في ثمن» على الأصح. قال في الرعاية الصغرى: وإن أسلم في 
عرض أو نقد عرضا مقبوضا جاز في الأصح“. وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. ونصره 
(۱) انظر:الشرح الکبیر ۲۳۱/۱۲. O‏ () انظر: الرعاية الکبری ۳/ .٠١۷۷‏ 
(۳) انظر: الکافي ۳/ ٠٠١‏ . ) 
€3 زاد بعده في الأصل: «وولدها أو وأختها آو وعمتها» وهو سبق نظرء ولا وجه لذكره. انظر: الإنصاف 

T/۲ 

.٠۳۸ /١ انظر: الرعاية الصغری‎ )٥( 
."٠*۳ص انظر: الحاوي الصغير‎ )١ 
."۲١ /٦ انظر: الفروع‎ (¥) 
الرعاية الصغرى ص۸"".‎ )۸( 


٤ 
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في المغني""» والشرح". وعنه: لا يصح. قدمه في المستوعب» والرعاية الكبرى. فعلى 
المذهب: يشترط كون رأس المال غيرهما. فيجعل عرضا. وهذا الصحيح من المذهب. 
وعليه الجمهور. وصححه في الفروع. وجزم به في الرعاية. وقال أبو الخطاب: والمنافع 
آيضا كمسألتنا“. ‏ 


فائدتان: 


إحداهما: يجوز إسلام عرض في عرض. على الصحيح من المذهب» وعليه أكثر 
الأصحاب. وصححه في الفروع"“ وغيره. وجزم به في الكافي"» وابن عبدوس وغيرهما. 
وقدمه في الرعايتين» والحاويين" وغيرهم. وعنه: لا يجوز السلم إلا بعين أو ورق 
خاصة. ذكرها ابن أبي موسى. قال ابن عقيل: لا يجوز جعل رأس المال غير الذهب والفضة. 
فعليها: لا تسلم العروض بعضها في بعض» وهو ظاهر كلام الخرقي'". وعلى المذهب: 
يصح. فعلى المذهب: لو جاءه بعينه عند محله لزمه قبوله. صححه في الفائق. وقدمه في 
شرح ابن رزين» والرعايتين'. وقال: فإن اتحدا صفةء فجاءه عند الأجل بما أخذه منه لزمه 
أخذه. وقيل: لا وإن أسلم جارية صغيرة في كبيرة فصارت عند المحل كما شرط. ففي جواز 
أخذها وجهان. وإن کان حيلة حرم. انتهی. وقیل: لا يلزمه أخذ عینه إذا جاءه به عند محله. 


ورده ابن رزین وغیره. 
)١(‏ انظر: المغني ٠ ٤1١١٤١١/٠‏ (۲) انظر: الشرح الکبیر ۲۳۳/۱۲. 
(۳) انظر: المستوعب .۳۲١ /٦عورفلا:رظنا )( .1۹٦1/١‏ 


.٠٠١۰ ۳۲۹/۲ انظر: الفروع‎ ) .٠٤۹۰۱٤۸/۱ الهداية‎ )٥( 
) .٠١٤/۳ انظر: الكافي‎ )۷( 

(۸) انظر: الرعاية الصغخری ."۳۸/١‏ 

(۹4) انظر: الحاوي الصغير ص٤‏ *". 

.٠٠*ص انظر: مختصر الخرقي‎ )٠١( 

."۳۸/۱ انظر: الرعاية الصغری‎ )١١( 


0 
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الثانية: في جواز السلم في الفلوس روايتان. نقل أبو طالب وابن منصور في مسائله عن 
الثوري» وأحمد» وإسحاق: الجواز. ونقل علي بن سعيد المنع. ونقل حنبل الكراهة. ونقل 
يعقوب وابن آبي حرب: الفلوس ا إن أراد فضلا لا يجوز. فهذه 
- نصوصه في ذلك. قال في الرعاية بعد أن أطلق الروايتين : قلت: هذا إن قلنا: هي سلعة. 
انتهى. اختار ابن عقيل في باب الشركة من الفصول أن الفلوس عروض بكل حال. واختاره 
علي بن [ثابت]"' الطالباني من الأصحاب. ذكره عنه ابن رجب في الطبقات في ترجمته". 
وهي قبل ترجمة المصنف بيسير. فعليه: يجوز السلم فيها. وصرح به ابن الطالباني. واختاره. 
وتأول رواية المنع وقال أبو الخطاب في خلافه الصغير وغيره: الفلوس النافقة أثمان. وهو 
قول كثير من الأصحاب. قاله ابن رجب. واختار الشيرازي في المبهج: نها أثمان بكل حال. 
فعليها: حكمها حكم الأثمان في جواز السلم فيها وعدمه» على ما تقدم. وتوقف المصنف 
في جواز السلم فيها. فقال: آنا متوقف عن الفتيا في هذه المسألة. ذكره عنه ابن رجب في 
ترجمة الطالباني. انتهى. قلت: الصحيح السلم فيها. لأنها إما عروض آو ٹمن. لا تخرج عن 
ذلك. والصحيح من [المذهب]": صحة السلم في ذلك» على ما تقدم. وأما أنا نقول بصحة 
السلم في الأثمان والعروض ولا نصحح السلم فيها: فهذا لا يقوله أحد. E‏ أن محل 
الخلاف المذكور إذا قلنا بعدم صحة السلم في الأثمان. 


قوله: ولا س فيما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والند والمعاجين ونحوها). 
بلا نزاع أعلمه. (ويصح فيما يترك فيه شيء غير مقصود لمصلحته کالجبن توضع فيه 
الإنفحةء والعجين يوضع فيه الملح» وكذا الخبزء وخل التمر. وضع فيه الماء» والسکنجبین 
يوضع فيه الخل ونحوها). بلا نزاع. 

(1) في الأصل: (سليمان)ء والمثبت من الإنصاف .۲۳٠/۱۲‏ 


(۲) انظر: ذیل الطبقات ۲/ ٠٠١‏ . 
(۳) في الأصل: (السلم). والمثبت من الإنصاف ۱۲/ ۲۳۷. 


A 
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قوله: (الثاني: أن یصفه بما یختلف به الثمن ظاهرا. فیذ کر جنسه» ونوعه وقدره وبلده» 
وحداثته وقدمه» وجودته ورداءته). قال في التلخيص: وأصحابنا يعتبرون ذكر الجودة 
والرداءة» مع بقية الصفات. وعندي آنه لا حاجة إلى ذلك لأنه إذا أتى بجميع الصفات 
التي يزيد الثمن لأجلهاء فلا يكون إلا جيدا وبالعكس. انتهى. ويذكر على الصحيح من 
المذهب وعليه أكثر الأصحاب ما يميز مختلف النوع. وسن الحيوان» وذكورته وأنوثته» 
وسمنه وهزاله» وراعيا أو معلوفا. على ما تقدم. ويذكر آلة الصيد: أحبولة» أو صيد كلب 
أو فهد أو صقر. وعند المصنف» والشارح': لا يشترط ذلك. لأن التفاوت فيه يسير. قالا: 
وإذا لم يعتبر في الرقيق ذكر السمن والهزال ونحوهما مما يتباين به الثمن فهذا آولى. انتهيا. 
ويعتبر ذكر الطول بالشبر في الرقيق. وقال في المستوعب”» والتلخيص» والترغيب: إلا أن 
یکون رجلا. فلا يحتاج إلى ذكره. لكن يذكر طويلا آو قصيرا آو ربعا. ويعتبر في الرقيق: 
ذكر الكحل والدعج» وتكلثم الوجه» وكون الجارية خميصةء ثقيلة الأرداف» سمينةء بكرا 
أو ثيباء ونحو ذلك مما يقصد. ولا يطول» ولا ينتهي إلى عزة الوجود عند أكثر الأصحاب. 
قال في التلخيص : قاله غير القاضي. في المستوعب: وهو الصحيح عندي”. وقيل: لا يعتبر 
ذكر ذلك. اختاره القاضي في المجرد» والخصال. قال في الرعاية الكبرى: وفي اشتراط ذكر 
الكحل والدعج وثقل الأرداف ووضاءة الوجه» وكون الحاجبين مقرونين والشعر سبطاء 
أو جعداء أو أشقر أو أسود» والعين زرقاء» والأنف آقنى في صحة السلم وجهان. انتهى. 
وقال المصنف» والشارح: ويذكر الثيوبة والبكارة. ولا يحتاج إلى ذكر الجعودة والسبوطة. 
انتهى. وإن أسلم في طير: ذكر النوع واللون» والصغر والكبرء والجودة والرداءةء ولا يعرف 
سنها أصلا. وقال في عيون المسائل: يعتبر ذكر الوزن في الطير. كالكركي والبط. لأن القصد 
(۱) انظر: الشرح الکبیر .۲٤۱/۱۲‏ 

(۲) انظر: المستوعب 1۹۸/۱. 

(۳) المستوعب ۹۸/۱. 

.۲۳۹/۱۲ الشرح الکبیر‎ )٤( 
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لحمه. وينزل الوصف على أقل درجة. وقال في التلخيص» وعيون المسائل: ويذكر في العسل 
المكان: بلدي أو جبلي» ربيعي أو خريفي» واللون. ولا حاجة إلى جديد أو عتيق. وقال في 
الرعاية الكبرى: وقيل: في المسلم فيه خمسة أضرب: الأول: ما يضبط كل واحد منه بثلاثة 
أوصاف. إن حفظ أوصافه» كاللبن وحجارة البناء. الثاني: ما يضبط كل واحد منه بأربعة 
أوصاف» وإن اختلفت. وهو أربعة عشر شيئا: الرصاص» والصفر» والنحاس» وحجارة الأبنية 
كالبرام» والرجس الطاهرء والشوك» ولحم الطير» والسمك» والإبريسم» والآجر» والرءوس» 
والسمن» والجبن» والعسل. الثالث: ما يضبط كل واحد منه بخمسة أوصاف. وهو ثلاثة 
فر ع الارن وجا الراب رالر ف ر القن رالد ل وى الفرد والاء 
والخبزء والزبد» واللبء والرطب» والطعام» والنعم» والخيل. الرابع: ما يضبط كل واحد منه 
بستة أوصاف. وهو ثلاثة أشياء: التمر والعبيده وخشب القسي . الخامس: ما يضبط كل واحد 
منه بسبعة أوصاف» وهو شيئان: الثياب» ولحم الصيد وغيره. انتهى. قلت: جزم بهذا في 
المستوعب”» وبين الأوصاف المضبوطة بذلك كله. وقال في الرعاية: أيضاء وغيره غير 
ما تقدم ويذكر أيضا ما يختلف الثمن لأجله غالبا. كالعرض» والسمك» والتدوير» والسن»› 
واللون» واللينء والنعومة» والخشونةء والدقةء والغلظء والرقةء والصفاقة» وجلب يوم 
وزبد يومه» والحلاوة» والحموضة» والمرعى» والعلف» وكون المبيع عتيقا أو حديثاء رطبا 
أو يابساء ربيعيا أو خريفيا. وغير ذلك. کل شيء بحسبه من ذلك وغیره. انتهی. وتقدم بعض 
ذلك. وذكر أوصاف كل واحد مما يجوز السلم فيه يطول. e‏ 
وصاحب التلخيص,» والرعاية» وغيرهم. فليراجعوا. 

) قوله: (وإن شرط الأردا. فعلى وجهين). وأطلقهما في النظم» وغيره. أحدهما: لا يصح. 
جزم به في الوجيز"› ولگ ابن عبدوس. وصححه في التصحيح» وتصحيح المحرر. 


.۷٠٦۷٠٥/١ انظر: المستوعب‎ )١( 
ا ال فر‎ 


Y۸ 
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وقدمه ابن رزين في شرحه» وتجريد العناية. والوجه الثاني: يجوز. جزم به في المنور"» 


ومنتخب الأزجي. وصححه في التلخيص»› والبلغة"» والزرکشي. قال في التلخيص: لن 
طلب الأرداً من الأردا عناد. فلا يثور فيه نزاع. 

فائدة: لو شرط جیدا او ردیئا صح بلا نزاع. 
قوله: (وإذا جاءه بدون ما وصفه له» آو نوع آخر. فله أخذه). إذا جاءه بدون ما وصف 
له من نوعه» فلا خلاف آنه مخير في أخذه. وإن جاءه بنوع آخر» فالصحيح من المذهب أنه 
مخير أيضا في أخذه. وعدمه. جزم به في الوجيز*» والنظم» وغيرهما. واختاره المصنف» 
وعیره» وقدمه في الشرح"» والفروع"» والرعایتيه"*» والحاويين" والكافي” ' وقال: 
هو آصح. . وعيرهم. . وعند القاضي وغيره: يلزمه أخذه إذا لم يكن أدنى من النوع المشترط. 
واختاره المجد. وهو ظاهر ما جزم ا و : يحرم أخذه كغير جنسه. زقله 
جماعة عن أحمد. 

قوله: (وإن جاءه بجنس آخر: لم يجز له أخذه). هذا المذهب. وعليه الأصحاب. ونقل 
جماعة عن أحمد جواز الأخذ الأدنى عن الأعلى» كشعير عن بر بقدر كيله. نقله أبو طالب» 
والمروذي. وحمله المصنف والشارح”' على رواية: أنهما جنس واحد. قال في التلخيص: 
جعل بعض أصحابنا هذا رواية في جواز الأخذ من غير الجنس بقدره. إذا كان دون المسلم 
فيه. قال: وليس الأمر عندي كذلك. وإنما هذا يخص الحنطة والشعيرء مطابقا لنصه في 


.۲٥۷۰۲۰٦ص انظر: تجريد العناية ص٤۷. (۲) انظر: المنور‎ )١( 


(۳) انظر: بلغة الساغب ص۹۷٠.‏ ) انظر: شرح الزركشي .1/٤‏ 
)٥(‏ انظر: الوجیز ص .٠٤١‏ ۲) انظر: الشرح الکبیر .۲٤۹/۱۲‏ 
(۷) انظر: الفروع ۰۲۲۳/۲ .۲۲٤‏ (۸) انظر: الرعاية الصغری /١‏ ۳۳۸. 
(۹) انظر: الحاوي الصغير ص٠٠٠.‏ (۱۰) انظر: الکافي ۳/ .٠١۳١۱۹۲‏ 
(۱۱) انظر: المحرر۳۳/۱٠.‏ (۱۲) انظر: الشرح الکبیر .٠٠۱/۱۲‏ 


۹4 


| إحدى الروايتين عنه: أن الضم في الزكاة يختصهماء دون القطنيات وغيرها. بناء على كونهما 
جنسا واحدا في إحدى الروايتين عنه» وإن تنوع. نقلها حنبل. ولا يجوز التفاضل بينهما. 
ذكرها القاضي آبو يعلى وغيره. انتهی. 

قوله: (وإن جاءه بأجود منه من نوعه لزمه قبوله). هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 
وقطع به کثیر منهم. وقیل: لا یلزمه قبوله. وقیل: يحرم آحذه. وحكي رواية» نقل صالح 
وعبد الله: لا يأخذ فوق صفته» بل دونها. 


فائدة: لو وجده معیبا کان له رده أو آرشه. 


قوله: (فإن سلم في المكيل وزناء وفي الموزون كيلا: لم يصح). وهو إحدى الروايتين: 
نص عليه. واختاره أكثر الأصحاب. قال الزركشي: هو المشهور» والمختار للعامة. قلت: 
منهم القاضي» وابن أبي موسى. وجزم به ناظم المفردات" - وهو منها - والخلاصة» 
والهادي“» والمذهب الأحمد» والبلغة“. وصححه في تصحیح المحرر. وقدمه في 
الهداية”» والمذهب» والمستوعب”"» والتلخيص» والرعاية الصغرى“» والزبدة 


والحاويين"“» وإدراك الغاية'» والفائق. وهذا المذهب. وعله.: يصح. وهي من زوائد 


(۱) انظر: الفروع .۳۲٤/٦‏ 

(۲) شرح الزركشي .۸/٤‏ 

(۴) انظر: النظم المفيد الأحمد ص۷. 
)٤(‏ انظر: الهادي ص1٩.‏ 

() انظر: بلغة الساغب ص۹۷٠.‏ 
(0) انظر: الهداية .٠٤١ /١‏ 
)۷( انظر: المستوعب .۷٠٦/١‏ 
(۸) انظر: الرعاية الصغری ۱/ ۳۳۹. 
(۹) انظر: الحاوي الصغير ص٤ ."٠‏ 
)١(‏ انظر: إدراك الغاية ص .۸٥‏ 


٤٠ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الشارح. اختاره المصنف» والشارح"» وابن عېدوس في تذکرته. و جرم به في الوجير"» 
والمنور" ومنتخب الأزج: ویحتمله کلام الخرقى” . وهما روایتان منصوصتان. 


فائدة: لا يصح السلم في المذروع إلا بالذرع» على الصحيح من المذهب. وعليه 
اللأصحاب. وخرج الجواز وزنا. 

قوله: (ولا بد أن يكون المكيال معلوما. فإن شرط مكيلا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة: 
لم يصح). وكذاالميزان والذراع. وهذا بلا نزاع فيه» لكن لو عين مكيال رجل واحد أو ميزانه: 
صح» ولم يتعين. على الصحيح من المذهب. قال في الفروع: لم يتعين في الأصح. 
قال في الرعاية: صح العقد. ولم يتعينا في الأصح. وجزم به في المغني"» والتلخيص»› 
والشرح”"» وغيرهم. قال الزركشي: هذا المذهب”. وقيل: يتعين. فعلى المذهب في 
فساد العقد: وجهان. أحدهما: يصح. وهو الصحيح. جزم به في الرعاية الكبرى. وهو ظاهر 
كلام المصنف» والشارح“ وغيرهما. والثاني: لا يصح. 


قوله: (وفي المعدود المختلف غير الحيوان روايتان). يعني على القول بصحة السلم فيه 
کما تقدم: إحداهما: يسلم فيه عددا. صححه في التصحيح. وهو مقتضى كلام الخرقي . 


(۱) انظر: الشرح الکبیر .۲٠٤/۱۲‏ 

(۲) انظر: الوجیز ص١١٤٠.‏ 

(۳) انظر: المنور ص‌۷٥۲.‏ 

.٠٠* انظر: مختصر الخرقي ص‎ )6(٠ 

.۳۲١ /٦ الفروع‎ )٥( 

۲) انظر: المغني .٠٠١ ۳۹۹/٦‏ 
)۷( انظر: الشرح الکبیر ۱۲/ .۲٠٠۰۲۵۵‏ 
(۸) شرح الزرکشي .۸/٤‏ 

(۹) انظر: الشرح الکبیر .۲٠٥٦۰۲٥٥/۱۲‏ 
)٠١(‏ انظر: مختصر الخرقي ص .٠*‏ 
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والثاني: يسلم فيه وزنا. قدمه في الخلاصةء والرعايتين"» والحاويين. وقيل: يسلم في 
الجوزء والبيض عددا. وفي الفواكه والبقول وزنا. قال الشارح: يسلم في البيض والجوز 
عددا في آظهر الروايتين”". وأطلق في الفواكه وجهين. وقدم في الفروع“ صحة السلم في 
معدود غير حيوان يتقارب عددا. وهذا المذهب. قال في الكافي: فأما المعدود: فيقدر بالعدد. 
وقيل: بالوزن. والأول أولى. فإن كان يتفاوت كثيرا كالرمان والبطيخ والسفرجل والبقول: 
رة بالوزن ا وقال قي المغي © يسم في الجوز واليضن وات رهما علدا وفيا بقارت 
كالرمان» والسفرجل والقثاء وجهان. وتقدم كلام الشارح". فالصحيح إذن من المذهب: 
آن ما یتقارب یسلم فيه عددا وما یتفاوت تفاوتا کثیرا یسلم فيه وزنا. 

قوله: (الرابع: أن يشترط أجلا معلوماء له وقع في الثمن). يعني في العادة» كالشهر ونحوه. 
قاله الأصحاب. قال في الرعاية: ويتغير فيه الثمن غالبا بحسب البلدانء والأزمانء والسلع. 
قال في الكافي: كالشهر ونصفه ونحوه. قال الزركشي: وكثير من الأصحاب: يمثل بالشهر 
والشهرين. فمن ثم قال بعضهم: أقله شهر”. انتهى. قلت: قال في الخلاصة: ويفتقر إلى 
ذكر الأجل. فيكون شهرا فصاعدا. قال في الرعاية الكبرى» وقيل: أقله شهر. قال في الفروع: 
وليس هذا في كلام أحمد '. وظاهر كلامه: اشتراط الأجل. ولو كان أجلا قريبا: ومال إليه. 


(1) انظر: الرعاية الصغری ۱/ ۳۳۹. (۲) انظر: الحاوي الصغير ص٤٠۰۲٠٠۲.‏ 
(۳) الشرح الکبیر )٤( ) .۲٠٥۷/۱۲‏ انظر: الفروع .۳۲٠۰۳۱۸/۲‏ 


(ه) الكافي .٠١۸/۳‏ 

0( انظر: المغني ٤0١٠/١‏ . 

(۷) انظر: الشرح الکبير .٠٥۷/١١‏ 
(A)‏ الکافي ٠١۹/۳‏ . 

.۱۲/٤ شرح الزرکشي‎ )٩( 
.۳۲٠/٦ الفروع‎ )۱۰( 
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قوله: (فإن أسلم حالا أو إلى أجل قريب. كاليوم ونحوه» لم يصح). وهو المذهب. 
وعليه الأصحاب. وذكر في الانتصار رواية: يصح حالا. واختاره الشيخ تقي الدين" إن 
كان في ملكه. قال: وهو المراد بقوله عليه آفضل الصلاة والسلام لحكيم بن حزام: «لا تبع 
ما ليس عندك»". أي ما ليس في ملكك. فلو لم يصح السلم حالا لقال: لا تبع هذا. سواء 
كان عندك أو لا. وتكلم على ما ليس عنده. ذكره عنه صاحب الفروع”" في كتاب البيع في 
الشرط الخامس. واختاره في الفائق. قال في النظم: وما هو ببعيد. وحمل القاضي وغيره 
هذه الرواية على المذهب. ولم يرتضه في الفروع. واختار الصحة إذا أسلمه إلى أجل 
قريب» كما تقدم. ورد ما احتج به الأصحاب. قال في القاعدة الثامنة والثلاثين: لنا وجه . 
قاله القاضي في موضع من الخلاف بصحة السلم حالا. ويكون بيعا. انتهى. 

قوله: (إلا أن يسلم في شيء يأخذه منه كل يوم أجزاء معلومة). كاللحم والخبز (فيصح). 
هذا المذهب. نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: إن بين قسط كل أجل وثمنه: صح. 
وإلافلا. ) 


قوله: (وإن أسلم في جنس إلى أجلينء أو في جنسين إلى أجل: صح). إذا أسلم في جنس 
واحد إلى أجلين صح. بشرط أن يبين قسط كل أجل وثمنه. وهذا المذهب. نص عليه. وعليه 
الأصحاب. وإن أسلم في جنسین إلى أجل: صح آيضاء بشرط أن يبين ٹمن کل جنسین. وهو 
المذهب. نص عليه. وعليه الأصحاب. وعنه: يصح وإن لم يبين. وقال في الرعاية بعد ذكر 
هاتين المسألتين وغيرهما. وعنه: يصح في الكل قبل البيان. ‏ 
(۱) انظر: اختیارات شیخ الإسلام لابن اللحام ص‌۲۲۹. 


(۲) ابو داود »)۳٠۰۳(‏ والترمذي (۱۲۳۲). 


(۳( انظر: الفروع .٠٤١١/٦١‏ 
)٤(‏ انظر: السابق .۳۲٠٣۰۱٤٦/٦‏ 
(٥)‏ قواعد ابن رجب ۱/ ۲۷۳. 
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فائدة: مثل المسألة الثانية: وا چ ی ج واحد. على الصحيح من المذهب. 
نقله ابو داود. واختاره بو بكر وابن أبي موسیى. وقدمه في الفروع وغيره. وقیل: يصح 
هنا. اختاره المصنف» والشارح". قال الزركشي: وهو الصواب". 

قوله: (ولا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم. فإن أسلم إلى الحصاد أو الجذاذ: 
فعلى روايتين). إحداهما: لا يصح. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. قال الزركشي: 
اختاره عامة الأصحاب. قال في الخلاصة» والفروع: لم يصح على الأصح. وصححه في 
المذهب» والنظم» والتصحيح» وغيرهم. وجزم به في الوجيز" وغيره. وقدمه في الكافي"› 
والمغني"» والشرح". ونصراه هما وغيرهما. والرواية الثانية: يصح. قدمه في الفائق. قال 
الزركشي: وقيل: محل الخلاف في الحصاد إذا جعله إلى زمنه. أما إلى فعله: فلا يصح" . 
قلت: جزم بهذه الطريقة في الرعاية الكبرى. 

فائدة: لو اختلفا في قدر الأجل» أو مضيه ولا بينة فالقول قول المدين مع يمينه في قدر 
الأجل على المذهب. ونقله حرب. وفيه احتمال ذكره في الرعاية» وكذا في مضيه. على 
الصحيح من المذهب. جزم به في المحرر“ وغيره. وصححه في الفروع"'. وقيل: 
لا يقبل قوله. ويقبل قول المسلم إليه وهو المدين في مکان تسلیمه. نقله حرب» وجزم به 


في الفروع"'» وغیره. 

(۱) انظر: الفروع /٦‏ ۳۲۷. () انظر: الشرح الکبیر .۲٦۳/۱۲‏ 
(۳) شرح الزرکشي /٤‏ ۲۰. (6) الفروع .۳۲۸/٦‏ _ 

(۵) انظر: الوجیز ص١١٤٠.‏ ) انظر: الكافي ۳/ .٠١١‏ 

(۷) انظر: المغني .٠٠١/١‏ (۸) انظر: الشرح الکبیر .۲٦٦/۱۲‏ 


.٠١/٤ شرح الزرکشي‎ )٩( 
.٠۳٤/۱ انظر: المحرر‎ )۱١( 
٠.۲۸/٦ انظر: الفروع‎ )۱۱( 

)۱١(‏ المرجع السابق. 


٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قوله: (أو شرط الخيار إليه. فعلى روايتين). قد تقدم ذكر الروايتين في خيار الشرط. 
فوائد: 
منها: لو جعل الأجل مقدرا بأشهر الروم» كشباط ونحوه. وعيد لهم كالنيروز 
ظاهر کلام المصنف وعیره. واختاره القاضي» وعیره. وقدمه في الكافي''» والرعایتینں "۰ 
والحاوییه "۰ والفروع ٠“‏ وغیرهم. وقیل: لا يصح. کالشعانین» وعد الفطير ونحوهماء 
حيث قالوا بالأهلة. 
في المغني"› والشرح". وقدمه في الفروع“ وعیره. وچرم ره في الرعاية الكبرى» وعيره. 
وقيل: لا يصح. ) 
ومنها: لو قال: محله أول شهر کذاء أو آخره. صح وتعلق بأوله. على الصحيح من 
المذهب. وقیل: لا يصح؛ لن أول الشهر يعبر به عن النصف الأول وکذا الآخر. وهو 
احتمال فى التلخيص . 
)١(‏ انظر: الكافي ٠١۹/۳‏ .. (۲) انظر: الرعاية الصغری ۳۳۹/۱. 
)۳( انظر: الحاوي الصغير ص٣٠".‏ 
)4( انظر: الفروع .۳۲٠ /١‏ 
)١(‏ انظر: المغني .٠٠ ٤/٦‏ 


(۷) انظر: الشرح الکبیر ۱۲/ .۲٠١‏ 
(^A)‏ انظر: الفروع .۳۲٠٣/٠‏ 
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ومنها: لو قال إلى شهر رمضان مثلا: حل بأوله. هذا المذهب. جزم به الأصحاب. قال 
في القواعد الأصولية: ويتخرج لنا وجه: أنه لا يحل إلا بانقضائه. ‏ 


ومنها: لو جعل الأجل مثلا إلى جمادى» أو ربيع» أو يوم النفر ونحوه. مما يشترك فيه 
شيئان» لم يصح على الصحيح من المذهب. قدمه فى التلخيص» والفروع". وقيل: يصح. 
ويتعلق بأولهما. جزم به في المغني”» والكافي» والشرح”» وغيرهم. وأما إذا جعله إلى 
الشهر وكان في أثناء شهر فيأتي حكمه في أثناء باب الإجارة. 

قوله: (وإذا جاءه بالسلم قبل محله» ولا ضرر عليه في قبضه: لزمه قبضه ولا فلا). هذا 
المذهب. نقله الجماعة عن أحمد. وجزم به في المحرر”» والمستوعب" والوج“) 
والمغني"» والشرح''» والفائق»› والرعايةء والحاوي') وغیرهم. وقدمه في الفروع"'. 
القاضي» وابن عقيل»› والمصنف. والشارح'' وغیرهم: آنه إذا کان ممايتلف» أو بتغير قديمه 


(1) القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص١۷٤٠.‏ 
(۲) انظر: الفروع .۳۲٣/٦‏ 

(۳) انظر: المغني .٤٠٤/٦‏ 

() انظر: الكافي ۳/ ٠٠١‏ . 

.۲٠٠ /۱۲ انظر: الشرح الکبیر‎ )٥( 
."١٤/۱ انظر: المحرر‎ )۲ 

(۷) انظر: المستوعب ..۷١۱١/١‏ 
(۸) انظر: الوجیز ص١٤٠.‏ 

.٤٠١ /٦ انظر: المغني‎ )٩( 

انظر: الشرح الکبیر ۱۲/ ۲۷۰. 
)١(‏ انظر: الحاوي الصغير ص۳٠".‏ 
(۱۲) انظر: الفروع /٦‏ ۳۲۷. 

(۳) انظر: الشرح الکبیر ۱۲/ .۲۷١‏ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


أو حديثه: لا يلزم قبضه للضرر. وهو ظاهر كلام المصنف هنا. 

تنبيه: عبر المصنف - رحمه الله - بالسلم عن المسلم فيه. كما يعبر عن المسروق 
بالسرقةء وبالرهن عن المرهون. 

فائدتان: 
فان بی رفع الأمر إلى الحاكم. فيقبضه له. قال في الفروع: هذا المشهور"". وجزم به في 
الشرے“ هنا. وکذا فی الکافی". وقال المصنف» والشارح°' أیضا: إن ابی قبضه برئ. 
ذكراه فى المكفول به. قال فى القاعدة الثالثة والعشرين: لو أتاه الغريم بدينه الذي يجب عليه 
قبضه. فإن بى أن يقبضه» قال فى المغني“: يقبضه الحاكم وتبراً ذمة الخريم» لقيام الحاكم 
مقام | لممتنع DT‏ ) 

الثانية: وكذا الحكم في كل دين لم يحل إذا أتى به قبل محله. ذكره في الفروع" وغيره. 

قوله: (الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود فی محله. فإن کان لا يوجد فيه» 
أو لا يوجد فيه إلا نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى غير وقته لم يصح). بلا نزاع. 

قوله: (فإن أسلم في ثمرة بستان بعينهء أو قرية صغيرة: لم يصح). وكذا لو أسلم في مثل 


.۳۲۸/٦ الفروع‎ )۱( 

(۲) انظر: الشرح الکبیر .۲٠۹/۱۲‏ 
(۳) انظر: الكافي ۳/ ٠٠١‏ . 

.۲٦۹/۱۲ انظر: الشرح الکبیر‎ )٤( 
.٤۲١/٠۰۳٥۸/٤ انظر: المغني‎ )٥( 
.۱۹٤/۱ قواعد ابن رجب‎ )1( 

(۷) انظر: الفروع ۳۲۸/۱. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


هذا الثوب. وهذا المذهب في ذلك. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به كثير منهم. ونقل 
أبو طالب» وحنبل: يصح إن بدا صلاحه» أو استحصد. وقال أبو بكر في التنبيه: إن أمن 
عليها الجائحة. قال الزركشي: قلت: وهو قول حسن. إن لم يحصل إجماع”. وقال في 
الروضة: إ ا TTT‏ ات ا وعنه: لا. وعليها يشترط عدمه 
عند العقد. 


تنبيه: مقتضى قول المصنف: الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله. أنه 
لا يشترط وجوده حالة العقد. [وهو]" كذلك. وكذلك لا يشترط عدمه. على الصحيح من 
الوجهين. قاله ابن عبدوس المتقدم وغيره. 

قوله: (وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عاماء فانقطع: خير بين الصبر والفسخ» والرجوع 
برأس ماله» أو عوضه» إن كان معدوما في أحد الوجهين. وفي الآخر: ينفسخ بنفس التعذر). ‏ 
اعلم آنه إذا تعذر كل المسلم فيه» عند محله أو بعضه: إما لغيبة المسلم فيه» أو لعجز عن 
التسليم» أو لعدم حمل الثمار تلك السنةه وما آشبهه. فالصحيح من المذهب: آنه مخير بين 
الصبر والفسخ في الكل» أو البعض. جزم به في الوجيز”» والمنور”» ومنتخب الأزجيء» 
وغيرهم. وصححه في الكافي"' والمغني" والشرح"» وشرح ابن منجا» وغيرهم. 
وقدمه في الخلاصة» والهادي“» والمحرر"“ والفروع” '' والرعايتين"'» والحاويين"“ 
والنظم» والفائق» وغيرهم. وقيل: ينفسخ في البعض المتعذر. وله الخيار في الباقي. قاله في 


(۱) شرح الزرکشي ٠۳/٤‏ . 
(۲) في الأصل: (ولا هو)» والمثبت من الإنصاف ۱۲/ ۲۷۳. 


(۳) انظر: الوجیز ص١٤١٤٠. )٤(‏ انظر: المنورص‌۷٥۲.‏ 
)٥(‏ انظر: الكافي )١( .٠٦۸/۳‏ انظر: المغني .٤۰۸٠٤٨۷/٦‏ 
)۷( انظر: الشرح الکبیر .۲۷٠١ /١٠١‏ (۸) انظر: الهادي ص٦٩.‏ 
۹) انظر: المحرر )۱۰١( ."٤/١‏ انظر: الفروع /٦١‏ ۳۲۸. 


."* ٤ص انظر: الرعاية الصغری ۱/ ۳۹". (۲) انظر: الحاوي الصغير‎ )١( 


٤۸ 


المحرر". وقال في المغني"» والشرح» والفروع: فيما إذا تعذر البعض. وقيل: ليس له 
الفسخ إلا في الكل» أو يصبر 

تنبيه: قال في الفروع في نقل المسألة: وإن تعذر أو بعضه. وقيل: أو انقطع وتحقق. ‏ 
فذكر أنه إذا انقطع وتحقق بقاؤه يلزم تحصيله على المقدم. وذكر المصنف هنا: أنه لا يلزم 
بتحصيله إذا انقطع بلا خلاف. فيحتمل أن يحمل على ظاهره. فيكون موافقا للقول الضعيف. 
ا ا ا0 ي ا فيكون موافقا للصحیح. وهو 
أولى. 

قوله: (السادس: آن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد). نص عليه. وهذا بلا نزاع» 
لكن وقع في كلام القاضي: إن تأخر القبض اليومين أو الثلاثة: لم يصح. 

فوائد: 

الأولى: لو قبض البعض ثم افترقا: بطل فيما لم يقبض» ولا يبطل فيما قبض على الصحيح 
من المذهب» بناء على تفريق الصفقة. قاله أبو الخطاب" والمصنف في الكافي'" وغيرهما. 
قال الزركشي: هذا المشهور“. قال الناظم: هذا الأقوى. وجزم به في الوجيز"“» وغيره. 
واختاره الشريف آبو جعفر› وابن عبدوس في تذكرته. وعنه: يبطل في الجميع. وهو ظاهر 
كلام الخرقي “» وأبي بكر في التنبيه. وقدمه في الخلاصةء والرعايتين e ٠"‏ 
والفائق . وصححه صاحب التصحيح. 


(۱) انظر: المحرر۱/٤۳۳.‏ | (۲) انظر: المغني .٤٠۸٤١۷ /٦‏ 
(۳) انظر: الشرح الکبیر )٤( .۲۷٦/۱۲‏ انظر: الفروع /۲۸. 
(ه) انظر: المرجع السابق. 0) انظر: الهداية .٠٤۸/١‏ 
(۷) انظر: الكافي ۳/ .٠١۳‏ (۸) شرح الزرکشي ٠١/٤‏ . 
)٩(‏ انظر: الوجیز ص٤٤٠. )٠١(‏ انظر: مختصر الخرقي ص*٠٠.‏ 
)۱١(‏ انظر: الرعاية الصغری ۹/۱". )۱١(‏ انظر: الحاوي الصغير ص٤ .٠‏ 


۲۹ 


الثانية: لو قبض رأس مال السلم ثم افترقاء فوجده معيبا. فتارة يكون العقد قد وقع على 
عين. وتارة يكون قد وقع على مال في الذمة» ثم قبضه. فإن كان وقع على عين وقلنا: النقود 
تتعين بالتعيين. وكان العيب من غير جنسه: بطل العقد. وإن قلنا: لا تتعين. فله البدل في 
E TOTES‏ 
مجلس الرد. وإن كان العقد وقع على مال في الذمة ثم قبضه. فتارة يكون العيب من جنسه. 
وتارة يكون من غير جنسه. فإن كان من جنسه: لم يبطل السلم» على الصحيح من المذهب. 
وله البدل في مجلس الرد. وإن تفرقا قبله بطل العقد. وقدمه في الرعايتين» والحاويين"» 
والفائق وغيرهم. وعنه: يبطل إن اختار الرد. وإن كان العيب من غير جنسه. فسد العقد. على 
الصحيح من المذهب. وأجرى المصنف وغيره رواية بعدم البطلان وله البدل في مجلس 
الردء على ما تقدم في الصرف فليعاود. 

الثالثة: لو ظهر رأس مال السلم مستحقا بخصب أو غيره» وهو معين وقلنا: ت تتعين النقود 
بالتعيين. لم يصح العقد. وإن قلنا: لا تتعين. كان له البدل في مجلس الرد. وإن كان العقد 
وقع في الذمة فله المطالبة ببدله في المجلس. وإن تفرقا بطل العقد إلا على رواية صحة 
تصرف الفضولي» أ ون النقود لا تتعين. وتقدم في الصرف أحكام كهذه الأحكام. واستوفينا 
لكلام هناك بأتم من هذا. فلیعاود. فإن أكثر أحكام الموضعين على حد سواء. 


قوله: قل يشترط كونه معلوم القدر والصفة كالمسلم فيه؟ على وجهين). أحدهما: 
برط وهو المذهب» z3‏ في الهداية") والموف 6 » والخلاصة» والهادي” 


.۳۳۹ /۱ انظر: الرعاية الصخری‎ )١( 
.٠ ٤ص انظر: الحاوي الصغير‎ )۲( 
.٠٤١/١ انظر: الهداية‎ )۳( 

.۷١۷/١ انظر: المستوعب‎ )٤( 
.٩۷ص انظر: الهادي‎ )٥( 
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والتلخيص» والوجيز"» وغيرهم. وصححه في التصحيح» والنظم. وقدمه في الكافي"» 
والرعایتين» والحاوییه. واختاره القاضي» وغيره. والوجه الثاني: لا يشترط. وتكفي 
مشاهدته. وهو ظاهر كلام الخرقي. لأنه لم يذكره في شروط السلم. وإليه ميل المصنف» 
والشارح”. وجزم به في التلخيص. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. فعلى المذهب: 
لا يجوز أن يجعل رأس مال السلم ما لا يمكن ضبطه بالصفةء كالجواهر وسائر ما لا يجوز 
السلم فيه. فإن فعل بطل العقد. 

قوله: (وإن آسلم ثمنا واحدافي جنسین: لم یجز حتی يبین ٹمن كل جنس). وهو المذهب» 
وعليه الأصحاب. وعنه: يصح قبل البيان. وهي تخريج وجه للمصنف والشارح" من المسألة 
اش قبلها. وقالا: الجواز هنا أولى. قال الزركشي: ولهذه المسألة التفات إلى معرفة رآس 
مال السلم وصفته. ولعل الوجهين ثم من الروايتين هنا“. انتهى. وقد شمل كلام المصنف 
هذه المسألةء حيث قال: وإن أسلم في جنسين إلى أجل. وأطلقهما في الفائق. 


قوله: (السابع: أن يسلم في الذمة. فان أسلم في عين: لم يصح). هذا المذهب. وعليه 
جماهير الأصحاب» وقطع به أكثرهم. وقال في الواضح: إن كانت العين حاضرة صح» 
ويون بيعا بلقظ السلم. فيقبض ثمنه فيه. 

فائدة: هذه الشروط السبعة هى المشترطة في صحة السلم لا غير» لكن هذه زائدة على 


(۱) انظر: الوجیز ص٤٤٠.‏ 

() انظر: الكافي .٠١۳/۳‏ 

(۳) انظر: الرعاية الصغری ۱/ ۳۳۹. 
(6) انظر: الحاوي الصغير ص٤‏ *". 
)٠(‏ انظر: مختصر الخرقي ص٠٠‏ . 
) انظر: الشرح الکبیر .۲۸٤ ١۲۸۳/۱۲‏ 
(۷) انظر: المرجع السابق ۱۲/ ۲۸۷. 
(A)‏ شرح الزرکشي /٤‏ ۱۹. 
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شروط البيع المتقدمة في كتاب البيع. وذكر في التبصرة أن الإيجاب والقبول من شروط 
السلم أيضا. قلت: هما من آركان السلم كما هما من أركان البيع. وليسامن شروطه. 
قوله: (ولا یشترط ذکر مکان الإيفاء إلا آن یکون موصع العقد لا يمكن الوفاء فیه. 
كالبرية. فیشتر ط ذکره). إذا کان موضع العقد یمکن الوفاء به لم برط ذکر مکان 
والبحر» ودار الحرب فالصحيح من المذهب: آنه يشترط ذكر مكان الوفاء وعليه جماهير 
الأصحاب. ورم به في الإرشاد”") والكافي"› والمغني"› والشرح“» والو جى 
والبلغة") وعيرهم. وقدمه في المحرر”")» والفروع"“» والفائق. والحاویير"» والرعاية 
الصغرى” '» وغيرهم. وصححه في النظم وغيره. وقال القاضي: لا يشترط ذكره. ويوفى 
بأقرب الأماكن إلى مكان العقد. قال شارح المحرر: ولم أجده في كتب القاضي. وجزم 
للتسليم» أو يصلح» لكن لنقله مؤنة وجب ذكر موضع الوفاء وإلا فلا. انتھی . ولم يذكر 
(۱) انظر: اللإرشاد ص٥أ۲۰.‏ 
(۲) انظر: الكافي ۳/ ٠١١‏ . 
)۳( انظر: المغني ٤٠٤ /١‏ . 
)€( انظر: الشرح الکبیر ۱۲/ ۲۸۹ ۰ . 


.٠٤١١ ١١٤١ص انظر: الوجیز‎ )٥( 
.٠۹۸ص انظر: بلغة الساغب‎ )0( 
.٠۳٤/۱ انظر: المحرر‎ )۷( 

(۸) انظر: الفروع /٦‏ ۳۳۰. 

(4) انظر: الحاوي الصغير ص٦ ."٠*‏ 
)٠١(‏ انظر: الرعاية الصغرى ."٤١ /١‏ 
(۱۱) انظر: المنور ص۷٥٠۲.‏ 


قوله: (ويكون الوفاء في مكان العقد). يعني إذا عقداه في موضع يمكن الوفاء فيه. فإن 
شرط الوفاء فيه كان تأكيدا. وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وعنه: لا يصح هذا 
الشرط. ذكرها القاضي» وأبو الخطاب”. واختاره بو بكر. 

قوله: (وإن شرطه في غيره: صح). وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به 
كثير منهم. وعنه: لا يصح. اختاره بو بكر أيضا في التنبيه. قال في القاعدة الثالثة والسبعين: 
المنصوص فساده في رواية مهنا“ . 

فائدة: يجوز له أخذه في غير موضع العقد من غير شرط. إن رضيا به» لا مع أجرة حمله 
إليه. قال القاضي: كأخذ بدل السلم. 

قوله: (ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه). هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به 
أكثرهم. وفي المبهج وغيره رواية: بأن بيعه يصح. واختاره الشيخ تقي الدين. وقال: هو قول 
ابن عباس. لكن يكون بقدر القيمة فقط . لئلا يربح فيما لم يضمن. قال: وكذا ذكره أحمد في 
بدل القرض وغيره. فعلى المذهب في جواز بيع دين الكتابة» ورس مال السلم بعد الفسخ: 
وجهان. وأطلقهما في النظم» وغيره. وأما رأس مال السلم: فالصحيح من المذهب: أنه لا 
يصح بيعه بعد الفسخ. نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. وقدمه في الفروع" وغيره. واختار 
القاضي في المجرد وابن عقيل الجواز. وهو ظاهر ما جزم به في المنور“. وأما بيع مال 
E‏ 

تصحيح المحرر. وقال: جزم به في الهداية. وافقه في شرحها عليه. ولم يزد. انتهى. وقيل: 

يصح. a‏ 
)١(‏ انظر: الهداية .٠٤۸/١‏ ) (۲) قواعد ابن رجب ٦۳/۲‏ . 
(۳) انظر: الفروع /٦‏ ۳۳۲. 
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قوله: (ولا هبته). ظاهره: آنه سواء کان لمن هو في ذمته أو لغیره. فان کانا لغير من هو 
في ذمته» فالصحيح من المذهب: آنه لا يصح. وعليه الأصحاب. وجزم به كثير منهم. وعنه: 
يصح. نقلها حرب. واختارها في الفاتق. وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين. وإن كان 
لمن هو في ذمته» فظاهر كلامه في الوجيز"“ وغيره: آنه لا يصح. وجزم به في الرعاية الكبرى 
في مكان. والصحيح من المذهب: صحة ذلك» وعليه جماهير الأصحاب. وقد نبه عليه 
المصنف في كلامه في هذا الكتاب في باب الهبة» حيث قال: وإن أبرأً الغريم غريمه من دينه» 
آو وهبه له» أو أحله منه: برئت ذمته. فظاهره: إدخال دين السلم وغيره. وهو كذلك. قال في 
الفروع: ولا تصح هبة دين لغير غريم”". ويأتي إن شاء الله. 

قوله: (ولا أخذ غيره مكانه). هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وعنه: 
يجوز أخذ الشعير عن البر. ذكرها ابن أبي موسى وجماعة. وحمل على أنهما جنس واحد. 
وتقدم ذلك. 

قوله: (ولا الحوالة به). هذا المذهب بلا ريب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير 
منهم. وقيل: يصح. وفي طريقة بعض الأصحاب: تصح الحوالة على دين السلم» وبدين 
السلم» ويآتي ذلك في الحوالة. فعلى المذهب في صحة الحوالة على رأس مال السلم وبه 
بعد الفسخ: وجهان. وأطلقهما في النظم» وغيره: أحدهما: لايصح. قال في الرعاية: ولا يصح 
التصرف مع المديون وغيره بحال في دين غير مستقر قبل قبضه. وكذا رأس مال السلم بعد 
فسخه مع استقراره إذن. وقيل: يصح تصرفه. انتهى. والوجه الثاني: يصح. قال في تصحيح 
المحرر: وهو أصح» على ما يظهر لي. ومستندي عموم عبارات الأصحاب» أو جمهورهه؛ 
لأن بعضهم اشترط في الدين أن يكون مستقراء وبعضهم يقول: يصح في کل دين عدا كذا. 
ولم يذكروا هذا في المستشنى. وهذا دين. فصحت الحوالة عليه على العبارتين. انتهى. 


.)1( انظر: الوجیز ص١٤٠‏ . 
(۲( الفروع ۳۲/٦‏ . 


of 


قوله: (ويجوز بيع الدين المستقر). من ثمن وقرض» ومهر بعد الدخول» وأجرة استوفى 
نفعها وفرغت مدتهاء وأرش جناية» وقيمة متلف ونحو ذلك. 

(لمن هو في ذمته). وعليه أكثر الأصحاب. اختاره المصنف» والشارح» وغيرهما. 
وصححه في النظم» والحاوي الكبير» وغيرهما. وقدمه في الفروع"» والمحرر""» وغيرهما. 
وقطع به ابن منجاء وابن عبدوس في تذکرته» وغیرهما. وعنه: لا یجوز. اختاره الخلال. 
وذكرها في عيون المسائل عن صاحبه أبي بكر كدين السلم. 

تنبیه: یستشنی على المذهب ما إذا کان عليه دراهم من ثمن مکیل أو موزون باعه منه 
بالنسيئة. فإنه لا يجوز أن يستبدل عما في الذمة بما يشاركه المبيع في علة ربا الفضل. نص 
عليه» حسما لمادة ربا النسيئة» كما تقدم. ويستثنى أيضا ما في الذمة من رأس مال السلم 
إذا فسخ العقد. فإنه لا يجوز الاعتياض عنه وإن كان مستقرا» على الصحيح» كما تقدم 
قريبا. وقيل: يصح. . وهو ظاهر كلام المصنف هنا. فعلى المذهب من أصل المسألة في 
جواز رهنه عند من عليه الحق بحق له: روایتان. ذكرهما في الانتصار في المشاع. قلت: 
الأولى الجواز. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. حيث قالوا: يجوز رهن ما يصح 


قوله: (بشرط أن يقبض عوضه في المجلس). إذا باع دينا في الذمة مستقرا لمن هو 
في ذمته وقلنا بصحته فإن كان مما لا يباع به نسيئة» أو بموصوف في الذمة: اشترط قبض 
عوضه في المجلس. بلا نزاع. وإن كان بغيرهما مما لا يشترط التقابض مثل ما لو قال: بعتك 
الشعير الذي في ذمتك بمائة درهم» و بهذا العبد» أو الثوب ونحوه فجزم المصنف باشتر 
ا ا وهو أحد الوجهين. اي وقدمه 
(۱) انظر: الشرح الکبیر ۲۹۷/۱۲. 


() انظر: الفروع .۳۳۱/١‏ 
(۳) انظر: المحرر ۳۳۸/۱. 


00 
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e GE EA r 
يشترط للصحة قبض العوض في المجلس. اا ي ا يا و‎ 
وصححه في النظم.‎ Eh 


قوله: (ولا يجوز لغيره). يعني لا يجوز بيع الدين المستقر لغير من هو في ذمته. وهر 
الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: يصح. قاله الشيخ تقي الدين. قال ابن 
رجب في القاعدة الثانية والخمسين: نص عليه”. وقد شمل كلام المصنف مسألة بيع 
الصكاك. وهي الديون الثابتة على الناس تكتب في صكاك. وهو الورق ونحوه. قاله في 
القاعدة المذكورة. فإن كان الدين نقداء وبيع بنقد: لم يجز بلا خلاف؛ لأنه صرف بنسيئة. 
وإن بيع بعرض وقبضه في المجلس ففيه روايتان: عدم الجواز. قال الإمام أحمد: هو غرر. 
والجواز. نص عليها في رواية حرب» وحنبل» ومحمد بن الحكم. انتهى. 

قوله: (وتجوز الإقالة في السلم). هذا المذهب» وعليه الأصحاب. وعنه: لا تجوز. 
ذكرها ابن عقيل. وابن الزاغوني» وصاحب الروضة.  ٠‏ 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف: صحة الإقالة في المسلم فيه. سواء قلنا: الإقالة فسخ أو بيع. 
وهو صحيح. قال في القواعد الفقهية: قيل: تجوز الإأقالة فيه على الروايتين. وهي طريقة 
الأكثرين. ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك”“. وقيل: إن قيل: هي فسخ. صحت الإقالة 
فيه. وإن قيل: هي بيع. لم تصح. وهي طريقة القاضي» وابن عقيل» وصاحب الروضة» وابن 
(۱)( انظر: المغني ٤٨۸/٦‏ . 
(۲) انظر: المحرر ۳۳۹۰۳۳۸/۱. 
(۳) انظر: الشرح الکبیر ۲۹۸۰۲۹۷/۱۲. 
)٤(‏ انظر: اختیارات شيخ الإسلام لابن اللحام ص‌۲۹۲. 
)٥(‏ قواعد ابن رجب ۱/ ۳۹۰. 
(0) انظر: الإجماع لابن المنذر ص۱۹۱ حاشية رقم (۷) نقلا عن الإشراف له /٠۳۲‏ ب. 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد . 


الزاغوني. انتهى. قلت: جزم بهذه الطريقة في الرعاية الصغرى» والحاويين"» وقدمها في 
الرعاية الكبرى. وتقدم ذلك في فوائد الإقالة. 

فائدة: لو قال في دين السلم: صالحني منه على مثل الثمن. فقال القاضي: يصح ويكون 
إقالة. وقال هو وابن عقيل: لا يجوز بيع الدين من الغريم بمثله؛ لأنه نفس حقه. قال في 
القاعدة التاسعة والثلاثين: ا ا وجهان؛ التفاتا إلى اللفظ والمعنى”". 

قوله: (ویچوز قي مضه في إحدى الروايتين). وأطلقهما في الفروع“» وغيره: : إحداهما: 
يجوز. ويصح. وهو المذهب. وجزم به في الوجيز" والمنور"» والعمدة. وصححه 
في الكافي"» والنظم» والتصحيح» والفائق. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وهو ظاهر 
ما اختاره أبو بكر» وابن أبي موسى. والرواية الثانية: لا يجوز ولا يصح. صححه في 
التلخيص» وقدمه في الرعاية الكبرى» والخلاصة» والمستوعب" 

قوله: (إذا قبض رأس مال السلم أو عوضه). يعني وتعذر ذلك في مجلس الإقالة. ونعني 
يشترط ذلك في الصحة. وهذا اختيار أبي الخطاب" وغيره. وجزم به ابن منجا في شرحه. 
وقال: صرح به أصحابنا. وجزم به في الهداية''» والمذهب» والخلاصة» والهادي'') 
والمستوعب"'. وصححه في النظم. وقدمه في الرعايتين""' والحاويين'. والصحيح من 
المذهب: آنه لا يشترط قبض رأس مال السلم ولا عوضه» إن تعذر في مجلس الإقالة. جزم 


."'أ٥ص انظر: الحاوي الصغير‎ )۲( .۲٤٠١ /١ انظر: الرعاية الصغرى‎ )١( 
..۳۳۸/١ قواعد ابن رجب ۲۷۳/۱. (5) انظر: الفروع‎ )۳( 

.۲أ٥۷‌ص انظر: المنور‎ )0 .٠٤١ انظر: الوجیز ص‎ )٥( 

(۷) انظر: الكافي .٠٦۸/۳‏ (۸) انظر: المستوعب .۷٠١/١‏ 
(4) انظر: الهداية )٠١( .٠٤۸ /١‏ انظر: المرجع السابق. 

(۱۱) انظر: الهادي ص۷٩‏ . (۲) انظر: المستوعب .۷٠١/١‏ 


(۳) انظر: الرعاية الصغرى .٤١ /١‏ 
)٠١(‏ انظر: الحاوي الصغير ص٥٠".‏ 
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به في الوجيز"" والمنور”". وقدمه في المحرر”» والفروع“ والفائق. قال في 
الفروع“: وفي المغني": لا يشترط في ثمن؛ لأنه ليس بعوض. ويلزم رد الثمن الموجود. 
فإن آخذ بدله ثمنا وهو ثمن فصرف» وإلا فبيع يجوز التصرف فيه قبل القبض. 

قوله: (وإذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها: لم يجز أن يآخذ عن الثمن عوضا من غير جنسه). 
قدمه في الرعاية الصغرى"» والحاويين“. وجزم به ابن منجا في شرحه. وقيل: يجوز 
من غير جنسه. وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب”. وقال في المغني'» والشرح"': 
إذا [أقاله]"' رد الثمن» إن كان باقياء أو مثله إن كان مثلياء أو قيمته إن لم يكن مثليا. فإن 
آراد أن يعطيه عوضا عنهء فقال الشريف أبو جعفر: ليس له صرف ذلك الثمن في عقد آخر 
حتى يقبضه”"'. وقال القاضي آبو يعلى: يجوز له آخذ العوض عنه. انتهيا. وقال في الفائق: 
ویرجع برأس المال آو عوضه عند الفسخ. فإن کان من غير جنسه ففي جوازه وجهان. وقال 
في موضع آخر: وإذا تقايلا السلم: لم يجز آن يشتري برأس المال شيئًا قبل قبضه نص عليه. 
ولا جعله في سلم آخر. وقال في المحرر: ويجوز الاعتياض حالا عنه قبل قبضه. انتهى. 
وقال في الرعاية الكبرى» في الإقالة: ويقبض الثمن أو عوضه من غير جنسه في مجلس 
الإأقالة. وقيل: متى شاء. وقيل: متى انفسخ بإقالة و غيرها آخذ ثمنه الموجود. وقيل: أو بدله 
من جنسه. وقيل: أو غيره قبل التفرق إن كانا ربويين. وإن كان الثمن معدوما آخذ قبل التفرق 


.۲٠٥۷ص انظر: الوجيزص١٤١. ` (۲) انظر: المنور‎ )١( 
.٠۳٠۰۳۳۰ /٦ انظر: الفروع‎ )( ."٤/۱ انظر: المحرر‎ )۳( 
.٤١١ /١ انظر: المرجع السابق. (0) انظر: المغني‎ )٠( 
."* ٥ص انظر: الحاوي الصغير‎ )۸( .٠٤١ /١ انظر: الرعاية الصغرى‎ )۷( 
. ٤۱۸/١ انظر: المغني‎ )٠١( .۷١١/١ انظر: المستوعب‎ )۹( 


(۱۱) انظر: الشرح الکبیر ."٠۲/٠۲‏ 
)۱١(‏ في الأصل: (قال له)» والمثبت من الإنصاف ٠٠۳ /٠١‏ وهو الصواب. 
(۱۳) رءوس المسائل في الخلاف .٤۹٤ ٤4۳/١‏ 


0۸ 


مثل المثلي. وقیل: أو بدله کغیره. وقیل: لا[ يشتري]' بثمنه غیره قبل قبضه. نص عليه. 
وقیل: يجوز آخذ عوضه. ولم یجز قبله سلما في شيء آخر. انتهی. 

قوله: (وإن کان لرجل سلم» وعلیه سلم من جنسه. فقال لغريمه: ابض سلمي نفك 
ففعله: لم يصح قبضه لنفسه). لأن قبضه لنفسه حوالة به» والحوالة بالسلم لا تجوز. 

قوله: (وهل يقع قبضه للآمر؟ على وجهیږ). وهما روایتان: أحدهما: لا يقع قبضه 
للآمر. وهو المذهب. صححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز"". وقدمه في الرعايتين"» 
والحاوي الصغير"“. والوجه الثاني: يقع قبضه للآمر. وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. فعلى 
المذهب: يبقى المقبوض على ملك المسلم إليه. | 

فائدة: لو قال الأول للثاني: أحضر اكتيالي منه لأقبضه لك. ففعل: لم يصح قبضه للثاني. 
ويكون قابضا لنفسه على أولى الوجهين. قاله المصنف» والشارح”. وقيل: لا يصح قبضه 

قوله: (وإن قال: اقبضه لي» ثم اقبضه لنفسك: صح). هذا المذهب. وعليه الأصحاب. 
وجزم به في الرعاية الصغرى”) والحاوي الصغير”» والوجيز”» وتذكرة ابن عبدوس» 
وغيرهم. و صححه في الرعاية الكبرى» والفروع"» وغيرهما. وعنه. ل پصح: قال في 

قوله: (وإن قال: آنا آقبضه لنفسي» وخذه بالکیل الذي تشاهده. فهل یجوز؟ على روایتین). 


(1) في الأصل: (یشترط)» والمثبت من الإنصاف .٠٠ ٤/۱۲‏ 


)۲( انظر: الوجيز ص١٤١.‏ )۳( انظر: ١ ET‏ 
)٤(‏ انظر: الحاوي الصغير ص1 *". )٥(‏ انظر: الشرح الكبير ٠٥/١١‏ 1 


 .* انظر: الحاوي الصغير ص1‎ )۷( .٤٠١ /١ انظر: الرعاية الصغخرى‎ )١( 
) .٠٤١٤ص انظر: الوجیز‎ )۸( 
.۳۳۸۰۳۳۷ /٦ انظر: الفروع‎ )۹( 
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في الوجيز"" وتذكرة ابن عبدوس. والثانية: لا يجوز ولا يصح. ولا يكون قبضا. وصححه 
SS ISRA‏ 
وفي المكيل روايتان. ذكره في المحرر. وذكر جماعة فیمن شاهد کیله قبل شرائه روایتین 
ی راه اد کر ان و ها تی الاعف ف انا را م بج ران انرود 
مثله. ونقل حرب وغيره: إن [لم] يحضر هذا المشتري المكيل فلاء إلا بكيل. وقال في 
قوله: (وإن اکتاله وترکه في المکیال» وسلمه إلى غريمهء فقبضه: صح القبض لهما). 
وهر المذهب. جرم به في المغني“) والشرح*)» والنظم» والوجیز"» وتذكرة ابن عبدوس»› 
والرعايةء والزركشي» وغيرهم. 
فوائد: 
منها: لو دفع إليه كيساء وقال: استوف منه قدر حقك. ففعل» فهل یصح؟ على وجهین. بناء 
على قبض الموكل من نفسه لنفسه. والمنصوص: الصحة في رواية الأثرم. وهو المذهب. 
ويكون الباقي في يده وديعة. وعلى عدم الصحة: و ا 
والباقي آمانة. دکره ؤ في التلخيص. ) 
ومنها: لو أذن لغريمه بالصدقة بدينه الذي عليه عنه» أو فى صرفه» أو المضاربة به» 
(۱) انظر: الوجیز ص .٠٤١‏ 
(۲) ساقط من الأصل» والمثبت من الإنصاف .٠۸/٠۲‏ 
)۳( الفروع ۰۲۷۹/۲ .۲۸١‏ 
(€( انظر: المغني ٠۱۹۳۰۱۹۲ /٦‏ . 


() انظر: الشرح الکبیر .۳٠۸/١۲‏ 
)ل( انظر: الو جيز ص١٤٠‏ . 


۲1۰ 


لم يصح ولم يبرا على الصحيح من المذهب» وعنه. ھ: بناه القاضي على شرائه من 
نفسه لموكله. وتأتي المضاربة. وكذا الحكم لو قال: اعزله وضارب به. ونقل ابن منصور: 
لا يجعله مضاربة» إلا أن يقول: ادفعه إلى زيد ثم يدفعه إليك. 


ومنها: لو قال: تصدق عني بكذا. ولم يقل: من ديني. صح. وكان إقراضا كما لو قال ذلك 
لغير غريمه. ويسقط من الدين بمقداره للمقاصة. قاله في المحرر"'› والفائی وغیرهما. 


ومنها: مسألة المقاضصة: وعادة المصنفين: بعضهم يذكرها هنا» وبعضهم يذكرها في 
أواخر باب الحوالة. والمصنف - رحمه الله تعالى - لم يذكرها رأسا. ولكن ذكر ما يدل 
عليها في كتاب الصداق. وهو قوله: وإذا زوج عبده حرة» ثم باعها العبد بثمن في الذمة. 
تخول دافا أو نضفه إن كان قل الدخرل: إلى ثمنه. فنقول: من ثبت له على غریمه مثل 
غل رارف رخالا ور اا فالفم ‏ االتعت: اها اقطان ار ةا 
من الأكثر قدر الأقل مطلقا. جزم به في المغني”» والشرح”" في هذه المسألة. وجزم به 
ان تومن ف ادرت رواحي الور ورهن وة قن اأمخرر وال 
والرعايتين"» والحاوي الصغير”"» والفروعء*» والفائق وغيرهم. بل عليه الأصحاب. وعنه: 
لا يتساقطان إلا برضاهما. قال في الفاثق: ويتخرج الصحة بتراضيهما. وهو المختار. وعنه: 
يتساقطان برضا أحدهما. وعنه: لا يتساقطان مطلقا. 


(۱) انظر: المحرر ۹/۱"". 

(۲) انظر: المغني 1۹١/٠١‏ في مسألة وطء المكاتة. 
(۳) انظر: الشرح الکبیر ."٠١/١١‏ 

(6) انظر: المنورص۲٦!.‏ 

."١۸/۱ انظر: المحرر‎ )٥( 

(1) انظر: الرعاية الصغرى ."٠١ /١‏ 

(۷) انظر: الحاوي الصغير ص۱۸". 

)۸( انظر: الفروع /١‏ ۳۳۸. 
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تنبيه: محل الخلاف: في غير دين السلم. آما إن كان الدينان أو أحدهما دين سلم: امتنعت 
المقاصة. قولا واحدا. قطع به الأصحاب. متهم صاحب المحرر"» والنظم» والرعایتیره"» 
والحاويين"» والفروع» والفائق وغيرهم. وقال القاضي أبو الحسين في فروعه: وكذلك 
لو كان الدينان من غير الاثمان . وقال في المغني ٠‏ والشرح: من عليها دين من جنس واجب 
نفقتهاء لم تحتسب به مع عسرتها. لآن قضاء الدين فيما فضل. ) 

ومنها: لو كان آحد الدينين حالا والآخر مؤجلا: لم يتساقط. ذكره الشيرازي في المنتخب› 
والمصنف في المغني"» e‏ في وطء المكاتية. ودره المصنف أيضاء والشارح في 
مسألة الظفر. 

ومنها: لو قال لغريمه: استلف آلفا في ذمتك في طعام. ففعل» ثم آذن له في قضائه بالثمن 
الذي له علیه. فقد اشتری لغیره بمال ذلك الغیر» ووکله في قضاء دینه بما له عليه من الدين. 

ومنها: لو قال: أعط فلانا كذا. صح وكان قرضا. وذكر في المجموع والوسيلة: فيه روايتي 
فضاء دين غيره بغير إذنه. وظاهر التبصرة: يلزمه إن قال: عني. فقط» وإن قاله لغیر غريمه: 
GO‏ 
E PO NEN ay‏ 
القبض لنفسه. وإن قال: اقيضهاء ثم اقىضه لك: صح. على الصحيح من المذهب. وعنه. 
(۱) انظر: المحرر ۳۳۸/۱ ٠‏ (۲) انظر: الرعاية الصغرى .٠٠۲ /١‏ 
)۳( انظر: الحاوي الصغير ص۱۸". 
)٤(‏ انظر: الفروع /٦‏ ۳۳۸. 


)0( انظر: المخني /٠٤‏ . 
)١‏ انظر: المرجع السابق. 


1۲ 
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لا يصح. وإن قال: اشتر به لك مثل ما لك علي. لم يصح. جزم به في المغني”"» والشرح"» 
والرعايةء وغيرهم. قال في الفروع: لم يصح؛ لأنه فضولي» ويتوجه في صحته الروايتان في 
التى قبله)". ۰ 3 

فائدة: لو أراد قضاء دين عن غيره» فلم يقبله ربه» أو أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبي: 
لم یجبرا. وفیه احتمال کتوکیله» وکتملیکه للزوج والمدیون. ومتی نوی مدیون وفاء دين 
برئ» وإلا فمتبرع. وإِن وفاه حاکم قهرا: کفت نیته إن قضاه من مدیون. وفي لزوم رب دين 
نية قبض دينه وجهان. وأطلقهما في الفروع. قلت: الصواب عدم اللزوم. وإن رد بدل عين 
فلا بد من النية. ذكره في الفنون» واقتصر عليه في الفروع. 

تنبيه: عادة بعض المصنفين: ذكر مسألة قبض أحد الشريكين من الدين المشترك في 
التصرف في الدين. منهم صاحب المحرر”» والفروع”» وغيرهما. وذكرها في النظم» 
والرعايتين"» والحاويين"“ وغيرهم في آخر باب الحوالة. وذكرها المصنف» والشارح 
في باب الشركة. فنذكرها هناك ونذكر ما يتعلق بها من الفروع إن شاء الله تعالى. وعادة 
المصنفين أيضا ذكر مسألة البراءة من الدين» والبراءة من المجهول: هنا. ولم يذكرهما 
المصنف هنا. وذكر البراءة من الدين في باب الهبة. فنذكرهما هناك وما يتعلق بهما من 


الفروع إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ انظر: المغني .٤۱۸/١‏ (۲) انظر: الشرح الکبیر .۳٠۹/۱۲‏ 


.۳۳۷ /٦ الفروع‎ )۳( 

.۳۳۹۰۳۳۸/٦ الفروع‎ )٤( 

() انظر: المرجع السابق. 

.۳۳۹۰۳۳۸/۱ انظر: المحرر‎ )٩( 

.۳٤١ ۳٤۲ /٦ انظر: الفروع‎ )۷( 

(۸) انظر: الرعاية الصغرى .٠٠۲ /١‏ 
)٩(‏ انظر: الحاوي الصخیر ص‌۹۰۳۱۸٠".‏ 


۳ 


قوله: (وإن أقبض المسلم فيه جزافا فالقول قوله في قدره). متی قبضه جزافاء أو ما هو 
في حكم المقبوض جزافا: آخذ منه قدر حقه» ويرد الباقي إن كان. ويطالب بالنقص إن 
کان. وهل له آن يتصرف في قدر حقه منه بالکیل قبل ن یعتبره کله؟ فيه وجهان: أحدهما: 
يصح التصرف في قدر حقه منه. قدمه ابن رزین في شرحه. والوجه الثاني: لا يجوز 
ولا يصح. وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى» والحاوي الكبير وجزم به القاضي في 
المجرد. ولو اختلفا في قدر ما قبضه جزافاء فالقول قول القابض بلا نزاع. لكن هل يده 
يد أمانةء أو يضمنه لمالكهء لأنه قبض على أنه عوض عما له؟ فيه قولان. قلت: الصواب 
أنه يضمنه: ثم ريت الكافي”“ علل القول بجواز التصرف في قدر حقه بأنه قدر حقه» 
وقد أخذه ودخل في ضمانه. وقال في التلخيص: لو دفع إليه كيساء وقال: اتزن منه قدر 
حقك. لم يكن قابضا قدر حقه قبل الوزن» وبعده فيه الوجهان. وعلى انتفاء الصحة: يكون 
كالمقبوض للسوم» والكيس وبقية ما في يده أمانة كالوكيل. وفي طريقة بعض الأصحاب» 
في ضمان الرهن: لو دفع إليه عيناء وقال: خذ حقك منها. تعلق حقه بهاء ولا يضمنها إذا 
تلفت. قال: ومن قبض دینه ثم بان لا دين له: ضمنه. قال: ولو اشتری به عیناء ثم بان 
لا دين له بطل البيع. 

قوله: (وإن قبضه كيلا آو وزناء ثم ادعى غلطا: لم يقبل قوله في أحد الوجهين). وأطلقهما 
في الفروع"» وغيره: أحدهما: لا يقبل. صححه في التصحيح. قال في الخلاصة: لم يقبل 
في الأصح. قال في تجريد العناية: لا يقبل قوله في الأظهر”. وجزم به في الوجيز“. وقدمه 
في الرعاية الكبرى. والوجه الثاني: يقبل قوله إذا ادعى غلطا ممكنا عرفا. صححه في الرعاية 
الصغرى” والحاوي الصغير”"» والنظم» وتصحيح المحرر. وجزم به ابن عبدوس في 


.۳۳١ /٦ انظر: الفروع‎ )۲( .٠١۷/۳ انظر: الكافي‎ )١( 
.٠٤١ص انظر: الوجیز‎ )٤( .۷ ٤ص تجريد العناية‎ )۳( 
."٠ ٥ص انظر: الحاوي الصغير‎ )0( .٠٤١ /١ انظر: الرعاية الصغرى‎ )٥( 


٤ 
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تذكرته» والمنور"» ومنتخب الأدمى. وقدمه فی إدراك الغانة: قلت: والنفس تمیل إلى 


فأئدة: وکذا حکم ما قبضه من مبیع غیره» او دين آخر کقرض وثمن مبیع وغیرهماء خلافا 
ومذهبا. قاله فى الرعاية وغيره. 


قوله: (وهل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه؟ على روايتين). وأطلقهما في الهداية"› 
وغيره. إحداهما: لا يجوز. وهو المذهب. جزم به الخرقي“ وابن البنا في خصاله 
وصاحب المبهج» والإيضاح» وناظم المفردات. قال فى الخلاصة: لا يجوز أخذ الرهن» 
والكفيل”“ به على الأصح. واختاره أبو بكر في التنبيه» وابن عبدوس تلميذ القاضي» 
وابن عبدوس فی تذکرته. وإليه ميل الشارح". وقدمه فی لسوت“ والتلخيص» 


والرعایت»“. والحاويس»')» والفروع''» وشرح ابن رزرین»› وإدراك الغابة" وعيرهم. 


وهو من المفردات”'. والرواية الثانية: يجوز ويصح. نقلها حنبل. وصححه في التصحيح» 


(۱) انظر: المنورص۲٦۲.‏ 

(۲) انظر: إدراك الغاية ص٥۸.‏ 

(۳) انظر: الهداية .٠٤۸/١‏ 

.٠٠* انظر: مختصر الخرقي ص‎ )٤( 
.٠٥۷ص انظر: النظم المفيد الأحمد‎ )٠( 
(وإلا كفل).‎ :۳"۱۷ /٠١ كذا فى الأصل. وفى الإنصاف‎ )1( 
.۴٠٠۰۳۱۰ /۱۲ انظر: الشرح الکبیر‎ (۷( 
.۷۱١/١ انظر: المستوعب‎ )۸( 

(4) انظر: الرعاية الصغرى ."٤١/١‏ 

."* انظر: الحاوي الصغير صا‎ )٠١( ٠ 
.۳٠۹ /٦ انظر: الفروع‎ )۱۱( 

.۸٥ص انظر: إدراك الغاية‎ )٠۲( 

(۱۳) انظر: النظم المفيد الأحمد ص۷٠.‏ 
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والرعاية والنظم. وجزم به في الوجيز"". واختاره المصنف. وحكاه القاضي في روايتيه عن 
أبي بكر. قال الزركشي: وهو الصواب”. قال: وفي تعليلهم على المذهب نظر. قال الناظم: 
هذا اولی. قال الأدمي في منتخبه: ويصح الرهن في السلم. فعلى المذهب: لا يجوز الرهن 
تراش مال السلم. قدمه في المستوعب” والرعايتين*» والحاويين. وعزاه المجد في 
شرحه إلى اختيار القاضي في المجرد في ول الرهن. نقله في تصحيح المحرر. وعنه: يجوز 
ويصح. صححه في الرعاية الكبرى في آخر باب السلم. وقال في باب الرهن: ويصح الرهن 
برأس مال السلم على الأصح. قال في الوجيز: ويجوز شرط الرهن والضمين في السلم» 
والقرض”. والله آعلم. 


ONGEIG 


(۱) انظر: الوجیز ص١٤٠.‏ 

(۲) شرح الزرکشي .۲۲/٤‏ 

(۳) انظر: المستوعب .۷۳٦۰۷۱۷/۱‏ 
() انظر: الرعاية الصغری .٠٤١/١‏ 
)١(‏ انظر: الحاوي الصغير ص٦‏ *". 
(0) الوجیز ص .٠٤١‏ 


۲٦٦ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


باب القرض _ 


وإن تقرضن شيعا فندب مضاعف 
ويكره الاستقراض للسيئ الوفا 
ومن صح منه بذله صح قرضه 
سوى أمة قد قيل والعبد والذي 
وقيل اقترض واردد كقيمة جوهر 
ومعرفة المقدار والوصف لازم 
فليس عليه رده بل بدیله 
وما شرط تأجيل الحلول بلازم 
متى لم يعب أو يمنع الناس آخذه 
على نصه بل قیل يوم کساده 
کذا جوهر أو نحوه ان جاز قرضه 
وقيمة مثل يوم إعواز مثله 
فوجه له مثل مقارب وصفه 
وفي كاسد في العرف لا منع حاكم 
وقرض يسير الخبز بالعد جائز 
ويحرم إقراض الصغير تقصدا 
وشرطك رهنا أو ضمينا به أجز 


1۷ 


كمثلين إلا خمس بذل التجود 
وللسهله لا باس بالشارع اقتد 
لما صح فيه البيع يا ذا التنقد 
به سلم لم تمضه في المجود 
وفي الحيوان المثل مع كرهه اردد 
ويملكه بالقبض مستقرض اليد 
بذمته حتم الحلول المؤكد 
ويلزم منه أخذه إن يردد 
فقيمته وقت اقتراضك آورد 
وما نقص سعر منع رد بأجود 
ومثلا لموزون وما کیل فاردد 
وفیما سوی هذين وجهين أسند 
وثانيهما قَوّمْ من القرض وانقد 
قبولکه أو مثله احتم بمبعد 
وعنه اشتراط الوزن زن أو فعدد 
لود كبير والخمير كذا اعدد 
لتطييب قلب المقرض المتجود 


مجموع مؤلقات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وما جر نفعا لا یحوز اشتراطه 
وبیع عليه أو شرا الشيء منه أو 
ومن زاد من قبل الوفاء ليحتسب 
ومن كان قبل القرض يهدي تقبلت 
ومن زاد من غير اشتراط إذا قضى 
ولا تكرهن القرض للحسن الوفا 
وقيل ان يزده مرة في القضا متى 
ومن صده الرفلاس عن رد قرضه 


ليوفيه شهرا ثم شهرا فجائز 


كذا قرض بذر دون شرط لزارع 
وشرط وفا سهل بغیر مکانه 
وقول إذا ما مت تبرا وصية 
وقول اقترض لي الآن ألفا ولك كذا 
ولو أقرض الذمي خمرا لمثله 


فإعطاؤه حتم سوی ما لحمله 
فقيمته في أرض قرض هنا له 
سوی الشيء ما في حمله من مئونة 
كذا بدل المغصوب إن كان تالفا 


A 


كإهدائه أو رد أوفى وأجود 
إجارته أو نفعه احذر وأوعد . 
بقيمة ما ا وإلا ليردد 

الصاحب المتودد 
ففي أوطد لا بأس بالشارع اقتد 
على أوطد الوجهين أسوة أحمد 
يزد ثانيا يحرم بغير تسردد 
فأتبعه المعطي بقرض مجدد 
كذا قرضه أثمان قرض ليورد 
ارقت إن تمان نور باضه 
ولو ليتيم طد للنفع بأوكد 
وإن تفتح التا اردد للابرا المقيد 
أجز واكتفل عني ولك ألف اردد 
بالاسلام أسقطها ولو من مفرد 
المئونة إن يزدد هنا سعره قد . 
ولیس عليه هھهنا أخذ مورد 
مع الأمن في هذا وسبل المردد 
وإن يبق لم يجبر بحال فقيد 


هدية هذا 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
فائدتان: 
إحداهما: القرض عبارة عن دفع مال إلى الخير لينتفع به ويرد بدله. قاله شارح المحرر. 
الثانية: يشترط في صحة القرض: معرفة قدره بمقدار معروف ووصفه. ويأتي قرض 


الماءء وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه. ويأتي: هل للولي آن يقرض من مال المولى 
علیه؟ | 


e 


قوله: (ويصح في كل عين يجوز بيعها إلى بني آدم والجواهر ونحوهما مما لا يصح السلم 
فيه في أحد الوجهين فيهما). أما قرض بني آدم: فأطلق المصنف في صحة قرضه وجهين. 
وأطلقهما في الهداية"» وغيره. أحدهما: لا يصح. وهو المذهب. صححه في التصحيح. 
قال في تجريد العناية: لا يصح قرض آدمي في الأظهر”. اختاره القاضي وغيره. وجزم 
به في المذهب الأحمد» والوجيز" ونهاية ابن رزين» وتذكرة ابن عبدوس» والمنور“» 
ومنتخب الأزجي. وقدمه في المستوعب” والخلاصةء والنظم» والرعايتين"“ والزبدة 
والحاويين"» وشرح ابن رزين. والوجه الثاني: يصح مطلقا. وقيل: يصح في العبد دون 
الأمة. وهو ضعيف. وقدمه في النظم. وقيل: يصح في الأمة إذا كانت غير مباحة للمقترض. 
قال في الرعاية الكبرى» وقيل: يصح قرض الأمة لمحرمها. وجزم أنه لايصح لغير محرمها. 
وأما قرض الجواهر ونحوها مما يصح بيعهء ولايصح السلم فيه: فأطلق المصنف في صحته ‏ 
وجهين. وأطلقهما في الفروع"» وغيره: : أحدهما: : يصح. وهو الصحيح. اختاره القاضي 

في المجرد» وغيره. وجزم به في الوجيز » وتجريد العناية". وصححه في التصحيح» 


.۷٤ص تجريد العناية‎ )۲( ) .٠١۹/۱ انظر: الهداية‎ )١( 


(۳) انظر: الوجیز ص )٤( .٠٤۳‏ انظر: المنور ص۸٥۲.‏ 

."٤۲ /۱ انظر: الرعاية الصغرى‎ )0( .۷٠١/١ انظر: المستوعب‎ )٥( 
.۳۱۹/۲۱ انظر: الحاوي الصغير ص۷*". (۸) انظر: الفروع‎ )۷( 

.۸٤ص انظر: تجريد العناية‎ )٠١( .٠٤٩١۱٤٩ انظر: الوجیز ص‎ )٩( 


۲۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وتصحيح المحرر. ف فعليه: يرد المقترض القيمة على مايأتي . والوجه الثاني: لا يصح. . جزم به 
في المنور ٠"‏ وتذكرة ابن عبدوس» ومنتخب الأدمي» والمذهب الأحمد. صححه في النظم. 
وقدمه في الخلاصة» وشرح ابن رزین»› والرعایتین" . واختاره ابو الخطاب في الهداية 4 
قال في التلخيص: ااا اف ا ا القيمة أ و المثل؟ على روايتين 
اا ) 

فائدة: قال في الفروع: ومن شأن القرض: أن يصادف ذمة لا على ما يحدث. ذكره في 
الانتصار"“. وفي الموجز: يصح قرض حيوان» وثوب لبيت المال» ولآحاد المسلمين. فعلى 
الأول: لا يصح قرض جهةء كالمسجد والقنطرة ونحوه مما لاذمة له. 

تنبیهان: 

أحدهما: ظاهر قوله: (ويصح في كل عين يجوز بيعها). أنه لا يصح قرض المنافع؛ لأنها 
ليست بأعيان. قال في الانتصار: لا يجوز قرض المنافع. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب 
حيث قالوا: ما صح السلم فيه صح قرضه» إلا ما استثني. وقال الشيخ تقي الدين: يجوز 
قرض المنافع» مثل أن يحصد معه يوما ويحصد معه الآخر يوماء أو يسكنه دارا ليسكنه الآخر 
بدلها“. 

الثاني: ظاهر قرله اع أنه لايد يثبت الملك فيه قبل قبضه .وهو أحد 
الوجهين. . جزم به المصنف في المغني"› والشرح"» وشرح ابن المنجا . قال في الهداية ية 
(۱) انظر: المنور ص۸٥٠۲.‏ (۲( انظر: الرعاية الصغری ۱/ .٠٤۲‏ 
(۳) انظر: الهداية .٠٤۹ /١‏ () الفروع .۳٤۹ ۰۳٤۸/٦‏ 
)٥(‏ انظر: اختيارات شيخ الإسلام لابن اللحام ص۳۰٠.‏ 
() انظر: المغخني ٤١١ /٦‏ . 


(۷) انظر: الشرح الکبیر ۱۲/ .۲۳٠۰۲۳۰‏ 
(۸) انظر: الهداية ۱/ .٠٤۹‏ 


۷٠۰ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


والمذهب» والخلاصة» والتلخيص.» والمحرر» وغيرهم: ويملكه المقترض بقبضه. انتهوا. 
والصحيح من المذهب: أنه يتم بقبوله» ويملكه بقبضه. قال في الفروع: ويتم بقبوله. قال 
جماعة: ويملك. وقيل: يثبت ملكه بقبضة كهبة. وله الشراء من مقرضه. نقله مهنا. انتهى. 
قال في الرعايتين' والحاويين"» والفائقء والوجيز”» وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم: ويتم 
بالقبول. ويملك بقبضه. وقال في القاعدة التاسعة والأربعين: القرض» والصدقة» والزكاة 
وغيرها فيه طريقان. أحدهما: لا يملك إلا بالقبض» رواية واحدة. وهي طريقة المجرد» 
والمبهج. ونص عليه في مواطن. والثانية: لا يملك المبهم بدون القبض» ويملك المعين 
بالعقد. وهي طريقة القاضي في خلافه» وابن عقيل في مفرداته» والحلواني» وابنهء إلا آنهما 
) حكيا في المعین روایتین. انتهی. وآما اللزوم: فإن کان مكيلا أو موزوناء فبكيله أو وزنه. 
وإن كان غير ذلك ففيه روايتان. وأطلقهما في الفروع“. قلت: حكم المعدود والمذروع: 
حكم المكيل والموزون. والصحيح: أنه لا يلزم إلا بالقبض. وجزم في التلخيص آنه يجوز 
التصرف فيه إذا كان معينا. وكذا جزم به في الرعاية الكبرى. 

قوله: (فلا يملك المقرض استرجاعه. وله طلب بدله). بلا نزاع. 

قوله: (فإن رده المقترض عليه لزمه قبوله). إن کان مثلیا لزمه قبوله. بلا نزاع. وإِن کان 
غير مثلي» فظاهر كلام المصنف: أنه يلزمه قبوله أيضا. وهو أحد الوجهين. وهو ظاهر 
كلامه في الهداية"» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب”» والخلاصةء والكافي“) 


.۳٠۷ص انظر: الحاوي الصغير‎ )۲( .٠٤١ /۱ انظر: الرعاية الصغرى‎ )١( 
. . ۱٤۳ص انظر: الوجیز‎ )۳( 

(6) قواعد ابن رجب .۳۰٥۹/۱‏ 

.۳٤۸/٦ انظر: الفروع‎ )٥( 

.٠٤۹ /١ انظر: الهداية‎ )١( 

(۷) انظر: المستوعب .۷١۱۷/١‏ 

(۸) انظر: الكافي ۱۷۳/۳. 


۲۷1 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والتلخيص» والبلغة"'» والنظم» ومنتخب الأدمي وغيرهم. لإطلاقهم الرد. وقال شارح 
المحرر: وأصحابنا لم يفرقوا بينهما. قدمه في المغني"» والشرح» والرعايتين. وقيل: 
لا يلزمه قبوله» لأن القرض فيه يوجب رد القيمة على أحد الوجهين. فإذا رده بعينه لم يرد 
الواجب عليه. وهذا هو الصحيح من المذهب وجزم به ابن رزین والحاویین“ وقدمه في 
الفروع. وهو ظاهر كلام في المحرر" وغيره. قال شارح المحرر: ولم أجد ما قال في 
کتاب آخر. وهو احتمال في المغني”» والشرے. 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أن له رده سواء رخص السعر أو غلا. وهو صحيح. وهو 
المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: يلزمه القيمة إذا رخص السعر. 

قوله: (ما لم يتعيب» أو يكن فلوساء أو مكسرة. فيحرمها السلطان). فتكون له القيمة 
إذا تعيبت أو تغيرت فله القيمةء وإن كان فلوسا أو مكسرة فحرمها السلطان فالصحيح من 
المذهب: أن له القيمة أيضاء سواء اتفق الناس على تركها أو لا. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم 
به كثير منهم. وقدمه في المغني ”' والشرح”'» والفروع'» والرعايتين"'» والحاویین'. 
وقال القاضي: إن اتفق الناس على تركها فله القيمة. وإن تعاملوا بها مع تحريم السلطان لهاء 


(1) انظر: بلخة الساغب ص۲٠۲.‏ () انظر: المغني .٤١١/١‏ 
(۳) انظر: الشرح الکبیر )٤( .٠٠٤/۱۲‏ انظر: الرعاية الصغرى .٠٤۲ /١‏ 
)١(‏ انظر: الحاوي الصغير ص۷*". (7) انظر: الفروع .٠٠١ /٦‏ 
(۷) انظر: المحرر .۳۳٤/۱‏ (۸) انظر: المغني ٤۳١ /٦‏ . ) 
)٩(‏ انظر: الشرح الکبیر )٠١( .۳۳٤/۱۲‏ انظر: المغني .٤٤١ ١٤٤١/٦‏ 


(۱۱) انظر: الشرح الکبیر .٠٠١ /١۲‏ 
(۱۲( انظر: الفروع ٠ .٠٠١ /٦‏ 
() انظر: الرعاية الصغرى .٠٤١ /١‏ 
)٠١(‏ انظر: الحاوي الصغير ص۷٠".‏ 


۷۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قوله: (فيكون له القيمة وقت القرض). هذا المذهب. نص عليه. وعليه جماهير 
- الأصحاب. وجزم به في الإرشاد"» والهداية”» والمذهب» والخلاصةء والكافي”» 
والمحرر» والوجيز”» وشرح ابن رزين» والمنور" وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. 
وقدمه في التلخيص» والفروع”» والرعايتين"» والحاويين"» والمغني والشرح 
والفائق» وغيرهم. واختاره القاضي وغيره. وقيل: له القيمة وقت تحريمها. قاله أبو بكر في 
التنبيه. قال في المستوعب: هو الصحيح عندي”'. قال في الفروع وغيره: والخلاف فيما إذا 
كانت ثمنا. وقيل: له القيمة وقت الخصومة"'. 

فائدتان: ) 

إحداهما: قوله: (فيكون له القيمة). آنه إذا كان مما يجري فيه الربا. فإنه يعطي مما 
لا يجري فيه الربا. فلو أقرضه دراهم مكسرة» فحرمها السلطان: آعطى قيمتها ذهبا. وعكسه 
بعكسه. صرح به في الإرشاد“'» والمبهج. وهو واضح. قال في الفروع: فله القيمة من غير 


ج و 


الثانية: ذكر ناظم المفردات” هنا مسائل تشبه مسألة القرض. فأحببت أن ذكرها هنا 
لعظم نفعهاء وحاجة الناس إليها. فقال: 


(۱) انظر: الإرشاد ص٤۲۳.‏ (۲) انظر: الهداية .٠٤۹/۱‏ 

(۳) انظر: الكافي ۳/ )٤( .٠۷٤‏ انظر: المحرر ."٠/۱‏ 

.۲٥۸صرونملا انظر:‎ )٦1( .٠٤١۳ص انظر: الوجیز‎ )٥( 

(۷) انظر: الفروع .۳٠۰/٦‏ (۸) انظر: الرعاية الصغرى ."٤١ /١‏ 
)٩(‏ انظر: الحاوي الصغير ص۷*". (۱۰) انظر: المغني ٤٤ /٦‏ . 

(۱۱) انظر: الشرح الکبیر ۱۲/ .٠٠٠١‏ (۱۲) المستوعب .۷١۷/١‏ 

.۲أ٣ص انظر: الإرشاد‎ )۱٤( .٠٠١ /٦ الفروع‎ )۱۳( 


.٠٠١ / الفروع‎ )۱٥( 
.٠۷»٥٦ص انظر: النظم المفيد الأحمد‎ )١١( 
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والنقد في المبيع حيث عينا 
نحو الفلوس ثم لا يعامل 
بل قيمة الفلوس يوم العقد 
ومشله من رام عود الثمن 
قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور 


والنص في القيمة في بطلانها 


بل إن غلت فالمثل فيها أحرى 
والشيخ في زيادة أو نقص 


الطرد في الديون كالصداق ‏ 


والغصب والصلح عن القصاص 
قال وجا في الدين نص مطلق 
وقولهم إن الكساد نقصا 
قال ونقص النوع ليس يعقل 
وخرج القيمة في المثلي 
واختاره وقال عدل ماضي 
لحاجة الناس إلى ذي المسأله 


وبعد ذا كساده تبينا 
بها فمنه عندنا لا يقبل 
والقرض أيضا هكذا في الرد 
برده المبيع خذ بالأحسن 
والنص في القرض عيانا قد ظهر 
لا في ازدياد القدر أو نقصانها 
كدانق عشرين صار عشرا 
مثلا كقرض في الغلا والرخص 


قال قياس القرض عن جلية 


وعوض في الخلع والإعتاق 
ونحو ذا طرا بلا اختصاص 
حرره الأثرم إذ يیحقق 
فذاك نقص النوع عابت رخصا 
فيما سوى القيمة ذا لا يجهل 
بنقص نوع ليس بالخفي Ù‏ 
خوف انتظار العسر بالتقاضي 


قوله: (ويجب رد المثل في المكيل والموزون» والقيمة في الجواهر ونحوها). يجب 
رد المثل في المكيل والموزون بلا نزاع» لكن لو أعوز المثل لزمه قیمته يوم إعوازه. دکره 
الأصحاب. وقال في المستوعب: ولو اقترض حنطة» فلم تكن عنده وقت الطلب» فرضي 


V٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


بمثل كيلها شعيرا: جاز. ولا يجوز أخذ أكثر". وأما الجواهر ونحوها: فيجب رد القيمة. 
على الصحيح من المذهب. كما قال المصنف. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم 


يوم قبضه. وقيل: يجب رد مثله جنسا وصفة وقيمة. ‏ 


قوله: (وفیما سوی ذلك). يی في المعدود والمذروع» والحيوان ونحوه (وجهان). 
وأطلقهما في النظم» وعغیره. أحدهما: پر بالقيمة. صححه في التصحيح. و جزم ره في ) 
الوجي”» وتذكرة ابن عبدوس»› ونهاية ابن ررین»› ومنتخب الأدميء والتسهيل”"» والمذهب 
الأحمد. وقدمه فی الخلاصة والهادي“» وشرح ابن ررین»› والرعایتیں“› والزبدة. والوجه 
الثاني: یجب رد مثله من جنسه بصفاته» وإليه میله في الكافي”› والمغني”› والشر سح“ 
وهو ظاهر كلامه في العمدة. فعلى الأول: يرد القيمة يوم القرض. جزم به في المغني'''› 
والشرح"' والكافي"' والفروع ٠"‏ وغيرهم. وعلى الثاني: يعتبر مثله في الصفات تقريبا. 
فإن تعذر المثل: فعليه قيمته يوم التعذر. 


.۷۲١٠/١ المستوعب‎ )١( 

(۲) انظر: الوجیز ص۳٤٠.‏ 

(۳) انظر: التسهيل لبدر الدين البعلي ص١۷.‏ 
)٤(‏ انظر: الهادي ص۹۷. 
)٠(‏ انظر: الرعاية الصغرى ."٤١ /١‏ 

() انظر: الكافي ۳/ ٠۷۳‏ . 

(۷) انظر: المخني .٠٠٠ ۳٤/٦‏ 
(۸) انظر: الشرح الکبیر ۳۳۹۰۳۳۸/۱۲. 
(۹) انظر: العمدة ص١°.‏ 

ro T/٦ انظر: المغني‎ )۱١( 

(۱۱) انظر: الشرح الکبیر ۰۳۳۸/۱۲ ۳۳۹. 
(۱۲) انظر: الكافي ۳/ .٠١۷۳‏ 

(۱۳) انظر: الفروع .۳۳١/١‏ 


Vo 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فائدتان: 

إحداهما: لو اقترض خبزا أو خميرا عددا. ورد عددا بلا قصد زيادة: جاز» على الصحيح 
من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. ونقله الجماعة عن الإمام أحمد. وعنه: بل مثله 
وزنا. وقدمه ابن ررین في شرحه. وقیل: يرد مثله عددا مع تحري التساوي والتماثل› 
بلا وزن ولا مواطاًة. ) 

الانية: يصح قرض الماء كيلا. ويصح قرضه للسقي» إذا قدر بأنبوبة. ونحوها. قاله في 
الرعايتيء") والحاویین”"» وتذكرة أبن عبدوس . وساله آبو الصقر عن عين بين آقوام لهم 
نوائب في آيام: يقترض الماء من صاحب نوبة الخميس للسقي به» ويرد عليه يوم السبت؟ 
قال: إذا کان محدوداء یعرف کم یخرج منه» فلا بأس. وإلا آکرهه. 

قوله: (ويثبت العوض فى الذمة حالاء وإن أجله). هذا المذهب. نص عليه فى رواية 
يوسف بن موسی»› [وأحمد بن الحسين]". وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم. واختار 
الشيخ تقي الدين: صحة تأجيله» ولزومه إلى أجله» سواء كان قرضا أو غيره. وذكره وجها“. 
قلت: وهو الصواب. وهو مذهب مالك والليث. وذكره البخاري في صحيحه عن بعض 
وخرج رواية من رواية تأجيل العارية» ومن إحدى الروايتين في صحة إلحاق الأجل والخيار 


فائدة: وكذا الحكم في كل دين حل أجله: لم يصر مؤجلا بتأجيله. فعلى المذهب» في 


.٤١ /١ انظر: الرعاية الصغرى‎ )١( 
."٠*۷ص انظر: الحاوي الصغير‎ )۲( 

(۳) كذا في الأصل. وفي الإنصاف :"٤١ /٠١‏ (وأخيه الحسين). 
)٤(‏ انظر: اختيارات شيخ الإسلام لابن اللحام ص٠۲۳.‏ 

.۱0/۳ )( 


Y٦ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد . 


أصل المسألة: يحرم التأجيل. على الصحيح من المذهب. قطع به أبو الخطاب"' وغيره. 
وصححه في الفروع: قال الإمام أحمد: القرض حال. وينبغي أن يفي بوعده". وقيل: 
لا يحرم تأجيله. قلت: وهو الصواب. 

قوله: (ولا يجوز شرط ما یجر نفعاء نحو أن یسکنه داره» أو یقضیه خیرا منه» أو في بلد 
آخر). أما شرط ما يجر نفعاء أو أن يقضيه خيرا منه: فلا خلاف آنه لا يجوز. وأما إذا شرط 
Ee i OE‏ 
جزم به في الوجيز". وقدمه في الرعايتين“» والحاويين”» وشرح ابن رزين» والهداية"» 
والمستوعب”. قال المصنف هنا: ويحتمل جواز هذا الشرط. وهو عائد إلى هذه المسألة 
فقط. وهو رواية عن أحمد. واختاره المصنف» والشيخ تقي الدين“. وصححه في النظم»› 
والفائق. وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى. واختار المصنف الجواز فيما إذا لم يكن لحمله 
مؤنة. وأطلقهما في الفروع"» وغيره وعنه: الكراهة إن كان لبيع. وعنه: لا بأس به على وجه 
المعروف. فعلى الأول» في فساد العقد: روايتان. وأطلقهما في الفروع '» وغيره. وجزم ابن 
عبدوس في تذکرته بالفساد. قلت: الأولى عدم الفساد. ) 


فائدة: لو أراد إرسال نفقة نفغة إلى أهلهء فأقرضها رجلا ليوفيها له : جاز. لا يجوز. 


ذكره فى الرعاية الصغرى” ' وغيره. 

.۳٠۰ ۰۳٤۹/٦ الفروع‎ )۲( .٠٤۹/۱ انظر: الهداية‎ )١( 
."٤١/١ انظر: الرعاية الصغرى‎ )٤( .٠٤٣ انظر: الوجیز ص‎ )۳( 
.٠٤۹/۱ انظر: الهداية‎ )0 ."٠۷ انظر: الحاوي الصغير‎ )٥( 


)۷( انظر: المستوعب .۷۱۸/١‏ 

(۸) انظر: اختيارات شيخ الإسلام لابن اللحام ص١١٠.‏ 
)٩(‏ انظر: الفروع ."٠۲ /٦‏ 

.٠٠۴ /٦ انظر: السابق‎ )٠١( 

.٠٤۳ /١ انظر: الرعاية الصغرى‎ )١١( - 


VY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (وإن فعله بغیر شرط, آو قضى خيرا منه). يعني بغير مواطأة» نص عليه. (آو 

أهدى له هدية بعد الوفاء: جاز). وهو الصحيح من المذهب. قال في الفروع: صح على 
الأصح”. وكذا قال في الخلاصةء والنظم. وصححه في الثانية والثالثة في الفائق. وجزم به 
في المحرر"» والوجيز”" والمنور“» وغيرهم. وجزم به في المذهب» والفائق فيما إذافعله ‏ 
بغير شرط. وقدمه في الجميع في الرعاية الصغرى”) والحاويين". وعنه: لا يجوز. وجزم 
الحلواني أن يأخذ أجود مع العادة. 


فائدتان: 


إحداهما: لو علم ن المقترض يزيده شيئا على قرضه» فهو كشرطه. اختاره القاضي. 
وجزم به في الحاوي الصغير”". وقدمه في الرعايتين”“. وقيل: يجوز. اختاره المصنف» 
والشارح". وفي الحاوي الكبيرء وقالوا: لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان معروفا 
بحسن الوفاء”'. فهل يسوغ لأحد أن يقول: إن إقراضه مكروه؟ وعللوه بتعليل جيد. وقدمه 
ابن رزين في شرحه. قلت: وهو الصواب. وصححه في النظم. وقيل: إن زاده مرة في الوفاءء 
فزيادة مرة ثانية محرمة. ذكره في النظم. 


.٠٠۴۳ /٦ انظر: الفروع‎ (۱) 

(۲) انظر: المحرر ."۳٠١/۱‏ 

(۳) انظر: الوجیز ص۳٤٠.‏ 

.۲٥۹‌ص انظر: المنور‎ )٤( 

.٠٤١/۱ انظر: الرعاية الصغری‎ )٥( 
."٠۸ص انظر: الحاو الصغير‎ )0 
المصدرالسابق.‎ )۷( 

(۸) انظر: الرعاية الصغرى .٠٤١ /١‏ 
)٩(‏ انظر: الشرح الکبیر ۱۲/ .۳٤۸)۳٤۷‏ 
)۱١(‏ انظر: مسلم في صحیحه برقم: ۱٠۰۰‏ . 


۷۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الثانية: شرط النقص كشرط الزيادة. على الصحيح من المذهب. جزم به في المغني”» 
والشرح” والحاويين" وغيرهم. وقدمه في الفروع» والرعايتين. وقيل: يجوز. قال في 
الفروع: ويتوجه أنه فيما لا ربا فيه" . قلت: قال المصنف» والشارح: وإن شرط في القرض 

أن یوفیه آنقص» وکان مما يجري فيه الربا: لم یجز» وإِن کان في غیره: لم یجز أيضا". وقال 
ابن رزین في شرحه: وإن شرط آن يوفیه آنقص» وهو مما يجري فيه الربا: لم یجزء وإلا جازء 
EEG‏ ) ) 

فائدة: لو أقرض غریمه لیرهنه على ما له عليه وعلى القرض: ففي صحته روایتان: 
وأطلقهما في الفروع”“. قال في الحاوي الكبير: لو قال صاحب الحق: أعطني رهناء وأعطيك 
مالا تعمل به وتقضيني. جاز. وكذا قال أيضا في الرعاية الكبرى. وجزم به في موضع. 

قوله: (وإن فعله قبل الوفاء لم يجزء إلا أن تكون العادة جارية بينهما قبل القرض). هذا 
النذهي:, اص غه وغل الا صحات .وغه جوز 

تنبيه: قوله: (لم يجز). يعني لم يجز أخذه مجانا. فأما إذا نوی احتسابه من دينه 
أو مكافأته: جاز. نص عليه. وكذلك الغريم. فلو استضافه حسب له ما أكله. نص عليه. 
وعليه الأصحاب. قال في الفروع: ویتو جه لا یحسب له. قلت: ينبغي ان ينظر» فان کان 
له عادة بإطعام من أضافه لم يحسب له وإلا حسب. قال في الفروع: وظاهر كلامه: آنه في 
الدعوات كخيره'. ا ) 


.٠٤٠/١١ انظر: الشرح الکبير‎ )۲( SAN O 


(۳) انظر: الحاوي الصغیر ص°۸. . )٤(‏ انظر: الفروع .٠٠٤ /٦‏ 
)٠(‏ انظر: الرعاية الصغرى ."٤۳ /١‏ 0) الفروع ۳۳٤/٦‏ 
(۷) الشرح الکبیر .۳٤٥/٠۲‏ (۸) انظر: الفروع .٠٠١ /٦‏ 


."٠۴ /٦ انظر: السابق‎ )۹( 


۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فوائد: 

منها: لو آقرض لمن له عليه دين ليوفيه كل وقت شيئا: جاز. نقله مهناء وجزم به المصنف 
وغیره. ونقل حنبل: یکره» واختاره في الترغيب. 

ومنها: لو أقرض فلاحه في شراء بقر أو بذر بلا شرط: حرم عند الإمام أحمد. واختاره ابن 
والرعاية الكبرى. وإن أمره ببذره» وأنه فى ذمته كالمعتاد فى فعل الناس ففاسد» له تسمية 
المثل. ولو تلف لم يضمنه. لأنه أمانة. ذكره الشيخ تقي الدين". 

ومنها: لو آقرض من عليه بر لیشتریه به ویوفیه إیاه. فقال سفیان: مکروه أمر بین. قال 
ارمام خمد جود. وقال في المستوعب: يكره" . وقال في المغني› والشرح: يجوز . 

ومنها: لو جعل له جعلا على اقتراضه له لجاهه: صح. لأنه في مقابلة ما بذله من جاهه 
فقط. ولو جعل له جعلا على ضمانه له: لم يجز. نص عليهما. لأنه ضامن. فيكون قرضا جر 

قوله: (وإن أقرضه أثمانا). وكذا لو غصبه أثمانا. 

(فطالبه بها ببلد آخر: لزمته). مراده: إذا لم يكن لحمله على المقترض مؤنة» فلو أقرضه 
أثمانا كثيرة. ولحملها مؤنة على المقترض» وقيمتها في بلد القرض أنقص: لم يلزمه» بل 
يلزمه إذن قيمته فيه فقط. وقولي: ولحملها مؤنة. قدمه في الفروع“. وأطلق أكثر الأصحاب 
وجوب الرد في الأثمان. كالمصنف هنا. وصرح في المستوعب" أن الأثمان لا مؤنة 


(1) انظر: الرعاية الصغرى ."٤١ /١‏ 
(۲) انظر: اختیارات شیخ الإسلام لابن اللحام ص ۲۳۱۰۲۳۰. 
e‏ م * ہیں احا م مس 


(۳) المستوعب .۷۲۱/١‏ () الشرح الکبیر ."٠١٠/١١‏ 
)٥(‏ انظر: الفروع .٠٠٠١ /٦‏ (0) انظر: المستوعب .۷۲١٠/١‏ 


۸۰ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


لحملها. والظاهر: أنهم أرادوا في الخالب. والتحقيق ما قاله في الفروع''. 

قوله: (وإن أقرضه غيرها: لم يلزمه. فإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها). ظاهره: أنه سواء 
كان لحمله مؤنة أو لا. أما إن كان لحمله مؤنة: فلا يلزمه. وإن كان ليس لحمله مؤنة» فظاهر 
کلامه: آنه لا يلزمه أيضا. وقدمه في الرعايتين”» والحاويين”. والصحيح من المذهب: 
أن حکمه حکم الأثمان. وجزم به في المغني*) والشرح” والوجيز”) والفروع”» 
وغيرهم. وهو مراد المصنف هنا. وكلامه جار على الغالب. 

تنبيه: ذكر المصنف» والشارح”“» وصاحب الخلاصةء وجماعة: ما لحمله مؤنة لا يلزم 
المقترض بذله بل قيمته. وما ليس له مؤنة يلزمه. وذكر صاحب المحرر""'' والنظم» 
والرعايتين""» والحاويين”' والوجيز”' والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع*": لو طلب 
المقرض من المقترض بدله في بلد آخر: لزمه» إلا ما لحمله مؤنة إذا كان ببلد القرض أنقص 
قيمة. فلا يلزمه سوى قيمته فيه. قال شارح المحرر: إن لم يكن لحمله مؤنة وهو في بلد 
القرض بمثل ثمنه» أو أعلى منه في ذلك البلد لزمه رد بدله. وإن كان لحمله مؤنةء فإن كان 
في بلد القرض أقل قيمة: لم يجب رد البدل» ووجبت القيمة» وإن كان في بلد القرض بمثل 
قيمته» أو أكثر أمكنه أن يشتري في بلد المطالبة مثلها ويردها عليه. 


(۱) انظر:الفروع ٠ ۳١١/٦‏ (۲) انظر: الرعاية الصغرى ."٤١ /١‏ 
(۳) انظر: الحاوي الصغير ص۷*". 0©) انظر: المغني .٤٤١/٦‏ 
)٥(‏ انظر: الشرح الکبیر ."٠٤/۱۲‏ (1) انظر: الوجیز ص۳٤٠.‏ 
(۷) انظر: الفروع .٠٠۷ /٦‏ (۸) انظر: الشرح الکبیر ."٠٤/۱۲‏ 
)٩(‏ كذا في الأصل. وفي الإنصاف :٠٠ ١ /١١‏ (لا يلزم المقترض بذله» بل قيمته). 
)٠١(‏ انظر: المحرر )١١( .٠٠١ /١‏ انظر: الرعاية الصغرى .٤١ /١‏ 


)۱١(‏ انظر: الحاوي الصغير ص۷*". 
(۱۳( انظر: الو جیز ص٩۳٤١‏ . 
(٠‏ انظر: الفروع .۳٠۷ /٦‏ 


۲۸۱ 


فوائد: 

أحدها: آداء ديون الآدميين واجب على الفور عند المطالبة. قطع به الأصحاب» وبدون 
المطالبة لا يجب على الفور. على الصحيح من المذهب. قال في القواعد الأصولية: هذا 
المذهب”'. وقاله آبو المعالي» والسامري» وغيرهما. وقدمه في الفروع في أول الفلس. 
قال الشيخ زين الدين بن رجب: محل هذا: إذا لم يكن عين له وقتا للوفاء. فآما إن عين له وقتا 
للوفاء كيوم كذا فلا ينبي أن يجوز تأخيره. لأن تعين الوفاء فيه كالمطالبة. قال في القواعد 
الأصولية: وينبغي أن يكون محل جواز التأخير: إذا كان صاحب المال عالما بأنه يستحق في 
ذمته الدين. أما إذا لم يكن يعلم فيجب إعلامه”. انتهى. والوجه الثاني: يجب على الفور من 
غير مطالبة. قاله القاضي في الجامع» والمصنف في المغني في قسم الزوجات: يجب على 
الفور. ذكراه محل وفاق. 

الثانية: لو بذل المقترض للمقرض ما عليه من الدين في بلد آخر. فلا يخلو: إما أن يكون 
لحمله على المقرض مؤنة أو لا. فإن كان لحمله مؤنة: لم يلزم المقرض أخذه. وإن لم يكن 
لحمله مؤنة» فلا یخلو: إما أن يون البلد والطریق آمنان. أو لا. فإن كانا آمنين: لزمه أخذه. 
بلا نزاع. قلت: e‏ لأنه قد يتجدد عدم الأمن» وإن كانا غير 
آمنین لم يلزمه أخذه. ) 

الثالثة: لو بذل الغاصب بدل المغصوب التالف في غير بلد المغصوب منه فحكمه حكم 
بذل المقترض في غير بلده. على ما تقدم ولذ کان غیر تالف لم یجبرعلی قبضه مطلقا. والله 
Ls‏ 

ECOG G 

(1) القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص١۸٠.‏ 
(۲( انظر: الفروع ٤٥١ /٦‏ . 
() القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص١۸٠.‏ 


YAY 


باب الرهن 


وخذ في بيان الرهن وهو وثيقة 
وفي کل دین واجب صح أخذه 
ووجهان في دين الكتابة وارهنن 
ورهنك قبل الحول بالعقد باطل 


وما لم يجب في ذمة لا تجز به 


وعقدكه في حق ذا الدين جائز 
فن کان منقولا فبالنقل قبضه 
وعنه التزم بالعقد رهن معين 
ومن شرطا إن يقبض الرهن لم يجز 
وتقبيضه تقبيض مرتهن فإن 
وللعدل رد الرهن إن شا إليهما 
وضمنه إن لم يرتجعه نصيب من 
ويلغى لزوم الرهن بالرد عن رضا 
کذا ما تخمر من عصير رهنته 
فإن يتصرف قبل قبض ورده 
فإما يرق خمرا يهي الرهن ثم لا 
ولم يلفه عارية أو إجارة 


YAY 


ولو حضرا من جائز الأمر فارشد 
مع الحق أو بعدا وقبل بمبعد 
ووجهين قبل الفعل في الجعل أسند 
رھانا کما عینت في کل معقد 
وملتزم بالقبض من راهن فد 
وفي غير منقول بتخلية اليد 
ومن منع التسليم فاجبره واضهد 
تغيره إلا رضا أو لمفسد 
يك اثنين لم يحفظ على يد مفرد 
فإن يعط فرد يرتجعه ويردد 
وبالعود يلزم دون عقد مجدد 


تعذر 


خيار لرب الدين كالموت في اليد 
لمرتهن والغير مع إذنه اعضد 
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وجائز بيع جائز الرهن ما عدا ال 
ويملك إن قلنا يجوز تكسبا 
ومن عتقه بالشرط إن حل قبله 


ومن يحرم التفريق في البيع بينهم 


فان خیف من قبل الحلول فساده. 


وإلا فبع وارهنه شاء أو اطلقا 
ورهن مشاع لو لغیر شریکه 
وفي بد عدل إجعلنه ان تخالفا 


وغير مجاز البيع لا تمض رهنه 


على أحد الوجهين في شرطك البقا 
وقال آبو الخطاب ذلك جائز 
ورهن مبيع عينوا قبل قبضه 
وقیل سوی موزونه أو مکیله 
وإن زاد دين الرهن حال لزومه 
ورهن معار والغصيب لقابض 
وقیل ان مضى وقت لإمكان قبضها 
وإن تستعر عينا لترهنها يجز 
وقيل ان تعين قدر دين ووقته 
وإن حل دين بعه واضمن بقيمة 
ووجهين في رهن التراث وبيعه 


مكاتب إن يقبض لشرط التأكد 
وما حاز أو أدى فرهنا ليعدد 
ليرهن وإلا لا وإن يعم ردد 


يجفف وإن وافى على الرهن أشهد 
في الاقوى وإما يمنعا البيع أفسد 
أجز ولدى من عينا الحفظ خلد 
ولو موجر أو آجر الكل تقصد 
سوى ثمر والزرع قبل التشدد 
ولا ترهن الكفار مسلم أعبد 
بشرطك جعل العبد في يد مهتد 
أجزه ولو للبائعيه تسدد 


كذاك على أثمانة امنع بأجود 


یکون به رهنا وبالسابق اردد 


أجز وانف تضمينا على سابق اليل 


YA 


وقيل بإذن الراهن القبض قيد 
ويلزم فك الرهن عند التقصد 
فان خان آبطله وقیل بما اعتدي 
وقيل بما قد بعته إن يزيد 
قبيل وفا دين على الميت أسند 
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فصل 
في تصرف الراهن في الرهن Ù‏ 


وللراهن احظر دون إذن تصرفا 
وقیل له تزویجها دون بذلها 
فإن أبيا نفعا تعطل نفعه 
وآلغ بلا إذن سوى عتق راهن 
وقيمته خڏ منه 
كذلك إن من متلف رهنه ومن 
ويقبل في استحقاقه قبل رهنه 
وإن يهب المرهون أو يرهننه أو 
وبيعك صحح مع حلول بإذنه 
كذا الحكم مع إطلاق إذن وقيل لا 
وعند اختلاف في اشتراط الذي مضى 
وبیعکه مع شرط تعجیل آجل 
ووجهان في استرهان آثمانه إذا 


e 


ووجهين فيما قد تصرف راهن 


وكل نماء الرهن رهن وكسبه 
وفي الرهن ما في البيع يدخل بيعه ال 


ونفعا کتزویج الإماء بأجود 


لزوج ومنه المهر في الرهن ورد 


إلى فكه إلا ان يشاء بأوطد 


رهنا مکانه . 


YAO 


وقيل بل استغني وقف بمبعد 
کذا مع تكذيب المقر به امهد 
مولّد أنشاه بلا إذن ذي اليد 
على نفسه إقراره حسب أفرد 
المستحق فأطد 
ليوفيه أو يرهن الثمن انقد 
يصير الثمن رهنا بل الرهن أفسد 
من الراهن اقبل لا الغريم بأجود 
لغا مع بقاء الرهن بل شرطه قد 
وجوز رجوع الإذن قبل التوكد 
مع الجهل منه بالرجوع فأسند 
وأرش الذي يجنى عليه لنقد 


يقفه بإذن 


أراضي ودور والغراس بأوطد 


وإن حل دين والثمار رهينة 


وإطراق فحل والدوا ليس لازما ` 


ومرتهن الأموال مؤتمن بها 
فإن لم يفرط فهو من مال راهن 
وإن يتو بعض الرهن فالدين ثابت 
ورهنك عند اثنين إن توف واحدا 
وإن رهن الشخصان عندهما إذا 
وان حل دين لم يوف يبعه من 
على بیعه إن لم بوف فإن أبى 
ويملك قبل البيع عزلا بأجود 
وبعه بنقد العرف إن كان واحدا 
فإن لم يكن بع بالأحظ فإن توى 
فإن خالف المشروع فالبيع باطل 


وإن آنکراه قبضه ممن اشتری 


وإن بان مغصوبا لیرجع من اشتری ‏ 


إذا علم التوكيل لكن متى يكن 
ودعوی قضاء الدين من ثمن فلا 
وکل وکیل في قضا الدین هکذا 
ويرجع بالإيلاء مرتهن على 


وأجرة مخزون وتكفين ملحد 
أجب مبتغي قطع وإن تفسد اردد 
وليس عليه فعل شيء مزيد 
فلا يضمنن من غير تفريط معتد 
ويقضيه كل الحق إذ حل فاعهد 
على أيسر الباقي وثيق التأكد 
فحصته انفکت کعکس بأوطد 
لجاريهما فالريع بالريع قيد 
رضي به طوعا وإلا ليطهد 
فبعه ووف الدين لا تتزيد ‏ 
فيختار رب الدين في فسخ معقد 
وإلا بجنس الدين إن كثرت قد 
لدى العدل من مال الذي رهن اعدد 
ويضمن كأحكام الموكل يعتد 
على راهن في الرهن خصم ويقصد 


فمنه ليقبل في الأصح المحود 


به جاهلا فالخصم من باعد اشهد 


A٦ 


يفيد مع الإنكار من غير شهد 
إذا أنكر الخصم القضاء فقيد 
ذوي الرهن ثم العدل بالعزم أفرد 
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وقيل على دي الدين يقبل قوله 
وشرطك أخذ الرهن عند حلوله 
ومن راهن في قدر دين ورهنه 
كذلك دعری رد خمر ونحوه 
وفي قيمة المرهون والتلف اقبلن 
كذا حكم الاستئجار أو مع مضارب 
ودعوی مين المال من غير أجرة 
ومن يدعي هلکا بظاهر حادث 


وقيل على ذي الرهن إن لم يقيد 
وإلا يباع اردد كعقد بأبعد 
ورد خذ الأيمان مع فقد شهد 
فقال عصير رهني احفظه واشهد 
من المرتهن مع رده في مبعد 
وموصی بجعل والوکیل به اعدد 
هلاكا وردا فاقبلن لا تردد 
بلا شهد بالحادث امنعه واردد 


فصل 
في رهن المركوب والمحلوب Ù‏ 


ولا ينتفع بالرهن إلا بمركب 
وبالعکس في استخدام قن وإن يبح 
ولا شيء للمنفق بلا إذن ربه 
وقولين في حال التعذر إن نوى 
ويعطى أقل المال من قدر ماله 
كذا الحكم في إنفاقه في وديعة 
ولا شيء للباني ديارا تهدمت 
ولم ينفسخ في هدمها الرهن مطلقا 


YAY 


وحلب في الاولى قدر الانفاق فاجهد 
حلالا يبح لا الرهن عن فرضه قد 
عليه مع الإمكان في الإذن فاشهد 
رجوعا بلا استئذان ذا الحكم فاشهد 
وكلفته كالرهن في العرف قيد 
ومستأجر من عاجز أو معرد 
بلا ذن ذي رهن سوی ملکه قد 
ويختار رب الدين في فسخ معقد 
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فصل 
في جناية الرهن 


ون يجن رهن موجب المال فالذي 
فداء بأرش أو بقيمة ناقص 
وعنه عليه الأرش أجمع إن فدا 
وما زاد عن آرش رهین بدینه 
ويرجع ذو دين بإذن فدا فإن 
إذا قيل قاضي الدين يرجع إن نوى 
وإن كان مجنيا عليه فصاحب ال 
وخذ منه أدنى القيمتين رهينة 
كذا الحكم إن يقتص هو أو وليه 
ولا شيء في وجه مقوی على امرئ 
أو اقتص إن يجني عليه وإن جنى اق 
وما حیز من مال بعفو عليه آو 
وفي حق مولاه يصح إذا عفا 
فرد إلى الجاني إذا فك رهنه 
ويختار مثل الشافعي لغو عفوه 
وقيل يصح العفو يا صاح مطلقا 


TAA 


عليه جنى أولى به ولسيد 
أو البيع أو تمليكهم رق معتد 
ويبطل بالتسليم رهن الفتى قد 
وبع منه قدر الأرش حسب بأوطد 
فداه بلا إذن فلا في المؤكد 
وإن زاد عن قدر الفدا لم يردد 
خصومة مولاه وفي الرهن ما ودي 
إذا اقتص من جان بلا إذن ذي اليد 
من الرهن إن يجني عليه لينقد 
إذا اقتص من جان على رهنه طد 
تضاء لمال فاهدرنه ترشد 
أصالة ارهنه مكان المعقد 
عن المال لا في حق مرتهن صد 
وقد كنت حزت المال يا ذا التأيد 
موفق دين الله غير مقيد 


وقيمته ممن عفا خل وقيد 
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ومن پرتهن أنثى فيولج فحده 
وان يدعي جهلا يسوغ فأعفه 
ووجهان فيما مر مع إذن راهن 
وإن كنت ذا دين عليك ببعضه 
ويقبل منك القول فيما نويته 
ورهنك نشی دون أولادها أجز 
ويشرط في رهن النساء انضمامها 
وإلا إلى ذي زوجة أو عديلها 
كذا رهن أنثى العبد خشية خلوة 
وان تشا زد في الرهن لا دینه ولا 
ويختص ذو رهن بآڻمان رهنه 


الى ان دفي خت س ا ي 


وإن تيأسن من صاحب الرهن بعه واق 
والاولی له استئذانه حاکما وإن 


فوائد: 


ورق بنيه إن زنى مع تعمد 
وأولاده حرر ولكن ليفتد 
ولا مهر إلا دون إذن المسود 
کكفيلا ورهنا ما تشا بالوفا اقصد 
وإن تطلقن فاختر وقيل اقسمن قد 
وبينهما اجمع إن تبع لا تبدد 
إلى امرأة أو محرم ذي تودد 
أو الام وامنع رهنها العزب واصدد 
بها إن تأتى الحرز أولى فأفسد 
تؤجله والرهن ان فسخ ازدد 
إذا دون أرباب الديون فأفرد 
لهم ولرب الرهن أو وارٹث جد 
تضي وتصدق في الأصح بأزيد 
أبی اضمن له واستوف والرهن خلد 


إحداها: الرهن: عبارة عن توثقة دين بعين يمكن أخذه من ثمنها إن تعذر الوفاء من غيره. 
قال الزركشي: توثقة دين بعين و بدين على قول'. 

الثانية: والمرهون: عبارة عن كل عين جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه منها. 

الثالغة: لا يصح الرهن بدون إيجاب وقبول. أو ما يدل عليهما. قال في الرعاية من عنده: 


.۲٠ /٤ شرح الزرکشي‎ )۱( 


1۸۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

ويصح بالمعاطاة. 

الرابعة: لا بد من معرفة الرهن» وقدره» وصفته» وجنسه. قاله فى الرعاية. 

منها: دين السلم. وقد تقدم الخلاف فيه. والصحيح من المذهب. 

ومنها: الأعيان المضمونةء كالغصوب» والعواري» والمقبوض على وجه السوم» أو في 
قياس المذهب”'. وقدمه في الرعاية الكبرى. قال في الفائق: قلت: وعليه يخرج الرهن على 
عواري الكتب الموقوفة ونحوها. والوجه الثاني: يصح أخذ الرهن بذلك. قال القاضي: هذا 
قياس المذهب. قلت: وهو الأولى. وما رهن هذه الأشياء: يصح بلا نزاع. 

ومنها: الدية على العاقلة قبل الحول. ففي صحة أخذ الرهن عنها وجهان. أحدهما: 
لا يصح. وهو المذهب. جزم به في الكافي"» والنظم» والرعاية الصغرى") والحاوييء*“» 
وتذكرة ابن عبدوس . وغیرهم. وقدمه في المغني”» والشرح"» والرعاية الكبرئ» وشرح 
ابن رزين» والفائقء وغیرهم. والوجه الثاني: يصح . وقال في الرعاية: وقیل: يصح إن صح 
الرهن بدين قبل وجوبه. انتهى. وآما بعد الحول: فيصح قولا واحدا. 

ومنها: دين الكتابة. وفيه وجهان. وفي الموجز: روایتان. وأطلقهما في النظي وعيره: 


)١(‏ الكافي ۳/ ٤ .۱۸١‏ (۲) المرجع السابق. 
(۳) انظر: الرعاية الصغرى )٤( ."٤٤/١‏ انظر: الحاوي الصغير ص°۹. ٠‏ 
)٠(‏ انظر: المغني .٤٤٠١٥ /٦‏ | () انظر: الشرح الکبیر .٠٠٠ ۰۳٦٤/۱۲‏ 


(۷) انظر: الكافي ٠.1۱۸٠/۳١‏ 
(۸) انظر: المغني .٤٤٦۰٤٩١ /٦‏ 


۹۰ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد . 


والتلخيص» والشرح”» والمجد في شرحه"» والبلغة» وتذكرة ابن عقيل» والإيضاح»› 
وشرح ابن رزين» وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم» وصححه في تصحيح المحرر. والوجه 
الثاني: يصح. وقيل: إن جاز أن يعجز المكاتب نفسه: لم يصح. وإلا صح. 

ومنها: هل يجوز أخذ الرهن على الجعل في الجعالة قبل العمل؟ على وجهين. وأطلقهما 
في الرعايةء والنظم. أحدهما: لا يصح. وهو المذهب. جزم به في الرعاية الصغرى"› 
والحاويين*» وتذكرة ابن عبدوس. وقدمه في الفروع”» والفائق» والكافي"» والمغني ٠"‏ 
والشرح“. وقالا: هذا أولى. والوجه الثاني: يصح وهو احتمال للقاضي. وأما بعد العمل: 
فيصح أخذ الرهن قولا واحدا. 


ومنها: مل يصح أغذ الرهن على عوض المسابقة؟ فالصحي من الملعب ا 
وقطع به كثير من الأصحاب» لأنه جعالة. ولم يعلم إفضاؤها إلى الوجوب. وقال بعض 
الأصحاب: فيها وجهان. هل هي إجارة» أو جعالة؟ فإن قلنا: هي إجارة. صح أخذ الرهن 
بعوضها. وقال القاضي: إن لم يكن فيها محللء فهي جعالة. وإن کان فيها محلل» فعلى 
وجهين. قال المصنف» والشارح: وهذا كله بعيد". ذكروه في آخر السلم. a.‏ 

السادسة: لا يصح الرهن بعهدة المبيع» ولا بعوض غير ثابت في الذمة. كالفمن المعين» 
والأجرة المعينة في الإجارةء والمعقود عليه في الإجارة إذا كان منافع معينة. مثل إجارة الدارء 
والعبد المعين» والجمل المعين مدة معلومة» أو لحمل معين إلى مكان معلوم. فما إن وقعت 
الإجارة على منفعة في الذمة . كخياطة ثوب وبناء دارء ونحو ذلك: e‏ 


)۱( انظر: الشرح الکبیر ۴۱۹۰۳۹۹/۱۲. 0 انظر: المحرر ٠۳٠/۱‏ 


(۳) انظر: الرعاية الصغری )٤( ."٤٤/۱‏ انظر: الحاوي الصغیر ص٠*".‏ 
)٥(‏ انظر: الفروع )١( .٠٠١ /٦‏ انظر: الكافي ۳/ .٠۸١‏ 
(۷) انظر: المغني .٤٤٥١/١‏ (۸) انظر: الشرح الکبیر ۳۱۸/۱۲. . 


.۳٠۹/۱۲ انظر: الشرح الکبیر‎ )٩( 
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السابعة: يصح عقد الرهن من كل من يصح بيعه. قال في الترغيب وغيره: وصح تبرعه. 
وفي المستوعب” وغيره: لولي رهنه عند أمين لمصلحة كحل دين عليه. قال في الرعاية: 
يصح ممن له بیع ماله والتبرع به. ات واا وی ا 
لهم في تجارة ونحوهم. ) 

قوله: (يجوز عقده مع الحق وبعده - بلا نزاع - ولا يجوز قبله). على الصحيح من 
المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقال أبو الخطاب: يجوز قبله. وقال: ويحتمله كلام الإمام 


ES 


فائدة: تجوز الزيادة في الرهن» ويكون حكمها حكم الأصل. ولا يجوز زيادة دين الرهن»› 
لأنه رهن مرهون. قال القاضي وغيره: كالزيادة في الثمن. وهذا المذهب فيهما. وقطع به 
الأصحاب وقال في الروضة: لا يجوز تقوية الرهن بشيء آخر بعد عقد الرهن. ولا أشن 
بالزيادة في الدين على الرهن الأول. قال في الفروع: كذا قال. ‏ 

قوله: (ويجوز رهن كل عين يجوز بيعهاء إلا المكاتب» إذا قلنا: استدامة القبض شرط: لم 
يجز رهنه). يصح رهن كل عين يجوز بيعها في الجملة. وهنا مسائل فيها خلاف: 

منها: المكاتب» ويصح رهن إذا قلنا: يصح بيعه. على الصحيح من المذهب. قال القاضي: 
قياس المذهب صحة رهنه. قال في الرعاية: هذا المذهب. وجزم به في الفائق» وتذكرة ابن 
عبدوس . وقدمه في الفروع". وقیل: 5 يصح رهئه. وإن قلا بصحة دبعه» إدا اشتر طنا 
استدامة القبض في الرهن. وهو الذي جزم به المصنف هنا. وصححه في المغني. وجز 
(۱) انظر: المستوعب ۷۲۹/۱. 

.٠٠١١ /١ الهداية‎ )۲( 


)۳( انظر: الفروع ٣٦‏ ۲ . 
)٤(‏ انظر: المغني ٣‏ . والذي صححه: عدم صحة رهن المكاتب. 
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به في الوجيز"» والنظم. وقدمه في الشرح". قال في الرعاية الصغرى”» والحاويين*: 
ويصح رهن المكاتب إن جاز بيعه» ولم يلزم بقاء القبض. فعلى المذهب: يمكن من الكسب 
كما قبل الرهن. وما أداه فهو رهن معه. فإن عجز ثبت الرهن فيه وفي أكسابه. وإن عتق كان 
ما أداه من نجومه بعد عقد الرهن رهنا. ۰ 

ومنها: العين المؤجرة» ويصح رهنها ا ا ا . وعليه أكثر الأصحاب. 
وقیل: لا يصح. 

ومنها: ما قاله المصنف» وهو قوله: (ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد بدين مؤجل. ويباع 
ویجعل ثمنه رهنا). وهو المذهب. نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به کثیر منهم. 
وقدمه في التلخيص» والرعاية» والفروع” «٤‏ وغيرهم. . وصححه المصنف»› والشارح”) 
وغيرهما. وفيه وجه: آنه لا يصح. ذكره القاضي. 

قوله: (ويجوز رهن المشاع). هذا المذهب. نص عليه. وعليه الأصحاب. وخرج عدم 
الصحة. 

فائدة: يجوز رهن حصته من معین» مثل: آن یکون له نصف دار. فیرهن نصیبه من بیت 
منها. على الصحيح من المذهب. وقدمه في المغني"» والشرح*» ونصراه. وصححه في 
الفاتق. وقدمه ابن رزين. وقيل: لا يصح رهن حصته من معين من شيءَ يمکن قبمته. وهو 
احتمال للقاضي. وجزم في التلخيص لغير الشريك. قال في الرعاية: ولايصح رهن حقه من 
معین من بیت معین من دار مشترکة تنقسم. وفیه احتمال. وان رهنه عند شریکه فاحتمالان» 
وإن لم تنقسم صح. وقيل: إن لزم العقد بالرهن صح. وإلا فلا. انتهى. والوجهان الأولان 


(۱) انظر: الوجیز ص٤٤٠.‏ (۲) انظر: الشرح الکبیر .۳٠/۱۲‏ 
(۳) انظر: الرعاية الصغرى )٤( .٠٤٠٥١ /١‏ انظر: الحاوي الصغير ص٠٠".‏ 
)٥(‏ انظر: الفروع .۳٠٤ ١۳٦۳ /٦‏ 0) انظر: الشرح الکبیر .۳٦۸/۱۲‏ 
(۷) انظر: المغني .٤٥٦/٦‏ (۸) انظر: الشرح الکبیر .۳۷١/١۲‏ 
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مبنيان على صحة بيعه في منعه أيضا. وقال في الانتصار: لا يصح بيعه. نص عليه. وقطع في 
المغني'“ والشرح بصحة بيعه. وهو المذهب. فعلى المذهب: لو اقتسماء فوقع المرهون 
لغير الراهن: فهل يلزم الراهن بدله أو رهنه لشريكه؟ فيه وجهان. قلت: الصواب إلزامه 
ببدله» أو رهنه لشريكه. وقطع المصنف» والشارح بأن الراهن ممنوع من القيمة في هذه 
الصورة. قلت: فيعايا بها. 

فائدة: قوله: (فإن اختلفا) و ی ی ااا ا 

(جعله الحاكم في يد آمين» أمانة أو بأجرة). بلا نزاع. لکن هل للحاکم أن يۇ جره؟ فيه 
وجهان. أحدهما: له إجارته. وجزم به في الرعاية الصخرى”» والحاويين) والوجيز”"» 
وتذكرة ابن عبدوس. وغيرهم. والثاني: لا يجوز له. وهو الصواب. 

قوله: (ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه إلا على ثمنه. في أحد 
الوجهين). إذا أراد رهن المبيع للغير» فلا يخلو: إما أن يكون قبل قبضه آو بعده. فإن كان بعد 
قبضه: جاز بلا نزاع. و إن کان قبل قبضه» فلا یخلو: إما آن يكون مكيلا أو موزوناء أو ما يلحق 
بهماء» من المعدود والمذروع» أو غير ذلك. فإن كان غير هذه الأربعةء فلا يخلو: إما أن يكون 
علی ثمنه» آو علی غير ٹمنه. فان رهنه علی غر ثمنه: صح. جزم به في الشرح" والهداية"» 
والمذهب» والخلاصة» والحاوي الكبير» والوجيز“» وتذكرة ابن عبدوس» والمصنف هناء 
وغيرهم. وقدمه في الرعاية الصغرى“» وصححه في الرعاية الكبرى. والفائق» سواء قبض 
E‏ . وقيل: لا يصح. اا ایی ت ن أحدهما: صححه في 


)۱( انظ : المغني .٤٥٦/٦‏ (۲) انظر: الشرح الکبیر ۴۷۱/۱۲.. 

(۳) انظر: الرعاية الصغری )٤( .۳٤۷/١‏ انظر: الحاوي الصغير ص*٠".‏ 
() انظر: الوجیز ص٤٤٠.‏ ) () انظر: الشرح الکبیر ۳۷٤/۱۲‏ ۳۷۷. 
(۷) انظر: الهداية .٠١١ /١‏ (۸) انظر: الوجیز ص٤٤٠.‏ 


(۹) انظر: الرعاية الصغرى ."٤٠٥ /١‏ 


التصحيح. وجزم به في الوجيز"'» وتذكرة ابن عبدوس. والوجه الثاني: لا يصح مطلقا. 
صححه في النظم» والرعاية الكبرى. وأما المكيل والموزون» وما يلحق بهما من المعدود 
والمذروع قبل قبضه: فذكر القاضي جواز رهنه. وحكاه هو وابن عقيل عن الأصحاب. 
قاله في القاعدة الثانية والخمسين". واختاره الشيخ تقي الدين. قال في الرعاية الكبرى» 
والفائق: يصح في أصح الوجهين. وقدمه في النظب والرعاية الصغرى”» والحاوي 
الصغير”. وجعلوهما كغير المكيل والموزون. وهو ظاهر كلامه في الهداية"“ والمذهب» 
والخلاصة» وغيرهم. لأنهم أطلقوا. وقال في الشرح: ويحتمل ألا يصح رهنه". قلت: 
وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وهو ظاهر كلام المصنف هنا. واختاره القاضي في 
المجردء وابن عقيل. وجزم به في الحاوي الكبير في أحكام القبض. وقال في التلخيص: 
ذكر القاضي» وابن عقيل في موضع آخر: إن كان الثمن قد قبض: صح رهنه» وإلا فلا. فعلى 
الأول: يزول الضمان بالرهن على قياس ما إذا رهن المخصوب عند غاصبه. قاله في القاعدة 
السابعة والثلاثين". وقد تقدم ما يحصل به القبض. 


تنبيه: اقتصار المضنف على المكيل والموزون بناء منه على أن غيرهما ليس مثلهما في 
الحكم. وهو رواية. واختاره بعض الأصحاب» والمصنف. والصحيح من المذهب: أن 
حكم المعدود والمذروع: حكم الموزون والمكيلء على ما تقدم في آخر باب الخيار في 
البيع. قال ابن منجا في شرحه: وأما كون رهن المكيل والموزون قبل قبضه لا يجوز فمبني 
على الرواية التي اختارها المصنف. وهي أن المنع من بيع المبيع قبل قبضه: مختص بالمكيل 
والموزون. وتقدم في ذلك آربع روايات. هذه. والثانية: مختص بالمبيع غير المعين. كقفيز 
)١(‏ انظر: الوجیزص٤٤٠.‏ (۲) انظر: قواعد ابن رجب ۳۸۱/۱. 

(۳) انظر: الرعاية الصغرى .٤٠/١‏ () انظر: الحاوي الصغير ص١١".‏ 

.٠١١/١ انظر: الهداية‎ )٥( 


(( انظر: الشرح الکبیر /١١‏ ۳۷۷. 
)۷( انظر: قواعد ابن رجب ۱/ .۲٠۰‏ 
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من صبرة. فعليها: لا يجوز رهن غير المعين قبل قبضه. ويجوز رهن ما عداه على غير ثمنه. 
وفي رهنه على ثمنه الخلاف. والثالثة: المنع مختص بالمطعوم. فعليها: لا يجوز رهنه قبل 
قبضه. ويجوز رهن ما عداه على غير ثمنه» وفي رهنه على ثمنه الخلاف. والرابعة: المنع 
يعم کل سبع فعلبها: لا يجوز رهن کل مبیع قبل قبضه على غبر ثمنه. وني رهنه عل شمن 
الخلاف”. انتھی. 


قوله: (وما لا يجوز بیعه لا يجوز رهنهء | إلا الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع- 
وكذا الزرع الأخضر - في أحد الوجهين فيهما). وآطلقهما في النظم» وغيره: أحدهما: 
يجوز. يعني يصح. وهو المذهب. جزم به في الخلاصةء والمحرر”"» والوجيز"» وتذكرة 
ابن عبدوس» وناظم المفردات“' وغيرهم. واختاره القاضي وغيره. وصححه في التصحيح»› 
وشرح ابن منجا)» وغيرهما. وهو من مفردات المذهب”. والوجه الثاني: لا يجوز. يعني 
لا يصح. قال في الرعاية: وإن رهنها قبل بدو صلاحها بدين مؤجل: صح في الأصح. إن 
وكذا الخلاف إن أطلقا. E‏ ويكون الثمن رهناوإن 

O 
ويباعان» حيث حرم التفريق. جزم به الأصحاب.‎ 


(۱) انظر: الممتع في شرح المقنع لابن المنجا ۰۳۱۸/۳ .۳٠۹‏ 

(۲) انظر: المحرر ۱/ .٠٣٠١‏ (۳) انظر: الوجیز .٠٤٤‏ 
)٤(‏ انظر: النظم المفيد الأحمد ص٥٠.‏ 

.۲٠۹/۳ انظر: الممتع شرح المقنع‎ )٥( 


(0) انظر: النظم المفيد الأحمد ص ٥ه٠.‏ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


فائدة: متى بيعا كان متعلق الرهن ما يختص المرهون منهما من الثمن. وفي قدره ثلاثة 
أوجه: أحدها: أن يقال: إذا كانت الأم المرهونةء كم قيمتها مفردة؟ فيقال: مائة ومع الولد 
مائة وخمسين. فله ثلثا الثمن. وقدمه في الرعاية الكبرى. والوجه الثاني: أن يقوم الولد 
أيضا مفردا. فيقال: كم قيمته بدون أمه؟ فيقال: عشرون. فيكون للمرتهن خمسة أسداس. 
الوجه الثالث: أن تقوم الأم ولها ولد ويقوم الولد وهو مع أمه. ا ا 
التلخيص: وهذا الصحيح عنديء إذا كان المرتهن يعلم أن لها ولدا . قال في الرعاية الكبرى: 
وو أولى. 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف: جواز رهن المصحف» إذا قلنا يجوز بيعه لمسلم. وهو إحدى 
الروايتين. نص عليه. صححه في الرعاية الكبرى. قال في الفروع: ويصح في عين يجوز 
بيعها"“. قال المصنف» والشارح: والخلاف هنا مبني على جواز بيعه". والرواية الثانية: 
لا يصح: نقله الجماعة عن أحمد. وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. وهو ظاهر ما قدمه 
في الرعاية الصغرى ٠‏ والحاويين“» فإنهما ذكرا حكم رهن العبد المسلم لكافر. وقدما 
عدم الصحة. وقالا: وكذا المصحف إن جاز بيعه. وقال في الرعاية الكبرى: وإن صح بيع 
مصحف من مسلم: صح رهنه منه على الأصح. فظاهرهم: أن لنا رواية بعدم صحة رهنه وإن 
صححنا بیعه. وأما رهنه على دین کافرا إِذا کان بيد مسلم. ففيه وجهان. أحدهما: يصح. 
صححه في الرعاية الكبرى. قال في الكافي: وإن رهن المصحف أو كتب الحديث لكافر 
لم يصح”“. انتهى. قلت: وهو الصواب. والثاني: لا يصح» وإن صححنا رهنه عند مسلم. 
وجزم به في الفائقء والكافي“ وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى”)» والحاوييه”» 


وهو المذهب على ما اصطلحناه فى الخطبة. 

(۱) الفروع .۳٠۱/٦‏ (۲) انظر: الشرح الکبیر ۱۲/ ۳۸۲. 
(۳) انظر: الرعاية الصغرى )٤( ."٤٦/١‏ انظر: الحاوي الصغير ص١١".‏ 
)٥(‏ الکافي ۱۹۳/۳. )١(‏ انظر: المرجع السابق. 

(۷) انظر: الرعاية الصغرى .٠٤٠/۱‏ (۸) انظر: الحاوي الصغير ص١١".‏ 
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فوائد: 
الأولى: قال في الرعاية الكبرى: بالمصحف كتب الحديث”'. يعني في جواز 
رهنها بدین کافر. 

الثانية: في جواز القراءة في المصحف لغير ربه بلا إذن ولا ضرر»ء وجهان"» أحدهما: 
لا يجوز قذمه في الرعاية الكترى ': وهر ظاهر ما قطع به في المغني*» والشرح*» فإنھما 
قالا: وعنه: يجوز رهنه. قال أحمد: إذا رهن مصحفا لا يقرأ فيه إلا بإذنه". انتهى. والثاني: 
يجوز› اخحتاره في الرعاية". وجور الإمام أاخفل القراءة للمرتهن»› وعنه: یکره“ ونقل 
عبد الله: لا يعجبني بلا إذنه" 


الثالثة: يلزم ربه بذله لحاجة» على الصحيح من المذه”' قدمه في الفروع» وقیل: 


(4) 


يلزم مطلةا"''» وقیل: لا يلزم مطلقا"'» كغيره وقدمه في الرعاية الكبرى"""'» ذكر ذلك في 


الفروع في ول كتاب البيع“'. 

(۱) الرعاية الکبری ۳/ .٠١١۲‏ (۲) انظر: الروایتین والوجهین ۳۷۲۰۳۷۱/۱. 
(۳) الرعاية الکبری ۳/ .٠١١۳‏ ) 

.٤٦۲/٦ المغني‎ )٤( 

.۳۸۲ ۳۸۱ /۱۲ الشرح الکبیر على المقنع‎ (٥) 

O (0 

(۷) الرعاية الکبری .٠۳١۳/۳‏ 

)۸( الروايتين والوجهين» للقاضي أبي يعلى .۳۷١ /١‏ 


مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ۳/ .۹٤٦ ۹٤٥‏ 


(۰) انظر: الإنصاف ۱۲/ ۳۸۲. 
(۱۱) انظر: الفروع .٠١۷ /٦‏ 
(۲) المصدر السابق. 

.٠١١۳ /۳ الرعاية الکبری‎ )۱۳( 
.٠١۷ /٦ الفروع‎ )۱٤( 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
قوله: ([ولا يصح] رهن العبد المسلم لكافر). هذا أحد الوجهين"» وجزم به في 
الهادي”» وقذمة في الخلاصة“" والكافي*» والرعایتی*» الا والنظہ"» 
واختاره القاضي”» والوجه الثاني: يصح إذا شرطه في يد عدل مسلم» اختاره أبو الخطاب°) 
والمصنف”'» والشارح'» والشيخ تقي الدين"' وقال: اختاره طائفة من أصحابنا"'. 
وجزم به ابن عبدوس في تذکرته“'» قال في المحرر: ويصح في كل عين يجوز بيعها". 
وكذا في التلخيص"' والوجيز"'» قلت: وهو الصواب» وهو المذهب. 
فوائد: 
إحداها: يجوز أن يستاجر شیئا لیرهنه» وآن يستعیره لیرهنه بإذن ربه فیهما سواء بین 
قدر الدين لهما آو لاء قاله E‏ وجزم به في المغني“'» والشرح"» والفروع"'"» 


)١(‏ السابق .۳١۲ /٦‏ ) (۲) الهادي ص۹۹. 
(۳) انظر: الانصاف ۳۸۳/۱۲. )٤(‏ الكافي ۲۹۸/۲. 

.٠١١١ /۳ الرعاية الکبری‎ "٤٦ /١ىرغصلا الرعاية‎ )٠( 
.۲٠٤ /۱ عقدالفرائد‎ )۷( .۳١١ الحاوي الصغير‎ )٦( 
.٠١١ص الهداية‎ )4( .٠١١ انظر: الهداية‎ )۸( 
.۳۸۳ /۱۲ الشرح الکبیر‎ )۱۱( ..٤۷١/٦ المغني‎ )٠١( 


(1۲) انظر: الأخبار العلمية .٠۹۷‏ 

(۱۳) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» للبعلي ۱۹۷. 

. .۳٣٣/۱ المحرر‎ )۱٥( .۳۸۳ /۱۲ انظر: الإنصاف‎ )٤( 
.۳۸۳ /۱۲ انظر: الإنصاف‎ )۱١( 

.۱۹٩ الوجیز‎ )۱۷( 

(1۸) أشار القاضي إلى جواز استعارة العبد ليرهنه» في الجامع الصغير ۲. 
(۹) المغني .٤۸٤ ٤٦۲ /٦‏ 

(۲۰) الشرح الکبیر .٤۱۸۰۳۹۸/۱۲‏ 

.۳٦۷ /١ الفروع‎ )(۲۱( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وغيرهم» وقدم في الرعاية أنه لا بد أن يعين الدينء ويجوز لهما الرجوع قبل إقباضه"» 

على الصحيح من المذهب") كما قبل العقدء قدمه في الفروع"» وقيل: ليس لهما الرجوع»› 
قدمه في التلخيص» قال في القواعد: قال الأصحاب: هو لازم بالنسبة إلى الراهن 
والمالك”. وأما بعد إقباضه: فلا يجوز لهما الرجوع» وإن جوزناه فيما قبله» على الصحيح 
من المذهب”) وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به كثير منهم» وقال في الانتصار: يجوز 
لهما الرجوع أيضا". فإن حل الدين وبيع» رجع المعير أو المؤجر بقيمته» أو بمثله إن كان 
مثلياء ولا يرجع بما باعه به» سواء زاد على القيمة أو نقص» على الصحيح من المذهب* 
نص عليه" وقدمه في الفروع”' والفاتق'' والرعاية الصغرى"' والحاويين") 
وقيل: يرجع بأكثرهماء اختاره في الترغيب*' والتلخيص”' وجزم به في المنور في باب 
العارية"' قال في الرعاية الكبرى: وإن بيع بأكثر منها رجع بالزيادة في الأصح”'. وجزم به 
ابن عبدوس في تذکرته» قلت: وهو الصواب"۰ قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: وهو 
الصواب قطعا" '. انتهى. 


(۱) نص في الرعاية الصغرى على الجواز دون تعيين الدين٠/ ٤١‏ » وفي الرعاية الكبرى صرح بتعيينه 
في رهن المستآجر والمستعار» انظر: الرعاية الکبری ۳/ .٠١٠١١ ١۱۳٤١‏ 


(۲) انظر:الإنصاف ۱۲/ .۳۸٤‏ ۲( الفروع /٦‏ ۳۹۷. 
(6) المصدرالسابق. ` (ه) القواعد الفقهية .۲٠۳/١‏ 
0) الإنصاف .۳۸٥/۱۲‏ . (۷) انظر: السابق: نفس الصفحة. 


(۸) السابق .۳۸٦/۱۲‏ 
)٩۹(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» رواية إسحاق بن منصور (الکوسج)» ۲/ .٠٠۳‏ 


(۰) الفروع .۳٦۷ /٦‏ (۱۱) انظر: الإنصاف .۳۸٦/۱۲‏ 
(۱۲) الرعاية الصغرى ."٤٦/١‏ (۱۳( الحاوي الصغير .١٠١‏ 
)٤(‏ انظر: الفروع )٠١( .۳٠۷ /٦‏ انظر: الإنصاف .۳۸٦/۱۲‏ 
)۱١(‏ المنور ۲۸۳. (۱۷) الرعاية الکبری ۳/ .٠١١١‏ 
(۱۸) انظر: الإنصاف ۱۲/ ۳۸۷ ۳۸۸. (۹) حاشية ابن نصر الله على الفروع ورقة .۸٠‏ 


۰ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الثانية: لو تلف المرهون ضمن المستعير فقط» على الصحيح من المذهب"» وعليه ‏ 
) الثالثة: قال الشيخ تقي الدين: يجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره» كما يجوز 
أن یضمنه وأولی» وهو نظير إعارته للرهن. انتهی. 


قوله: (ولا يلزم الرهن إلا بالقبض). يعني للمرتهن أو لمن اتفقا عليه» فلو استناب 
المرتهن الراهن في القبض لم يصح» قاله في التلخيص وغيره“. شمل كلام المصنف 
مسألتين: إحداهما: أن يكون الرهن موصوفا غير معين» فلا يلزم إلا بالقبض» وهذا 
المذهب"» وعليه الأصحاب» فعلى هذا يكون قبل القبض جائزا» ويصح» على الصحيح 
من المذهب”» وعليه الأصحاب» قال الزركشي: فظاهر كلام الخرقي» وابن بي موسى» 
والقاضي في الجامع الصغيرء وابن عقيل في التذكرة» وابن عبدوس» أن القبض شرط في 
صحة الرهن”“ وأنه قبل القبض غير صحيح ويأتي ذلك» وحمل المصنف”) وابن 
الزاغوني» والقاضي' كلام الخرقي على الأول. الثانية: أن يكون الرهن معيناء كالعبد 
والدار ونحوهماء فالصحيح من المذهب أنه لا يلزم إلا بالقبض كغير المتعين""'» قال في 
(۱) الإنصاف ۳۸۸/۱۲. 


.۳۹۸/٦ الفروع‎ )۲( 

(۳) الأخبار العلمية ٠.۱۹۷‏ 

() المقنع‌ ۳۹۰/۱۲. 

. ٤٥۳ /٦ انظر: الإنصاف ۲ المغني‎ )٠( 
.۳۹۱/۱۲ الإنصاف‎ )( 

(۷) السابق: نفس الصفحة. 

.۲٠/٤ شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ (A) 
. ٤٤٥/٦ المغني‎ )4( 

./٤ انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )٠١( 
.۳۹۱/۱۲ الإنصاف‎ )۱۱( 


۳۰١ 


الكافي وابن منجا" وغيرهما: هذا المذهب. وجزم به في الوجيز" وغيره» وقدمه في 
2 والشرح () والخرر ا وغیرهم» وهو ظاهر کلام الخرقي*› 
وأبي بكر في التنبيه"» وابن أبي موسى”"'» ونصره أبو الخطاب”' والشريف أبو جعفر""» 
وغيرهماء قال في الفروع: ذكره الشيخ وغيره المذهب"'. و عنه: أن القبض ليس بشرط في 
المتعين» فيلزم بمجرد العقد» نص عليه» قال القاضي في التعليق: هذا قول أصحابنا“'. قال 
في التلخيص: هذا أشهر الروايتين"'. وهو المذهب عند ابن عقيل" وغيره» وقدمه في 
الر عایتی ن" والحاویی ن »والفائق فعليهامتى امتنع الراهن من تقبيضه أجبر عليه كالبيع» 
وإن رده المرتهن على الراهن بعارية أو غيرهاء ثم طلبه أجبر الراهن على رده» وذكر جماءة 
من الأصحاب أنه لا يصح الرهن إلا مقبوضاء سواء كان معينا أو لاء ذكره في الفروع""» قال 
في القاعدة التاسعة والأربعين: وصرح أبو بكر بأن القبض شرط لصحة الرهن» وأنه يبطل 


)١( .‏ الکافي ۲۹۲/۲. () الممتع في شرح المقنع .۲۲٠/۳‏ 
(۳) الوجیز ص‌٩٦۱۹. )٤(‏ المغني ٤٤٥/٦‏ . 
)٥(‏ الشرح الکبیر ۳۹۱/۱۲. )٦(‏ المحرر۱/٣٣".‏ 

(۷) الفروع ۱/ ۳۹۸. (۸) مختصر الخرقي» ص١۲٠‏ . 


.۲٤٤ الإرشاد إلى سبیل الرشاد ص‎ )۱١( .۳۹۲/۱۲ انظر: الإنصاف‎ )٩( 
و ت‎ . ٠٠١١ الهداية ص‎ )١١( 
.٤۹۹ ۰٤۹۸ /۱ رءوس المسائل في الخلاف»‎ )۱۲( 

.۳۹۸ /٦ الفروع‎ )۱۳( 

.۳٠۹ /٦ انظر: السابق‎ )۱٤( 

۰ ۸ ذكر مثل ذلك في كتابه الآخر بلغة الساغب ويغية الراغب ص‎ )۱٥( 

۲ انظر: الفصول (۳/ ل٦۱۹ب)»‏ (ل۱۹۲ب). 

(۷) الرعاية الصغرى ٠٤٤/١‏ الرعاية الکبری .٠١١١/۳‏ 

(۱۸) الحاوي الصغیر ."٠۹‏ 

(۱۹) انظر: الإنصاف ۳۹۲/۱۲. 

.۳٦۹/٦ الفروع‎ )۲۰( 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


بزواله» وكذلك قال المجد فی شرحه» والشيرازي» وغیرهما". انتھی 


و ا و ی 
أو وديعة» أو غصباء أو نحوه» صح الرهن» والمذهب لزوم الرهن بنفس العقد من غير احتياج 
إلى أمر زائد؛ لأن اليد ثابتة. والقبض حاصل» وإنما يتغير الحكم لا غير» وهذا عليه الأكثرء 
وهو ظاهر کلام الإمام أحمدء وقال القاضي وأصحابه": لا يصير رهنا حتى تمضي مدة 
یتأتی قبضه فیهاء فان کان منقولا فبمضي مدة یمکن نقله فیهاء وإِن کان مکیلا فبمضي مده 
يمكن اكتياله فيهاء وإن كان غير منقول فبمضي مدة التخليةء وإن كان غائبا عن المرتهن لم 
يصر مقبوضا حتى يوافيه هو أو وكيله» ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها؛ لأن العقد يفتقر إلى 
القبض» والقبض إنما يحصل بفعله أو بإمكانه» وتلقي ذلك» ولا يحتاج إلى وجود حقيقة 
القبض؛ لأنه مقبوض حقيقة» فإن تلف قبل مضي مدة يتأتى قبضه فيهاء فهو كتلف الرهن قبل 
قبضه» وكذا حكم قبض الهبةء على الخلاف والمذهب» على ما يأتي في بابه.. 

قوله: (فإن أخرجه المرتهن باختياره إلى الراهن زال لزومه)". ظاهره سواء آخذه الراهن 
بإذنه نيابة أو لاء وهو صحيح» وهو المذهب» وظاهر كلام الأصحاب» e‏ 
احتمالا آنه لا يزول لزومه إذا أخذه الراهن منه بإذنه نيابة. 


فائدة: لو أجره أو أعاره للمرتهن أو غيره بإذنه» فلزومه باق» على الصحيح من المذهب) 
اختاره المصنف فى المخنى”) والمجد فى المحرر" وغيرهماء قال في الانتصار: هو 


(۱) قواعد ابن رجب ۱/ ۴٥٦۰۳٥١‏ .. بتصرف یسیر. 

(۲) انظر: المغني / ٤٥۲‏ الفصول (۳/ ل۹۳١آ).‏ 

(۳) المقنع ۳۹۳/۱۲. )٤(‏ انظر: الإنصاف ۳۹۳/۱۲. 
)٥(‏ المصدر السابق. 

.٥۱٦۰٥۱۰۰٥۱٤/٦ المغني‎ )7( 

.٣٥/۱ررحملا‎ )۷( 


۳۹۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


المذهب كالمرتهن. وقدمه في الفروع”» والمحرر”» وصححه الناظم*» وعنه: يزول 
لزومه”» نصره القاضي› وقطع به جماعة» واختاره آبو بکر في الخلاف"» وقدمه في 
الرعايتين“» والحاويين"» قال المجد في شرحه: ظاهر كلام أحمد آنه لا يصیر مضمونا 
بحال". انتهى. فلو استأجره المرتهن عاد اللزوم بمضي المدة» ولو سكنه بأجرته بلا إذنه 
فلا رهن» نص عليهما" ٠"‏ ونقل ابن منصور: إن أكراهم بإذن الراهنء أو له» فإذا رجع صار 
رهناء والكراء للراهن"'» وقيل: إن أعاده للمرتهنء لم يزل اللزوم» وإلا زال"'» وهي طريقة 
المصنف في المغني' وقال الزركشي: وفي المذهب قول إن أجر المرتهن بإذن الراهن 
لم يزل اللزوم”". انتهى. وقال في الرعاية: وقيل: إن زادت مدة الإجارة على أجل الدين لم 
يصح حال" '. 


(۱) انظر: الفروع .۳٦۹/٦‏ 

.۳٠۹۸ /٦ الفروع‎ (۲) 

.۔٣٣٣/۱ررحملا‎ )۳ 

.۲٠٣۳ /۱ انظر: عقد الفرائد‎ )٤( 

) .۳٠۹ /٦ انظر: الفروع‎ )( 

(7) في الجامع الصغير .٠٠١‏ 

(۷) انظر: الإنصاف ۱۲/ .۳۹٤‏ 

(۸) الرعاية الصغرى ٤٤ /١‏ الرعاية الکبریى ۳/ .٠١۷ ٤١‏ 
(4) الحاوي الصغیر ."٠*۹‏ 

(۱۰) انظر: الإنصاف .۳۹٤/۱۲‏ ) 
)۱١(‏ انظر: مسائل أحمد برواية إسحاق بن منصور ۰0۰۷/۲ .0٥٠۹‏ 
() مسائل الإمام أحمد» برواية إسحاق بن منصور ۲/ .0٠٠۷‏ 
(۳) انظر: الفروع .۳٦۸ /٠١‏ 

.٤٤۹ ۰٤٤۸/٦ المغني‎ )۱٤( 

() في شرحه على مختصر الخرقي٤/ ٥٦‏ بمعناه. 

.٠١۷۳ /۳ الرعاية الکبری‎ )۲١ 


تيسير الكريم الوانحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


فائدة: لو رهنه شيئاء ثم أذن له في الانتفاع به» فهل يصير عارية حال الانتفاع آم لا؟ 
قال القاضي في خلافه"» وابن عقيل في نظرياته"» والمصنف في المغني'"» وصاحب 
التلخيص» وغيرهم: يصير مضمونا بالانتفاع. وذكر ابن عقيل في نظریاته احتمالا آنه 
يصير مضمونا بمجرد القبض إذا قبضه على هذا الشرط. 

تنبيه: محل الخلاف: إذا اتفقا على ذلك» فإن اختلفا تعطل الرهن» على المذهب» واختار 
في الرعاية: لايتعطل» ويجبر من أبى منهما الإيجار”. انتهى. قلت: الذي يظهر آنه إن امتنع 
الراهن يتعطل الإيجارء وإن امتنع المرتهن لم يتعطل”. 

قوله: (واستدامته شرط في اللزوم)“. هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب» يعني 
حيث قلنا: لا يلزم إلا بالقبض. وعنه: أن استدامته في المتعين ليست بشرط» واختاره في 
الفائى . ) 

فائدة: لو رهنه ما هو في يد المرتهن» ومضمون عليه كالغصوب» والعواري» والمقبوض 
على وجه الوم حيث قلنا: يضمن. والمقبوض بعقد فاسد؛ صح الرهن وزال الضمان» كما 
لو كان غير مضمون عليه» كالوديعة ونحوهاء وظاهر كلام الإمام أحمد: لزوم الرهن بمجرد 
العقد» ولا يحتاج إلى أمر زائد على ذلك» وقدمه في المغني" والشرح' قلت: وهذا 
المذهب”'» وهي [شبيهة]"' الهبةء قال في الفروع: فإن رهنه ما في يده ولو غصبا فكهبته 


(۱) انظر: الإنصاف ۱۲/ .۳۹۰١‏ (۲) انظر: المغني .٠٠١ /٦‏ 
(۳) المغني .٠٠٠/٦‏ () انظر: الإنصاف ۱۲/ .۳۹١‏ 
(ه) المصدر السابق. 0) الرعاية الکبری .٠١۷١/۳‏ 
(۷) انظر: الإنصاف ۱۲/ .٠۹۰۵‏ (۸) المقنع ۳۹۰/۱۲. 

(۹) انظر: الإنصاف ۳۹۸/۱۲. )٠١(‏ المغني ٤٥١/٦‏ . 


(۱۱) الشرح الکبیر .٠٠٠۰٤٠٥/۱۲‏ 
(۲) انظر: الإنصاف .٤٠١ /١١‏ 


(۱) في الأصل: (شبهة)ء والمثبت هو الصواب. 


۳.0 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ياه"“. وقال القاضي وأصحابه": لا يصير رهنا حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيهاء فعلى 
O ee‏ 
يمكن اكتياله واتزانه فيهاء وإن كان غير منقول فبمضي مدة التخليةء وإن كان غائبا لم يصر 
مقبوضا حتى يوافيه هو أو وكيله» ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيهاء فلو تلف قبل مضي المدة 
التي يتأتى قبضه فيها فهو كتلف الرهن قبل قبضه. ثم هل يفتقر إلى إذن الراهن في قبضه؟ فيه . 
وجهان"» قال في الفروع: فان رهنه ما في يده» ولو غصبا؛ فکهبته إیاه» ویزول ضمانه“. 
فظاهره آنه يلزم بمجرد العقد على المذهب» ولا يصح القبض إلا بإذنه على المذهب كما 
في الهبة. 

قوله: (وتصرف الراهن في الرهن لا يصح» إلا العتقء فإنه ينفذ وتؤخذ قيمته منه رهنا 
مكانه)“. إذا تصرف الراهن في الرهن» فلا يخلو: إما أن يكون بالعتق» أو بغيره» فإن كان 
بالعتق فالصحيح من المذهب آنه ينفذ"» وسواء كان موسرا أو معسرا» وعليه جماهير 
الأصحاب”» ونص عليه في المعسر”» قال الزركشي: هذا المشهور والمختار من الروايات 


.۳۹۸ /٦ الفروع‎ )۱( 

(۲) انظر: المغني ٤٥۲ /٦‏ الفصول (۳/ ل۱۹۳|). 

(۳) ذكرهما صاحب الفروع في الهبة ۷/ .٤١١٠١٤١١‏ 

.۳٠٦۸/١ الفروع‎ )٤( 

.٤١١/١١ المقنع‎ )٥( 

(1) انظر: الإنصاف .٤١١/١۲‏ | 

(۷) انظر: الجامع الصغير ١۹٤٠ء‏ الكافي ٠٠٠/۲‏ الرعاية الصغری ٠٠٤٠/۱‏ المحرر ۳۳٠/١‏ 
الهداية ٠٠١‏ التذكرة ١٠١٠ء‏ رءوس المسائل لأبي جعفرا/ ٠٠١‏ الإرشاد ٠٤٠‏ الممتع في 
شرح المقنع ۳/ ۰۲۲۳ المنور ٠۲٠۰‏ إیضاح الدلائل ۱/ ٠۳۰۹‏ المستوعب ۲/ ۱۹۲ المقنع شرح 
مختصر الخرقي ۲/ ۷٠۸‏ بلغة الساغب وبغية الراغب ۲۰۹ المذهب الأٌحمد ۹۲ الوجیز ٩۱۹٠ء‏ 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي ."۸/٤‏ ) 

(۸) مسائل أحمد برواية ابن منصور ۲/ .٤٠١١‏ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


للأكثرين'“. ويحتمل ألا ينفذ عتق المعسر»ء ذكره فى المحرر تخريجا"» وهو رواية عن 
ا ا رقا وج ي هش تخ الم و اخارها ار رحا اجر © فا رر ري 
في النظ ر وفي طريقة بعض الأصحاب» إن كان المعتق معسرا استسعى العبد بقدر قيمته 
تجعل رهناء وقيل: لا يصح عتق الموسر أيضا". وذكر في المبهج وغيره رواية"» واختاره 
صاحب المبهج» وقال في الفائق: وعنه: لا ينفذ عتق الموسر بغيره» اختاره. يعني الشيخ 

تقي الدين» فعلى المذهب في الموسر يؤخذ منه قيمته رهناء على الصحيح من المذهب*) 
وخيره أبو بكر في التنبيه"“ بين الرجوع بقيمته وبين أخذ عبد مثله» وعلى المذهب في المعسر 
as ss i ls SG i a a‏ 
رهئاء بل يمر بالوفاء: 


فائدتان: 


إحداهما: حيث قلنا: يأخذ القيمة. ا رن رات الارن ا ۷ غا د 
فقال الزركشي: ا ا ا "“. وفي الرعاية احتمال 
بالنفوذ'. 


(۱) شرح الزرکشي .۳۸/٤‏ 

."۳٣/۱ررحملا‎ )۲( 

(۳) ذكرها القاضي آبو يعلى في الروایتين والوجهین .۳۷٤ /١‏ 
() انظر: الفروع .۳۷١ /١‏ 

.٤١١/۱۲ انظر: الإنصاف‎ )٥( 

0) انظر: الفروع /٦‏ ۳۷۳. 

)۷( نقلها عنه صاحب الفروع /٦‏ ۳۷۳. 

(۸) انظر: الإنصاف .٤١۳/۱۲‏ 

(4) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي .٠۹ /٤‏ 
)۱١(‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي» ٤‏ / ۳۹ بتصرف يسير. 
)١١(‏ الرعاية الکبری ۳/ .٠١۷۹‏ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الثانية: يحرم على الراهن عتقه» على الصحيح من المذهب"» وعليه الأصحاب") 
وعنه: لا يحرم» وياتي إذا أقر بعتقه أو بيعه أو غيرهماء في كلام المصنف قريبا. إن كان 
تصرف الراهن بغير العتق لم يصح تصرفه مطلقاء على الصحيح من المذهب*» وعليه 
جماهير الأصحاب”» قال المصنف هنا: وهو أصح”". وجزم به كثير منهم» وقيل: يصح 
وقفه"» وقال القاضي وجماعة: يصح تزويج الأمة» ويمنع الزوج من وطثهاء ومهرها رهن 
معها“. وقاله بو بكر وذكره عن آحمد» واختاره ابن عبدوس في تذكرته"» وفي طريقة بعض 
الأصحاب يصح بيع الراهن للرهن ويلزمه» ويقف لزومه في حق المرتهن» كبيع الخيار. 

قوله: (وإن وطى الجارية فأولدها خرجت من الرهن)''. هذا المذهب وعليه 
الأصحاب”'» قال الزركشي: وعامة الأصحاب يجزمون بذلك» بخلاف العتق؛ لأن الفعل 
آولى من القول؛ بدليل نفوذ إيلاد المجنون دون عتقه» وظاهر كلامه في التلخيص إجراء 


.٤٠١/١١ انظر: الإنصاف‎ )١( 

(۲) انظر: الرعاية الصغرى ٠٤١ /١‏ شرح الزركشي ٠۹ /٤‏ الكافي ١/١‏ ۰ المستوعب ۱۹۲/۲ 
الوجیز ٩٦۱۹ء‏ 

(۳) انظر: الفروع /٦‏ ۳۷۲. 

. ٤۱۷/۱۳ الإنصاف‎ )٤( 

٠١١ ةركذتلاء٠١١ الهداية‎ ٠۳۳٠١۳١١ /١ررحملاء٠١١ الجامع الصغير‎ ۳٤٤ /١ الرعاية الصغرى‎ )٥( 
الكافي ۲ المستوعب ۲/ ۰۱۹۱ء تجرید‎ YYT/Y الممتح في شرح المقنع‎ ۲٤١ اللإرشاد‎ 
. ١١ العناية ۷۵ بلغة الساغب ۲۰۸» ۲۰۹ الوجیز‎ 

.٤١١١٤١١ /١١ المقنع‎ (( 

(۷) الكافي ۳۰۱/۲ الفروع /٦‏ ۳۷۲. 

(۸) الجامع الصغير .٠١١‏ 

(4) انظر: الإنصاف ٤۱۸/۱۲‏ الكافي ۲/ .٠٠‏ 


.٤۱۹/۱۲ المقنع‎ )۱۰( 


(۱۱) انظر: الإنصاف .٤٠۹/۱۲‏ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
الخلاف فيه» فإنه قال: والاستيلاد مرتب على العتق» وأولى بالنفوذ لأنه ل انتھی. 


فائدة: للراهن الوطء بشرطء ذكره في عيون المسائل» والمتتخب» ذكره ‏ في الفروع في 


الكتارة ٣‏ 
قوڵه: Ey‏ فحعلت رهنا)" . وهذا بلا نزاع» وأكثر الأصحاب قالوا كما 
قال الصف وقال بعضهم: oT‏ تضع» فتلزمه قیمتها ا قاله 

في القاعدة الرابعة والثمانيه. 


فائدة: له غرس الأرض إذا كان الدين مؤجلا في أصح الاحتمالين"» وأطلقهما في 
الفروع"» ولا يمنع من سقي شجرء وتلقيح» وإنزاء فحل على إناث مرهونة» على الصحيح 
من المذهب”“) قطعم به في المذهب» وقدمه في التبصرة» والفروع» وقیل: یمنع"» ولا 
يمنع من مداواة وفصد ونحوه» بل من قطع سلعة فيها خطر» ويمنع من ختان إلا مع دين 
مؤجل يبرا قبل أجله» وللمرتهن مداواة ماشية لمصلحة» قاله المصنف وغيره”'. 


قوله: (وإن آذن المرتهن له في بيع الرهن أو هبته ونحو ذلك ففعل صح» وبطل الرهن). 
بلا نزاع في الجملة. 


(1) شرح الزركشي على مختصر الخرقي »٤٠١ /٤‏ بتصرف يسير. 

) .٤۱۹/۱۲ المقنع‎ )۳( .٠٠١١/۸ الفروع‎ )۲( 

(6) الوجيز ۱۹١‏ بلغة الساغب ۲٠۹‏ المقنع شرح مختصر الخرقي ۲/ ۷٠۸‏ المستوعب ۱۹۲ » المنور 
الا و ا ا 

.۲۲۸/۲ قواعد ابن رجب‎ )٥( 

() انظر: الفروع /٦‏ ۳۷۳. 

(۷) السابق: نفس الصفحة. 

.٤۲۱/۱۲ الإنصاف‎ )۸( 

VY /٦ الفروع‎ )٩4( 

.۳۷ ٤ /١ الفروع‎ ٠۲١ /١ المغني‎ )۱١( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


(لا أن یآذن له في بیعه بشرط أن یجعل ثمنه رهنا). فهذا الشرط صحيح» ويصير رهناء 
على الصحيح من المذهي”) جزم به في المغني"› والشرح 2 والمحرر”“) والحاویین"» 
والرعایتین' وال “» وغیرهم» قال ذ في الفروع: صح وصار ثمنه رهنا في الأصح» 
وذكر الشيخ صحة الشرط» وذكره في الترغيب» وآن الثواب في الهبة كذلك") انتهى. 
وقيل: يبطل الرهن ٠.‏ 


فوائد: 


الأولى: پخو ر لل تن الرجوع فی کل تصرف آذن فيه باد تزاع؛ فلو ادعی آنه رجع قبل 
البيع» فهل يقبل قوله؟ على وجهين"' أحدهما: يقبل قوله» اختاره القاضي' واقتصر 
عليه في المخني" والثاني: لا يقبل قولهء ة و 


٤۲٤١٤۲۳/١۲ المقنع‎ )۱( 

.٤۲٤/۱۲ الإنصاف‎ )۲( 

)۳( المغني ° . 

.٤١١/١١ الشرح الكبير‎ )٤( 

.۳٣/۱ررحملا‎ )٥( 

(7) الحاوي الصغیر ."٠۹‏ 

VS e j e a (۷) 

(۸) الوجیز ۱۹۷. 

.۳٣۹ /٦ الفروع‎ )۹4( 

)٠١(‏ الإرشاد ۲٤٠١‏ المذهب الأحمد 4۲ المستوعب۲/ ١۹١۱ء‏ عقد الفرائد E‏ الفروع 
7۳ 

.٠۷١ /٦ وانظر: الفروع‎ ٠۳۹١ /١ ذكره القاضي في الروايتين والوجهين‎ )١( 

(۱۲) انظر: الإنصاف .٤١٤/١١‏ 


.٥۳١ /٦ المغني‎ )۳( 


.٤١٤/١١ انظر: الإنصاف‎ )١( 


۳1۰ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الثانية: لو ثبت رجوعه» وتصرف الراهن جاهلا رجوعه» فهل يصح تصرفه؟ على وجهين› 
واطلقھما فی النظم"» وغیره» والشرح"» والکافی”) وقالا: بناء على تصرف الوكيل بعد 
عزله قبل علمه“. والصحيح من المذهب هناك: آنه ينعزل» كما يأتي» فكذا هناء فلا يصح 
تصرفه هناء على الصحيح من المذهب أيضا. 

الثالثة: لو باعه الراهن بإذن المرتهن بعد أن حل الدين صح البيع» وصار ثمنه رهناء بمعنى 
آنه يا خذ الدين منه» وهذا المذهي”“) ور ب فی المغنى”") والشرح“) والمحرر") 
والرعايتين”''» والحاويين ٠"‏ والوجيز"'» وغيرهم» قال في الفروع: صح» وصار رهنا في 
الأصح”'. وقیل: I Eh‏ 


الرابعة: لو كان الدين غير حال» ولم يشرط جعل ثمنه رهنا مكانه» بل فقد الأمران» فهل 
یبقی ثمنه رهناء أو يبطل الرهن؟ فيه وجهان» أحدهما: يبقى ثمنه رهناء اختاره القاضي ”'“) 


(۱) عقدالفرائد ۱/ .۲٠٠١‏ (۲) ذكره في مسألة العتق: .٤٠۷١٤١١/١١‏ 
(۳) الكافي .۳٠٠/۲‏ ) 
(6) الشرح الكبير .٠٠٠ /۲ يفاكلا»٤۱۷ ۰٤١١/١١‏ 

.)٤٥/۱۲ انظر:الإنصاف‎ )٥( 

(0) المصدر السابق. 

.٠٠١ /٦ المغني‎ )۷( 

(۸) الشرح الکبیر .٤٤٤/١١‏ 

3 .۳۳٣/۱ررحملا‎ )۹( 

.٠١۷۷ /۳ الرعاية الکبری‎ ٠٤٠٥ /١ الرعاية الصغرى‎ )١( 

."٠۹ الحاوي الصغیر‎ )۱١( 

(۱۲) الوجیز ۱۹۷. ' 

.۳٦۹ /٦ القروع‎ )۳( 

.٤١١ /٠١ الإنصاف‎ ۳1۹ /١ انظر: الفروع‎ )١( 

.٠١١ الجامع الصغير‎ )٠١( 


۳1۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وقدمه في الرعاية الكبرى"› والنظم"› والثاني: يبطل الرهن» اختاره آبو الخطاب") 


وقدمه في الخلاصة“» وصححه في تصحيح المحرر» وهو ظاهر ما جزم به المصنف هناء 
وجزم به في الكافي“ والشرح"› قلت: وهو المذهب”. 

قوله: (أو). بشرط (أن یعجُل دینه من ٹمنه)“. إذا باعه بإذنه بشرط أن يعجل له دينه المؤجل 
من ثمنه صح البيع على الصحيح من المذهب”) وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي”'» 
وابن عقیز "“ جزم به في الهداية"' والاه ا السو فى والخلاصة*“ 
والكافي"'» والتلخيص»› والىلغة"› والمغني“ وال وشرح ابن E‏ وقيل: 


(۱( 


لايصح البيع والرهن بحاله"". قدمه في المحرر""» والرعايتين”"» والحاويين"» والفائق» 


هو في الرعاية الصغرى ٤١ /١‏ وإليه عزا صاحب الإنصاف ٤٠١ /٠١‏ أما في الرعاية الكبرى 
فقد ذكر وجهين» ثم قدم بطلان الرهن» ولم يذكر الوجه الآخر» قال: «وقيل: إن باعه قبل الحلول 
بإذن مطلق صح» وبطل الرهن». انظر: الرعاية الکبری ۳/ ٠١۷۷‏ . 


. ٠١١ الهداية‎ )۳( .۲٠١ /۱ عقدالفرائد‎ )۲( 

.۳۰۲ /۲ الکافي‎ )( ٤٠٥١/۱۲ انظر: الإنصاف‎ )٤( 

() الشرح الکبیر .٤١٤/١١‏ (۷) انظر: الإنصاف .٤۲٦/۱۲‏ 

(۸) المقنع )٩( . .٤٤٤/۱۲‏ انظر: الإنصاف .٤۲١/۱۲‏ 
)٠١(‏ الجامع الصغير .٠٠١‏ (۱) القصول (۳/ ل۱۸۸]). 

.٤۲٦/۱۲ ا (۱۳) انظر: الإنصاف‎ . ٠٠١١ الهداية‎ )١۲( 
.٤٤٦/۱۲ انظر: الإنصاف‎ )٠١( .۲٠۳/۲ المستوعب‎ )۱٤( 
.۲٠۸ بلغة الساغب وبغية الراغب‎ )۱۷( .۳٠۲ /۲ الكافي‎ (١ 
.٤٦/١١ الشرح الكبير‎ )۱۹( .٠۳۰ /٦ المغني‎ )۱۸( 

.۲۲٠ /۳ الممتع في شرح المقنع‎ )۲١( 


.۳٠۹ /٦ انظر: الفروع‎ )۲۱( 

.۳۳٣/۱ المحرر‎ )۲۲( 

(۲۳) الرعاية الصغرى ٤٠٥ /١‏ الرعاية الکبری ۳/ .٠١۷۷‏ 
)۲٤(‏ الحاوي الصغیر ."٠٠١١۳٠۹‏ 


۳1۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


واختاره ابن عبدوس في تذكرته» وعزاه المجد في شرحه إلى القاضي في رءوس المسائل'"› 
ونصره» وهو أصح عندي» قال شارح المحرر: ولم أجد أحدا من الأصحاب وافق المصنف 
على ما حكاه هنا" . قال في الفروع: وكل شرط لم يقتضه العقد أو نافاه فهو فاسد» وفي العقد 
روايتا البيع". انتهى» وأما شرط التعجيل فيلغو قولا واحداء قاله في المحرر وغيره"“٠‏ وقال 
في الهداية”» والمذهب» والخلاصة"» وغيرهم: يصح الشرط. وجزم به الشارح"» فعلى 
المذهب هل يكون الثمن رهنا؟ فيه وجهان"» وأطلقهما في النظم" وغيره» أحدهما: يكون 
رهناء قلت: وهو آولى "» ثم وجدته صححه في تصحيح المحرر» وقال: قال المصنف في 
شرحه - يعني به المجد -: يصح البيع» ويلغو شرط التعجيل» لكنه يفيد بقاء كونه رهناء 
وعلى هذا يحمل كلام أبي الخطاب”'. انتهى. والثاني: لا يكون رهناء قال شارح المحرر: 
الوجهان هنا كالوجهين في المسألة السابقة"'. انتهى. فيكون الصحيح لا يكون رهنا. 

قوله: (ونماء الرهن وكسبه)"'. من الرهن» وهذاالمذهب مطلقاء وعليه أكثر الأصحاب» 
وجزم به كثير منهم» وفي الصوف واللبن وورق الشجر المقصود وجه في المحررء والفصول 
أنه ليس من الرهن» قال في القواعد: وهو بعيد“'. وقال في الفائق"': والمختار عدم تبعية 
كسب الرهن ونمائه وأرش الجناية عليه. انتهى. وكون الكسب من الرهن من مفردات 


المذه”'. 
)١(‏ انظر: الإنصاف ..٤١١/١۲‏ (۲) شرح المحرر ۱/ل٥۲۲ب»‏ بتصرف يسیر. 
(۳) الفروع /٦‏ ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ باختصار یسیر. )٤(‏ المحرر١/٦"".‏ 
)٥(‏ الهداية .٠١١‏ () انظر:الإنصاف .٤۲۷/۱۲‏ 
(۷) الشرح الکبیر .٤١٦/١۲‏ (۸) انظر: الفروع .۳٦۹/۲‏ 
)٩(‏ عقدالفرائد ۱/ )۱٠١( .۲٠٣١‏ الإنصاف ٤۲۷/۱۲‏ ) 
)۱١(‏ انظر: الإنصاف ٤۲۷/۱۲‏ . (۱۲) شرح المحرر ۱/ ل٥۲۲ب»‏ بتصرف يسیر. 
(۳) المقنع )۱٤( .٤۲۷/١۲‏ قواعد ابن رجب ۲/ ۱۷١‏ . 
)٠١( )‏ انظر: الإنصاف ٤۲۸/۱۲‏ . ۱۲) انظر: السابق ٤١۹/۱۲‏ . 


1۳ 


قوله: (وأرش الجناية عليه من الرهن). سواء كانت الجناية عليه عمدا أو خطأء لكن 

إن کانت عمدا» فهل لسيده القصاص ام ل وإدا اقتص»› فهل عليه القيمة ام 5 يلزمه شیء؟ 

ياتى ذلك. ) ) 
فوائد: 


أحدها: قوله: (ومۇنتە على الراهن› وکفنه إن مات» وأجرة مخزنه إن کان مخزونا) . 
بلا نزاع» لكن إن تعذر الأخذ من الراهن بيع بقدر الحاجة» فإن خيف استغراقه بيع كله. 

الثانية: قوله: (وهو أمانة في يد المرتهن)0. هذا المذهب”“ وعليه الأصحاب» ولو قبل 
العقد» نقله ابن منصور كبعد الوفاء"» ونقل أبو طالب: إذا ضاع الرهن عند المرتهن لزمه» 
وظاهره لزوم الضمان مطلقاء وتأوله القاضي على التعدي"» وهو الصواب*» وأبى ذلك ابن 
عقيل“ جريا على الغالب» قاله الزر ك وغیره» وإن تعدی فيه فحکمه حکم الوديعة» 
على ما ياتي» لكن في بقاء الرهنية وجهان' لأنها لاتجمع أمانة واستيثاقاء وأطلقهما فى 


EY المقنع‎ )١( 


' .٤)۳١/١١ السابق‎ )۲( 

(۳( المحرر "۳١/١‏ الرعاية الصغرى ٤١/١‏ المستوعب ۲ ۷ الإفصاح ٠۳۷١ /١‏ الإنصاف 
۲ 

.٤۳٦/١١ المقنع‎ )٤( 

.٤۳٦/١۲ الإنصاف‎ )٠( 

) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهویه ۲/ .٠٠٠٥‏ 

(۷) انظر: الفصول (۳/ ل١٤٠آ).‏ 

.٤۳۷/۱۲ الإنصاف‎ )۸( 

(۹) الفصول (۳/ ل١٤۱]).‏ 

.٥۷ /٤ شرح الزركشي على الخرقي‎ )٠٠( 

(۱۱) لعل الوجهين مبنيان على الروايتين في تضمين المودع» إذا تعدى» انظرهما في التمام 7/۲ CAY‏ 
وصرح بهذه المسألة في الفروع /٦‏ ۳۸۲. 


۳1٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الفروع”» قلت": ظاهر كلام المصنف» والشارح”"» وكثير من الأصحاب: بقاء الرهنية 
وهو الصواب“» ثم وجدته قال في القواعد: لو تعدی زال استئمانه» وبقي مضمونا عليه 
ولم تبطل توثقته» وحکی ابن عقيل في نظریاته احتمالا ببطلان الرهن» وفيه بعد؛ لأنه عقد 
لازم» وحق المرتهن على الراهن”. انتهى. 
الثالثة: قوله: (إِن تلفت بغیر تعد منه» فلا شيء علیه). بلا نزاع"» وکذا لو تلفت عند 
العدل» ويقبل قوله» وإن ادعى تلفه بحادث ظاهر» وشهدت بينة بالحادث قبل قوله فيه 
الرابعة: قوله: (ولا يسقط بهلاكه من الدين شيء). بلا نزاع“» نص عليه" كدفع 


Sa Cs‏ فيتلف» وكحبس عين مؤجرة بعد الفسخ على الأجرة فتتلف» 
ولا يسقط ما عليه بسبب ذلك بخلاف حبس البائع المبيع المتميز على ثمنه» فإنه يسقط 


بتلفه» على إ إحدى الروايترء''؛ لأنه عوضه» والرهن ليس بعوض الدين. 


(۱) الفروع ۳۸۲/۲ 

. ٤۳۸/۱۲ الإنصاف‎ )۲( 

(۳) الشرح الکبیر .٤١۷»٤۳١/۱۲‏ 

. ٤۳۸/۱۲ الإنصاف‎ )٤( 

.۳۲٣ /۱ قواعد ابن رجب‎ )٥( 

.٤۳٦/٠١ المقنع‎ )0 

(۷) المذهب الأحمد 4۲ء المستوعب ۲/٦۱۹ء‏ الرعاية الصغرى /١‏ ۷٤ء‏ شرح الزركشي على 
الخرقي ٥٩ /٤‏ الإنصاف ۱۲/ ٤۳۹‏ . 

.٤۳٦/۱۲ المقنع‎ )۸( 

(4) المذهب الأحمد 4۲» المستوعب ۹1/۲ الرعاية الصغرى ê‏ شرح الزركشي على 
الخرقي ٥٩ /٤‏ الإنصاف .٤۳۹/۱۲‏ 

(۱۰) مسائل أحمد رواية ابنه صالح: ص٥۱۷‏ ورواية ابن منصور ۱/ ۳۰۸۰۳۰۲. 

(۱۱) انظر: الفروع / .۲۲١‏ 
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قوله: (وإن تلف بعضه فباقیه رهن بجميع الدين)'. بلا نزاع في الجملة"» لکن لو رهن . 
شيئين یحی » فتلف أحدهماء فالآخر رهن بجمیع الحق» على الصحيح من المذهب”") 
قذمه ى الرعايتيء*“» والحاوييه*» وقیل: بل بقسطه . قال فی الرعاية الکبری: سواء 
اتحد الراهن والمرتهن» أو تعدداء أو تعدد أحدهما"“. 


و ر ا ي ن ارعن جى بتي جع اين با جي و 
قضی أحد الوارثین ما يخصه من دين برهن. 

قوله: (وإن رهنه عند رجلین فوفی أحدهما انفك في نصيبه)''. وهذا المذهب أيضا"' 
وعليه أكثر الأصحاب» وجزم به في الوجيز"“ وغيره» وقدمه في الفروع""» والمغني') 
والشرح ٠"‏ وغيرهم» وقيل: لا ينفك"'» قال آبو الخطاب فيمن رهن عبده عند رجلين› 
فوفی أحدهما: يبقى جميعه رهنا عند الآخر"'» قال المصنف والشارح: وكلامه محمول 


(۱( المقنع ۲ . 

(۲) بلغة الساغب ٠۲٠١‏ الممتع في شرح المقنع ۳/ ٠۲۲١‏ الوجيز ۹۷ء الرعاية الصغرى .۳٤۷ /١‏ 

.٤۳۹/۱۲ الإنصاف‎ )۳( 

E A a j (€) 

.٤٤١ /۱۲ انظر: لإنصاف‎ )( .٠٠١ الحاوي الصغير‎ )١( 

(۷) الرعاية الکبری ۱۳۹۹/۳. ٠‏ (۸) المقنع .٤٤١/١١‏ 

(۹) الهداية ٠١١‏ المذهب الأحمد ۲ المستوعب ۲/ ٦1۱۹ء‏ ۹۷ء الوجيز ۹۷ء الرعاية الصغرى 
۱“ الفروع /٦‏ ۳۸۰» ۳۸۱. 

.٤٤١/۱۲ الإنصاف‎ )۱١( | .٤٤١/١١ المقنع‎ )٠١( 

(۱۲) الوجیز ۱۹۷. (۱۳) الفروع /٦‏ ۳۸۱. 

.٥۲۹ ۰٥۲۸/٦ المغني‎ )۱4( 

.٤٤١/١١ الشرح الکبير‎ )٠١( 

.۸١ /٦ انظر: الفروع‎ (۱ 

٠١١ الهداية‎ )۷( 


۳۱٦ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


على أنه ليس للراهن مقاسمة المرتهن لما عليه من الضررء لا بمعنى أن العين كلها تكون 
- رهنا؛ إذ لا يجوز أن يقال: إنه رهن نصف العبد عند رجل» فصار جميعه رهنا'. انتهى. 
والمسألة التي ذكراها وهي ما إذا رهن جزء مشاعاء وكان في المقاسمة ضرر على المرتهن 
بمحنى أنه ينقصن قيمة الباقيء فإنه بنع اراهن من قسمتهء ويقر جميعه بيد الرتهنء العف 
رهن» والبعض أمانة. 

قوله: (وإن رهنه رجلان شیئاء فوفاه أحدهما انفك في نصیبه)". هذا المذهب ارفا "» 
وعليه أكثر الأصحاب» وجزم به في الوجيز وغيره'“» وقدمه في الفروع وغيره”» وقيل: 
لا ينفك. ونقله مهنا" قال فى القاعدة الثالثة عشر بعد المائة: إذا رهن اثنان عينين› 
أو عينا لهما صفقة واحدة على دين له عليهماء مثل أن يرهناه دارا لهما على آلف درهم له 
عليهماء نص أحمد في رواية مهنا على أن أحدهما إذا قضى ما عليه ولم يقض الآخر: أن 
الدار رهن على ما بقي» وظاهر هذا أنه جعل نصيب كل واحد رهنا بجميع الحق» توزيعا 
للمفرد على الجملةء لا على المفردء وبذلك جزم أبو بكر في التنبيه» وابن أبي موسى» 
وأبو الخطاب» SEE‏ التلخيص» قال القاضي: هذا بناء على الرواية 
التي تقول إن عقد الاثنين مع الو احد في حكم الصفقة الواحدة» ما إذا قلنا بالمذهب 
RE OD‏ 
)١(‏ المغني ٥۲۹/٦‏ الشرح الكبير .٤٤۳/١١‏ 


.٤٤۳/١١ المقنع‎ )۲( 

.٤٤۳/۱۲ الإنصاف‎ )۳( 
.۱۹۷ الوجیز‎ )6( 
.۳٤۷ /١ الرعاية الصغرى‎ ۳۸١/١ الفروع‎ )٥( 

(0) انظر: الهداية ٠١١‏ الإرشاد إلى سبيل الرشاد ۲٤٤‏ الفروع .۳۸١ /١‏ ) 
(۷) انظر: الفروع /١‏ ١۸ء‏ مسائل الإمام أحمد الفقهية التي رواها مهنا: ص۲۸٤۲.‏ 
(۸) قواعد ابن رجب ۲/ ۰٤۹۰ ٤۸۹‏ بتصرف یسیر. 
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فائدة: لو قضی بعض دینه» أو آبرئ منه» ویبعضه رهن أو کفیل کان عما نواه الدافع 
أو المبرئ من القسمين» والقول قوله في النية بلا نزاع""» فإن أطلق» ولم ينو شيئا صرفه إلى 
أيهما شاء» على الصحيح من المذهب”» قدمه في الفروع”» والمحرر» والرعايتين*) 
وقيل: يوزع بينهما بالحصص”» وهو احتمال في المحرر". 


قوله: (وإذا حل) أجل (الدين» وامتنع من وفائه» فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو للعدل في 
بيعه باعه ووفى الدين)"“. بلا نزاع"» لكن لو باعه العدل اشترط إذن المرتهن» ولا يحتاج إلى 
تجديد إذن الراهن»ء على الصحيح من المذهب” '' وقيل: بلى"''. [فائدة: يجوز إذن العدل 
أو المرتهن ببيع قيمة الرهن كأصله بالإذن]"' الأول على الصحيح من المذهب» اختاره 
القاضي”'› واقتصر عليه في ا ال وجزم به ابن رزين في ل 


(1) المحررا/ ٠۳۷‏ الكافي ۲/ "١١‏ الرعاية الصغرى ۳٤۸/١‏ تجريد العناية ۷١‏ الوجیز ۱۹۷٠ء‏ 
الإنصاف .٤٤٤/١١‏ 

.٤٤٤/١١ الإنصاف‎ )۲( 

.۳۸١ /٦ الفروع‎ (۳( 

(6) المحرر۳۷/۱". 

.٠٤١٤/۳ الرعاية الکبری‎ ۳٤۸/١ الرعاية الصغرى‎ )٠( 

(0) . انظر: الفروع / .٠۸١‏ 

(۷) المحرر۳۳۷/۱. 

.٤٤٥/١١ المقنع‎ )۸( 

GE O E a a )۹( 
.٠۲ أحمد برواية صالح:‎ 

. ٤٤٥/١١ اللإنصاف‎ )٠١( 

. ٤٤٥/١١ الإنصاف‎ ۳۷۹ /٦ الفروع‎ )۱۱( 

(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» وأثبتناه من الإنصاف. 


.٤۷٤/٦ المغني‎ )٠١( .٤٤٦/۱۲ الإنصاف‎ )۳( 
.٤٤1/١١ انظر: الإنصاف‎ )١( .٤١/١١ الشرح الکبیر‎ )٠١( 


۳1۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد . 
وغيرهم» وقيل: لا يصح إلا بإذن متجدد"". وأطلقهما في الفروع”. 


قوله: (وإلا رفع الأمر إلى الحاكم)”. يعني إذا امتنع الراهن من وفاء الدينء ولم يكن أذن 
في بیعه» أو کان آذن فيه ثم عزله وقلنا: e‏ وهو الصحيح من المذهب» وعليه أكثر 
الأأصحاب”» ومن الأصحاب من قال: الحاكم مخير» إن شاء أجبره على البيع» وإن شاء 
باعه عليه» وجزم به في المغني"» والشرح 


قوله: (فإن لم یفعل باعه الحاکم وقضی دینه). قال الأصحاب0: فان امتنع من 
الوفاء» أو من الإذن في e‏ الحاكم أو عزره» فإن اصر باعه» ونص عليه 
اخم 8 


وان شرط في الرهن جمله عل بد عدل صح؛ وقا بض مقا قب e‏ 


.۳۷۹ / الفروع‎ ٤۷٤ /٦ انظر: المغني‎ )١( 

(۲( الفروع ۲/ ۳۷۹. 

.٤٤٥ /١١ المقنع‎ (۳( 

.٤٤٦1/١١ الإنصاف‎ )6( 

)٠(‏ الهداية ٠١١‏ المحرر /١‏ ۳۳۷» المذهب الأحمد a ٩۲‏ ۲ ۷ الرعاية الصغرى 
۸/۱ 

.٠۳١/١ المغني‎ )0( 

.٤٤٠٠٤٤١ /٠١ الشرح الكبير‎ )۷( 


(۸) المقنع .٤٤٥/١١‏ 
(4) الهداية ١١٠٠ء‏ المحرر / rv‏ المذهب الأحمد 4۲ الرعاية الصغرى 4۷/۱ المستوعب. 


1۷/۲. ) 
(۱۰) انظر: es‏ 
)۱١(‏ المقنع ..٤٤۷/١١‏ 
(1۲( الكافي ۷/۲ المذهب الأحمد .٩۳‏ 


۳1۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


به في التلخیص» وسید وعبده وآم ولد کهوء لكن يصح استنابة مكاتبه وعبده المأذون له» 
في صح الوجهين”'» وفي الآخر: لا يصح» إلا أن يكون عليه دين. 

قوله: (وإن آذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلدء فإن كان فيه نقود باع بجنس الدين» فإن 
لم يكن فيه جنس الدين باع بما يرى أنه أصلح)". إذا آذنا للعدل» أو آذن الراهن للمرتهن 
في البيع» فلا يخلو: إما آن يعين نقداء أو يطلق» فإن عين نقدا لم يجز بيعه بما يخالفه» وإن 
أطلق» فلا يخلو: إما أن يكون في البلد نقد واحد» أو أكثر» فإن كان في البلد نقد واحد باع 
به» وإن کان فيه أکثر» فلا یخلو: إما آن تتساوى أو لاء فإن لم تتساوّ باع بأغلب نقود البلدء 
بلا نزاع". وظاهر كلام المصنف هنا آنه يبيع بجنس الدين مع عدم التساوي» قال ابن منجا 
في شر حه: فيجب حمل كلامه على ما إذا كانت النقود متساوية“. انتهى. وإن تساوت النقود 
باع بجنس الدين» على الصحيح من المذهي*) وهو الذي قطع به المصنف هناء وجزم 
به في المحرر" والوجيز"» والفائق") والهداية"» والمذهب» والخلاصةء وتذكرة 
ابن عبدوس”''» والرعاية الصغرى”'» وابن رزين""'» والحاوي') وغيرهم» وقدمه 
في الرعاية الكبرى”'» وقيل: يبيع بما يرى آنه أحظ”'» اختاره القاضي”"» واقتصر عليه في 
)١(‏ انظر: الإنصاف .٤٤۸/١١‏ 


.٤٥١ /١١ المقنع‎ (۲( 
.۳۳۷ /١ الکافی ۲/ ۰۷ المحرر‎ . ٠٠۲ الهداية‎ (۳) 


(6) الممتع في شرح المقنع ٠۲١١/۳‏ بتصرف يسير. 
)٥(‏ انظر: الفروع /٦‏ ۳۷۹ الإنصاف .٤٠٤/١١‏ 


(7) المحرر۳۷/۱". (۷) الوجیز ۱۹۸. 

(۸) انظر: الإنصاف .٤٥٤/۱۲‏ (۹) الهداية ٠١١‏ . 

."٤۸/۱ الرعاية الصغری‎ )١١( .٤٥٤/١١ انظر: الإنصاف‎ )١( 

(۱۲) انظر: الإنصاف )١( .٤٥٤/١١‏ الحاوي الصغير ."٠٤‏ 

. ٤٥٤/١١ الإنصاف‎ ٠۷۹ /٦ انظر: الفروع‎ )٠١( .٠٤١١١ /۳ الرعاية الکبرى‎ )۱٤( 


.٤٥٤/١١ انظر: الإنصاف‎ )۱١ 


۰ 


j‏ خني'» UOT‏ وهو الصواب» فعلى المذهب إن لم يكن فيها جنس الدين باع بما يرى 
أنه أصلح» بلا نزاع"» فإن تساوت عنده في ذلك عين الحاكم له ما يبيعه به. 


فوائد: 


إحداها: لو اختلف الراهن والمرتهن على العدل في تعيين النقد» لم يسمع قول واحد 
منهماء ویرفع الاعراب الحاكم» فیأمره ببیعه بنقد البلدء سواء کان من جنس الحق أو لم 
يكن» وافق قول أحدهما أو لاء قال المصنف: والأولى أنه يبيعه بما يرى الحظ فيه“ . قلت: 
وهو الصواب“ 


الثانية: ل يبیع الوكيل هنا نساء» قو لا واحدا عند الجمهور”› وذكر القاضي رواية 
يجوز "› بناء على [الموكل»› و 

الثالغة: إذا باع العدل بدون ثمن المثل» عالما بذلك فقال المصنف في المغني: لا يصح 
بیعه" . کک علله بمخالفته» وهو منتقض بالوکیل»› ولهذا ألحقه القاضي في المجرد' 
وابن عقيل في الفصول" ' ب ببیع الوکیل»› ذ فصححاه وضمناه النقص» ذكره في القاعدة الخامسة 


.٤٥٤/١۲ الإنصاف‎ )۲( .٤١٥ /٦ المغني‎ )١( 

.۳٠۸/۲ الكافي‎ "۳۷ /١ المحرر‎ ٠١١ الهداية‎ )۳( 

. ٤١٥ / انظر: المغني‎ )٤( 

.٠٥٥ /١١ انظر: الإنصاف‎ )٠( 

SR (( 

(۷) الروایتین والوجهین: ۰۳۹٦/۱‏ ۳۹۷. 

(۸) مابين المعقوفين جاء في الأصل هكذا: MS O‏ 
الإنصاف ٤٥١/١١‏ . 

.٤۷٦/٦ المغني‎ )۹( 

(۱۰) انظر: قواعد ابن رجب ۱/ ۳۲۷. 

)۱١(‏ الفصول (۳/ ل۱۸۳). 


۲١ 


والاأربعیه"» قال الشارح: قال شيخنا: لم يصح. وقال أصحابنا: يصح» ويضمن النقص 
كله". وهذا المذهب”» على ما يأتي في الوكالة. 


قوله: (وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر» ولم يكن قضاه ببينة e‏ إذا 
ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكرء فلا يخلو: | إما أن يدفعه ببينة أو بحضرة الراهن» 
أو لاء فإن دفعه ببينةه a‏ وکذا 
لو كان بحضرة الراهن يقبل قوله» على الصحيح من المذهب”» وقيل: لا ينتفي الضمان 
إذا دفعه إليه بحضرة الراهن» اعتمادا على أن الساكت لا ينسب إليه قول" وإن كان 
بغير بينة» ولا حضور الراهن» فالصحيح من المذهب أنه لا يقبل قوله عليهما في تسليمه 
للمرتهن"٠‏ قطع به الخرقي» وصاحب الوجيز"» قال الزركشي: هذا المذهب” '. وقدمه 
في الرعايتين" ٠"‏ والفروع"'» والفاتق» والخلاصة""' وقيل: يصدق العدل مع يمينه على 
راهنه» ولا يصدق على المرتهن E‏ . اختاره القاضي”"» قاله في الهداية وغيره"'» واختاره 


(۱) قواعد ابن رجب ۳۲۷/۱. (۲) الشرح الکبير .٤٥٥/١١‏ 
(۳) انظر: اللإنصاف ۱۲/ .٤٥٥‏ (0) المقنع .٤٥۸/١١‏ 
)٥(‏ انظر: الإنصاف .٤0٥۹۰٤0۸/۱۲‏ (۲) انظر: شرح الزركشي .٠٤٤/٤‏ 


(۷) انظر: الروایتین والوجهین ۱/ ۹۸۰۳۹۷". 

) . ٠۲۸ مختصر الخرقي‎ (۸A) 

) .۱۹۸ الوجیز‎ )٩( 

.٠٤٤ /٤ شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )٠١٠( 

.٠٤١١٠١ /۳ الرعاية الكبرى‎ ٤۹ /١ الرعاية الصغرى‎ )١١( - 

.۳۸١ /٦ الفروع‎ (۱۲( 

(۳) انظر: الإنصاف ٤٥۹/۱۲‏ . 

۳۹۸۰۳۹۷ /۱ انظر: الروایتین والوجهین‎ )۱٤( 

.۳۹۸ ۰۳۹۷ /۱ آطلق القاضي الروایتين في الروایتین والوجهین‎ )٠١( 
.٠١١ الهداية‎ )١( 


۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد ‏ 


الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في رءوس مسائلهماء قاله في المغني""» قال في الشرح: 
ذكره الشريف أبو جعفر”. فعلى المذهب: يحلف المرتهنء ويرجع على آيهما شاء» فإن 
رجع على العدل لم يرجع العدل على الراهن» وإن رجع على الراهن» رجع على العدل» قاله 
في الرعاية الكبرى”» قال في الفروع: فيرجع على راهنه وعلى العدل“. وقال في الهداية 
والمستوعب, والتلخيص وغيرهم: يرجع على الراهنء والراهن على العدل”. انتهى. وعلى . 
الوجه الثاني: إذا حلف المرتهن رجع على من شاء منهماء فإن رجع على العدل لم يرجع على 
الراهن؛ لأنه يقول: ظلمني و أآخذ مني بغير حق. قاله المصنف في المخني” والشارح ٠"‏ 
وإن رجع على الراهنء فعنه: يرجع على العدل أيضا“؛ لانه مفرط على الصحي*) قدمه 
في الكافي' وعنه: : لایرجع عليه لأنه أمين في حقه» سواء صدقه أو کذبه» إلا أن يكون 
آمره بالشهادة فلم يشهد. وعلى الثالث: يقبل قوله يمينه على المرتهن في إسقاط الضمان 
کن به ولا يقبل في نفي الضمان عن غير فج فی اران و 


تنبیه: قوله: وكذلك [الحكم في] الوكيل”٠.‏ بتي حکم الوکيل في الوکالة 


.٤۷۸/٦ المغني‎ )١( 

(۲) الشرح الکبیر .٤٥۹/١۲‏ 

(۳) الرعاية الکبری ۳/ .٠٤١١٠١‏ 

.۳۸۰ /٦ الفروع‎ )٤( 

..٤)٦١ /١١ وانظر: الإنصاف‎ .۲٠۳ /۲ الهداية ١١٠٠ء المستوعب‎ )٠( 
.٤۷۸/٦ المغني‎ )٩( 

(۷) الشرح الکبیر ..٤]0۹/۱۲‏ 

.۳۸١ /٦ انظر: الفروع‎ )۸( 

.٤٦١ /١۲ انظر: الإنصاف‎ )۹( 

.۳٠۹/۲ الکافي‎ )۱٠١( 

(۱۱) انظر: الفروع / .۳۸١‏ 

(۱۲) المقنع ٤٥۸/١١‏ وما بين المعقوفين ليس في الأصل. 


A1 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (فإن عزلهما صح عزله)'. هذا المذهب”"» نص عليه”"» وعليه جمهور 
الأصحاب وقطع به کثیر منھم“» وقیل: ل يصح . وهو تو جيه لصاحب الإرشاد") سدا 
لذريعة الحيلةء لأن فيه تغريرا بالمرتهن» فيعايا بها على هذا القول» قال فى القاعدة الستين: 
انتھی. ) 

قوله: (وإن شرط أن لا يبيعه عند الحلول» آو ن جاءه بحقه). في محله (والا فالرهن له 
لم يصح الشرط). بلا نزاع"“ (وفي صحة الرهن روايتان)“. اعلم أن كل شرط وافق مقتضى 
العقد إذا وجد لم يؤثر في العقد» وإن لم يقفتضصه العقد» کالمحرم والمجهول والمعدوم» 
وما لا يقدر على تسليمه ونحوه» أو نافى العقد» كعدم بيعه عند الحلول» أو إن جاء بحقه 
في محله» وإلا فالرهن له فالشرط فاسد» وفي صحة الرهن روايتان كالبيع إذا اقترن بشرط 
فاسد ''» [إحداهما]'': لایصح»› صححه في التصحيح"'» وجزم به في الوجیز "۰ وقدمه 
)١(‏ المقنع »٤٦۲/١١‏ لكنه قال: وإن عزلهما. 
(۲) الإنصاف .٤٤١/١١۲‏ 
(۳) مسائل أحمد رواية ابن منصور .٤٤١/۲‏ 
)٤(‏ الهداية ٠١۱‏ المحرر ۱/ ۳۳۷ المستوعب ٠.۲۲/۲‏ 
)٠(‏ الهداية ٠١١‏ المستوعب ٠ .۲٠۲/۲‏ 
۲) الإرشاد إلى سبیل الرشاد .۲٤١‏ 


(۷) قواعد ابن رجب .٥۰۰٩/۱‏ 

(۸) الجامع الصغير ٠١١‏ المذهب الأحمد ۳ الهداية ١١٠٠ء‏ الرعاية الکبری ۳/ .٠١۸۳‏ 
)٩(‏ المقنع .٤1٤/١١‏ . 

(۰) انظر: الروایتین والوجهین: .٠١ ١۳٤۹/۱‏ 

(۱1) في الأصل: أحدهما. ٠‏ 

.٤٤٥ /١١ انظر: الإنصاف‎ )۱۲( 

(۲) الوجیز ۱۹۸ . 


€ 


في المغني والشرح”") فيما إذا شرط ما ينافيه» ونصراه» والثانية: يصح» وهو المذهب"» 
- ونصره آبو الخطاب في رءوس المسائل*» فيما إذا شرط ما ينافيه» وجزم به ابن عبدوس في 

تذكرته» وقدمه في الرعايتين" قال في الفروع: وكل شرط وافق مقتضاه لم يؤثرء وإن لم 
يقتضه أو نافاه» نحو کون منافعه له» أو إن جاءه بحقه فی محله» وإلا فالرهن له» أو لا يقىضه»› 
فهو فاسد» وفي العقد روايتا بيع". وقد تقدم في شروط البيع أنه لو شرط ما ينافي مقتضاه 
آنه يصح› على الصحيح من المذهي”*) وقدمه فی الفروع"» فیکون هذا كذلك» وقیل: ما 
ينقص بفساده حق المرتهن يبطله» وجها واحداء وما لا ينقص به فيه الروايتان"'» وقيل: إن 
سقط به دين الرهن فسد وإلا فالروايتانء إلا جعل الأمة في يد أجنبي عزب؛ [لأنه]'' لا 
ضرر”'» وفي الفصول”"' احتمال: يبطل فيه أيضاء بخلاف البيع؛ لأنه القياس» وقال في 
الفاثتق: وقال شيخنا: لا يفسد الثاني» وإن لم يأته صار له وفعله الإمام. قلت: فعليه غلق 
الرهن استحقاق المرتهن له بوضع العقد» لا بالشرط» كما لو باعه منه“'. انتهى. 


.٤٦۹۰٤٦۸/۱۲ الشرح الکبیر‎ )۲( .٠٥٠۷۰٥۰٦/٦ المغني‎ )١( 
.٤٦٦/۱۲ الإنصاف‎ )۳( 

)٤(‏ رءوس المسائل: ل۲۹]-ب. 

٠.٤11٦/١۲ انظر: الإنصاف‎ )٥( 
TOT )٦( 

(۷( الفروع / ۰ ۰۳۷۱ بتصرف یسیر. 

.۲٣۳۰۲۳۲/۱۱ الإنصاف‎ )۸( 

.٠۹۲ /٦ الفروع‎ )4( 

."۷١/١ السابق‎ )١( 

(۱۱) مايين المعقوفين من الفروع ۲/ ٠۴۷۲۳۷۱‏ وليس في الأاصل: 
(۱۲) الفروع ۰۳۷۱/۲ ۳۷۲. 

(۱۳) الفصول (۳/ ل۱۹۲آ)» وانظر: الفروع /٦‏ ۳۷۲. 

. ٤٦۹ ۰٤1۸/۱۲ انظر: الإنصاف‎ )۱٤( 


Yo 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (إذا اختلفا في قدر الدينء أو الرهنء أو رده أو قال: أقبضتك عصيرا؟ قال: [بل] 
خمراء فالقول قول الراهن)"'. أما إذا اختلفا في قدر الدين الذي وقع الرهن به نحو أن 
يقول: رهنتك عبدي بألف. قال المرتهن: بل بألفين. فالقول قول الراهن على الصحيح من 
المذهب” وعليه الأصحاب» وقطعوا به" وقال الشيخ تقي الدين: القول قول المرتهن› 
ما لم يدع أكثر من قيمة الرهنء وهو قول مالك e‏ وقتادة”» فعلى المذهب 
يقبل قول الراهن في قدر ما رهنه» سواء اتفقا على آنه رهن بجميع الدين أو اختلفاء فلو 
اتفقا على قدر الدينء فقال الراهن: رهنتك ببعضه. فقال المرتهن: بل بكله. فالقول قول 
الراهنء ولو اتفقا على أنه رهنه بأحد الألفين» فقال الراهن: بالمؤجل منهما . وقال المرتهن: 
بل بالحال. فالقول قول الراهن أيضاء وأما إذا اختلفا في قدر الرهنء نحو قوله : رهنتك هذا. 
فقال المرتهن: وهذاأيضا. فالقول قول الراهن على الصحيح من المذهب”' “» وعلیه جماهیر 
الأصحاب' ٠"‏ وجزم به في الوجيز 'وغيره» وقدمه في الفروع' “ وغیره» وعنه: يتحالفان في 
المشروط, وذكر أبو محمد الجوزي: يقبل قول المدعى عليه منهما'. 

فائدة: لو قال: رهنتك هذا. قال: بل هذا. قبل قول الراهن»ء وأما إذا اختلفا في رد الرهن» 
(1) المقنع ٤۷۷/١١‏ وما بين المعقوفين ليس في الاصل. 


(۲) انظر: الإنصاف ٤۷۸/۱۲‏ 

ER E (۳)‏ المسائل لأبي جعفر 
۱/. 

)٤(‏ الأخار العامة مالاع ارات الف ۷ رف ب 

. ٠٠٠ /٦ المخني‎ ۳۹ /١ انظر: مصنف ابن آبي شيبة‎ )٠( 

٠.٤۸٠١/۱۲ الإنصاف‎ )0( 

. ٠١١ ۴۳۷»الهداية‎ /١ المحرر‎ )۷( 

(۸) الوجیز ۱۹۸. 

.۳۸۱/۰١ الفروع‎ )٩( 

)٠١(‏ انظر: السابق نفس الصفحة. 


۳۲ ٢ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


فالقول قول الراهن» على الصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» قال في 
القواعد: هذا المشهور". وجزم به في الوجيز" وغيره» وقدمه في المغني“» والشرح*› 
والفروع"» وغيرهم» وقال أبو الخطاب وأبو الحسين: يخرج فيه وجه بقبول قول المرتهن 
ناء على المضارب والوكيل بجعلء فإن فيهما وجهين"". وخرج هذا الوجه المصنف أيضا 
في هذا الكتاب في باب الوكالة“. 


فوائد: 

الأولى: لو ادعى المرتهن أنه قبضه منهء قبل قوله إن كان بيده» فلو قال: رهنته. فقال 
الراهن: بل عصته» أو هو وديعة عندك» او عارية. فهل القول قول المرتهن»› أو الراهن؟ 
فيه وجهان)» أحدهما: القول قول الراهن» جزم به فى الحاويين” ''» وجزم به في الرعاية 
الصغرى في الوديعة"'. والعار 0 وقدمه ق الغفصس”") وقطع به فی التلخيص ° 


. ۳۱٦/۱ قواعدابن رجب‎ )( .٤۸١1/١۲ الإنصاف‎ )١( 

(۳) الوجیز ۱۹۸. ) () المغني ٠.01/٦‏ 

.٤۸١ /۱۲ الشرح‎ )٥( 

.۳۸۳ /٦ الفروع‎ (0 

(۷) انظر: الإنصاف ۱۲/ .٤۸١‏ 

(۸) المقنع ٥٤١/١١‏ وانظر: المغني ٠٥۲٠/١‏ وذكره المجد داي لحر ۳۲۷/۱ 

.۳۸۱ /٦ الفروع‎ )4( 

.١١ الحاوي الصغير‎ )٠١( 

)۱١(‏ لم أجدماعزا! ليه المؤلف في هذا الموضع» ولعله من من السقط الذي أشار إليه محقق الرهاية 
الصغرى. 

.٤١١/١ الرعاية الصغرى‎ )۱١( 

)۱١(‏ لم أجده في الغصب» ولعله بسبب سوء النسخة التي اعتمدها المحقق» وقد ذكره في لرن انظر' 
الرعاية الصغرى ."٤۷ /١‏ 

.۲٠٥ص وقطع به كذلك في كتابه الآخر بلغة الساغب» في باب العارية‎ )۱٤( 


¥ 


- مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وجزم به في المغني""» والشرح"» وقيل: القول قول المرتهن". قال في التلخيص: 
الأقوى قول المرتهن في أنه رهن» وليس بغصب ولا بوديعة ولا عارية٥.‏ 

الثانية: لو قال: أرسلت وكيلك» فرهن عندي هذا على ألفين قبضهما مني. فقال: ما أذنت له 
إلا في رهنه بألف. فإن صدق الرسول الراهن» حلف ما رهنه إلا بألف» ولا قبضه غيره» ولا يمين 
على الراهنء وإن صدق المرتهن» حلف الراهنء وعلى الرسول ألف» ويبقى الرهن بألف. 

الثالثة: وإن قال: رهنتك عبدي الذي بيدي بألف. فقال: بل بعتني هو بها. أو قال: بعتك 
هو بها. فقال: بل رهنتني هو بها. حلف کل منهما على نفي ما ادعی صاحبه» وسقط» ويأخذ 
الراهن رهنهء وتبقى الألف بلا رهن. 

الرابعة: لو قال: رهنته عندك بألف فقبضتها منك. فقال من هو بيده: بل بعتني هو بها. 
صدق ربه» مع عدم بينة لقول خصمه» فلا رهن» وتبقى الألف بلا رهن. 

الخامسة: من طلب منه الردء وقبل قوله» فهل له تأخيره ليشهد؟ فيه وجهان» إن حلف 
وإلا فلاء وفي الحلف احتمال” قال في الرعاية الكبرى في الوكالة: وكل أمين يقبل قوله 
في الرد وطلب منه» فهل له تآخیره حتی يُشهدَ علیه؟ فيه وجهان إن قلنا: يحلف» وإلا لم 
يؤخره لذلك» وفيه احتمال". انتهى. وقطع المصنف”"» والشارح": ليس له التأخير» وكذا 
مستعیر ونحوه لا حجة عليه» وقدم في الرعاية آنه لا يؤخره"» ثم قال: وقیل: بلى. وقطع 
)١(‏ المغني .٥۲۸/٦‏ (۲) الشرح الکبیر .٤۸۳/۱۲‏ 
(۴) بلغة الساغب ۲١١‏ الفروع / .۳۸١‏ () انظر: اللإنصاف .٤۸٤ /١١‏ 


.٤٤۸٥ /۱۲ انظر: الإنصاف‎ )٥( 

(VV‏ الرعاية الکبری لوح ۱۲۲ ب. 

(۷) المغني ۲۲۸۰۲۲۲/۷. 

(۸) الشرح الکبیر .٥٦۹۰٥٥۱/۱۳‏ 

(۹) .لم أجده في الرعاية الصغرى» وهو في الرعاية الكبرى لوحة/ ٠۲۲‏ ب. 


۴۲۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


بالأول في الرعاية الصغرى» والحاويين"» والمصنف"» والشارح”» وإن كان عليه 
حجة أخرى» كدين بحجة» ذكره الأصحاب» ولا يلزم دفع الوثيقة» بل الإشهاد بأخذه قال 
في الترغيب“: ولا يجوز للحاكم إلزامه» لأنه ربما خرج ما قبضه مستحقا فيحتاج إلى حجة 
بحقه» وكذا الحكم في تسلیم بائع كتاب ابتياعه إلى مشتر. وذكر الأزجي: لا يلزمه دفعه 
حتى يزيل الوثيقةء ولا يلزم رب الحق الاحتياط بالإشهاد. وعنه في الوديعة: يدفعها ببينة إذا 
قبضها ببينة"» قال القاضي: ليس هذا للوجوب» كالرهن والضمين والإشهاد في البيع". 
قال ابن عقيل: حمله على ظاهره للوجوب أشبه". وأكثر الأصحاب ذكروا هذه المسألة 
في آخر الوكالة. وأما إذا قال الراهن: أقبضتك عصيرا. فقال المرتهن: بل خمرا. ومراده: 
إذا شرط الرهن في البيع» صرح به الأصحاب» منهم المصنف”) والشارح"» وصاحب 
الفروع'» وغيرهم» فالصحيح من المذهب أن القول قول الراهن"""» وعليه جماهير 
الأصحاب”'» ونص عليه" وعنه: القول قول المرتهن'» وجعلها القاضي كالحلف في 


حدوث العيب'. 
)١(‏ الحاوي الصغير ."٤۸‏ (۲) المغني ۲۲۸۰۲۲۲/۷. 
(۳) الشرح الکبير .٥٦۹)٥٥۱/١۳‏ () انظر: الإنصاف .٤۸٦/١١‏ 


.)۳١ل‎ /۳( القصول‎ ٠1۹۰0۸ /۲ انظر: التمام:‎ )٥( 
.٤۸۷ /۱۲ انظر: الفصول (۳/ ل۳۱ آ)» الإنصاف‎ )١ 


.٠٠١/۲ الكافي‎ ٠٠۲/١ المغني‎ )۸( ٠ (۳٠ل‎ /۳( الفصول‎ )۷( 

.۳۸۲ ۰۳۸۱ /٦ الفروع‎ )۱۰( .٤۸۱١٤۸۰١ /۱۲ الشرح الکبیر‎ )٩( 

(۱۱) وهي إحدى الروايتين في المذهب» انظر: التمام: 4/۲ ۳۰ صححها صاحب الإنصاف 
A۱۲‏ 


(۱5) الجامع الصغير ٠١١‏ الهداية ٠١١‏ . 

(۱۳) مسائل أحمد رواية ابن منصور .۱۷۸/١‏ 

.٠٠ ۲۹ /۲ وهي الرواية الثانيةء انظر: التمام:‎ )٠١( 

. ٤۸۷ /۱۲ الإنصاف‎ ۳٤١ ۰۳۳۹ /۱ انظر: الروایتین والوجهین:‎ )۱٥( 


۲۹ 


مجموع مۇلقات الشيخ العلامة عبد الرحمن ہن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (وإن آقر الراهن آنه أعتق العبد قبل رهنه» عتق وأخذت منه قيمته رهنا). اعلم أن 
حكم إقرار الراهن بعتق العبد المرهون» إذا كذبه المرتهن حكم مباشرته لعتقه حالة الرهن» 
خلافا ومذهبا كما تقدم فليراجع» هذا الصحيح من المذهب”» وقيل: إن أقر بالعتق بطل 
الرهن مجاناء ويحلف على البت» وقال ابن رزين في نهايته وتبعه ناظمها“: وإن أقر 
الراهن بعتقه قبل رهنه قبل على نفسه لا المرتهن» وقيل: يقبل من الموسر عليه" . 

قوله: (وإن آقر آنه کان جنی). قبل على نفسه» ولم يقبل على المرتهن» إلا أن يصدقه» 
وهذا المذهب"”» وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم”“» وقيل: يقبل إقرار الراهن 
على المرتهن أيضا"“؛ لأنه غير متهم» ويحلف له" فعلى المذهب يلزم المرتهن اليمين 
أنه ما يعلم ذلك» فإن نكل قضى عليه. 

قوله: (آو). آقر (آنه باعه» آو غصبه» قبل على نفسه» ولم يقبل على المرتهن» إلا أن 
يصدقه)""'. وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم"'» وقيل: حكمه 


.٤1۸۸/۱۲ الإنصاف‎ )( .٤۸۸۰٤۸۷ /١١ المقنع‎ )۱( 

.۳۷٣ ١۳۷۲ /٦ الفروع‎ ٤۸۸/۱۲ انظر: الإنصاف‎ )۳( 

.٤۸۹/۱۲ انظر: الإنصاف‎ )٤( 

.۳۷۳ ۰۳۷۲ /٦ الفروع‎ ٠١٤۰۱٥۳ الهداية‎ )٥( 

.٤۸۸/١١ المقنع‎ )0 

..۳۷۳ /٦ الفروع‎ ٤۸۹/۱۲ الإنصاف‎ )۷( 

(۸) الهداية ١١٠٠ء .٠١٤‏ الكافي 1/۲ ١‏ المستوعب ۴٠١/۲‏ الممتع في شس E‏ 
تجريد العناية ۷٠‏ الرعاية الصغرى ."٠١ /١‏ 

(۹) انظر: الفروع /٦‏ ۳۷۳. 

.۳١٠٦/۲ الكافي‎ )۱۰( 

.٤۸۸/١١ المقنع‎ )۱١( 

(۲) الهداية ٠١٤‏ الرعاية الصغرى ١ /١‏ تجريد العناية ١۷ء‏ الممتع في شرح المقنع YT1/Y‏ 
الإنصاف ٤۸۹/۱۲‏ . 


۳ 


حكم الإقرار بالعتق'. على ما تقدم» فيأتي هنا وجه آن الرهن بطل مجاناء وقال ابن رزين 
في نهايته وناظمها" هنا كما قال في الإقرار بالعتق» وجعلا الحكم واحدا. 


فائدة: لو أقر الراهن بالوطء بعد لزوم الرهن قبل في حقه» ولم يُقبَّل في حق المرتهنء 
على الصحيح من المذهب”» ويحتمل أن يقبل في حق المرتهن أيضا“. 
قوله: (وإذا کان الرهن مر کوبا أو محلوباء فللمرتهن آن یرکب ویحلب بقدر نفقته» متحریا 
للعدل في ذلك) . وهذا المذهب لا وف “» وعليه الأصحاب» ونص عليه في رواية 
محمد بن الحكم» وأحمد بن القاسم'"» وجزم به في الوجيز”“» والمحرر“» والخرقي ٠‏ 
والعمدة"' والمنور"'» وغيرهم» وقدمه في المغني" والشرح*'“ والفروع”'» وغیرهم» 
قال الناظم: وهو أولى”' قال الزركشي: هذه المشهورةء والمعمول بها في المذهي"'. 
وهو من مفردات المذهب» وعنه: لا يجوز نقل ابن منصور فيمن ارتهن دابة فعلفها بغير 
إذن صاحبها فالعلف على المرتهن: من آمره آن يعلف”؟ وهذه الرواية ظاهر ما أورده ابن 


آبي موسی”'. 

.٤۸۹/۱۲ انظر:الانصاف‎ )۲( ٠ .٠١١ الهداية‎ )١( 
.٤٤۰/۱۲ انظر: الإنصاف‎ )( .٤۹۰4۸٩/۱۲ انظر: الإنصاف‎ )۳( 

.٤٤۹١ /۱۲ انظر: الانصاف‎ )0 .٤٤٠/١١ المقنع‎ )٥( 
ونص عليه في رواية ابن منصور ۳۰۸/۱. (۸) الوجیز في الفقه ص۱۹۸.‎ )۷( 

(4) المحرر في الفقه .٠۳٠/١‏ (۱۰) مختصر الخرقی في الققه صن ۱۲۱: 
)١١( -‏ العمدة في الفقه ص0۸. )۱١(‏ المنورفي راجح المحررص٠٠۲.‏ 


.٤۹٠/۱۲ الشرح الکبیر‎ )(( .١١١/١ المغني‎ )۱۳( 
) .۳۷۸ /٦ الفروع‎ )٠٥( 

.۳٦۷ /١ عقد الفرائد‎ )۱١( 

(۱۷) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۰٥١ /٤‏ بتصرف يسير. 

(۱۸) مسائل أحمد رواية ابن منصور ۲/ ٤۸٤‏ مسألة ٤٤٩‏ . 

(۱۹) الإرشاد إلى سبیل الرشاد ص٥٤۲.‏ 


۲۳١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


تنبیه: ظاهر کلامه آنه لا فرق بین حضور الراهن وغیبته وامتناعه وعدمه» وهو صحیح» 
وهو المذهب» وجزم به في المغني)» والشرح”» وشرح ابن رزين“ وغيرهم» وهو 
ظاهر كلام الخرقي”» وآبي الخطاب" والمجد"» وغيرهم» وذكر جماعة: يجوز ذلك مع 
غيبة الراهن فقط . منهم القاضي في الجامع الصغير”“» وأبو الخطاب في خلافه"» وصاحب 
التلخيص”') والحاويين ٠"‏ زاد في الرعايتين: آو منعها"'» وشرط أبو بكر في التنبيه امتناع 
الراهن من النفقة"' [وحمل] ابن هبيرة في الإيضاح كلام الخرقي على ذلك" وقال 
ابن عقيل في التذكرة: إذا لم يترك راهنه نفقته فعل ذلك"'. 

تنبیهان: 


أحدهما: قد يقال: في قوله: محلوبا. الأمة المرضعة» وهو أحد الوجه"' جزم به 
الزركشي*) وصححه في الرعاية الكبرى"' وأشار إليه أبو بكر في التنبيه» وقيل: 


.٥١١/١ المغني‎ )۲( .٤۹۱/۱۲ الإنصاف‎ )1( 

(۳) الشرح الکبیر ۱۲/ )٤( .٤٤۹١‏ انظر: الإنصاف .٤۹۱/۱۲‏ 
)٠(‏ مختصر الخرقي ص١١٠. )١(‏ الهداية ٠٠١١‏ . 

(۷) المحرر۱/٦٣".‏ ) (۸) الجامع الصغير ص١١٠.‏ 

' .۴٠۹ انظر: بلغة الساغب» ص‎ )۱١(  .ب/۳۱ل هو في رءوس المسائل:‎ )٩( 


.١١ الحاوي الصغير‎ )۱١( 

(۱۲( لم أجد هذا القيد في الرعاية الصغرى ۳٤۷ /١‏ وهو في الرعاية الکبری ۳/ .٠١۸١‏ 
() انظر: الإنصاف ٠ ,)۹۲/١۲‏ 

() في الأصل: «وكلام؟» والمثبت من الإنصاف ۱۲/ .٤۹۲‏ 

. .۳٦۸/١ الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )٠١( 

.٠١١ التذكرة في الفقه‎ )١١ 

(۱۷) انظر: الإنصاف .٤۹۳/۱۲‏ 

(۸) شرح الزركشي على مختصر الخرقي .٠۲ /٤‏ 

(۱۹) الرعاية الکبری ۳/ .٠١۸١‏ 


۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 

لا تدخحل'. وهما روايتان مطلقتان في الرعاية الصغرى". 

الثاني: ظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في غير المركوب 
والمحلوب» وهو ججح وهو المذهي”" ¢ وعليه أكثر الأصحاب» وهو من المفردات»› 
قال المصنف» والشارح: ليس للمرتهن أن ينفق على العبد والأمة ويستخدمهما بقدر النفقة» 
في ظاهر المذهب» ذكره الخرقي» ونص عليه في رواية الأثرم. قال الزركشي: هذا أشهر 
الروايتيه” . ونقل حنبل : له أن یستخدم العبد"» وجزم به ابن عبدوس في تذکرته» وقدمه في 
الفائق") وصححه في الرعاية الكبرى“) لكن قال أبو بكر: خالف حنبل الجماعة". 

a. فائدتان:‎ 

إحداهما: إن فضل من اللبن فضلة باعه» إن كان مأذونا له فيه» وإلا باعه الحاكم» وإن 
فضل من النفقة شيء رجع به على الراهنء قاله بو بکر '» وابن ابی موسی”')» وغیرهماء 
وظاهر کلامهم الرجوع هنا وإن لم يرجع إذا أنفق على الرهن في غير هذه الصورةء قاله 
الزركشي"'» وقال: لكن ينبغي إذا أنفق متطوعا [آنه] لا یرجع بلا ریب" . وهو کما قال. 
(۱) انظر: الإنصاف .٤۹۳/۱۲‏ 
(۲( لم أجد في الرعاية الصغ ی ۳۷/۱ إلاقولە: (و في خدمة العبد روايتان). ٠‏ 
(۳) الإنصاف .٤۹۳/۱۲‏ ) 
)٤(‏ المغني ٨٠١/١‏ الشرح الكبير .٤٤١/١١‏ 


0 شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٤4‏ /0. 
)١(‏ انظر: مسائل أحمد التي نقلها حنبل: »٤١١‏ الفروع /٦‏ ۳۷۸. 


(۷) انظر: الإنصاف .٤۹٤/۱۲‏ ) (۸) الرعاية الکبری ۳/ .٠١۸١‏ 
)٩(‏ انظر: الفصول (۳/ ل١٠٠ب)ء‏ المغني .١٠١/١‏ 
)٠١( ٠‏ انظر: شرح الزركشي .٠۳ /٤‏ (۱۱) الإرشاد ص٥٤۲.‏ 


شرح الزركشي على مختصر الخرقي .٠۳ /٤‏ 
(1۳( المرجع السابقء وما بين المعقوفين زيادة من المرجع ليست في الأصل» تقتضيها تقتضيها العبارة. 


A 


مجموع مۇلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الثانية: يجوز له فعل ذلك كله بإذن الراهنء إن كان عنده بغير رهن» نص عليهما“ 
قال في المنتخب": أو جهلت المنفعة. a‏ "» ونقل حنبل: 
لا یسکنه إلا بإذنه» وله آجرة مثله. 


قوله: (وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهنء مع إمكانه فهو متبرع)”. إذا أنفق 
المرتهن على الرهن بغير إذن الراهنء مع إمكانه» فلا يخلو: إما أن ينوي الرجوع أو لا فإن 
لم ينو الرجوع» فهو متبرع بلا نزاع أعلمه" وإن نوى الرجوع فهو متبرع» على الصحيح 
من المذهب”") وهو ظاهر ما جزم به المصنف هناك“ وهو ظاهر ما جزم في الهداية“) 
والمذهب»والخلاصة»والتلخي ص والمحرر“والحاويين"»والفائق” وال و جيز °“ 
وغيرهم» وقدمه في الفروع”'» وحكى جماعة رواية: أنه كإذنه أو إ إذن حاکہ” قال 


.٠٠٤ /١ مسائل أحمد رواية ابن منصور‎ )١( 
. ٤۹٥/۱۲ انظر:الإنصاف‎ )۲( 
) | .۳۷۸ /٦ انظر: الفروع‎ )۳( 
a انظر: مسائل أحمد التي نقلها حنبل:‎ )٤( 
.٤۹٦/١١ المقنع‎ (٥) 
Pu SS (V 
. ٤۹٦/۱۲ الإنصاف‎ )۷( 
.٥۱۳ /١ والمغنې‎ ۳۰٤۰۳۰۳ /۲ والکافي‎ ۰٠٠١ انظر: الهادي ص‎ )۸( 
٠,٠١۳١٠٠۲ الهداية‎ )۹( 
.٤۹٦/۱۲ انظر: الإنصاف‎ )٠١( 
.۳٣٣/۱ررحملا‎ )۱۱( 
.۳١١ الحاوي الصغير‎ )۲( 
. ٤۹1/۱۲ انظر: الإنصاف‎ )۱۳( 
. ۱۹۹ الوجیز‎ )٤( 
.۳۷٣١ /٦ الفروع‎ )٠١( 
.۳۷٦۰۳۷۰ /٦ انظر: الفروع‎ 


٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكتز الفوائد 


المصنف: يخرج على روايتين» بناء على ما إذا قضى دينه بير إذنه"". قال الشارح: هذا 
أقيس [في المذهب]؛ إذ لا يعتبر في قضاء الدين العجز عن استئذان الخريم". ويأتي كلامه 
في القواعد بعد هذا. 

قوله: (وإن عجز عن استئذانه» ولم يستأذن الحاكم» فعلى روايتين)". وأطلقهما في 
النظم وغيره“) إحداهما: يشترط إذنه» فإن لم يستأذنه فهو متبرع» قال شارح المحرر: 
إذن الحاكم كإذن الراهن عند تعذره. وصححه في التصحيح» وجزم به أبن عبدوس في 
تذكرته"» وقدمه في الرعايتين "» والحاویین"» والفائو تق » وظاهر ما جزم به في الفروع 8 
أنه يشترط إذن الحاكم مع القدرة عليه» والرواية الثانية: لا يشترط إذنه ويرجع على الراهن 
بما أنفق» وهو ظاهر ما جزم به في المحرر""' وجزم به في الوجيز""' قال في القواعد: إدا 
آنفق على عبد أو حيوان مرهون» ففيه طريقان» أشهرهما: أن فيه الروايتين اللتين فيمن أدى 
حقا واجبا عن غيره» كذلك قال القاضي في المجرد والروايتين» وأبو الخطاب» وابن عقيل» ‏ 
والأكثرون» والمذهب عند الأصحاب الرجوع» ونص عليه في رواية [أبي الحارث]'» 
والطريق الثاني: آنه يرجع»› رواية واحدة'. انتهی» وکلامه عام. 


.٠٠۳ /٦ المغني‎ (۱) 

(۲) الشرح الكبير 4۹۸/٠١‏ وما بين المعقوفين من المرجع» وليس في الأصل. 
)۳( المقنع ٤۹۷/۱۲‏ الروايتين والوجهين: ااا ا ا 
)€( عقد الفرائد /١‏ ۲۹۷. 


.٤۹۷/۱۲ شرح المحرر ۱/ ل٣۲۲ب. 0) انظر:الإنصاف‎ )٥( 
.٠١۸١ /۳ الرعاية الکبری‎ "٤٦/١ الرعاية الصغرى‎ )۷( 

0 الحاوق الصغر ا .> ` )٩(‏ انظر: الإنصاف .٤۹۷/۱۲‏ 
(۱۰) الفروع .۳۷٦۰۳۷۵ /٦‏ (۱۱) المحرر۱/٣۳۳..‏ 


(۱۲) الوجیز ص‌۱۹۹. 
)۱١(‏ في الأصل: «آبي طالب»» والمثبت من القواعد. 
)1€( قواعد ابن رجب ۲/ .۸٥ »۸٤‏ 


o 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فائدة: لو تعذر استئذان الحاكم» رجع بالأقل مما أنقق أو نفقة مثله إن أشهد» وإن لم 
يشهد فهل له الرجوع إذا نواء؟ على روايتين"» وأطلقهما في الفروع”» قلت : المذهب 
آنه متی نوی الرجوع مع التعذرء فله ذلك وعليه أكثر الأصحاب ورجحه المصنف في 
المغني”» وغيره» وفي القواعد هنا كلام حسن“. 

قوله: (وكذا الحكم في الوديعةء وفي نفقة الجمّال إذا هرب الجكّال وتركها في يد 
المكتري)"". قال في الوجيزء والفروع» وغيرهما: وكذا حكم كل حيوان مجر ومودع“. 
وكذا قال في المحرر“» والفائق '» وزاد: وإذا أنفق على الآبق حالة رده" '. ويأتي ذلك 
في الجعالةء وقال في الهداية وغيرها: وكذلك الحكم إذا مات العبد المرهون فكفنه"'. 
ما إذا أنفى على الحيوان المودع» فقال في القاعدة الخامسة والسبعين: إذا أنفق عليه ناويا 
للرجوع» فإن تعذر استئذان مالكه رجع» وإن لم يتعذر فطريقان» أحدهما: آنه على الروايتين 
في قضاء الدين وأولى . والمذهب في قضاء الدين الرجوع"'» كما يأتي في باب الضمانء 
قال: وهذه طريقة المصنف في المخني» والطريق الثاني: لا يرجع قولا واحداء وهي طريقة 
صاحب المحررء متابعا لأبي الخطاب"'. انتهى» قلت: وهذه الطريقة هي المذهب» وهي 


.۳۷٠١ /٦ انظر: الفروع‎ )۱( 

.۳۷٦/٦ الفروع‎ )۲( 

(۳) انظر: الإنصاف .٤۹۸/۱۲‏ 

)٤(‏ رءوس المسائل للشريف آبي جعفر /١‏ ۹١٠٠ء‏ الإفصاح: /1۸ 314 المقنح شرح مختصر 
الخرقي ۳/ ۷٠١‏ الجامع الصغیر ٠١١‏ المحرر ."١٠/۱‏ 


.۷٤ /۲ انظر: قواعد ابن رجب‎ )1( .٥۱۳ /٦ المغني‎ )٥( 
. ۱۹۹ الوجیز ص‎ ۰۳۷۷ /٦ الفروع‎ )۸( .٤۹۹/۱۲ المقنع‎ )۷( 
. ٤۹۹٩ /۱۲ انظر: الإنصاف‎ )۰( ."٦٦/۱ررحملا‎ )۹( 


.٠٠١١ الهداية‎ )١١( .۴۳٣/١ ذكر ذلك المجد في المحرر‎ )١( 
. ٤۹۹/۱۲ انظر: الإنصاف‎ )۱۳( 
.۷۹ ۷۸ فواعد ابن رجب‎ )۱٤( 


۳۳٦ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


يقة صاحب التلخيص» والفروع"» والوجيز”» والفائق'“» وغيرهم» وهو ظاهر كلام 
المصنف و ويأتي الكلام في هذا في الوديعة بأتم من هذا. وما إذا أنفق على الجمّال 
إذا هرب الجمّال» فقال في القاعدة المتقدمة إذا أنفق على الجمال بغير إذن الحاكم» ففي 
الرجوع روايتان» قال: ومقتضى طريقة القاضي أنه يرجع» رواية واحدة ثم إن الأكثرين 
اعتبروا هنا استئذان الحاكم» بخلاف ما ذكروه في الرهن» واعتبروه في المودع واللقطةء 
وفي المغني إشارة إلى التسوية بين الكل [في] عدم الاعتبارء وأن الإنفاق بدون إذنه يخزج 
على الخلاف في قضاء الدينء ولذلك اعتبروا الإشهاد على نية الرجوع» وفي المغني وغيره 
وجه آخر أنه لا يعتبر» وهو الصحيح . انتهى. 


قوڵه: (وإن انهدمت الدار› فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن لم يرجع يه» رواية واحدة)" . 
وكذلك قال القاضى فى المجرد"“» وصاحب المحرر”» وغيرهم» وهذا المذهب بلا 
ا وعليه جماهیر الأصحاب وجزم به في المغني"' والشرح') والوجیز"» 


(۱) انظر: الإنصاف .٤۹۹/۱۲‏ 

_ .۳۷۷ - ۳۷١ /٦ الفروع‎ )۲( 

(۳) الوجیز ص۱۹۹. 

.٤۹۹/۱۲ انظر: الإنصاف‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: (و)ء والمثبت من القواعد. 
(1) قواعد ابن رجب ۲/ .۸٦ ۰۸٩٥‏ 

.٠٠٠١/١١ المقنع‎ )۷( 

(۸) انظر: الروايتين والوجهين: ااا ت ی ی ا 
)4( المحرر ."۳٣/۱‏ 

.٠٠٠١/١۲ الإنصاف‎ )٠١( 

..0۱۲/٦ المغني‎ )١( 

(۱۲) الشرح الكبير .٠٠٠/١١‏ 

(۱۳) الوجیز ص۱۹۹. 


TY 


وعيرهم» وفدمه فی الفروع"» والقواعد الفقهة”")» فعلی هذا لايرجع إلا بأعيان آلته» وجزم 
القاضي في الخلاف الكبير" آنه يرجع بجميع ما عمر في الدار؛ لأنه من مصلحة الرهن»› 
وجزم به في النوادر“» وقاله الشيخ تقي الدينء فيمن عمر وقفا بالمعروف ليأخحذ عوضه» 
فیأخذه من مُخله“» وقال ابن عقيل: ويحتمل عندي أنه يرجع بما يحفظ مالية الدار لحفظ 
وثیقته". وقال ابن رجب فى القاعدة المذكورة: ولو قيل: إن كانت الدار بعد ما خرب منها 
تحرز قيمة الدين المرهون به لم يرجع» وإن کان دون حقه» أو وَفىَ حقه» ويخشى من تداعيها 
للخراب شیئا فشیئا حتى تنقص عن مقدار الحق» فله آن يعمر ویرجع» لكان متجها'". انتهی. 
قلت: وهو قوي . 


قوله: (وإذا جنى الرهن جناية موجبة للمال» تعلق أرشه برقبته ولسيده فداؤه بالأقل من 
قیمته أو أرش جنايته» أو بيعه في الجناية أو يسلمه إلى ولي الجنايةء فيملكه). يعني إذا 
كانت الجناية تستغرقه» إذا اختار السيد فداءه» فله أن يفديه بآقل الأمرين من قيمته أو أرش 


جنايته"'» على الصحيح من المذهب”'» قال الزركشي: هذا المشهور من الروايتين"'. 


.۳۷۸۰۳۷۷ /٦ الفروع‎ )۱( 

(۲) قواعدابن رجب ۸۲/۲. . 

(۳) انظر: قواعد ابن رجب ۸۲/۲. 

) .۳۷۸ /٦ انظر: الفروع‎ )٤( 

.۲٠۲ص الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية‎ )٥( 

(0) الفصول (۳/ ل۳٥٠ب).‏ 

(۷) قواعد ابن رجب ۲/ ۸۳. 

(۸) انظر: الإنصاف .٥۰۱/۱۲‏ 

.٠١٠/١١ المقنع‎ )۹( 

.٠٠۲ /۲ وهو رواية في المذهب» انظر: الروايتين والوجهین:‎ )٠١( 
.٠٥٠١۲ /۱۲ انظر: الإنصاف‎ )۱۱( 

(5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي »٤۳ /٤‏ بتصرف يسير. 


۳۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


و صححه في النظم ٠‏ وعیره» وجرم به في الوجيز' ۴ وعیره» وقدمه في الهداية") 
والمذهب” ولت غت َ والخلاصة' والتلخيص”' والرعایتیږ' “» والحاويسه" ٤‏ 
والفائى ١‏ وغیرهم» قال ابن منجا وغیره: هذا المذهي'''. وعله. إن اخحتار فلاءة لزمه ج 
الأرش"'. وهما وجهان مطلقان فى الكافي '. 

تنبيه: خير المصنف السيد بين الفداء والبيع والتسليم» وهو المذهب هنا'» وجزم به 
فى الهداية”'» والمذهب”'» والمستوعب" والخلاصة" والتلخيص"' والبلغة"» 


والمحرر”'"»والرعايتين"" والحاويين"»والفروع*"»والوجيز”" وتذكرة‌ابن عبدوس""» 


(۱) عقد الفرائد ۲۹۱۸/۱. (۲) الوجیز۱۹۹. 
(۳) الهداية ص١۳١٠.‏ () انظر: الإنصاف .٠٠۲/٠۲‏ 
() المستوعب .۲٠۹/۲‏ 0) انظر: الإنصاف .٠٠۲/٠۲‏ 


(۷) التلخیص مفقود» لکن ذكره في کتابه بلغة الساغب ص‌۰۲۱۰٠٠۲.‏ 
(۸) الرعاية الصغری ۱/ ٤۹‏ الرعاية الکبری .٠٤١۸/۳‏ 

(4) الحاوي الصغير .٠٠١‏ 

.٠٠١۲ /۱۲ انظر: الإنصاف‎ )۱١( 


.۲٤٠١ /۳ الممتع في شرح المقنع‎ )۱١( 

)1۲( المقنع ٠ ١/١١‏ وهو الرواية الثانية في المذهب» انظر: الروایتین والوجهین ۲/ .٠٠۲‏ 
(۳) الكافي ٠ ۳٠٤/۲‏ () الإنصاف .٠٠۲/۱۲‏ 

.٥۰۲/۱۲ انظر:الانصاف‎ (١0۷ . ٠٠١١ الهداية ص‎ )٠١( 
.٥۰۲ /۱۲ انظر: الإنصاف‎ )۱۸( .۲٠۹/۲ المستوعب‎ )۱۷( 


(۱۹) وذکره في کتابه بلغة الساغب ص‌۰۲۱۰٠٠۲.‏ 

(۲۰) پلغة الساغب ص‌۲۱۰١٠١٠۲.‏ 

.۳٣۷ ۰۳۳٦/۱ المحرر‎ )۲۱( 

(۲۲) الرعاية الصغرى "٤۹ /١‏ الرعاية الکبرى .٠٤١١۸/۳‏ ) 
(۲۳) الحاوي الصغير )۲٤( ٠ .۴١١‏ الفروع .۳۷١ ۳۷٤ /٦‏ 
(۲۵) الوجیز ص۱۹۹ . ۲۲) انظر: الإنصاف ۱۲/ .٠٠١١‏ 


۳4 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والمنور" والمتتخب”» وتجريد العناية""» وإدراك الغاية“ وغيرهم. وقال في المغني» 
والشرح: يخير السيد بين فدائه وبين تسليمه للبيع» فاقتصر عليهماء وأما الزركشي فقال: 
الخيرة بين الثلاثة: إحدى الروايات» والرواية الثانية: يخير بين فدائه وبيعه» والرواية الثالثة: 
يخير بين الفداء ودفعه بالجناية. وهذه الروايات ذكرهن في المحرر' والفریع TE‏ 
في مقادير الديات» ويأتي هناك. ‏ 


قوله: (فإن لم يستغرق الأرش قیمته بیع منه بقدره» وباقیه رهن)". هذا المذهب” '›» 
قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب”'. وجزم به في الوج”" والكافي"'› وقدمه في 
المغنى'» والشرح”'» والرعايتين”' والحاويين"' والخلاصة*) وقیل: يباع جمیعه» 
ویکون باقي ثمنه رهنا"'» وهو احتمال في الحاویین”'"» وجزم به في المنور"""» وقدمه في 
المحرر""» وقال ابن عبدوس في تذكرته: ويباع بقدر الجنايةء فإن نقصت قيمته بالتشقيص 
(1) المنور في راجح المحرر ص١٠۲.‏ (۲) انظر: الإنصاف .٠٠۲/۱۲‏ 

)۳( تجريد العناية .۷٠ ۷١‏ (6) إدراك الغاية في اختصار الهداية ۸۸. 


.٠٠١/١١ الشرح الكبير‎ ٤٩41/٦ المغني‎ )٠( 
.٤١ ٤۲ /٤ شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )1( 


. .٤٤1/۹عورفلا‎ )۸( ) | .٠٤١۷/۲ المحرر‎ )۷( 
.٠٠١٤/١۲ الإنصاف‎ )١( .٠٠٤/١١ المقنع‎ )٩( 
.۱۹۹ الوجیز ص‎ )۱۲( .۲٤١ /۳ الممتع في شرح المقنع‎ )۱١( 
.٤۹۲ /٦ المغني‎ )٤( .۳۰٤ /۲ الكافي‎ )۳( 


.٠٠١)٥٠٤/١١ الشرح الکبير‎ )٠١( 

() الرعاية الصغرى "٤۹ /١‏ الرعاية الکبری ۳/ .٠٤١۹‏ 

(۱۷) الحاوي الصغير ."٠١‏ (۱) انظر:الإنصاف .٥۰٤/۱۲‏ 
(۱۹) انظر: الفروع )۲١( .۳۸١ /٦‏ الحاوي الصغير .٠٠١‏ 
(۲۱) المنورص .۲١۱‏ 

(۲۲) المحرر۳۷/۱". 
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بیع کله. قلت: وهو الصواں'“' 
تنبيه: محل الخلاف عند المصنف» والمجد والشارح» وغيرهم: إذا لم يتعذر بيع بعضه» 
أما إن تعذر بیع بعضه» فإنه باع جميعه قولا واحدا. . 


فائدة: قوله: (وإن اختار المرتهن فداءه» ففداه بإذن الراهن› رجع به). بلا تزاع. 


وقوله: (وإن فداه بغر إذنه» فهل يرجع به؟ على روايتين). وتحرير ذلك: أن المرتهن 
إذا اختار فداءه ففداهء فلا يخلو: إما ن ينوي الرجوع أو لاء فإن لم ينو الرجوع لم يرجع»› 
وإن نوى الرجوع» فهل يرجع به؟ على روايتين“ ويحمل كلام المصنف على ذلك» قال 
أبو الخطاب» والمصنف» والشارح» وصاحب التلخيص» والحاويين» والزركشي: بناء على 
من قضی دين غيره بغير إذنه" » ويأتي أنه يرجع على الصحيح من المذهب” وکذا هنا 
عند هؤلاء إحداهما: لا يرجع» جزم به في المحرر“) وتذكرة ابن عبدوس" والوجيز ٠"‏ 
وصححه في التصحيح» والنظم""» وهو أصح؛ لأن الفداء ليس بواجب على الراهنء 


.٠٠٦/١١ المقنع‎ )۲( .٠٠١/١۲ الإنصاف‎ )١( 

(۳) المحرر /١‏ ۳۷" الهداية ١١٠٠ء‏ بلغة الساغب ص .۲١١‏ 

.٠٠٦/١١ المقنع‎ )€( 

.۴۸۷ /7 وصرح بالمسالة في الفروع‎ ۷۰ - ۳٦۸/١ انظر: أصلهما الروايتين والوجهين:‎ )٥( 

(0) الهداية ص ١١٠٠ء‏ المغني ٤۹١ /٦‏ الشرح الكبير ٠٠٦/٠١‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي 
/٤‏ ۳ الحاوي الصغير ٠٠١‏ وانظر: الإنصاف .٠٠۷ /٠١‏ 

.٥١۷/١۲ الإنصاف‎ )۷( 

(۸) المحرر۳۳۷/۱. 

(۹) انظر: الإنصاف ۱۲/ .٠٥١۷‏ 

(۱۰) الوجیز ص۱۹۹ . 

.٠٥١۷/١۲ انظر: اللإنصاف‎ )۱١( 

(۱۲) عقد الفرائد ۲۹۸/۱. 
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قال في القواعد: قال أكثر الأصحاب كالقاضي وابن عقيلء وأبي الخطاب» وغيرهم: إن 
لم يتعذر استخذانه فلا رجوع'. قال الزركشي: وقيل: لا يرجع هناء وإن رجع من أدى حقا 
واجبا عن غيره» اختاره أبو البركات. والرواية الثانية: يرجع» قال الزركشي: وبه قطع القاضي»› 
والشريفء وآبو الخطاب في خلافيهما". E E‏ 
بغير إذنه. 

فوائد: 

إحداها: لو تعذر استئذانه» فقال ابن رجب: خرج على الخلاف في نفقة الحيوان المرهون 
- على ما تقدم- وقال صاحب المحرر: لا يرجع بشيء» وأطلق؛ لأن المالك لم يجب عليه 
د ا 
وإنما خالف فيه ابن آبي موسی. انتهی. 


الثانية: لو شرط المرتهن كونه رهنا بفدائه» مع دينه الأول لم يصح قدمه في الكافي*» 
والرعاية الكبرى”) وفيه وجه آخر : يصح" اختاره القاضي”» وقدمه الزركشي”)» قال 
في الفائق: جاز في أصح الوجهين. قلت ': فيعايا بها. 


(۱) قواعد ابن رجب ۲/ ۸۱. 

(۲) شرح الزركشي على مختصر الخرقي .٤١ /٤‏ 
(۳) قواعد ابن رجب ۲/ ۸۱ء ۸۲. 

.۳۸۸ /٦ هذا آحد الوجهین» انظر: الفروع‎ )٤( 

. ۰0/۲ الكافي‎ )٥( 

(0) الرعاية الکبری ۳/ .٠٤١١‏ 

(۷) وهو الوجه الثاني انظر: الفروع /٦‏ ۸۸. 

(۸) انظر: شرح الزركشي ٤٤ /٤‏ . 

(4) شرح الزركشي على مختصر الخرقي .٤١ /٤‏ 
(۱۰) انظر: الإنصاف .٥۰۹/۱۲‏ 


۳۲ 


الثالثة: لو سلمه لولى الجناية فرده» وقال: بعه وأحضر الثمن. لزم السيد ذلك» على 
إحدی الروايات") قدمه فی الرعايتين”"» والحاویید"» والفائی)» وعنه. لا يلزمه» 
وقیل: ا الحاكم“. قلت: وهو الصواب» صححه في الخلاصة» والتصحیح"» قال فی 
ا هذا إذا لم يفده المرتهن " . وتأتي في الديات. 

قوله: (وإن جني عليه جناية موجبة للقصاص» فلسيده القصاص)١.‏ هذا المذهب 
مطاف“ جزم به ف الشرح' ٠‏ والوجيز''» وهو ظاهر ظا جزم به في المحرر"' 
والكافي 6 والفروع'› وقدذمه ابن منجا في شر حه" ونهاية ابن رزین› ونظمها"'“ 
قال فی القاعدة الرابعة والخمسين: ظاهر کلام ارمام أحمد جواز القصاص ” '. وقیل: 


(1۳) 


(۱) ذکرها صاحب الإنصاف .٥۱٠١ ٥۰۹/۱۲‏ 
(۲) الرعاية الصغرى ۳٤۹ /١‏ الرعاية الکبری ۳/ ٠٤١١‏ . 
(۳) الحاوي الصغير .٠١‏ 

.٠٠١/١۲ انظر: الإنصاف‎ )٤( 

."٤۹/۱ الرعاية الصغری‎ )٥( 

.٠٠١/١۱۲ انظر: الإنصاف‎ )١( 

(۷) الرعاية الکبری .٠٤١١/۳‏ 

.٠٠٤/١١ المقنع‎ (۸) 

.٥۱٥۰۵۱٤/۱۲ انظر: الإنصاف‎ )٩( 
.٠٠١/١١ الشرح الکبير‎ )۱١( 

.٠۹۹ الوجیز‎ )۱۱( 

."۳٣/۱ررحملا‎ )۱۲( 

.۳۰٠ /۲ الكافي‎ )۳( 

.۳۷٤/٦ الفروع‎ )۱٤( 

.۲٤۲ /۳ الممتع في شرح المقنع‎ )٠١( 

.٠٠١/١١ انظر: الإنصاف‎ )۱١( 

(۱۷) قواعد ابن رجب ٤٤١/۱‏ . 
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ليس له القصاص بغير رضا المرتهن» وحكاه ابن رزين رواية"» وجزم به في الهداية") 
والمذهب”)» والخلاصة°) واختاره القاض *» وابن عقيل»› قاله فی القواعد"» وقدمه فی 
الفائى"» والرعایتیه*» وقال في الحاويين: ولسیده القود في العبد برضا المرتهن› وإلا 
جعل قيمة آقلهما قيمة رهناء نص عليه" . قال فى التلخيص: ولا يقتص إلا بإذن المرتهن» 
أو إعطائه قيمته رهنا مکانه''. 

قوله: (فإن اقتص فعليه قيمة أقلهما قيمة يجعل مكانه)'. يعنى يلزمه الضمان» هذا 
المذهي"' بص عليه في رواية ابن ضور وقدمه في المغني“'› والشرح”'» 
والفائی"'» والرعایتء"'» والحاوي.* وغیرهم»› وجزم به في الهداية*' والمذهب» 


.۳۷٤ /٦ الفروع‎ ٠١/٠١ انظر: الإنصاف‎ )1( 


(۲) الهداية ٠ . ٠٠١۴‏ (۳) انظر: الإنصاف ۲١/١٠ه٥.‏ 
)٤(‏ الفصول (۳/ ل۲۰۸]). )٥(‏ الجامع الصغير .٠١١‏ 
0) قواعدابن رجب .٤٤۰/۱‏ (۷) انظر:الإنصاف ۱۲/١٠ه.‏ 


(۸) الرعاية الصغرى ٠١ /١‏ الرعاية الکبری ۳/ .٠٤١۳‏ 
)٩(‏ الحاوي الصغير .٠٠١‏ 

(۱۰) وقاله أيضا في بلغة الساغب ص٠٠۲.‏ 

.٠٠١ ١٥١٤/١١ المقنع‎ )۱۱( 

.٥١١/١۲ الإنصاف‎ )۲( 

(۱۳) مسائل آحمد رواية ابن منصور ۲/ .٥٠١‏ 

.٤۹۷ /٦ المغني‎ )٤( 

.١٠١ /١١ الشرح الکبیر‎ )٠١( 

.٥١١/١۲ انظر: الإنصاف‎ ) ١ 

.٠٤١٤ /۳ الرعاية الکبری‎ ٠١ /١ الرعاية الصغرى‎ ۷(٠ 
.٠٠٠١ الحاوي الصغير‎ )۸( 

. ٠٠١١ الهداية‎ )۱۹( 
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والخلاصة" والوجيز"» وشرح ابن رزين"» وغيرهم» قال الزركشي: هذا المشهور 
عند الأصحاب» والمنصوص عن أحمد. قال في القواعد الفقهية: اختاره القاضي› 
والأكثرون”. وقيل: لا يلزمه شيء» وهو تخريج في المخني" والشرح”"» قال في المحرر: 
وهو أصح عندي. وقطع به ابن الزاغوني في الوجيز» وحكي عن القاضي» قاله الزركشي ٠‏ 
وحكاهما في الكافي وجهين"' وأطلقهما. | 

تنبيه: قوله: (فعليه قيمة أقلهما قيمة). هكذا قال المصنف هناء والشارح”"'» وصاحب 
الحاويين"'» والفائق"' وقدمه في الرعاية الصخرى”' قال في القواعد: قاله القاضي› 
والأكثرون”'. وقيل: يلزمه آرش الجناية". وجزم به في المحرر"' وقدمه في الرعاية 


.٥۱٦/۱۲ انظر:الإنصاف‎ )۱( 

() الوجیز ۱۹۹. 

(۳) انظر: الإنصاف .٥۱٦/۱۲‏ 

. ٤٥ /٤ شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )٤( 
.۳۳ /۳ قواعد ابن رجب‎ )( 

.٤۷/٦ المغني‎ )0 

(۷) الشرح الکبیر .٥٠١/١١‏ 

.۳۳٦/۱ررحملا‎ )۸( 

(۹) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٤٥ /٤‏ . 
)٠١(‏ الكافي .۳٠٠/۲‏ 

(۱۱) الشرح الكبير .٠٠١/١١‏ 

(۱۲) الحاوي الصغير .٠١‏ 

(۱۳) انظر: الإنصاف .٥۱۷/١۲‏ 

.٠١ /١ الرعاية الصغرى‎ )٤( 

.۳۳ /۳ قواعد ابن رجب‎ )۱٠١( 

.۳۷٤ /٦ انظر: الفروع‎ )۱( 

.۳۳٣/۱ررحملا‎ )۱۷( 
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منج قال فی ا 5 اقتص أخذت منه قيمته i‏ مکانه رهنا. قال: وظاهره ا | 
یجب على الراهن جميح قيمة الجاني. قال: وهو متجه. انتھی . قلع : الذي وجدناه في 
المغني في الرهن عند قول الخرقي: وإذا جرح العبد المرهون أو قتل فالخصم في ذلك 
سيده. أنه قال: فإذا اقتص أخذت منه قيمة أقلهما قيمة» فجعلت مكانه رهناء نص عليه“. 
هذا لفظهء فلعل ابن منجا رى ما قال في غير هذا المكان. 

تنبیهات: 


الأول: معنى قوله: (فعليه قيمة أقلهما قيمة). لو كان العبد المرهون يساوي عشرة وقاتله 
يساوي خمسة» أو عكسه» لم يلزم الراهن إلا خمسة؛ لأنه في الأولى لم يفوت على المرتهن 
إلا ذلك القدرء وفي الثانية: لم يكن حق المرتهن متعلقا إلا بذلك القدر. ‏ 

الثاني: محل الوجوب إذا قلنا: الواجب في القصاص أحد شيئين. فإذا عينه بالقصاص» 
فقد فوت المال الواجب على المرتهن»ء وظاهر كلامه في الكافي” أن الخلاف على قولنا: 
موجب العمد القود عينا. فأما إن قلنا: موجبه أحد شيئين. وجب الضمان» قال في القواعد: 
وهو بعيد". وآما إذا قلنا: الواجب القصاص عينا. فإنه لا يضمن قطعاء وأطلق القاضي* 
وابن عقيل والمصنف هنا الخلاف من غير بناء» قال في القواعد: ويتعين بناؤه على القول 
بأن الواجب أحد شيئين”''. قال في التلخيص: وإن عفا وقلنا: ا د أخذت 


(1) الرعاية الکبری ۳/ .٠٤١٤‏ (۲) الفروع .۳۷٤/٦‏ 

(۳) الممتع في شرح المقنع ۳/ )٤( .۲٤۳‏ الإنصاف .٥۱۷/١۲‏ 

.۳۰٠٦۰۳۰٠ /۲ الکافي‎ )( .٤۹۷ /٦ المغني‎ )٥( 
.۳٤/۳ انظر: قواعد ابن رجب‎ )۸( ۰ ۳٤/۳ قواعدابن رجب‎ )۷( 


(۹) انظر: الفصول (۳/ ل۲۰۷آ)» قواعد ابن رجب .۳٤/۳‏ 
(۱۰) قواعد ابن رجب .۳٤/۳‏ 
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منه القيمةء وإن قلنا: الواجب القصاص. فلا قيمة على صح الوجهين". 

قوله: (وكذلك إن جنى على سيده فاقتص منه» هو أو ورثته)". وكذا قال الأصحاب» 
يعني حكمه حكم ما إذا كانت الجناية على العبد المرهون من أجنبي» واقتص السيد من 
الخلاف والتفصيل على مامر» قال المصنف» وابن رزين» والشارح: فإن كانت الجناية على 
سيد العبد فلا يخلو: إما أن تكون موجبة للقودء أو غير موجبة له» كجناية الخطاء أو إتلاف 
المال» فإن كانت خطاء أو موجبة للمال»ء فهدرء وإن كانت موجبة للقود» فلا يخلو: إما آن 
يكون على النفس أو على ما دونهاء فإن كانت على ما دونهاء فإن عفا على مال» سقط 
القصاص» ولم يجب المال» وكذلك إن عفا على غير مال» وإن أراد أن يقتص فله ذلك فإن 
اقتص فعليه قيمته تكون رهنا مكانه» أو قضاء غن الدين". قال الشارح: ويحتمل آلا يجب 
عليه شيء» وكذلك إن كانت الجناية على النفس» فاقتص الورثةء فهل تجب عليهم القيمة؟ 
يخرج على ما ذكرناء وليس للورثة العفو على مال وذكر القاضي وجها: لهم ذلك» فإن عفا 
بعض الورثة سقط القصاص,» وهل يثبت لغير العافي نصيبه من الدية؟ على الوجهين. 


انتھی کلامهما. 
قوله: (وإن عفا السيد على مال» أو كانت موجبة للمالء فما قبض منه جعل مکانه). 
لا آعلم فيه حلاف" . ) 


(1) وذكره في كتابه بلغة الساغب .٠٠١‏ 


(۲( المقنع .١۱۸/١١‏ ) 
(۳) المغني ۳ الشرح الکبیر 0۰۸/۱۲ ۹ اا و ارا co۱۸/۱۲‏ 
04 
(6) الشرح الکبیر .٠٠۹/۱۲‏ 
(٥)‏ المقنع 0۱۹/۱۲. ) ) 
0) الهداية ١١٠٠ء‏ اللإرشاد ٠٤٠١‏ المغني ٦‏ ۷ الشرح الکبیر ۱۲/ 1۹ء بلغة الساغب ١٠١۲ء‏ 
الرعاية الصغرى ."٠١ /١‏ | 


E۷ 


فائدة: لو عفا السيد على غير مال أو مطلقاء وقلنا: الواجب القصاص عينا. كان كما 
لو اقتص» فيه القولان السابقان» قاله المصنف”)» والشارح'"» وصحح صاحب التلخيص 
آنه لا شيء على السيد هنا"» مع آنه قطع هناك بالوجوب» كما هو المنصوص. 

قوله: (فإن عفا السيد عن المال صح في حقهء ولم يصح في حق المرتهن» فإذا انفك الرهن 
رد إلى الجاني)“. يعني إذاعفا السيد عن المال الذي وجب على الجاني بسبب الجناية» صح 
في حق الراهنء ولم يصح في حق المرتهن» بمعنى آنه يؤخذ من الجاني الأرش» فيدفع إلى 
المرتهن» فإذا انفك الرهن رد ما آخذ من الجاني إليهء وهذا المذهب”» قال في الفروع": 
هذا الأشهر . واختاره القاضي"» وجزم به في الوجيز") والنظم"» وقدمه في الشرح'» 
وشرح ابن منجا""' وابن رزين"' والرعاية الصغرى”" والفائق' والحاويين'. 
وقال بو الخطاب: يصح» وعليه قيمته"'. يعني على الراهن قيمته يجعل رهنا مكانه» جزم 
به في الهداية""' والمذهب”' قال الزركشي: وهو قول صاحب التلخيص”'. انتهى. 
وقال بعض الأصحاب: لا يصح مطلقاء واختاره المصنف في المغني وقال: هو أصح في 


.٤٠١/١١ الشرح الکبیر‎ )۲( .٤4۷/٦ المغني‎ )١( 
.٥٠۲١/۱۲ المقنع‎ )( .۲٠۱٠١۲۱۰ انظر: بلغة الساغب‎ )۳( 

.۳۷۵١ ۰۳۷٤ /٦ انظر: الإنصاف ۱/۱۲١۲ه٥. () الفروع‎ )٥( 

(۷) انظر: الشرح الکبیر ٠۲١ /٠۲‏ شرح الزركشي ٤٦٠٠٤٥ /٤‏ . 

(۸) الوجیز ص۱۹۹ . )٩(‏ عقد الفرائد ۲۹۸/۲. 

.۲٤۳ /۳ الممتع في شرح المقنع‎ )۱١( .٠٠١/٠١ الشرح الکبیر‎ )۱٠١( 
٠.٠١/١ الرعاية الصغرى‎ )۱۳( . .٥۲١/١۲ انظر: الإنصاف‎ )۱۳( 
."٠٠)۳٠٠١ الحاوي الصغیر‎ )٠١( .٥١١/١۲ انظر: اللإنصاف‎ )٤( 
.٠۲١ /١١ المقنع‎ (170 


(۱۷) الهداية ٠١١‏ . 
(۱۸) انظر: الإنصاف ۱۲/ ٥۲۲‏ 
(۹) شرح الزركشي على مختصر الخرقي .٤٠ /٤‏ 


۳٤۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


النظر. وقدمه في الرعاية الكبرى"» واختاره في الفائق". 

تنبيه: محل الخلاف: إذا قلنا: الواجب أحد شيئين. فأما إن قلنا: الواجب القصاص عينا. 
فلا شيء على المرتهن» كما تقدم» فعلى المذهب إن استوفى المرتهن حقه من الراهن» رد 
ما أخذ من الجاني» كما قال المصنف» وإن استوفاه من الأرش» فقيل: يرجع الجاني على 
العافي» وهو الراهنء لأن ماله ذهب في قضاء دين العافي. قلت: وهو الصواب» ثم رأيت 
ابن رزین قدمه في شرحه» وقیل: لا يرجع عليه" لأنه لم يوجد منه في حق الجاني ما 
يقتضي وجوب الضمان» ونما استوفی بسبب کان منه حال ملکه له» فأشبه ما لو جنی إنسان 
على عبده» ثم رهنه لخيره» فتلف بالجناية السابقة» وهما احتمالان مطلقان في المغني“ 
والشرح”» والفائق"» والفروع '» والزركشي '. 

فائدة: لو تلف الرهن متلف» وأخذت قيمته» قال في القاعدة الحادية والأربعين: ظاهر 
کلامھم آنھا تکون رهنا بمجرد الأخذ» وفرع القاضي على ذلك أن الوكيل في بيع المتلف 
يملك بيع البدل المأخوذ بغير إذن جديد» وخالفه صاحب الكافي» والتلخيص» وظاهر كلام 
آي الخطاب في الانتصارء في مسألة إبدال الأضحية أنه لا يصير رهنا إلا بجعل الراهن"'. 

قوله: (وإن وطى المرتهن الجارية من غير شبهة فعليه الحد)"'. هذا المذهب”'» وعليه 


(۱) المغني .٤۹۸/٦‏ (۲) الرعاية الکبری ۳/ .٠٤١١‏ 


.۳۷١ /٦ انظر: الفروع‎ )٤( ٠ .0۲۲/۱۲ انظر:الإنصاف‎ )۳( 

.۷١ /٦ انظر: الفروع‎ )0 ٠ .۵۲۳/۱۲ انظرالإنصاف‎ )٥( 
.٥۲٠۱۰١۲۰/۱۲ الشرح الکبیر‎ )۸( .٤۹۸/٦ المغني‎ )۷( 
٠ .۳۷١ /٦ الفروع‎ )٠١( .٥۲۳/۱۲ الإنصاف‎ )٩( 


شرح الزركشي على مختصر الخرقي ./٤‏ 
(۱۲) قواعد ابن رجب ۱/ ۲۸۵. 

.٠١٤/١١ المقنع‎ (1۳) 

.٥۲٤/۱۲ الإنصاف‎ )٤( 


۳۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الأصحاب» وعنه: لا حدر . 


قوله: (وإن وطتها بإذن الراهنء وادعى الجهالةء وكان مثله يجهل ذلك» فلا حد عليه). 
بلا نزاع". 

(ولا مهر علیه)". اا ا يجب المهر 
للمكرهة. 

قوله: (وولده حر لا يلزمه قيمته). يعني ٳذا وطئها بإذن الراهن» وهو يجهل» وهذا 
الصحيح من المذهب”» قال آبو المعالي في النهاية: هذا الصحيح”. واختاره القاضي في 
الخلاف» وهو ظاهر كلامه في الكافي" وجزم به في الهداية ' والفصول ' والمذهب" 


والس عب" والخلاصة صة"'» والتلخيص”"والوجيز"» وغيرهم» وقدمه في الشرح"» 


(۱) لعل مبنى المسالة على وطء الرجل جارية زوجته إذا أحلتها له» انظرها ٌ في الروايتين والوجهين: 
Veo‏ 

)۲( ا یی ا اا ی د ی ی ا 
الرعاية الصغرى ."٠١ /١‏ 

.٥۲٦/١۲ المقنع‎ (۳( 

() الإنصاف ۲١/١۲ه٠.‏ 

.٠۲١ /۱۲ الإنصاف‎ ۳۸۹ /٦ الفروع‎ ۱٤۳۷ /۳ الرعاية الکبری‎ )٠( 

.٥۲٦/۱۲ الإنصاف‎ )۷( ٠ .0۲١/١١ المقنع‎ )0 

.۳٠۲ /۲ الكافي‎ )٩( .٠۲٦/۱۲ انظر: الإنصاف‎ )۸( 

)٠١(‏ الهداية ..٠١٤‏ ) )۱۱( الفصول (۳/ ل۱۸۹). 


() انظر: الإنصاف ٠١١/۳‏ (طبعة دار إحياء التراث العربي). 

.۲۱٦/۲ المستوعب‎ )۲( 

)١(‏ انظر: الإنصاف ۳/ ٠١١‏ (طبعة دار إحياء التراث العربي). 

.۱۹۹ الوجیز‎ )۱۲ .۲٠۹ انظر: کتابه بلغة الساغب‎ )٠١( 
.٥۲١٦/١١ الشرح الکبیر‎ )۱۷( 


0۰ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
وشرح ابن منجا"» وقال ابن عقيل: لا تسقط قيمة الولد؛ لأنه حال بين الولد ومالكه باعتقادي 
فلزمته قیمته کالمغرور". وقدمه فى المغنى"» وصححه فى الرعاية . 


فائدتان: 


إحداهما: لو وطتها من غير إذن الراهن» وهو يجهل التحريم ۾ فلا حد وولده حر» وعلیه 
الفداء والمهر. 

الثانية: لو كان عنده رهون لا يعلم أربابهاء جاز له بيعهاء إن يس من معرفتهم» وتجوز 
له الصدقة بهاء بشرط ضمانهاء نص عليه“» وفي إذن الحاكم في بیعه مع القدرة عليهء 
وأخذ حقه من ثمنه» مع عدمه روایتان» كشراء وکیل" وأطلقهما في الفروع”"› وهو ظاهر 
الشرح”» والمغني"» قال في القاعدة السابعة والتسعين: نص أحمد على جواز الصدقة 
بها فى رواية أبى الت وا لحار ت وارك الفاغ وان غل على أنه اذ عو إذن 
الحاكم» وأنكر ذلك المجد وغيره» وأقروا النصوص على ظاهرها“'. وقال في الفائق: 
ولا يستوفي حقه من الثمن» نص عليه» وعنه: بلىء ولو باعها الحاكم ووفاه جاز"' '. انتهى. 
وقدم في الرعاية الكبرى ليس له بيعه بغير إذن الحاكم' ويأتي في الخصب إذا بقيت في يده 
غصوب لا يعرف آربابها إن شاء الله تعالى. 


ENGINE 

(۱) الممتع في شرح المقنع .۲٤٤/۳‏ (۲) الفصول (۳/ ل۱۸۹|)» بتصرف يسير. 
(۳) المغني ٠ .٤۸۸/٦‏ () الرعاية الکبرى ۳/ .٠٤١۷‏ 

.۳۸۹ /٦ انظر: الفروع‎ )۲( .۹٤۳ /۳ مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله‎ (٥) 

(۷) الفروع .۳۸۹/٦۲‏ (۸) الشرح الکبیر .٥۲۸/١۲‏ 

.۳۸۱ ۰۳۸۰ /۲ قواعد ابن رجب‎ )۱۰( .٥۳١ ۰٥۳٤ /٦ المخني‎ )٩( 
٠.۱٤١۹/۳٩ الرعاية الکبری‎ )۱۲( .٥۲۹۰۵٥۲۸/۱۲ انظر: الإنصاف‎ )۱۱( 


° 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب الضمان والكفالة 


وملتزم حقا وما سيئول عن فتى ضامن لم يبر قبل التنقد 


سوی مفلس میت ضمنت بابعد 
وذو الدين يستوفيه ممن يشاؤه 
وما صح إلا من صحيح تبرع 
وعبد بلا إذن مقال وكلهم 
وفي نفس مأذون الرقيق ضمانهم 
وقولان في تصحيحه من ممیز 
ومن ناطق من مفهم آنا ضامن 
وإن يبر المضمون عنه فقد برى ال 
وأيهما يقضیه آو إن يحل به 
وتسقط عمن أسلم الخمر أو له 
ولا بد فيه من رضا ضامن فقط 
وقیل بلی بل علم ذي الدین وحده 
إذا آل للإيجاب والعلم أمره 
وقولك ما أعطيته آنا ضامن 
ووجهان إن يضمن مکاتبه ولو 
وکل الديون اضمن ولو دين ضامن 


فقد 


فتبرآمنه ذمة بالمجود 
ومن إرثه إن مات غير مبعد 
وذي حجر إفلاس وفي غير أرشد 
به بعد فك الحجر عنه ليقصد 
وعصن أحمد قول بذمة سيد 
ومن أخرس صححه مع فهم مقصد 
زعيم كفيل أو قبيل ليعقد 
زعيم بلا عکس بغير تردد 
برئا منه لفقد التعدد 


فينقطع التطلاب لا بتقيد 


oY 


ولا يشترط علم الخصوم بأوطد 
ولیس مضرا جهل دين مؤکد 
ويرجع قبل الدين إن شا بأوكد 
لما آل في الأقوى أوان التجرد 
بإذن ومن ثلث ضمان المجهد 


سوی سلم آو دين من کوتب اعضد 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الغرائد وكنز الفوائد 


وينفذ في آعيان کل مضمن 
وفي عهدة المبتاع عن كل عاقد 
وليس على حر يقر برقه 
وليس صحيحًا في الأمانات كلها 
وصحح ضمان الحال صاح مؤجلا 
وما للضمين الاقتضا قبل يقتضي في 
ومن يقض عنه أو بُحل يبغ عوده 
وعن أحمد لا يرجعن بما قضى 
وإن يقض عن دين عروضا ليرجعن 
وإن يقض ذا التأجيل قبل حلوله 
وإن أنكر الخصمان إيفاء ضامن 


وإن نکر استحلف 5 شاء منهما 


وإن صدق المديون وفاه ما قضى 
ولیس له شيء بتکذیبه ولا 
ووجهان هل يرجع لإشهاد فُسق 
وليس يحل الدين مع موت واحد 
وأيهما بحلل عليه فليس ذ 

وقول بريء منه إليّ لضامن 
وا لين والكفيل الان وال 


کعاریية والغصب والسوم في اليد 
في الأقوى أجز لا مبهم في معدد 
فيبتاعه من عهدة مطلقا طد 


سوى ضامن فيها تعدي مفسد 


کعکس في الاقوی ثم أجل بأجود 


الأقوى وبعد أن يدفع من إذن أضهد 
بعد مثل قول اضمنه عني أو انقد 
بلا الإذن في فرد كقاض مجود 
بأدناهما في القدر لا بالمزید 
الموفى بمبعد 
يطالب فان يقبضه من ضامن صدي 


وبتصدیق 


سوى أحد المالين خذ مع تردد 


YoY 


بمرآه في الأقوى كقاض يشهد 
بتصديقه إن فرط ان عاب يا عدي 
خفوا ولمن فيه اختلاف كأعبُد 
ولا موت كل منهما في المؤكد 
بموجب تحليل على الآخر آشهد 
كقبض وأن يفقد إليّ تردد 
زم الأب يضمن مهر زوجة فوهد 


وإن قال شخص ألق في اليم مثقلا 


وإن لم يقل أضمن فألقى فمهدر وإن قال يضمن وحده الزم بأجود 


۳ 


زي 


وإن يلتزم إحضار مضمون أعين 
وإن صح لم يلزمه معك الحضور بل 
ومن فيه حد أو قصاص فلا تجحز 
وإن كان عن مال الديات وأخذ ما 
وكافل وجه الشخص كافله كذا 
ومن قال أبرئ ذا الكفيل وما به 


فوجهان في تصحيحه وفساده 


كذلك تعليق الضمان وقيل لا 


وأفسده القاضي وصحح مطلقا 
ومن قال إني كافل لك خالدا 
أو اني ضمين ما على مخلد إذًا 
وتبرأ ممن قد کفلت به متی 
وألزمه بالقاضي التسلم إن ابی 
ولو جاءه من نفسه قبل وقته 


فى الكفالة 


ومديونها يلزم وقيل ان آذن قد 
متی بذع أو يأذن فالزمه واضهد 
كفالته أو مبهم العين تعتدي 
عليه من الأموال من سرق طد 
سوى الوجه أو جزء سيتبع بأجود 
تکفل عن زيد علي به اشهد 
وتعليق ذا بالشرط والوقت جود 
تجز بسوی آأسباب حق مؤکد 
أبو جعفر والكلوذاني فاقتد 
متی لم أسلمه كفلت بمخلد 
فصحح والزم فيهما في المجود 
تسلمه ذو الحق دون تقيد 
وأشهد لفقد القاض تبرأً وترشد 
وإن ضر قبل الوقت لم يجبر اشهد 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


كذا بتلاف العين من فعل ربا 
ولا بد من تعيين وقت حضوره 
وإن عينا عند الكفالة موضعا 


ويبرئه التسليم في كل موضع 


وإن يتعذر مع بقاه حضوره 


المْبقّى على المكفول أو قيمة الذي 


كذا إن مضى وقت يواتيك رده . 


ا i‏ ) 
فإن يرددن العين بعد ضمانها 


ومن يشترط وفقت التكفل برأءة 


ومن يکتفل بالنفس والمال إن يمت 


وموت الفتى المكفول تبرأً بأوطد 
وکالسلم احکم في المكان تسدد . 
تعين وإلا موضع العقد أورد 
به حاکم مع شاهدیه بأجود . 
أو اجتاز وقىًا عيناه لينقد 
كفلت من الأعيان لكا يصرّد 


ولم تشترط منه البراءة فارفد 


ليرجع إليه ماله ويّردد 
من المال يبرا مطلقًا لا ردد 


غریم ری منه وللمال فلید 


ومن کفل الشخصين أو کفلاه إن 


وبعد لزوم الحق إن مات كافل 
ولیس بإقرار بقبض برئت يا 
وإن قلت قد آبرأته من کفالتي 
ومن قال عن ذااضمن أو اقرضه ألفا أو 


(۱) المغني ۷/ .۷١‏ ) 
(۲) الشرح الكبير .1/١۳‏ 
(۳) انظر: الإنصاف ۱۳/ .٥‏ 


.۲٤۸ /۳ الممتع في شرح المقنع‎ )٤( 


برئ من فتى تبقى كفالة مفرد 
فدين وقيل إن مات يبرا فقيّد 


برئ هو ولم تقرر بغیر تردد 


تكفل به لا عيّن الفاعل أفرد 
فائدة: اختلفوا في اشتقاقه» فقيل: هو مشتق من (الانضمام)؛ لأن ذمة الضامن تنضم إلى 
و المضمون عنه» قدمه فی المغنى")» والشرح”) والفائقی") وشرح ابن منجا» وجزم به 


o0 
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فى الهداية'"» والمذهب الأحمد"» والمصنف ها“ والرعایتيره*“» قال في المستوعب: 
قاله بعض أصحابنا“. قال ابن عقيل: وليس هذا بالجيد. قال الزركشي: ورد بأن لام الكلمة 
في الضم: (ميم)ء وفي الضمان: (نون)» وشرط صحة الاشتقاق وجود حروف الأصل 
في الفرع» ويجاب أنه من الاشتقاق الأكبر» وهو المشاركة في أكثر الأصول مع ملاحظة 
المعنى". انتهى. وقيل: مشتق من (التضمن). قاله القاضي""» وصوبه في المطلع“» لأن 
ذمة الضامن تتضمن الحق» قال في التلخيص: ومعناه تضمین الدين في ذمة الضامن. وقیل: 
مأخوذ من الضمن» فتصير ذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه» فهو زيادة وثيقة”'. 
انتهى. هذا الخلاف في الاشتقاق» وأما المعنى: فواحد. 

قوله: (وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق)'. وكذا قال 
فی الهداية"' والمذهی") والمذهب الاخ والكافي'› والهادي"'» وقدمه فی 
)١(‏ الهداية ٠٠١١‏ . 
(۲) المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد .۹٤‏ 
(۳) يقصد متن المقنع .٥ /١۳‏ 
)٤(‏ الرعاية الصغرى ٠٤ /١‏ الرعاية الکبری .٠٤١۹‏ 
)٥(‏ المستوعب ۲۲۱/۲. ) 
(1) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٠٠١١١١٤/٤‏ . 


0) المطلعم ٠.۴١/۲‏ (4) انظر:الإنصاف ۱۳/ه. 
)۱١(‏ انظر: المستوعب ۲۲۱/۲. )۱١(‏ المقنع .٥ /١١‏ 


.١ /١۳ انظر: الإنصاف‎ )۳( .٠٠١ الهداية‎ )۱۲( 
) | .٠٤دمحألا المذهب‎ )١( 

. 4/۲ الكافي‎ )۱٥( 

۱( الهادي ۱۰۲ . 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الرعايتين والحاويين"» وقال في الوجيز: هو التزام الرشيد مضمونا في يد غيره» أو 
ذمته» حالا أو مالا" . وقال في الفروع: هو التزام من يصح تبرعه» أو مفلس ما وجب على 
غيره مع بقائه» وقد لا يبقى“. وقال في المحرر: هو التزام الإنسان في ذمته دين المديون 
مع بقائه علیه". ولیس بمانع» لدخول من لا يصح تبرعه» ولا جامع» لخروج ما قد یجب 
والأعيان المضمونةء ودين الميت إن برئ بمجرد الضمان» على رواية تأتي» قال في الفائق: 
وليس شاملا ما قد يجب. وقال فى التلخيص: معناه تضمين الدين في ذمة الضامن» حتى 
يصیر مطالبا به مع بقائه في ذمة الأصيا“. 

فائدة: يصح الضمان بلفظ: ضمین» وکفيل» وقبیل» وحمیل» وصبیر» وزعيم. آو يقول: 
ضمنت دينك» أو: تحملته» ونحو ذلك. وإن قال: آنا أؤدي» أو: أحضر. لم يكن من ألفاظ 
الضمان» ولم يصر ضامناء ووجه في الفروع الصحة بالتزامهء قال: وهو ظاهر كلام جماعة 
في مسائل". وقال الشيخ 5 الذین فاس [المذهب]“ يصح بكل لفظ فهم منه الضمان 
عرفاء مثل قوله: زوجه وأنا أؤدي الصداق» أو: بعه وأنا أعطيك الشمنء أو: اتركه ولا تطالبه 
ونا أعطيك”. ونحو ذلك. 

قوله: e‏ . بلا نزاع» اع وله مطالبتهما معا أيضاء 
ذكره الشيخ تقي الدين وغيره". 


(۱) الرعاية الصغری ٠١ ٤/۱‏ الرعاية الکبری .١٤١۹‏ 


(۲) الحاوي الصغير ."۲١‏ (۳) الوجیز*٠۲.‏ 
)٤(‏ الفروع ۳۹۱/۱.. )٥(‏ المحرر۳۳۹/۱. 
(0) انظر:الإنصاف ٠ ۷/١۳‏ (۷) الفروع ۳۹۲/۱. 
(۸) ساقطة من الأصل. 
(4) انظر: الفروع /٦‏ ۳۹۲ الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ٠۹١‏ . 
)٠١(‏ المقنع .۷/١١‏ 


(۱۱) انظر: الفروع /٦‏ ۳۹۳ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۹/ .٥٥١‏ 
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قوله: (وفي الحياة والموت)''. هذا المذهب» بلا ريب» وعليه الأصحاب» فلو مات 
أحدهما فمن التركةء قال في الفروع: والمذهب حياة وموتا". وعنه: يبرأً المديون بمجرد 
الضمان إن کان ميتا مفلسا”» نص عليه» على ما يأتى. 


قوله: (ولا يصح إلا من جائز التصرف). يستشنى من ذلك: المفلس المحجور عليه 
EC NE E‏ “» وعليه الأصحاب» وجزم به في الهداية ٠"‏ 
والمذهي”" ٤‏ والمستوعب* ٤‏ والخلاصة" ٤‏ والمة 0 والشرح والخرر 9 


1٥ (14( 


والرعايتين"'» والحاویین'» وشرح ابن رزين' ) ویره وقد صرح به المصنف 
في هذا الكتاب في باب الحجرء وقدمه في الفروع"'» وفي التبصرة رواية: لا يصح ضمان 
المفلس المحجور عليه" وهو ظاهر كلام المصنف هناء أو يكون مفهوم کلامه هنا 
E a‏ 


صحة تصرفه في و 

)۱( المقنع .۷/١١‏ ) (۲( الفروع /٦‏ ۳۹۳. 
(۳( انظر: التمام: 1/۲ - ۳ €3 المقنع .٠١/١١‏ 
(۵) الإنصاف )١( ) .٠۳١/۱۳‏ الهداية .٠٠١‏ 
(۷) انظر: الإنصاف .۱١/١۳‏ (۸) المستوعب ۲۲۷/۲. 


.۸* /۷ المغني‎ )٠١( .٠١/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٩( 
e .٠۷/١۳ الشرح الکبیر‎ )۱( 

.٤١ /١ررحملا‎ )۱١( 
yy (1۳( 

..۲۲ الحاوي الصغير‎ )٠۶( 

. ٠١/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٠١( 

.۳۹۱ /٦ الفروع‎ (17 

E انظر:‎ )۷( 

(۱۸) الفروع ۰۲/ ۳۹۱. 


o۸ 


تنبیهان: 

أحدهما: قال في الرعايتين» والحاويين: ومن صح تصرفه بنفسه صح ضمانه» ومن 
لا فلا" . وقیل: يصح ضمان من حجر عليه لسفه» ويتبع به بعد فك الحجر كالمفلس". 
وصرحوا بصحة ضمان المفلس» ويتبع به بعد فك الحجر» فيكون عموم كلامهم أولا 
مخصوص بغير المحجور عليه للمفلس. 

الثاني: دخل في عموم کلام المصنف: ا مان المريض» وهو صحيح» فيصح 
ضمانه» بلا نزاع» لکن إن مات في مرضه حسب ما ضمنه من ثلثه. 

فائدة: في صحة ضمان المكاتب لغيره وجهان”"» وأطلقهما في النظم*› وغیره»أحدهما: 
لا يصح » قال في المحرر وغيره: ولا يصح إلا من جائز تبرعه سوى المفلس المحجور 
عليه"“. قال في الرعاية الكبرى» والحاويين» وغيرهم: ومن صح تصرفه بنفسه - زاد في 
الرعاية: وتبرعه بماله - صح انه“ والوجه الثاني: يصح . قال ابن رزین: ویتبع به 
بعد العتق» كالقن. وقيل: يصح بإذن سيده» ولا يصح بغير إذنه"''» ولعله المذهب» وجزم 
به في الكافي” ' وقدم في المغني» والشرح» وشرح ابن رزين: عدم الصحة» إذا كان بغير إذن 
سيده» وأطلقوا الو جهين إذا كان بإذنه"'. 


(۱) الرعاية الصغرى ٠٠٦ /١‏ الرعاية الکبری ۳/ ۹۳٤٠ء‏ الحاوي الصغیر ۲۲۲. 
(۲( ذكره القاضي آبو يعلى» وأبو الخطاب احتمالاء انظر: الهداية ٠١١‏ المستوعب ۲/ ۲۲۷. 


(۳) انظر:الفروع٦/۳۹۱.‏ ©—©/() عقدالفرائد۲/٠۲۷.‏ 
() انظر: الفروع ۲/ ۳۹۱. )١(‏ المحررا/١٤".‏ 
)۷(٠‏ الرعاية الکبری ۹۳٤٠ء‏ الحاوي الصغیر ۲۲. 


(۸) انظر: الفروع ۳۹۱/۲. )٩(‏ انظر: الإنصاف .٠١١١۱٤/۱۳‏ 
)۱١(‏ انظر: السابق ٠١ /١۳‏ . ا 
)۱١(‏ الكافي ۲/ .٠٠١‏ 

.٠١/٠۳ وانظر: الإنصاف‎ ٠۹/١۳ الشرح الکبير‎ ۸١ /۷ المغني‎ )۱١( 
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قوله: (فإن برئت ذمة المضمون عنهء برئ الضامن» وإن برئ الضامنء أو اير ببرائته لم 
يبر المضمون عنه)'. بلا نزاع. | ) 

قوله: (وإن ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمراء فأسلم المضمون له أو المضمون عنهء برئ 
هو والضامن معا)". هذا المذهب» وعليه الأصحاب ونص عليه" وعنه: إن لم يسلم 
المضمون له فله قیمتها"» وقیل: أو یوکلا ذمیا یشتریهاء ولو آسلم ضامنها برئ وحده*. 

قوله: (ولا يصح إلا من جائز التصرف» ولا يصح من مجنون» ولا صبي» ولا سفيه). 
أما المجنون: فلا يصح ضمانه قولا واحداء وكذا الصبي غير المميز» وكذا المميز»ء على 
الصحيح من المذهب” وعليه الأصحاب» وقدمه في الكافي"» والفروع"» وغيرهماء 
وصححه في الفائق"''' وغیره» وجزم به في الوجیز"' وغیره» وعنه: يصح ضمانه"'» قال 
المصنف» والشارح: خرج أصحابنا صحة ضمانه على الروايتين في صحة إقراره"'. وقال 
ابن رزين: وقيل: يصح» بناء على تصرفاته'. وقال في الكافي: وخر ج بعض أصحابنا ضمان 
الصبي بإذن وليه» على الروايتين في صحة بيعه”'. وقال في الرعاية الکبری: وقیل: يصح 
بإذن ولیه" '. فعلی المذهب: لو ضمن. وقال: کان قبل بلوغي. وقال خصمه: بل بعده. 


.٠۲/۱۳ السابق‎ )۲( .١١/١١ المقنع‎ )۱( 

(۳) انظر: مسائل أحمد برواية ابن منصور .٤۱۸/۲‏ 

() انظر: التمام: ۲/ .٤٤١٤١‏ () انظر: هذه الأقوال في الفروع /٦‏ ۳۹۳. 
(7) المقنع .٠١-٠۳/۱۳‏ (۷) الإنصاف ۱۳/ .٠١‏ 

.۳۹۱/۱ الفروع‎ )٩( ۳٠۰ /۲ الکافي‎ )۸( 

.۲٠١ الوجیز‎ )۱۱( .٠١ /١١ انظر: الإنصاف‎ )٠١( 


٠.١١/١۳ الشرح الكبير‎ ۸١ /۷ المغني‎ )١۳( .۳۹١/١ الفروع‎ ٠١/۲ انظر: التمام:‎ ۳ 
| | .٠١/١۳ انظر: الإنصاف‎ )۱٤( 
.٠٠١ /۲ الكافي‎ )٠١( 

.٠٤۹٤ الرعاية الکبری‎ )١١( 
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فقال القاضي: قياس قول أحمد آن القول قول المضمون له"". واختاره ابن عبدوس في 
تذكرته"» وقيل: القول قول الضامن""» وهي شبيهة بما إذا باع» ثم ادعى الصغر بعد بلوغه» 
على ما تقدم في الخيارء» والمذهب هناك لا يقبل قوله“» فكذا هناء وأما السفيه المحجور 
عليه: فالصحيح من المذهب آنه لا يصح ضمانه”*» وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به 
في الوجيز“ والمحرر”"» وغيرهماء وقدمه في الهداية*) والمستوعب*)» والخلاصة' 
والكافي والشر 7 وشرح ازز والرعایتير*') والحاويين'» والفر وع 
والفاتق"'» وغيرهم» قال الشارح: هذا أولى”'. وقيل: يصح. وهو احتمال للقاضي» وآبي 
الخطاب» قاله في المستوعب”' وهو وجه في المذهب» قال في الكافي: وقال القاضي: 
يصح ضمان السفيه» ويتبع به بعد فك الحجر عنه '". قال: وهو بعيد". 


.۱۸/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۲( .۸٠ /۷ انظر: المغني‎ )١( 

(۳) المصدرالسابق. (5) نص عليه في رواية ابن منصور ۲/ .۳٠۸‏ 
)٥(‏ انظر: الإنصاف ٠.۱۸/١۳‏ 0) الوجیز٠٠٠.‏ 

. ٠١١ الهداية‎ )۸( | ."٤١/اررحملا‎ )۷( 

. ۱۸/۱۳ المستوعب ۲۲۷/۲. (۱۰) انظر: الإنصاف‎ )٩4( 


.٠٠١ /۲ الكافي‎ )۱١( 
.٠٠١٠١ /١۳ الشرح الکبیر‎ )۱۲( 

(۱۳) انظر: الإنصاف .۱۸/١۳‏ 

. ٠٤۹۳ الرعاية الکبری‎ "٠٦/١ الرعاية الصغرى‎ )٤( 
.۲۲ الحاوي الصغير‎ )٠١( 

170( الفروع ۲/ ۳۹۱. 

(۱۷) انظر: الإنصاف .۱۸/١۳‏ 

(۱۸) الشرح الکبير .٠١/١۳‏ 

.٠٠١ وانظر: الهداية‎ ٠۲۲۷ /۲ المستوعب‎ )۱۹( 
.٠٠١ /۲ الكافي‎ )۲٠( 

)۲١(‏ المصدر السابق. 
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قوله: (ولا من عبد بغير إذن سيده)'. هذا المذهب بلا ريب» نص عليه”» وعليه 
الأصحاب» ویحتمل آن 0 دح به بعد العتق› وهو لى الخطاب”") وهو رواية 
عن أحمد°) فیطالبه به بعل عتفه» قال في التلخيص: والمنصرص يصح . بعل أن أطلق 
الوجهين» قال فى القواعد الأصولية: الصحة أظهر ”. 

قوله: (وإن صمن باذن سیده صح(" . هذا المذهب» وعلبه الأصحاب» وقطع أكثرهم 
به» وحکی ابن رزين في نهايته وجها بعدم الصحة“. 

قوله: (وهل يتعلق برقبته أو ذمة سیده؟ على روایتین)" . وقیل: وجهان' إحداهما: 
تعلق بذمة سيده» وهو المذهب جرم به گی الو ج و صححە فی التصحيح"') وقدمه 
في الفروع"'» ذکره في الحجرء قال ابن عقيل : ظاهر المذهب وقیاسه آن يتعلق بذمة EEE‏ 
والرواية الثانية: يتعلق برقبته» قال القاضي: قياس المذهب أن المال يتعلق برقبته'. واختاره 


(NO 


ابن عبدوس في تذکرته » وقدمه في الرعايتيه"'» والحاويبه*') والفائق› وشرح ابن 


(۱) المقنع .٠١ /١۳‏ 
(۲( انظر: مسائل أحمد رواية ابن منصور ۲/ .٥۱۸‏ 
(۳) الهداية .٠١١‏ 


."٥۸۰۳٥۷ انظر: الروایتین والوجھین:۱/‎ )٤( 


)٥(‏ الإنصاف ۱۹/۱۳ ٠‏ (0) القواعد الأصولية ص۲۸۱. 
(۷) المقنع .٠١/١۳‏ (۸) انظر: الإنصاف ۱۹/۱۳. 
)٩(‏ المقنع )٠١( .٠١/١١‏ انظر: التمام: .١١ /١‏ 

٠ .۱۹/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۱۲( .۲٠٠ الوجیز‎ )۱١( 
.)ب۸٤ل‎ /۳( الفصول‎ )٤( .۲۰ ۰۱۹/۷ الفروع‎ )۳( 


.)ب۸٤ل‎ /۳( انظر: الفصول‎ )٠١( 

۲ انظر: الإنصاف ۱۳/ .۲١‏ 

(۱۷) الرعاية الصغرى "٠٦/١‏ الرعاية الکبری .٠٤۹١‏ 
(۱۸) الحاوي الصغير ۲۲". 
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رزين'» قال ابن منجا في شرحه: منشأهما أن ديون المأذون له في التجارة: هل تتعلق برقبته» 
آو بذمة سيده؟. وقال المصنف» والشارح» وغيرهما: الصحيح هناك التعلق بذمة سيده. 
وقال ابن رزین في شرحه: ویتعلق برقبته“. وقیل: بذمة سيده» وقيل: فيه روایتان کاستدانته. 
ويأتي في الحجرء واختار في الرعاية: أنه يكون في كسبه» فإن عدم ففي رقبته' 


فأئدة: : يصح ضمان ا إذا فهمت إشارتهء وإلا فلا. 


قوله: (ولا) يعتبر (معرفة الضامن لهما)". هذا ا و اب وجزم 
به في الوجيز' " وغيره» وقدمه في الهداية“› والمذهب”' والمستوعب ٣‏ والخلاصة 4 
والمغني") والمحرر" وار وشرح ابن منجا' 8 والفروع"'» والرعایتىه"')» 


)١(‏ انظر: الإنصاف .۲١/۱۳‏ )( ر 
(۳) انظر: المغني ٠۳٤۸/٦‏ والشرح الکبير »٤۱۸/١۳‏ والإنصاف ۱۳/ .۲١‏ 
)٤(‏ انظر: الإنصاف ۱۳/ .۲١‏ 

.٠٤۹١ /۳ الرعاية الکبری‎ )٥( 

0) المقنع ۲۱/۱۳. 

.۲٠* الوجیز‎ )۷( 

. ٠٠١١ الهداية‎ )۸( 

.۲۱/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٩( 

1/۲ المستوعب‎ )٠١( 

.۲۱/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۱١( 

.۷۲ /۷ المغني‎ )۱١( 

."٤١/١ررحملا‎ )۱۳( 

.۲۱/١۳ الشرح الکبیر‎ )۱٤( 

.٠٠١ /۳ الممتع في شرح المقنع‎ )٠١( 

.۳۹۸ /٦ الفروع‎ (۱۲ 

(۱۷) الرعاية الصغرى ٠٠٤/١‏ الرعاية الكبرى .٠٤١۳‏ 
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والحاويين" والفائق”» وغيرهم وصححه الناظم” وغيره وقال القاضي: يعتبر 
معرفتهما“. واختاره ابن البنا“» وذكر القاضي وجها آخر: يعتبر معرفة المضمون له» دون 
معرفة المضمون عنه". ٠‏ ) 

قوله: (ولا كون الحق معلوما). يعني: إذا كان ماله إلى العلم (ولا واجبا إذا كان ماله 
إلى الوجوب» فلو قال: ضمنت لك ما على فلانء أو: ما تداينه به» صح)". هذا المذهب» 
وعليه الأصحاب, وفي المغني احتمال آنه لا يصح ضمان ما يجب" فعلى المذهب يجوز 
له إبطال الضمان قبل وجوبه» على الصحيح من المذهب”» قال في النظم”“ والمحرر"' 
والرعایتيه"') والحاويين"' والفروع“': له إبطاله قبل وجوبه في الأصح. وجزم به في 
المنور"'» وغیره» واختاره ابن عبدوس في تذکرته"' وغیره» وقیل: لیس له إبطاله"'. 


.۲۲ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۲( ."۲٠ الحاوي الصغير‎ )١( 
.۷۲/۷ المغني‎ )٤( عقدالفرائد ۲/ ۲۷۰. ا‎ )۳( 

.۲۲٠/۲ انظر: المستوعب‎ )٥( 

(1) انظر: الهداية ٠٠١‏ . 

(۷) المقنع ۲۲/۱۳. 

(۸) ذكر ابن قدامة هذا الاحتمال صريحا في كتاب الرهن ٠٤٤٥ /١‏ قال: «وأما الضمان فيحتمل أن يمنع 
(۹) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۲۳. 

(۱۰) عقدالفرائد ۲/ ۲۷۰. 

."٤٠١/١ررحملا‎ )۱١( 

.٠٤١١ الرعاية الکبرى‎ ٠٠٠٤ /١ الرعاية الصغرى‎ )۱١( 

(۳) الحاوي الصغير ."۲١‏ 

.۳۹۲/۲ الفروع‎ )۱٤( 

.۲٣۳ المنور‎ )٠٠( 

) .۲۳ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۱١( 

(۱۷) انظر: المحرر ۱/ ۳٤۰‏ الفروع .۳۹٦/٦‏ 


۳٤ 


- تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
فائدتان: 


لا بصع ضمان بض الدين مهم على المحیع من المذهب* » جزم به 
في e‏ وتذكرة ابن عبدوس' 6 “» وغیرهماء وقدمه في الفروع“ 6 » والرعایتین' ٤‏ 
والحاويين' ¢ والفائی ۳ وقال أبو الخطاب: يصح»› ویفسره. وقال في عيول المسائل: 
لا تعرف الرواية عن إمامنا فيمنع» وقد سلمه بعض الأصحاب لجهالته حالا ومالا“. 
ولو ضمن أحد هذين الدينين لم يصح قولا واحداء واختار الشيخ تقي الدين““ صحة 
ضمان الحارس ونحوه وتجار الحرب» ما يذهب من البلد أو البحرء وأن غايته ضمان ما لم 
يجب» وضمان المجهول كضمان السوق وهو أن يضمن ما يجب على التجار للناس من 
الديون» وهو جائز عند أكثر العلماء» كمالك" وأبي حنيفة ٠"‏ وأحمد. 


الثانية: لو قال: ما آعطیت فلانا فهو علي فهل يكون ضامنا لما يعطيه في المستقبل» آو 
لما أعطاه في الماضي» ما لم يصرفه قرينة عن أحدهما؟ فيه وجهان ذكرهما في الإرشاد ٠"‏ 
أحدهما: يكون للماضي» قال الزركشي: يحتمل أن يكون ذلك مراد الخرقي» وترجحه إعمال 


."٤٠١/١ررحملا‎ )۲( ٠ .۳/۱۳ انظر:الانصاف‎ )۱( 

(۳) انظر: الإانصاف ۲۳/۱۳.. 

"۹۸ / ٦ الفروع‎ )6( 

. ٠٤١۸١ الرعاية الکبرى‎ ٠٠ ٤ /١ الرعاية الصغرى‎ )٠( 

."۲١ الحاوي الصغير‎ )٦( 

(۷) انظر: اللإنصاف ۱۳/ ۲۳. 

(۸) انظر: الفروع /٦‏ ۳۹۸. 

. ٠١۹٦۰۱۹۰٩ الأخبار العلمية‎ ۳۹۸ /٦ انظر: الفروع‎ )٩( 

)٠١(‏ انظر: المدونة الكبرى المجلد السابع الجزء١٠/‏ ۸ ١٠١-٠١‏ الاستذكارء المطبوع ضمن موسوعة 
شروح الموطاً: ۱۸/ .٥۱۳۰۵۱۲‏ 

(۱۱) انظر: بدائع الصنائع /٦‏ ۷ ۸» شرح فتح القدیر .٤٠١/١‏ 

(۱۲) اللإرشاد ۳۲۹. 
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الحقيقة'. وجزم به في المنور""» وقدمه في الرعايتين" والحاوي الصغير» وصححه في 
النظم“ والوجه الثاني: يكون للمستقبل» وصححه شارح المحرر”» وحمل المصنف كلام 
الخرقي عليه" فيكون اختيار الخرقي» قال في الفروع: وما أعطيت فلانا علي» ونحوه 
ولا قرينة: قبل منه» وقيل: 2 انتھی. وقد ذكر النحاة الوجهين» وقد ورد للماضي 
في قوله تعالی: ‏ لين قَالّ لهم لتاس إن أل لتاس قد جِمَعوا لَکمٌ 4 [آل عمران: ۱۷۳]. وورد 
للمستقبل في قوله: ‡ إلا RSE‏ 
للماضي والمستقبل» فيقبل تفسيره بأحدهماء وهو ظاهر ما قدمه في الفروع'. 

تنبیه: مراده بقوله: (ويصح ضمان دين الضامن)'. آي الدين الذي ضمنه الضامن» 
فيثبت الحق في ذمم الثلاثة» وكذا يصح ضمان الدين الذي كفله الكفيل» فيبر الثاني بإبراء 
الأول» ولا عكس. وإن قضى الدين الضامن الأول رجع على المضمون عنه» وإن قضاء 
لاني رجع على الضامن الأول» ثم يرجع الأول على المضمون عنهء إذا كان كل واحد منهما 
قد آذن لصاحبهء وإِن لم یکن آذن ففي الرجوع روايتان"'» قلت "': المذهب الرجوع» على 
ما يأتي فيما إذا قضى الضامن الدين. وقال في الرعايةء في هذه المسألة: ولم يرجع الأول 
على أحد» على الأظهر'. ويأتي بعض مسائل تتعلق بالضامن في الكفالة. 


)1( شرح الزركشي على مختصر الخرقي .٠٠۱۸۰١١۷ /٤‏ 


.!٣۳رونملا‎ )۲( 

(۳) الرعاية الصغرى ٠٠٤ /١‏ الرعاية الکبری .٠٤١۹‏ 

)٤(‏ عقدالفرائد ۲/ ۲۷۰. () شرح المحرر۱/ل۲۳۲]. 

)7( المغني ۷/ ۷۳ وانظر: e‏ 

(۷) الفروع (A) .۳۹۷ /٦‏ شرح الزرکشي ۰۱۱۸۰۱۱۷/٤‏ 
(۹) انظر الإنصاف .۲٠/۱۳‏ (۰) الفروع /٦‏ ۳۹۷. 

٠.۸١/١ انظر: الروایتین والوجهین:‎ )۱۲( .٠٠١/٠۳ المقنع‎ )۱١( 


(۳) انظر اللإنصاف )٤( .۲۷ ۰۲٣/۱۳‏ الرعاية الکبری ۳/ .٠٤۸۸‏ 


۳1٦ 


قوله: (و) يصح (ضمان دين الميت المفلس وغيره)''. آي وغير المفلس» يصح ضمان 
ا ا اا 
المذهب”' "» وعليه الأصحاب» وعنه: لا يصح" . 

قوله: (ولا تبراً ذمته قبل القضاء في آصح الروايتين) . وکذا قال في الهداية*“) 
والمستوعب' “» والخلاصة' "» وغيرهم» وهو المذهب وعليه الأصحاب» وجزم به في 
الوجيز' "» وغيره» وقدمه في المحر ر وغيره: والرواية الانية: يبرا بمنجرة الفسما تصن 
عليها وتقدمت. ) 


قوله: (ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري» وعن المشتري للبائ ٩۱)‏ . بلانزاع 
في الجملة» وحكى الناظم""' وغيره فيه خلافاء فضمانه عن المشتري للبائع : أن يضمن الثمن 
الواجب قبل تسلیمه» أو إن ظهر به عیب» أو اسة ستحق» وضمانه عن البائع م للمشتري: : أن يضمن 
عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقاء أو رد بعيب» و أرش العيب» فضمان العهدة في ب 
CREE OOS e‏ 
EOE PA N O SY‏ 
متى خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت لك الثمن. وهذا المذهب في ذلك كله. وقال أبو بكر 
في التنبيه» والشافي: لا يصح ضمان الذرك"'. قال بعض الأصحاب: آراد بو بكر: ضمان 


(۱) المقن ع ٠ .۴۷/١۳‏ (۲) انظر: الإنصاف ٠.۲۷/۱۳‏ 


(۳) انظر: التمام: )٤( .٤١- ٤١/۲‏ المقنع ۲۷/۱۳. 
)٠٥(‏ الهداية )٩( .٠١١‏ المستوعب .۲۲٠٣/۲‏ 
(۷) انظر الإنصاف ۲۸/۱۳. (۸) الوجیز۲۰۰. 

.٤١- ٤١/۲ انظر: التمام:‎ )٠١( المحرر۳۳۹/۱.‎ )٩( 
.۲۷۰ /۲ المقنع ۲۹/۱۳. (۱۲) عقد الفرائد‎ )۱۱( 


(۳) انظر: المستوعب Y/Y‏ 
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العهدة» ورد؛ فقال القاضي: لا يختلف المذهب أن ضمان الدرك بثمن المبيع يصح» وإنما ‏ 
الذي لا يصح ضمان الدرك لعين المبيع» وقد بينه أبو بكر؛ فقال: إنما ضمنه يريد الئمن» 
لا الخلاصء» لأنه إذا باع ما لا يملك فهو باطل» أومأً إلى هذا أحمد". . 


فوائد: 


الأولى: لو بنى المشتري ونقضه المستحق؛ فالأنقاض للمشتري» ويرجع بقيمة التالف 
على البائع» وهل يدخل في ضمان العهدة في حق ضامنها؟ على وجهين"» أحدهما: يدخل 
في ضمان العهدةء قدمه في الرعايتين"» والحاويين. والثاني: لا يدخل» وهو ظاهر كلامه 
في المغني» والشرح" فإنهما ما ضمناه إلا ما يحدث في انتم من بناء» أو غراس. 

الثانية: لو حاف المشتري فساد البيع بغير استحقاق المبيع» أو كون العوض معيباء أو شك 
في كمال الصنجة”"» أو جودة جنس الثمن» فضمن ذلك صريحا: صح؛ كضمان العهدة» وإن 
لم يصرح» فهل يدخل في ضمان العهدة؟ على وجهين. 


الثالثة: يصح ضمان نقص الصنجةء ونحوهاء ويرجع بقوله مع يمينه على الصحيح من 
المذهب. وقيل: لا يرجع إلا ببينة في حق الضامن. 


(۱) انظر: الإنصاف ۱۳/ .۳٠١۳۰‏ 

(۲) انظر: التمام: 1١/۲‏ 

(۳) الرعاية الصغرى ٠٠٤ /١‏ الرعاية الكبرى ٠٤١۷‏ . 

."۲١ الحاوي الصغير‎ )٤( 

.۷۹/۷ المغني‎ )٥( 

() الشرح الکبیر ۱۳/ ٠.۳٤١۳۳‏ 

(۷) الصنجة ما يُتخذ من الصفر على هيئثة صفيحة مدورة يضرب أحدهما بالأخرىء» لسان العرب 
(صنج). ) 

)۸( لعلهما مبنيان على الوجهين السابقين» انظر: التمام: ۲/ .٦١‏ 

(4) انظر: الرعاية الکبری ۳/ ۰۱٤۷۸‏ الفروع .۳۹٦/٦‏ 
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قوله: (ولا يصح ضمان دين الكتابة في أصح الروايتين)''. وهو المذهب مطلقاء جزم به 
في الوجيز”» والنظم”"» وغيرهماء وقدمه في الفروع“» والكافي“. وقال: هذا 
المذهب". قال المصنف في المغني» والشارح: هذا أصح". وصححه ابن منجا في 
شرحه'“. والرواية الثانية: يصح ضمانه» سواء كان الضامن حرا أو غيره» وحكاها في 
الخلاصة"“ وجها. وقال القاضي: SS‏ '“. وقدمه ابن 
رزین في شرحه» واختاره ابن عبدوس في تذکرته"''. 

قوله: (ولا يصح ضمان الأمانات» كالوديعة ونحوها)""'. وهو المذهب» وعليه 
الأصحاب. وعنه: ر يصح"'» وحمل على التعدي» کتصریحه به» فإنه يصح بلا نزاع» وقد 
صرح به المصنف هنا“ وغيره من الأصحاب. 

قوله: (فآما الأعيان المضمونة كالعواري» والغصوب» والمقبوض على وجه السوم» فيصح 
ضمانها)'. هذا الصحيح من المذهب”' وعليه الأصحاب. وعنه: لايصح ضمانها" . 


.٠١١ /۳ وانظر: الروايتين في الروايتين والوجهين:‎ ٠٤/١ المقنع‎ )١( 


(۲) الوجیز٠۰٠۲.‏ (۳) عقدالفرائد ۲/ ۲۷۰. 

.٠۱ /۲ الکافي‎ )٥( ٠.۳۹٥۳۹٤ /٦ الفروع‎ )٤( 

.٤/۱۳ الشرح الکبیر‎ ۷٦/۷ المصدرالسابق. (۷) المغني‎ )٦( 
.۳٤/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۹( ) .٠٠٤/۳ الممتع في شرح المقنع‎ (۸) 


(۱۰) انظر: الفروع ۲/ .۳۹۰١‏ 

.٠٠ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۱١( 

٠.٠/۱۳ المقنم‎ )۲( 

) (۱۳) انظر: الروایتین والوجهین: ۲/ ۳۱» ۲ التمام: ٦۷ /١‏ 1۸. 
)۱٤(‏ انظر: المقنع .١ /١١‏ 

.٠٦/٠۳ المقنع‎ )۱0٥( 

.۳٦/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۱١ 

(۱۷) انظر: الروايتين والوجهين: »٤٠٦٠٤٠١ /١‏ التمام: ۲/ .٠١‏ 


۳۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
تنبيه: أفادنا المصنف رحمه الله أن المقبوض على وجه السوم من ضمان القابضء» وأن 
ضمانه يصح» والأصحاب رحمهم الله يذكرون مسألة ضمان المقبوض على وجه السوم في 
فصل: (من باع مكيلا أو موزونا). ويذكرونها أيضا في أحكام القبض» ويذكرون مسألة الضامن 
هناء ومسألة صحة ضمان الضامن المقبوص على وجه السوم مترتبة على ضمانه بقبضه»ء واعلم 
ا ا روع الما اخبد عبان المقر ن غل رة ارم تضرص اوقل رب 
وأبو طالب» وغيرهما: ضمان المقبوض على وجه السوم» ونقل ابن منصور وغيره: أنه من 
ضمان المالك كالرهن وما يقبضه الأجيرء ونقل حنبل: إذاضاع من المشتري ولم يقطع ثمنهء أو 
قطع ثمنه» لزمه» ونقل حرب وغيره فيمن قال: بعني هذا. فقال: خذه بما شئت. فأخذه فمات 
بیده؛ قال: هو من مال بائعه؛ لأنه ملکه حتی یقطع ثمنه. ونقل ابن مشیش فیمن قال: بعنیه. فقال: 
خذه بما شئت. فأخذه فمات في یده: یضمنه ربه» هذا بعد لم یملکه. قال المجد: هذا یدل على 
أنه أمانةه وآنه یخرج مثله في بیع خیار» على قولنا: لا یملکه. وقال: تضمین منافعه؛ كزيادة» 
وأولى”. انتهى. فهذه نصوصه في هذه المسألةء قال في الفروع: وذكر الأصحاب في ضمانه 
روايتين". قال ابن رجب في قواعده: فمن الأصحاب من حكى في ضمانه روایتين» سواء 
أخذ بتقدير الثمن أو بدونه» وهي طريقة القاضي» وابن عقيل» وصحح الضمان؛ لأنه مقبوض 
على وجه البدل والعوض» فهو كمقبوض بعقد فاسد. انتهى. قلت: ذكر الأصحاب في 
المقبوض على وجه السوم ثلاث صور: الأولى: أن يساوم إنسانا في ثوب أو نحوه» ويقطع 
ثمنه» ثم يقبضه ليريه أهله» فإن رضوه وإلا رده» فيتلف» ففي هذه الصورة: يضمن إن صح بيع 
)۱( انظر: هذه النصوص: مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور ۲/ ١١١ ٤٥١‏ مسائل أحمد التي نقلها 
حنبل بن إسحاق: ٠٤۳۷‏ مسائل أحمد التي نقلها آبو طالب المشكاني ٠۳١ /١‏ مسائل أحمد التي 
نقلها حرب ۲/ ٠٠٥ ٤‏ الروایتین والوجهین: ۱/ ۳۳۲ ۳۳۳ الفروع ٦‏ / ۲۸۸۰۲۸۷. 
(۲) انظر: الفروع /٦‏ ۲۸۹. (۳) الفروع /٦‏ ۲۸۷. 


.۳۰۹/۱ قواعد ابن رجب‎ )٤( 
.۳۹ - ۳۷/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٥( 


۷ * 


- تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


المعاطاةء والمذهب: صحة بيع المعاطاةء وجزم في ذلك في المستوعب” والرعايتين"» 
والحاویین"» والفروع» والفائتق"» وغیرهم» قال ابن آبي موسی: یضمنه بغیر حلاف" . قال 
ابن رجب في قواعده: وهذا يدل على آنه يجري فيه الخلاف إذا قلنا: إنه [لم] ينعقد البيع بذلك 
وفي كلام آحمد إيماء إلى ذلك". انتهى. الثانية: لو ساومه»ء وأخذه ليريه هله إن رضوه وإلا 
رده من غير قطع ثمنه» فیتلف» » ففي ضمانه روايتان"» إحداهما: يضمنه القابض» وهو المذهب» 
وهو ظاهر كلام المصنف هناء وجزم به في الوجيز في هذا الباب”» قال ابن أبي موسی: فهو 
مضمون بغير خلاف” '. نقل عن أحمد: هو من ضمان قابضه» كالعارية''. والرواية الثانية: لا 
يضمنهء قال في الحاويين: نقل ابن منصور وغيره: هو من ضمان المالك كالرهن» وما يقبضه 
الأجير”"'. الثالغة: لو أخذه بإذن ربه ليريه آهله» إن رضوه اشتراه وإلا رده» فتلف بلا تفريط 


لم يضمن› قال ابن آبي موسی ٠.‏ هذا ظهر نے وقدمه في الرعايته*' والمسا 


."1/۲ المستوعب‎ )١( 
.٠٤۹4٤۸/۲ الرعاية الکبری‎ "٠١ /١ الرعاية الصغرى‎ )۲( 

(۳) الحاوي الصغير .۲۷١‏ 

.٠١۲/١ الفروع‎ )٤( 

.۳۸/۱۳ انظر: اللإنصاف‎ )٥( 

0) انظر: الإرشاد ٠۹١‏ ولم أجد فيه هذا النص» وانظر: الإنصاف ۳۸/۱۳. 
(۷) قواعد ابن رجب ۱/ ٠‏ وما بين المعقوفين ليس في الأصلء وأثبته من القواعد. 
(۸) انظر: الروایتین والوجهین:۱/ ۳۳۲. 

(۹) انظر: الإنصاف ۳۸/۱۳. 

.۳۸ /٠۳ ولم أجد فيه هذا النص» وانظر: الإنصاف‎ ٠۹١ انظر: الإرشاد‎ )٠١( 
."۳۲ انظر: الروایتين والوجهین:۱/‎ )۱١( 

.۲۸١ الحاوي الصغیر‎ )١۲( 

 .۱۹٦داشرإلا‎ )۳( 

.٠٠١١ /۲ الرعاية الكبرى‎ "۲١ /١ الرعاية الصغرى‎ )٠١( 

.٥٩ /۲ المستوعب‎ )٠١( 


۳۷1 
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0 


والحاويين" قال في الفائق: فلا ضمان في أظهر الروايتين". وعنه: يضمنه بقيمته 


فائدة: المقبوض في الإجارة على وجه السوم حكمه حكم المقبوض على وجه السوم 
في البيع» ذكره في الانتصارء واقتصر عليه في الفروع”» وقال: وولد المقبوض على وجه 
السوم: كهوء لا ولد جانيةء وضامنة» وشاهدة» وموصى بهاء وحق جائز» وضمانه. وفيه في 
الانتصار: إن أذن لأمته فيه سرى. وفي طريقة بعض الأصحاب: ولد موصى بعتقهاء لعدم 
تعلق الحكم بهاء وإنما المخاطب الموصى إليه. انتهى. وفي ذلك بعض مسائل ما أعلم 
صورتهاء منها قوله: وحق جائز التصرف قال في القاعدة الثانية والثمانين: منها: الشاهدةء 
والضامنةء والكفيلةء لا يتعلق بأولادهن شيء ذكره القاضي في المجردء وابن عقيل 
واختار القاضي في خلافه: أن ولد الضامنة يتبعهاء ويباع معها كولد المرهونةء وضعفه ابن 
عقيل في نظرياته". قال في القاعدة والفصول: الأمة الجانية لا يتعلق بأولادها واكتسابها 
شيء". وقال في القاعدة المذكورة: إذا ولدت المقبوضة على وجه السوم في يد القابض 
فقال القاضي» وابن عقیل: حکمه حکم آصله". وقال ابن رجب: ویمکن أن یخرج فيه وجه 
آخر: أنه ليس بمضمون كولد العارية“. 


فائدتان: 
إحداهما: إذا طولب الضامن ا إما أن کر ین ا ا 


۳۹/۱۳ انظر: لانصاف‎ )۲( ) .۲۸١ الحاوي الصغير‎ )١( 
انظر: الروايتين والوجهين: ااا ا ي ا‎ )۳( 
.۲۸۹ /٦ الفروع‎ )٤( 

)٠(‏ المصدرالسابق. 

(0) قواعد ابن رجب ۱۸۹/۲ . 

(۷) الفصول (۳/ ل٥۱۹‏ ب)» قواعد ابن رجب ۲۰۳/۲. 

(۸) قواعد ابن رجب ۰۱۸۸/۲ ۱۸۹. 

(4) السابی ۲/ ۱۸۹ . 


VY 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 

أو لاء فإن كان ضمن بإذنه: فله مطالبته بتخليصه» على الصحيح من المذهب"» قال في 
الفروع: له ذلك في الأصح”". وجزم به في المحرر”"» والتلخيص والرعايتين"» 
والحاويين”) والفائق"» وقدمه في ال والشرع) وشرح ابن e‏ و ) 
لیس للضامن مطالبته بتخليصه حتى يؤدي"''. وإن لم یطالب الضامن: لم یکن له مطالبته 
بتخليصه من المضمون له» على الصحيح من المذهب”"' قدمه في الفروع'"'» وهو ظاهر 
ما جزم به في المحرر“'. وقیل: له ذلك" وإن کان ضمنه بغیر إذنه: لم یکن له مطالبته 
بتخليصه قبل الأداء على الصحيح من المذهب"'» جزم به في المحرر""' والرعايتين *» 
والحاویيء”') والفائق' ل في الفروع"» e‏ والشر س" وشرح ابن 
رز وغيرهم. وقيل: له ذلك إذا طالبه*". 


(1) انظر: الإنصاف .٤١/١۳‏ (۲) الفروع .۳۹۹/٦‏ 
(۳) المحرر١/١٤".‏ 

(6) وجزم به في كتابه الآخر بلغة الساغب وبغية الراغب ص٠۲۲.‏ 

.٠٤۹۲ /۳ الرعاية الکبری‎ "٠٦/١ الرعاية الصغرى‎ )٥( 


.٤١/٠۳ الحاوي الصغير ۲۲". | (۷) انظر: الإنصاف‎ )١( 

(۸) المغني .٩۱/۷‏ (4) الشرح الکبير .٤١٠٤٦/١۳‏ 

. ٤١/١۳ الإنصاف‎ ۳۹۹ /١ انظر: الفروع‎ )۱١( .٤١ /١۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٠١( 
.۳۹۹ /٦ الفروع‎ )۱۳( .٤١/١۳ انظر: الإنصاف‎ )۲( 


.٠٤١/۱ررحملا‎ )۱١( 
.۳۹۹ /٦ وانظر: الفروع‎ ۰٩۲ /۷ ذکره في المغخني وجها:‎ )۱٥( 


."٤١/١ررحملا‎ )۱۷( .٤١/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۱١( 
.٠٤۹۲ /۳ الرعاية الکبری‎ ٠١٠١/١ الرعاية الصغرى‎ )۸( 

(۱۹) الحاوي الصغير ۲۲". )۲١(‏ انظر: الإنصاف .٤١/١١‏ 
(۲۱) الفروع ۲/ ۳۹۹. (۲۲) المغني .٠٩۲/۷‏ ) 
(۲۳) الشرح الکبیر )۲٤( .٤١/١۳‏ انظر: الإنصاف .٤١/١۳‏ 


. ۹/٦ وانظر: الفروع‎ «A1 /١ انظر: الروايتين والوجهين:‎ (Yo) 


AA 
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الثانية: قال الشيخ تقي الدين: لو تغيب مضمون عنه - أطلقه في موضع» وقيده في آخر 
بقادر على الوفاء - فأمسك الضامن» وغرم شيئا بسبب ذلك وأنفقه في حبس» رجع به على 
المضمون عنه'. واقتصر عليه في الفروع"» قلت: وهو الصواب الذي لا يعدل عنه". 

قوله: (وإن قضى الضامن الدين متبرعا: لم يرجع بشيء» وإن نوى الرجوع وكان الضمان 
والقضاء بغير إذن المضمون عنه» فهل يرجع؟ على روايتين“. وإن آذن في أحدهماء فله 
الرجوع بأقل الأمرين: مما قضى» أو قدر الدين). إذا قضى الضامن الدينء فلا يخلو: 
إما آن يقضيه متبرعا أو لاء فإن قضاه متبرعا: لم يرجع بلا نزاع» قال في الرعاية: هذه هبةه 
تحتاج قبولا وقبضا ورضاء والحوالة بما وجب قضاء"'. وإن قضاه غير متبرع» فلا يخلو: 
إما أن ينوي» أو يذهل عن ذلك» فإن نوى الرجوع: ففيه أربع مسائل» شمل كلام المصنف: 
إحداها: آن يضمن بإذنه» ويقضي بإذنه» فير جع بلا نزاع". الثانية: آن يضمن بإذنه» ويقضي 
بغير إذنه» فيرجع أيضا بلا نزاع". الثالثة: أن يضمن بغير إذنه» ويقضي بإذنه» فيرجع على 
الصحيح من المذهب”) وعليه الأصحاب» واختار في الرعاية الكبرى آنه لا يرجه '. 
الرابعة: آن يضمن بغير إذنه» ويقضي بير إذنه» فهذه فيها الروايتانء وأطلقهما في الهداية"“ 


(۱) انظر: الفروع ٤٠١ /٦‏ الأخبار العلمية ۱۹٩‏ مجموع فتاوی شيخ الإسلام: ۲۹/ .٠٥١‏ 
(۲) الفروع .٤٠٠/٦‏ 

(۳) انظر: الإنصاف ۱۳/ .٤١‏ 

.۳۸۱ /۱ ذکرهما في الروایتین والوجهین:‎ )٤( 
.٤١/١۳ المقنع‎ )٥( 
'. ۱٤۸١ /۳ الرعاية الکبری‎ )0( 

(۷) انظر: المخني ۷/ .۸٩‏ 

(۸) المصدر السابق. ) 

.٤/١١ والإنصاف‎ ٠١ /۷ انظر: المغني‎ )٩( 
.٠٤۸۸ /۳ الرعاية الکبرى‎ )٠١( 

. ٠٠١١ الهداية‎ )١١( 


V€ 


وغيرهاء إحداهما: يرجع» وهو المذهب» بلا ريب» ونص عليه" قال ابن رجب في 
القاعدة الخامسة والسبعين: يرجع على أصح الروايتين» وهي المذهب عند الخرقي» وبي 
بكر» والقاضي» والأكثرين". انتهى. قال الزركشي: وهي اختيار الخرقي» والقاضي» وبي 
الخطاب» والشريف» وابن عقيل» والشيرازي» وابن البناء وغيرهم". قال في الفائق: اختاره 
الشيخ تقي الدين'“. وجزم به في الوجيز وغيره» وصححه في التصحيح ٠"‏ في 
المحرر”» والنظم”) والفروع” » وقال: نص عليه» واختاره الأصحاب” '. انتهى. 
قال في القواعد: واث شترط القاضي آن ينوي الرجوع» ویشهد على نیته عند الأداء» فلو نوى 
التبرع» أو أطلق النيةء فلا رجوع له. واشترط أيضا أن يكون المديون ممتنعا من الأداء. وهو 
يرجع إلى آن لا رجوع إلا عند تعذر إذنه. وخالف في ذلك صاحب المغني» والمحرر» وهو 
ظاهر إطلاق القاضي في المجرد» والأكثرين" '. انتهى. والرواية الثانية: لا يرجع» اختاره 
أبو محمد الجوزي”' وقدمه في الفائتق"'. وقال ابن عقيل: يظهر فيها كذبح أضحية غيره 
بلا إذنه في منع الضمان والرجوع؛ لأن القضاء هنا إبراءء كتحصيل الإجزاء بالذبح*". انتهى. 
وإن قضاه» ولم ينو الرجوع ولا التبرع» بل ذهل عن قصد الرجوع وعدمه» فالمذهب: آنه لا 


يرجع» اختاره القاضي كما تقدم» وقدمه في القروع'› وهو ظاهر ما جزم به في القواعد فإنه 
)١(‏ انظر: مسائل أحمد رواية ابن منصور .٤١٦/۲‏ . 

(۲) قواعد ابن رجب .۷٤/۲‏ (۳) شرح الزرکشي .۱٩۱۰۱۲۰ /٤‏ 

.۲۰۱۰۲۰۰۹ الوجیز‎ )٥( ٠.٤٤/١۳ انظر:الإنصاف‎ )٤( 

"٤١/١ المحرر‎ )۷( .٤٥١٤٤/١۳ انظر: الإنصاف‎ )١( 

(۸) عقدالفرائد ۲/ ۲۷۱. )٩(‏ الفروع .۳۹۹/٦‏ 
)٠١(‏ المصدر السابق. ) (۱۱) قواعد ابن رجب ..۷٥۰۷٤/۲‏ 


(۱۲) انظر: الفروع .۳۹۹/٦‏ 
(۱۳) انظر: الإنصاف .٤٦/١۳١‏ 
(۱) انظر: الفروع .٤٠٠ ۳۹۹/٦‏ 
)۱٥(‏ القروع /۰٩‏ ۳۹۹. 


Vo 
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جعل النية في قضاء الدين أصلا لأحد الوجهين فيما إذا اشترى أسيرا حرا مسلما'. وقيل: 


يرجع ٠"‏ وهو ظاهر نقل ابن منصور" وهو ظاهر الخرقي 


(€( .)0( 
» وجزم به في الوجيز . 


[فائدة]: وكذا الحكم في کل من أدی عن غیره دینا واجبا بإذنه وبغير إذنه على ما تقدم 
من التفصيل في ذلك والخلاف. 

قوله: (وإن آنکر المضمون له القضاء وحلف» لم يرجع الضامن على المضمون عنه 
سواء صدقه» أو كذبه)". إذا ادعى الضامن القضاء» وأنكر المضمون لهء فلا يخلو: إما 
أن يصدقه المضمون عنه» أو يكذبه» فإن كذبه لم يرجع عليه إلا ببينة تشهد له بالقضاء فإن 
لم يكن له بينةء فللمضمون له الرجوع على الأصيل والضامن» فإن أخذ من الضامن ثانياء 
فهل يرجع الضامن بالأول للبراءة به باطناء أو بالثاني؟ فيه احتمالان مطلقان في الفروع”› 
أحدهما: يرجع بما قضاه ثانياء قدمه في المغني"» والشرح '» وقالا: هو رجح '. وقدمه 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
(€) 
0 
(7) 


(۷) 
(۸) 
)٩( 


ابن رزین في شرحه"'. والثاني: یرجع بما فقضاه أولا. وهما طريقة موجزة في الرعايةء 


قواعد ابن رجب ۲/ .۷٦ ۰۷٥‏ 

انظر: الفروع ۲/ ۳۹۹. 

مسائل أحمد رواية ابن منصور ۲/ .٤1۷‏ 

مختصر الخرقي ٠.١۲٤‏ 

.۲٠٠۰۲۰۰ الوجیز‎ 

في الأصل: «قوله»ء ولعله سبق قلم» لأن العبارة المذكورة ليست من كلام ابن قدامةء ويؤيد هذا ما 


في الانصاف ٤۹/۱۳‏ . 


.٠١ /١۳ المقنع‎ 
.٤٠٠٠١٤١١/١ الفروع‎ 


المغني 04/۷ ` 


(۱۰) الشرح الکبیر .٠١/٠۳‏ 
)۱١(‏ المغني ۷/ ٠٩٥‏ الشرح الكبير .٠۲/١۳‏ 
(۱۲) انظر: الإنصاف .١١٠/١۳‏ 


۳۷٦ 


والذي قدمه فيها آنه يرجع عليه مرة واحدة بقدر الدين. ولا منافاة بين الطريقتين. وإن 
صدقه» فلا یخلو: إما أن يكون قضاه بإشهاد أو غيره» فإن قضاه بإشهاد صحيح» رجع عليه» 
ولو كانت البينة غائبة أو ميتة» تقدم نظيره في الرهن» ويأتي في الوكالةء لكن لو ردت الشهادة 
بأمر خفي» كالفسق باطناء أو كانت الشهادة مختلفا فيهاء كشهادة العبيد» أو شاهد واحد» أو 
کان میتا آو غائباء فهل یرجع؟ فيه احتمالان مطلقان فى المغن "> والشرح ۰ والفروع“» 
قطع في الرعايتيء") والحاويين"» آنه لا يکفي شاهد واحد. وقال في الكبرى: قلت: بلى» 
ويحلف معه". فلو ادعى الإشهاد وآنكره المضمون عنه» فهل يقبل قوله؟ فيه وجهان"› 
وإن قضاه بغير إشهادء فلا يخلو: إما أن يكون القضاء بحضرة المضمون عنه» أو في غيبته» 
فإن کان بحضرته رجع› على الصحيح من المذهب“) صححه في الفروع''» والفائق' 
والرعایتین"'» وجزم به في التلخی ص" وغیره» وقدمه في المحرر' وشرح ابن رزین"'» 
)١(‏ الرعاية الکبرى ۳/ .۱٤۸١‏ 

.٩٤/۷ المغني‎ )۲( 

(۳) الشرح الکبير .١١/١۳‏ 

) .٤٠١ /٦ الفروع‎ )€( 

.٠٤۸۷ /۳ الرعاية الکبرى‎ ٠١ /١ الرعاية الصغرى‎ )٠( 

."۲۲ الحاوي الصغیر‎ )١( 

(۷) الرعاية الکبرى ۳/ .٠۱٤۸۷‏ 

(۸) انظر: الروایتین والوجهین: ۱/ ۳۹۸۰۳۹۷. 

(۹) انظر: الإنصاف .٠۳/۱۳‏ 

.٠٠١ /٦ الفروع‎ )۱۰( 

.٠۳ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۱١( 

.٠٤۸۷ /۳ الرعاية الکبری‎ ٠٠١ /١ الرعاية الصغرى‎ )۱١( 

.٥۴ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ (٠ 

.٠۴ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٠١( 


YY 


وغيرهما. وقیل: ليس له الرجوع" ا ا ا 
علیه» قولا واحدا". 


قوله: (وإن اعترف بالقضاء) أي المضمون له (وأنكر المضمون عنه لم يسمع إنكاره)". 
ويرجع عليه» هذا الصحيح من المذهب“» وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في 
الوجيز”» وغيره» وقدمه في الهداية"» والمذهب”» والمستوعب“ والخلاصة“) 
والمغني''» والشرح' والرعايتين""' والحاويين"' والفائق“'» وغيرهم» قال في 
التلخيص: رجع» على الصحيح من المذهب”'. قال الشارح: هذا أصح”'. قال في الفروع: 


رجع في الأصح"'. وفيه وجه آخر: لايرجع» وهو احتمال لأبي الخطاب في الهداية"'. 


.٤٠٠١ / وانظر: الفروع‎ ٠٤١ /١ نقله صاحب المحرر‎ )١( 

.٤٠١ /٦ الفروع‎ ۳٤١ /١ المحرر‎ ٤ /۷ انظر: المخني‎ )۲( 

(۳) المقنع )٤( .٠۳/١۳‏ انظر: الإنصاف ۱۳/ .٥۳‏ 
() الوجیز۲۰۱. 

.٠١١ الهداية‎ )0 

(۷) انظر: الإنصاف ۱۳/ .٥۳‏ 

.۲۲٣ /۲ المستوعب‎ )۸( 

(4) انظر: الإنصاف ۱۳/ .٥۳‏ 

.٠٥ /۷ المغني‎ )٠١( 

(۱۱) الشرح الکبیر .٠١/١۱۳‏ 

(۲) الرعاية الصغرى ٠٠١ /١‏ الرعاية الکبری ۳/ ١٤۸۷‏ 

(۱۳) الحاوي الصغير ۲۲". ) 

.٥۳ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٤( 

٥۳ /۱۳ وهو ما قدمه في كتابه بلغة الساغب ويغية الراغب» وانظر: نص کلامه في الإنصاف‎ )٠١( 
.٠٤/١١ الشرح الكبير‎ )۱١( 

(1۷)( الفروع ٠٤٠١ /٦‏ بتصرف. 

. ٠١١ الهداية‎ )۸( 


۳۷۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
فائدتان: 


الأولى: لو قال المضمون له: برئت إلي من الدين. فهو مقر بقبضه» ولو قال: برئت 
ولم يقل: إلي. لم يكن مقرا بالقبض» على الصحيح من المذهب"» قدمه في الفروع ٠"‏ 
اوغ والمغني» والشرے”» وصححه. وقیل: یکون مقرا به" واقارة 
القاضي"» قاله في المستوعب”» قال في المنور: وإن قال رب الحق للضامن: برئت إلي 
من الدين» فهو مقر بقبضه“. ولو قال: أبرآأتك. لم يكن مقرا بالقبض» قولا واحدا .٠‏ 

الثانية: لو قال: وهبتك الحق. وکات تر می مرحمان الچ بو 
المذهب”'» وقيل: بل هو إبراءء فلا رجوع"'. 

قوله: (وإن مات المضمون عنهء أو الضامن» فهل يحل الدين؟ على روايتين)"'. 
إحداهما: لا يحل» وهو المذهب» جزم ب به في الهداية“'› والمذهب"'» والخلاصة"'» 
الخ الغا ۵ وقدمة في المستوعب' والرعايتين “. والثانية: يحل. وقال 
ابن أبي موسى إذا مات المضمون عنه قبل محل الدين مفلسا به: لم يكن للمضمون له مطالبة 


.٤٠١/١ الفروع‎ )۲( .٠٤/١۳ انظر: الإنصاف‎ )١( 


(۳) ذكره في الكفالة ۲/ )٤( .۲۳٠۲‏ المغني .٠١١/۷‏ 

.٠١۲/٦ انظرالفروع‎ )0( .۷۷/١۳ الشرح الكبير‎ )٥( 

(۷) الجامع الصغير .٠١۸‏ (۸) المستوعب ۲۳۲/۲. . 

.٠٠١/۷ المستوعب ۲/ ۲۳۲ المغني‎ )۱١( ٠ .٦٤رونملا‎ )4( 
.٥٤/١۳ فاصنإلا٤١١‎ /١ انظر: الفروع‎ )١( -  .0٤/١۳ انظر: الإنصاف‎ )۱١( 
. ٠١١ الهداية‎ )۱١( ) .٠١/١۳ المقنع‎ (٠ 
المصدر السابق.‎ )۱١( ) .٠١ /١۳ انظر: اللإنصاف‎ )٠١( 

(۱۷) الوجیز١٠۲.‏ (۱۸) الحاوي الصغير ۲۲". 


(۱۹) المستوعب .۲۲١/۲‏ 
)۲١(‏ الرعاية الصغری ٠٥٦/١‏ الرعاية الکبری ۳/ .٠٤۹١‏ 


۲۷۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الضامن قبل محلهء وإن خلف وفاء بالحق فهل يحل بموته؟ على روايتين"» إحداهما: 
يحل» والأخرى: لا يحل إذا وثق الورثة. 

تنبيه: ذكر المصنف هنا الروايتين فيماإذامات أحدهماء و هي طريقة المصنف"”" والشارح*» 
وابن منجا“. وقيل: محل الروايتين فيما إذا ماتا معاء وهي طريقة صاحب الهداية”) 
والمذهب" والخلاصة" والحاويين") والرعاية الصغرى'» وقدمه في المستوعب"' 
فجزموا بعدم الحلول إذا مات أحدهماء وأطلقوا الروايتين فيما إذا ماتا معا. وقال في الرعاية 
الکبرى: ااا و ا 

قوله: (ويصح ضمان الحال مؤجلا)'. نص عليه" بلا نزاع» فلصاحب الحق مطالبة 
المضمون عنه في الحال» دون الضامن. 

قوله: (وإن ضمن المؤجل حالا: لم يلزمه قبل آجله» في أصح الوجهين)”'. و 
المذهب» جزم به في الوجيز”'» ا و e‏ 
(۱) الإرشاد إلى سبيل الرشاد ۰ بتصرف. 


(۲) انظر: أصل الروايتين» في الروايتين والوجهین: .٠۷٠١ ۳۷٤ /١‏ 
(۳) ذكرهما آنفاء وانظر: المغني ۷/ ۸۳. )٤(‏ الشرح الكبير .٠٥١ /١١‏ 


() الممتع في شرح المقنع ۳/ .٠٠۷‏ (0) الهداية .٠١١‏ 
(۷) انظر: الإنصاف .٥٦/۱۳‏ (۸) المصدر السابق. 
(4) الحاوي الصغير ۲۲". )١(‏ الرعاية الصغرى ١/٦٥أ".‏ 


(۱۱) المستوعب .۲۲٠/۲‏ (۱۲) المقنع .٥۷ /١١‏ 
(۱۳) انظر: الفروع ۲/ ۳۹۹. | 
)۱٤(‏ المقنع ١۷ /٠١‏ وانظر: الوجهين في الفروع /٩‏ ۳۹۹. 


.۸۳ /۷ الوجیز ۲۰۱. (7( المغني‎ )٠٠( 
.٥۹/۱۳ الشرح الکبیر‎ )۸( ."٤١/١ررحملا‎ )۱۷( 


.۳۹۹/۰٦ الفروع‎ )۱4( 


۸۹ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


والرعايتين' “» والحاویین' "» والفائق"» وغيرهم. والوجه الآخر: يلزمه قبل آجله. 

تنبيه: أفادنا المصنف رحمه الله صحة ضمان المؤجل حالاء وهو صحيح»› و 
المذهب”» وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: لا يصح . 

تنبیهات: 

أحدها: ظاهر قوله في الكفالة: (وهي التزام إحضار المكفول به). أنه سواء كان 


المكفول به حاضرا أو غائباء بإذنه - بلا نزاع - وبغير إذنه» على خلاف يأتي. وقيل: لا تصح 
كفالة المديون إلا باذنە . 


الثاني: قوله: (ويصح ببدن من عليه دين)“. يعني ببدن كل من يلزمه الحضور إلى 
مجلس الحكم بدين لازم مطلقا يصح ضمانه. 

الثالث: قوله: (وبالأعيان المضمونة). يعني يصح ان کا حك اا ر 
إحضارها يضمنهاء إلا أن تتلف بفعل الله تعالى» على ما يأتي. وقال الزركشي: في صحة 
كفالة العين المضمونة وجهان'. ولم ر الخلاف في غيره. 


.٠٤۸١ /٩ الرعاية الکبری‎ ٠٠٤ /١ الرعاية الصغری‎ )١( 

(۲) الحاوي الصغير .۲١‏ 

(۳) انظر: الإنصاف .٥۸/۱۳‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 

۳۹۹/1 وانظر: ر: الفروع‎ ٠۳٤١ /١ نقله صاحب المحرر‎ )٥( 

.٦١/١١ المقنع‎ (7) 

)۷( ذكره الزركشي وجهاء شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٠۲۲ /٤‏ وانظر: :افرع ٤۰ ۲/١‏ 
)۸( المقنع .1١/١١‏ 

(4) المصدر السابق. 

.٠۲١١۱۲۲ /٤ شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )۱١( 


۸۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فائدة: تنعقد الكفالة بألفاظ الضمان المتقدمة كلهاء على الصحيح من المذهب. 
وقیل: لا تنعقد بلفظ: حمیل» وقبیل”» اختاره ابن عقيل ". 
والسرقة» ونحوهماء وحق الآدمي» كحد القذف والقصاص» وكون من عليه حد أو قصاص 
لا تصح کفالته من مفردات المذه^“ 

فائدتان: 

قوله: (ولا بغیر معین› کأحد هذین)" . هذا المذهب» وعليه أکثر الأصحاب» وقلع به 
أكثرهم. وقيل: يصح اا لأنه تبرع» فهو كالإاعارة والإباحة. ذکره في القاعدة الخامسة بعد 
المائة ئ 

قوله: (وان کفل بجزء شا: ئع من إنسان) كثلثه آو ربعه (صح في أحد الوجهين). أحدهما: 
a‏ وو المذهب» ر به ابن عبدوس في تذکرته" E‏ والوجیز e‏ والمنور ٠"‏ وإدراك 


.٤٠۲/١ انظر الفروع‎ )۲( .٦۳ ١٦۲/۱۳ انظر: الإنصاف‎ ٠ 
.٠۳/١۳ المقنع‎ )( ) .٠٤٥١ةركذتلا‎ )۳( 
.٠٤/١۳ المقنع‎ )( .1٦۳ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٥( 


(۷) انظر: الفروع .٠٠١/١‏ 

(۸) قواعد ابن رجب .٤۱۸/۲‏ 

. ٤٠٠ /٦ وانظر: الوجهين في الفروع‎ ٠٠١ /١١ المقنع‎ (4) 
. ٠٠٥ /١۳ انظر: اللإنصاف‎ )١( 

.۲۰۱ الوجیز‎ ٠ 

.۲٠٤رونملا‎ )۱۲( 


AY 


الغاية""» وقدمه في الهداية”» والمذهب”» والمستوعب) والخلاصة”) والكافي")› 
والتلخيص”» والشرح”» والرعايتين") والحاويين'“ وغيرهم» قال في تجريد العناية: هذا 
الأظهر''. وصححه في التصحيح"'. والوجه الثاني لایصح» قال القاضي في المجرد: لا 
تصح الكفالة ببعض البدن"'. 

قوله: (أو عضو)'. صح في أحد الوجهين”". إذا كفل بعضو من إنسان» فلا يخلو: إما 
أن يكون بوجهه أو بغيره» فإن كان بوجهه صح» على الصحيح من المذهب"'» جزم به في 
المغني ۷ والشر 0 و الكافي 9 الجر e‏ والر عایت")» والخاوت ‏ والفاقي")» 
وإدراك الغاية“"» والمنور”"» وغيرهم» قال ابن منجا في شرحه: وهو الظاهرء وينبغي حمل 


.٠١۷ةيادهلا‎ )( ٠ .4٠ةياغلا إدراك‎ )( 

.۲۳۰/۲ المستوعب‎ )6( ٠ .11/١۳ انظر:الإنصاف‎ )۳( 
.٠٠١ /۲ الکكافي‎ )( ٠. .1/١۳ انظر:الإنصاف‎ )٥( 

(۷) انظر: الإنصاف .1٦/١۳‏ (۸) الشرح الكبير .٠٥/١‏ 

(۹) الرعاية الصغرى ٠٥۷ /١‏ الرعاية الکبری ۳/ .٠١١۹‏ 

.۷۸ تجرد العناية‎ )۱۱( ..۳۲٤ الحاوي الصغیر‎ )٠١( 

.٠١١ انظر: الهداية‎ )۱١( ٠.11/١۳ انظر: الإنصاف‎ )۱١( 

() المقنع )٠٥( ٠٠٠ 10/١۳‏ انظر: لوجهین في الفریج ۰۳/۲ ٤‏ 
)۱١‏ انظر: الإنصاف ..11/١۳‏ (۱۷) المغني ۷/ .٩۷‏ 


.٦١ /١١ الشرح الكبير‎ (۱۸) 

.۳٠٠١ /۲ الكافي‎ )۱4( 

."٤۱/۱ المحرر‎ )۲۰( 

.٠٠١١٠۹ /۳ الرعاية الکبری‎ ٠٥۷ /١ الرعاية الصغرى‎ )۲١( 
.۲٤ الحاوي الصغير‎ )۲۲( 

..11/١۳ انظر: الإنصاف‎ (Y۳) 

.٠١ إدراك الغاية‎ )۲١( 

.۲٦٤رونملا‎ )۲۵( 


TAT 


كلام المصنف عليه'. وقيل: لا يصح. قال القاضي: لا يصح ببعض البدن"". وهو ظاهر ما 
قدمه في الفروع'". قلت'“: لم أر من صرح بهذا القول» وظاهر كلام المصنف إجراء الخلاف 
فيه. وإن كانت الكمالة بعضو غير وجهه فأطلق المصنف فيه وجهين»› أحدهما: يصح» وهو 
المذهب» جزم به ابن عبدوس في تذكرته” واختاره أبو الخطاب» قال في تجريد العناية: هذا 
الأظهر ”". وقدمه في الهداية"» والمذهب” والمستوعب”" والخلاصة' والتلخيص”') 
والرعایته"'» والحاوييه' وغيرهم» و صححه فی التصحيح"'. والوجه الثاني: لا و 
اختاره القاضي» كما تقدم عنه. وقیل: إن کانت الحياة تبقى معه كاليد والرجل ونحوهما لم 
یصح» وإِن کانت لا تبقی معه کرآسه وکبده ونحوهما صح» جزم به في الوجیز"'» وقدمه في 
المغني"' والشرح"' وهو الصواب» قال في الكافي: قال غير القاضي: إن كفل بعضو لا 
تبقى الحياة بدونه كالرأس والقلب والظهر صح» وإن كان بغيرها كاليد والرجل فوجهان*'. 
قوله: (وإن کفل بإنسان» على آنه إن جاء به» ولا فهو کفیل بآخر» أو ضامن ما عليه: 


.۲٠۲ ۰۲٠۱/۳ الممتع في شرح المقنع‎ )١( 
.۹۷ /۷ المغني‎ ٠۴١ /۲ المستوعب‎ ٠٥١ انظر: الهداية‎ )۲( 


(۳) الفروع )٤( .٤٠٠١/١‏ انظر: الإنصاف .1٦/١۳‏ 
)٥(‏ المصدر السابق. ) (0) الهداية ٠١١‏ . 

(۷) تجرد العناية ۷۸. (۸) الهداية ٠١١‏ . 

(4) الإنصاف 1۷/۱۳. ) )۱١(‏ المستوعب .۲۳١۰/۲‏ 
(1) انظر: الإنصاف ٠ .1۷/١۳‏ (۲) المصدر السابق. 

() الرعاية الصغرى ٥۷ /١‏ الرعاية الکبری ۳/ .٠١١۹‏ 

.1۷ /١۳ انظر: الإنصاف‎ )٠١( .۲٤ الحاوي الصغير‎ )٤( 
.۲۰١۱ الوجیز‎ )۱۲0 

.٩۷ /۷ المغني‎ )۱۷( 


(۱۹) الكافي 00/۲ . 


TA 
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صح في أحد الوجهين)"'. أحدهما: يصح» وهو المذهب» اختاره آبو الخطاب”) والشريف 
أبو جعفر"» وصححه في التصحيح» وجزم به في الوجيز”» والمنور"» وتذكرة ‏ 
ا غبدوس ٩‏ وقدمه في الهداية"» والمستوعب”» والخلاصة' والتلخيص”'» 
والمحرر""'» والرعايتين"" والحاويين“'» ونقل مهنا الصحة في كفيل به”". والوجه 
الثاني: لا يصح» اختاره القاضي في الجامع”'. ) ٠‏ 

فوائد: 

منها: لو قال: كفلت ببدن فلان على أن تبرئ فلانا الكفيل. فسد الشرط على الصحيح 
ن الناهب ةوقل لأيفسد: فل المتعب فك العقد أا على اصح فى 
المذهب"') قال في الفروع: ویتوجه وجه لا یفسد"'. وكذا الحكم لو قال: ضمنت لك هذا 
الدين على أن تبرئني من الدين الآخر. قاله في المغني"» والشرح”"» والفائق"» وغيرهم. 


.٠١١ الهداية‎ )۲( .٠١/١۳ المقنع‎ )١( 

(۳) رءوس المسائل في الخلاف ۲/ )٤( .٥۳۴۳‏ انظر: الإنصاف .1۸/١۳‏ 
)٥(‏ الوجیز۱*٠۲.‏ (0) المنور٤١؟.‏ 

(۷) انظر: الإنصاف ۱۳/ 1۸. (۸) الهداية ٠١١‏ . 

(4) المستوعب ۲۳۰. )١(‏ انظر: الإنصاف .1۸/١۱۳‏ 
)١١(‏ المصدر السابق. (۱۲) المحرر١/١٤".‏ 


(۳) الرعاية الصغرى ۴/۱ الرعاية الکیری ۳/ ۰۱۵۱۱ 
)٤(‏ الحاوي الصغير .۳۲١‏ 
)٠١(‏ انظر: الفروع ٠ 1/٦‏ مسائل الإمام أحمد الفقهية التي رواها مهنا: ص .۲٣۰‏ 


.1۸/١۳ انظر: الإنصاف‎ )۱۷( .٠١۷ الجامع الصغير‎ )١( 
.٠٠٦/١ انظر: الفروع‎ )۱۹( .٤٠٦/٦ الفروع‎ ٠١۳ /۷ انظر: المخني‎ )۸( 
.٠١۳/۷ المخني‎ )۲١( .٠٠٦/٦ الفروع‎ )۲١( 


(۲۲) الشرح الکبير .۷١ /١۳‏ 
۲۲۳) انظر: الإنصاف 1۹/۱۳ . 
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ومنها: لو قال: إن جئت به في کذاء وإلا فنا کفیل ببدن فلان. أو: وإلا فنا ضامن ما 
لك على فلان. أو قال: إن جاء زيد فأنا ضامن لك ما عليهء أو: إذا قدم الحاج فأنا كفيل 
بفلان شهرًا. فقال القاضي: لا تصح الكفالة. قال المصنف والشارح: وهو أقيس”'. وقال 
الشريف أبو جعفر» وأبو الخطاب في الانتصار: تصح". واعلم أن أكثر هذه المسائل وما 
ذكره المصنف ينزع إلى تعليق الضمان والكفالة بشرط وتوقيتهماء بل هي من جملتهماء 
قال في الفروع: وفي صحة تعليق ضمان وكفالة بغير سبب الحق» وتوقيتهما وجهان» فلو 
تکفل به على آنه إن لم یأت به فهو ضامن لغیره» أو کفیل به» أو کفله شهرا فوجهان*“› 
انتهى. قدم في المحرر”» والرعايتين"» والحاوي الصغير"» صحة تعليق الضمان والكفالة 
بالشرط المستقبل» وجزم به في الوجيز“» والمنور"“» وغيرهماء واختاره ابن عبدوس في 
تذكرته""'» وصاحب الفائق''» وأبو الخطاب”'» والشريف أبو جعفر""'» وغيرهم» وتقدم 
ذلك في مسألة المصنف» قال في الرعاية الكبرى: وإن علق الضمان على شرط مستقبل 
صح. وقيل: لا يصح إلا بسبب الحق» كالعهدة والدرك وما لم يجب ولم يوجد بسببه» 
ويصح توقيته بمدة معلومة. قال: ويحتمل عدمه» وهو أقيس؛ لأنه وعد '. انتهى. 

(1) انظر: الجامع الصغير ٠١۷‏ المغني .٠٠١/۷‏ 

(۲) المخني ٠١١١٠٠۰۲/۷‏ الشرح الكبير .1۸/١۳‏ 

.٠١١ رءوس المسائل في الخلاف ۲/ ۳٥ء وانظر: الهداية‎ )۳( ٠ 

> .٤٠٠٦)٤٠٥/٦ الفروع‎ )٤( 


."٤١/١ المحرر‎ )٥( 
.٠٤١١ ١۱٤١۷۱ /۳ الرعاية الکبری‎ "٥۸/١ الرعاية الصغری‎ )١ 


(۷) الحاوي الصغير .۳۲١‏ . (۸) الوجیز۲۰۱. 
)٠١( .۲٦٤رونملا )٩(‏ انظر: الإنصاف ٠.1۹/۱۳‏ 
)١١(‏ المصدر السابق. : (۱۲) الهداية ٠١١‏ . 


(۱۳( رءوس المسائل في الخلاف ۲/ .o‏ 
)٤(‏ الرعاية الکبری ۳/ ١۷٤۱ء .٠٤١۲‏ 


A٦ 


فائدة: قال المصنف» والشارح: إن كفل إلى أجل مجهول لم تصح الكفالة لأنه ليس له 
وقت يستحق مطالبته به» وهكذا الضمان. وإن جعله إلى الحصاد والجذاذ والعطاء» خرّج 
على الوجهين في الأجل في البيع» والأولى صحته هنا" . انتهيا. 

قوله: (ولا يصح إلا برضا الكفيل). بلا نزاع (وفي رضى المكفول به). وهو المكفول 
عنه (وجهان). أحدهما: رضاه» جزم به في الوجيز"» قال في الخلاصة والرعایتينء 
والحاويين: يعتبر رضاه في أصح الوجهين“. وصححه في التصحيح”) قال ابن منجا: هذا 
EP hr‏ "» وهو المذهب على ما اصطلحناه. 


قوله: (ومتى أحضر المكفول به وسلمه برئ» إلا أن يحضره قبل الأجل وفي قبضه 
ضرر). إذا أحضر الكفيل المكفول به وسلمه بعد حلول الأجل برئ» على الصحيح من 
المذهب مطلقا"“)» نص عليه" وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به کثیر منهم» قال في 
المستوعب: وجزم به في المغني» والشرح» بشرط ألا يكون هناك يد حائلة ظالمة. قلت: 
الظاهر آنه مراد غیرهم"'. وعنه: لا يبرا حتی يتبراً منه"'» قال ابن أبي موسی: لا برا حتی 
يقول: قد برئت إليك منه» أو: قد سلمته إليك» أو: قد أخرجت نفسي من كفالته'"'. انتهى. 


() المغني ٠١١/۷‏ الشرح الكبير .۷۹/١۳‏ 
(۲) المقنع ۷١ /٠١‏ وانظر: الوجهين في الفروع .٠٠١ ١٤٠۲/١‏ 


| ) ) .۲٠١زیجولا‎ )۳( 

)٤(‏ الرعاية ال «ov/1‏ الرعاية الكبرى ۳/ ١٠١٠ء‏ الحاوي اتن 27 مناه وانظز: 
الإنصاف .۷١/١۳‏ 

.۲٠۳/۳ الممتع في شرح المقنع‎ )0( .۷١/١۳ انظر: اللإنصاف‎ )٠( 

.۷١/١۳ المقنع‎ )۸( .٤٠٠/١ الفروع‎ )۷( 


(۹) انظر: الإنصاف ۷۲۰۷۱/۱۳. )٠١(‏ انظر: الفروع ..٤١ 1/٦‏ 
)۱١(‏ انظر: الإنصاف ۱۳/ ۷۲. 4 
(۲) انظر: الفروع .٠٠ ٦/٦‏ 

۳) اللإرشاد ۳۳۱. 
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وقال بعض الأصحاب منهم المصنف”' والشارح": إذاامتنع من تسلمه أشهد على امتناعه 
- رجلين". وقال القاضي: يرفعه إلى الحاكم» اا ی ا 
على إحضاره وامتناع المكقول له من قبوله“. 

تنبيه: حكم ما إذا أحضره قبل حلول الأجل» ولا ضرر في قبضه: e‏ 
حلول الأجل» خلافا ومذهباء على ما تقدم. 

فائدة: يتعين إحضاره مكان العقد» على الصحيح من المذهب”) قدمه في الفروع. 
وقيل: يتعين فيه إن حصل ضرر في غيره» وإلا فلا" . وقيل: يبر ببقية البلد“» اختاره 
القاضي» قاله في المغني” والشرح”'. وعنه: وغيره إذا كان فيه سلطان' اختاره 
القاضي”'“ وأصحابه» وقدمه في التلخيص'. وقال الشيخ تقي الدين: إن كان المكفول في 
حبس الشرع» فسلمه إليه فيه برئ» ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأئمة» ويمكنه 
الحاكم من الإخراج ليحاكم غريمه» ثم يرده» هذا مذهب الأئمة» كمالك وأحمد وغيرهما. 
وفي طريقة بعض الأصحاب: فإن قيل: دلالته عليه» وإعلامه بمكانه لا يعد تسليما. قلنا: بل 
يعد. ولهذا إذا دل على الصيد محرما مر ٠9‏ 


(1) المغني .٠٠٠۰۹۹/۷‏ (۲) الشرح الکبیر ۱۳/ ۷۳۰۷۲. 
(۳) آي فيبر بذلك» انظر: الإنصاف .۷۳/١١‏ () انظر: المغني .٠٠٠/۷‏ 
)٠(‏ انظر: الإنصاف ۱۳/ ۷۳. 0) الفروع ٠٠٦/٦‏ 


(۷) انظر: المغني ۷/ ٠٠١‏ الفروع .٤٠٦/١‏ (۸) المصدرالسابق. 
)٩(‏ المغني .٠٠٠/۷‏ 
(۱۰) الشرح الکبیر .۷٤ ۷۳/١۳‏ 
(۱۱) انظر: الفروع ٤ ٠ ٦/١‏ 
)٠(‏ الجامع الصغير .٠١۷‏ 
) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۷۳ ) 
)٤(‏ انظر: الفروع ٤٠١ ء٠٠١٦ /١‏ الأخبار العلمية ١1۱۹ء‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
٥٩‏ » بتصرف. 
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قوله: (وإن مات المكفول به» أو تلفت العين بفعل الله تعالى» أو سلم نفسه: برئ 
الكفيل)'. إذا مات المكفول به برئ الكفيلء على الصحيح من المذهب”) سواء توانى 
الكفيل في تسليمه» حتى مات أو لاء نص عليه" وعليه أكثر الأصحاب» وهو ظاهر ما جزم 
به في الوجيز“ وغيره» وقدمه في الفروع“» وغيره. وقيل: لا يبرا مطلقا. فيلزمه الدين"» 
وهو احتمال في الهداية"» والمغني”» والشرح") واختاره الشيخ تقي الدين» ذكره عنه في 
الفاق '. وقيل: إن توانى في تسليمه حتى مات: لم ناوالا ری 

تنبيه: محل الخلاف: إذالم يشترط. فإن اشترط الكفيل أنه لاشيء عليه إن مات: برئ بموته» 
قولا واحداء قاله في التلخيص”'» والمحرر""'» وغيرهما. وأما إذا تلفت العين بفعل الله 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
)٤( 
)٥( 
(( 
(۷) 
(A) 
)4( 


تعالى» فالصحيح من المذهب أن الكفيل يبرا" جزم به في الهداية”" والمذهب"' 


.۷١ /١۳ المقنع‎ 

انظر: الإنصاف ۱۳/ .۷١‏ 

انظر: مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ ۲/ .٠١‏ 
الوجيز١*۲.‏ 

۷/٦ الفروع‎ 

.۷٠١ /١۳ انظر الإنصاف‎ 

) ٠١۷٠١١ الهداية‎ 

لم أجد هذا الاحتمال في المغني» وهو في الكافي ۲/ .٠٠٠١‏ 

.۷١ /٠۳ الشرح الكبير‎ 


.۷١ /٠۳ انظر: الإنصاف‎ )۱٠١( 
المصدرالسابق.‎ )١١( 

(۱۲) انظر الإنصاف ۱۳/ .۷٦‏ 
(۱۳) المحرر١/١٤".‏ 

.۷٦ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٤( 
. ٠١١ الهداية‎ )٠١( - 

.۷٦/١۳ انظر: الإنصاف‎ )١( 
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وال والخلاصة”"» والمحرر” والرعاية الصغرى والخاو ا 
وغيرهم» وقدمه في المغني”» والشرح”. وقیل: لا يبر*. 
تنبیهان: 
أحدهما: محل الخلاف إذا لم يشترط أن لا مال عليه بتلف العين المكفول [بها]" فإن 
اشترط برئ قولا واحداء كما تقدم في الموت. 


الثاني: مراده بقوله: (آو تلفت العين بفعل الله تعالى). قبل المطالبةء صرح به في 
ت CC‏ وغیرهما. وما إ اا 


قوله: (وإن تعذر إحضاره ى بقائه لزم الكفيل الدين أو عوص العين)'. هذا المذهب» 
وعليه أكثر الأصحاب» وقطع به كثير منهم. وفي المبهج وجه: أنه كشرط البراءة منه"". وقال 
ابن عقيل: قياس المذهب لا يلزمه إن امتنع بسلطان'. وألحق به معسرا أو محبوسا ونحوهماء 


(۱) المستوعب ۲۲۹/۲. (۲) انظر: اللإنصاف .۷٦/١۱۳‏ 
(۳) المحرر۱/١٤". )٤(‏ الرعاية الصغرى ٠٥۷/١‏ .. 
)٠(‏ الحاوي الصغير ."۲٤‏ ) 

0( لم آجده في المغني» وهو في الكافي ۲/ ۳٠١‏ . _ 

(۷) الشرح الکبير .۷٦/١۳‏ 

. ٤۰١ /٦ الفروع‎ ٠١ /۲ الکافي‎ )۸( 

(۹) زيادة من الإنصاف /٠١‏ ۷۷ لم ترد في الأصل. 

."٤١/١ررحملا‎ )٠١( 

..٤١۷/١ الفروع‎ )۱١( 

۷۸/١١ المقنع‎ (۱۲( 

.٤٠٠١ /٦ انظر: الفروع‎ )۳( 

)۱٤(‏ الفصول (۳/ ل۸۲ أ-ب). 


۳۹۰ 


پو ی وو ا ا و ل ا س ی ی 
لاستواء o‏ 

فائدة: قال الشيخ تقي الدين: (السجان كالكفيل)". واقتصر عليه في الفروع”. 

قوله: (وإن غاب أمهل الكفيل بقدر ما يمضي فيحضره وإن تعذر إحضاره ضمن). 
إذامضى الكفيل ليحضر المكفول بهء وتعذر إحضاره فحكمه حكم ما إذا تعر e‏ 
بقائه» على ما تقدم خلافا ومذهبا. 

قوله: (وإذا طالب الكفيل المكفول يه بالحضور معه» لزمه ذلك إدا كانت الكمفالة 
بإادنه» أو طالبه صاحب الحق بإحضاره» وإلا فلا). وهذا المذهب فیهماء وعليه جماهیر 
الأصحاب وجرم به في الوجيز”"» والمغني“) والشرح“) وغيرهم» وقدمه في 
الفروع"» وعيره. وقیل: لا پلزمه اللحضور إلا إدا كانت الكقالة بإذنه» وطلبه المكفول له 
بحضصوره 

فائدة: حيث أدى الكفيل ما لزمه» ثم قدر على المكفول» فقال في الفروع: ظاهر کلامهم: 
آنه في رجوعه عليه کالضامن؛ وأنه لا يسلمه إلى المكفول له ا بخلاف 
مغخصوب تعذر إحضاره مع بقائهء لامتناع e‏ 

قوله: :(وإذا كفل اثنان برجل فسلمه أحدهماء لم يبرآالاخر)٠‏ هذا المذهب» عليه اكثر 


(۲( ا نيار علي 46 مجع قاری شيخ لإنامم :00/4. 


(۳) القروع )٤( ) .٤٠٠۷/٦‏ المقنع ۷۹/۱۳. 
(ه) المصدرالسابق. ٠‏ () الوجیز۱٠۲.‏ 
(۷) المغني .٠٠٤/۷‏ (۸) الشرح الکبیر .۸٠ /١١‏ 
(4) الفروع .٠٠١/١‏ (۱۰) انظر: الفروع .٤٠٠١ /١‏ 


.۷/٦ الفروع‎ )۱١( 
.۸۲ /۱۳ المقنع‎ )۱۲( 


۳۹۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


اللأصحاب منهم القاضى ' وأصحابه ونص عله" وجزم به فی المغني"› والشرح“» 
والوجیز"» وغیرهم» وقدمه في الفروع ٠"‏ وغيره» قال في القواعد: أشهر الوجهين: لا یبراً. 
وقیل: يبرا الآخر» وهو احتمال في الكافيء ونصره الأزجي في نهايته» وهو ظاهر کلام 
السامري في فروقه"". قاله ابن رجب في قواعده» قال: والأظهر أنهما إن كفلا كفالة اشتراك 
مثل أن يقولا: كفلنا لك زيدا نسلمه إليك. فإذا سلمه أحدهما برئ الآخر؛ لأن التسليم الملتزم 
واحد» فهو كأداء أحد الضامنين للدين. وإن كفلا كفالة انفراد واشتراك بأن قالا: كل واحد 
منا كفيل لك بزيده فكل واحد منهما ملتزم له بإحضاره» فلا يبرا بدونه ما دام الحق [باقيا]*“ 
على المكفول به» فهو كما لو كفلا في عقدين متفرقين» وهذا قياس قول القاضي في ضمان 
الرجلين الديره"“. انتھی . 

فائدة: لو سلم المكفول به نفسه برئ الاثنان. وفرق بينه وبين ما إذا سلمه أحدهما. 

قوله: (وإن كفل واحد لاثنينء فأبرأه أحدهماء لم يبرا من الآخر) '. بلا نزاع. 

فوائد: ) 

إحداها: يصح أن يكفل الكفيل كفيلا آخر. فإن برئ الأول برئ الثاني» ولا عكس. وإن 
كفل الثاني ثالث: برئ ببراءة الثاني والأول» ولا عكس. ولو كفل اثنان واحداء وكفل كل 
واحد منهما کفیلا آخر» فأحضره أحدهما برئ هو ومن یکفل به» وبقي الآخر ومن کفل به. 

الثانية: لو ضمن اثنان دين رجل لغريمه» فلا يخلو: إما أن يقول كل واحد منهما: آنا ضامن 


(۱) انظر: قواعد ابن رجب ٤۹٦1/۲‏ . (۲) انظر: الفروع .٤٠۸/١‏ 

(۳) المغني )٤( ) .٠١۳/۷‏ الشرح الکبیر ۱۳/ ۸۲. 

() الوجیز۲۰۱. 0) الفروع .٤٠۹۰٤۰۸/٦٩‏ 

(۷) قواعد ابن رجب .٤1٩۹۷ ۰٤۹1/۲‏ (۸) ليست في الأصل» والمثبت من القواعد. 
)٩(‏ قواعد ابن رجب ۲/ .٤۹۸٤۹۷‏ 

.۸۳ /۱۳ المقنع‎ )۱١( 


۳4۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


لك الألف» أو يطلق. فإن فالا: كل واحد منا ضامن لك الألف. فهر ضمان اشتراك في انفراد؛ 
فله مطالبة كل واحد منهما بالألف إن شاء» وله مطالبتهماء وإن قضاه أحدهمالم يرجع إلاعلى 
المضمون عنه. وإن أطلقاء بأن قالا: ضمنا لك الألف. فهو بينهما بالحصص,» فكل واحد منهما 
ضامن لحصته» وهذا الصحيح من المذهب» وهو قول القاضي في المجرد والخلاف”» 
والمصنف”» وقطع به الشارح. وقيل: كل واحد ضامن للجميع”» كالأولى» نص عليه 
أحمد في رواية مهنا" وكذا قال آبو بكر في التنبيه"» وذكر ابن عقيل فيها احتمالين*› 
وأطلق الوجهين في القواعد"» وبناه القاضي على أن الصفقة تتعدد بتعدد الضامنين» فيصير 
الان م زغاعايما وع هااا كان النضم رن ديا جانا على وجل ف هان 
كل واحد منهما ضامن لنصف الدينين» أو كل واحد منهما ضامن لأحدهما بانفراده؟ إذا قلنا: 
يصح ضمان المبهم يحتمل وجهین» قاله ابن رجب في قواعده'. 

الثالفة: لو كان على اثنين مائة لآخر» فضمن كل واحد منهما الآخرء فقضاه أحدهما نصف 
المائة أو أبرآه منه ولا نية؛ فقيل: إن شاء صرفه إلى الذي عليه بالأصالةء وإن شاء صرفه إلى 
الذي عليه بطريق الضمان"'» قلت: وهو أولى”"» وتقدم ما يشبه ذلك في الرهن. 


الرابعة: لو أحال عليهما ليقبض من آيهما شاء» صح» على الصحيح من المذهب') 


(۱) انظر: الإنصاف ۱۳/ .۸٥‏ 
)۲( كلاهما للقاضي بي یعلیء انظر: قواعد ابن رجب ٤۹٦/۲‏ . 


(۳) المغني .٩1/۷‏ )0( الشرح الكبير /١١‏ ۰ 
)٥(‏ انظر:الإنصاف ٠ ۸٥/١۳‏ (1) انظر: قواعد ابن رجب ۲/ .٤۹٥‏ 
(۷) انظر: المغني .٠٠۸/۷‏ (۸) انظر: قواعد ابن رجب .٤۹1/۲‏ 
(۹) قواعد ابن رجب ۲/ ٤۹٦1۰٤4٥‏ . (۱۰) و ا 


(۱۱) قواعد ابن رجب .٤۹1/۲‏ 


)۱۲( انظر: المغني ۷/ ٩۲‏ 4۳ الفروع (\T) .° ۹ /٦‏ انظر: الإنصاف ۱۳/ .۸٦‏ 
)۱٤(‏ المصدر السابق. 


4۳ 


مجموع مۇلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وذكر ابن الجوزي وجها: لا يصح کحوالته على اثنین ين له على كل واحد منهما مائة . 
اا ا ا هان لاه عل اا مرد اة 


السادسة: لو ضمن ثالث عن أحدهما المائة بأمره» وقضاها رجع على المضمون عنه بها. 
وهل له أن يرجع بها على الآخر؟ فيه روايتان» وأطلقهما في الفروع”"» قلت: الذي يظهر آن 
له الرجوع عليه؛ لأنه كضامن الضامن". 

السابعة: لو ضمن معرفته آخذ به» نقله بو طالب“ . 


الثامنة: لو أحال رب الحق» أو أحيل» أو زال العقد» برئ الكفيلء وبطل الرهن» ويثبت 
لوارثه» ذكره في الانتصار”. وذكر في الرعاية الكبرى في الصورة الأولى احتمال وجهين 
في بقاء الضمان". ونقل مهنا فيها: يبرأء وآنه إن عجز مكاتب رق» وسقط الضمان". 
وذکر القاضي آنه لو آقاله في سلم به رهن حبسه برس اا ر و 
المثل بالمتعة”“. 


التاسعة: لو خيف من غرق السفينةء فألقى بعض من فيها متاعه في البحر لتخف؛ لم ير جع 
به على أحد» سواء نوى الرجوع آو لاء وهذا المذهب» وعليه الأصحاب» وقال في الرعاية 
الكبرى من عنده: ويحتمل أن يرجع إذا نوى الرجوع» وما هو ببعيد". انتهى. ويجب الإلقاء 
إن خيف تلف الركاب بالغرق. ولو قال بعض أهل السفينة: ألق متاعك» فألقاه؛ فلا ضمان 


٠ .٤١١/1عورفلا:رظنا )١(‏ (۲) المصدرالسابق. 

(۳) انظر: الإنصاف ۸1/۱۳. . 

(6) انظر: مسائل آحمد التي نقلها أبو طالب المشكاني ٠٦۲ /١‏ الفروع ٤٠١ /٦‏ . 
)٠(‏ انظر: الفروع ٠ .٤١١/٤١٠١ /٦‏ 0) الرعاية الکبرى .٠٤١١/۳‏ 
(۷) انظر: E E‏ ص۱٣۲.‏ 
(۸) انظر: الفروع .٤١١/١‏ 

(4) الرعاية الکبری ۳/ .٠٤۹٩۰۱٤۹٥‏ 


۳4 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد ‏ 


على الآمر. وإن قال: ألقه وأنا ضامنه» ضمن الجميع» قاله آبو بكر» والقاضي'» ومن 
بعدهما. وإن قال: آنا وركبان السفينة ضامنون» وأطلق؛ ضمن وحده بالحصة» على الصحيح 
من المذهب”» قدمه في الفروع”» ولم يذكره المصنف» ولا الشارح» ولا الحارثي. وقال 
أبو بكر: يضمنه القائل وحده» إلا أن يتطوع بقیتهم“. واختاره ابن عقيل“ وقدمه في 
الرعاية" وقال القاضي: إن کان ضمان اشتراك» فليس عليه إلا ضمان حصتهء وإِن کان 
ضمان اشتراك وانفراد بأن يقول: كل واحد منا ضامن لك متاعك» أو قيمته. ضمن القائل 
شيعا الجميم وسوا انرا عون قول كوا أز ل بعر هى :قال الحازي 
في آخر الخصب: وهو الحق"“. وإن رضوا بما قال لزمهم» قال في الفروع: ويتوجه الوجهان. 
وإن قالوا: ضمناه لك. ضمن بالحصة» وإن قال: كل واحد منا ضامنه» ضمن الجميع. 
ذكره أبو بكر» والقاضي”'» ومن بعدهما. وكذا الحكم في ضمانهم ما عليه من الدين. 
العاشرة: لو قال لزيد: طلتق زوجتك» وعلى ألف» أو مهرها. لزمه ذلك بالطلاقء قاله في 
الرعاية» وقال أيضا: لو قال: بع عبدك من زيد بمائة وعلي مائة آخرى. لم يلزمه شيء» وفيه 


احتمال'. والله أعلم. ) 

GIGI G 
.۸۷ /۱۳ انظر: الانصاف‎ )۲( ٠ .1١۸/۷ انظر: المغني‎ )١( 
.٠٠۸/۷ انظر: المغني‎ )6( ) .۳۹٦/٦ الفروع‎ )۳( 
.٠٤۹٩/۳ الرعاية الکبری‎ )0 .۸۷ /١۳ انظر: الانصاف‎ )٥( 
.۸۷ /۱۳ انظر: الانصاف‎ )۸( .٠٠۸/۷ انظر: المغني‎ )۷( 


.٠٠۸/۷ انظر: المغني‎ )٠١( بتصرف يسير.‎ ۳۹۷۰۳۹٦/٦ الفروع‎ )٩( 
) .٠٤۹۷ /۳ الرعاية الکبری‎ )۱١( 


باب الحوالة 


ومعلوم دين مستقر بأجود 
ومن يرتضي لما آحيل بحقه 
بأن ذمة المرء المحيل برية 
بشرط اتفاق الجنس والوصف والتّسا 
متی لم یبن إفلاس من قد شرطته 
ووجهين في راض لجهل بعسرة 
ولا يجبرن إلا على ذي ملاءة 
ويبرأ بها من قبل إجبار حاكم 
وليس رضا المرء المحال عليه في ال 
وشرط يقرر ما أحيل عليه لا 


وإن يحل المبتاع وقت الخيار وال 
يدمهر وأثمان ودين كتابة 


على من عليه مثل دين الفتى اشهد 
من الحق في طول الزمان المؤبد 


كذاك حلول فيها اشرط وأكد 


مليا فلا يبراً فإن شئت فاردد 


ومن ظن ذا الإعسار ذا يسرة طد 
بمال وقول مع حضور لمقصد 


وإن يحل او يحتل بآثمان مشتري ‏ 


وإن ترددن بالعیب أو بمجوز 
کذا کل دین قد أحلت به ولم 
وأبطلها القاضي به لا عليه بل 
إذا اختار يوما أن يحيل محيله 


۳۹٦ 


محالا على المشهور من نص أحمد 
عحوالة شرطا عند کل مسدد 
به غیر ما أسلمت فيه لیفرد 
مكاتب أو عرس قبيل التأطد 
يصح في الاقوی لا علیها بل اصدد 
ولم تقبض الأثمان وجهين أورد 
يكن مستقرا بعد فسخ ليعدد 
إذا فيهما صحت فللبائع امهد 
على من عليه قد أحيل فأآرشد 


ومن قال قبضي المال قبض حوالة 
وبالعكس قول نافي حوالة 
إذا قال شخص قد أريدت وكالة 


و شتري 


وإن قال في ذا قد أحلت بدينه 
وقل بح او عقد لرق حوالة 


عليه على المرء المحيل فقيد 
فقال غريم بل وكالة مسعد 
وإن عينا لفظ الحوالة فاشهد 
بهذا ففي المقبول وجهين أسند 
فلذاك حوالات بغير تردد 
فوجهان في تخيير مجلس عقد 


قصل 


ومن لغريم عنده مثل دینه 
التساقط والأدنى إذا ما تفاوتا 


وعن أحمد إن يرض بعضهما يجز 


وقولك هب مالي عليك وضاربن 
وعني تصدق إن تقل بكذا ولم 
ويسقط عنه من ديونك قدره 
وما حزته من دين إرث ومتلف 
وإن کان من عقد فوجهين أسند 
وما حيز إن يتلف فمن حق قابض 
ولا تهبن دینا سوی لغريمه 


۴4۷ 


فى المقاصة 


بقدر ووصف ما سوى السلم امهد 
ليسقط وأسقط مثله من مزيد 
وعنه امنعن ذا مطلقا لا تقيد 
به فاسد لم يبره في المؤطد 
تقل فيه من ديني آجز قرض مجتدي 
بشرط اتفاق الوصف يا ذا التأيد 
لغيرك حظ فيه حاصصه ترشد 
وإن تقبضن بالإذن حاصص لمبعد 
ولا تضمنن حق الشريك بأجود . 
ووجهين في تأجيل أجرة اسند 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وبالعفو والإسقاط مع هبة وبال تتصدق والتحليل يبرا فقيّد 
ولو مع إباء العفو عنه ورده باه شریف النفس عن من مرفد 

ولو کان محهولا ذ في الاولی لدیهما وعنه لدی العافي وعنه لیردد 

. ۰ 

سری دارس مه تعذر علمه وخرج تصحیح بغير تردد 

سوی عالم مبری وقد ظن جاهلا به فافت بالبطلان في ذا المقيد 

وإن تبغ إيفا دين غيرك إن آبى أخو الحق لم يجبر على قبض مورد 

كذا بذله إنفاق زوجة معسر فلاتجبرن بل إن تشا الفسخ تسعد 

فوائد: 

اس قال المصنف» والشارح» وغيرهما: هي مشتقة من تحويل الحق من فمة إلى 

“. وقال في المستوعب: : هي مشتقه مشتقة من التحول؛ لأنها تحول الحق وتنقله من ذمة إلى 

POE jae ذمة‎ 

الثانية: الحوالة عقد إرفاق» تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه» وليست بيعا 
على الصحيح من المذهب ٠‏ وعليه جماهير الأصحاب؛ لجوازها بين الدينين المتساويين 
جسا وقدرا وصفة» والتفرق قبل القبض» واخحتصاصها بجنس واحد» واسم خاص»› 
ولزومهاء ولا هي في معنى البيع» لعدم العين فيهاء وهذا الصواب» قال المصنف: وهو أشبه 
بکلام آحمد^. قال في القاعدة الثالثة والعشرين: هل هي نقل للحق» أو تقبيض؟. فيه 
خلاف» وقد قيل: إنها بيع . فإن المحيل يشتري ما في ذمته بما في ذمة المحال عليه. وجاز 
(1) المغني ٥٦/۷‏ الشرح الکبیر ۸4/۱۳. (۲) المستوعب ۲۱۷/۲. 
(۳) انظر:الإنصاف )(/©OO .41۹٠/١١‏ المغني .٥٦/۷‏ 


. ۱۹۳/۱ قواعد ابن رجب‎ )٥( 


0) انظر: المغني .٥٦/۷‏ 


۳4۹۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


تأخير القبض رخصة؛ لأنه موضوع على الرفقء فيدخلها خيار المجلس. واعلم أن الحوالة 
تشبه المعاوضة من حيث إنها دين بدين» وتشبه الاستيفاء من حيث إنه يبر المحيل» ويستحق 
تسليم المبيع إذا أحال بالمن» ولترددها بين ذلك ألحقها بعض الأصحاب بالمعاوضةء كما 
تقدم» وألحقها بعضهم بالاستيفاء. 

الثالة: نقل مهنا فیمن بعث رجلا إلى رجل له عنده مال» فقال له: خذ منه دينارا. ال 
منه E‏ قال: ا لتغريره» ويرجع e‏ ذکره ابن رجب في 


قوله: (ولا تصح إلا بثلاثة شروط أحدها: أن يحيل على دين مستقرء فإن أحال على مال 
الكتابةء أو السلمء › أو الصداق قبل الدخول). وكذالو حال على الأجرة عند العقد. 

(لم یصح» وإن أحال المكاتب سيده» أو الز وج امر ائه صح). و کذا لو أحال بالأجرة ق 
واعلم أن الحوالة تارة تكون على مال» وتارة تكون بمال» فإن كانت الحوالة على مالء 
فيشترط أن يكون المال المحال مستقراء على الصحيح من المذهب"» نص عليه" 
وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم. وقيل: تصح الحوالة على مال الكتابة بعد 
حلوله“. وفي طريقة بعض الأصحاب: أن المسلم فيه منزل منزلة الموجود» لصحة الربراء 
منه» والحوالة عليه وبه". وقال الزركشي: لا يظهر لي منع الحوالة بالمسلم فيه. وظاهر ما 
قدمه في المحرر صحة الحوالة على المهر قبل الدخول» وعلى الأجرة بالعقد". وإن كانت 
الحوالة بمال لم يشترط استقراره» وتصح الحوالة به» على الصحيح من المذهب*» وعليه 


(۱) قواعدابن رجب ۳۳۸/۲. (۲) المقنع .۹۳/١۳‏ 
(۳) انظر: الإنصاف .۹٤/۱۳‏ () انظر: الفروع .٤٠١/١‏ 
)٥(‏ انظر: الفروع )٦( .٤١١/١‏ المصدر السابق. 


(۸) انظر: الإنصاف ۱۳/ .۹٥‏ 


۳۹۹ 
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جماعة من الأصحاب» وجزم به في الوجيز"› والكافي"» وتجريد العناية") وغیرهم» 
وقدمه في الزركشي“» وجزم به في المحرر في مال الكتابةء وقدمه في غير واختاره 
القاضي”» وابن عقيل" في مال الكتابةء ذكره في التلخيص“ على ما يأتي. وقيل: 
يشترط کون المحال به مستقرا» كالمحال عليه“)» اختاره القاضي في المجردد “» وجزم به 
الحلواني" "قال في الهدايةء والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة: يشتر ط 
لصحتها آن تکون بدین مستقر» وعلی دين ee‏ قال في الحاويين: ولا تصح إلا بدين 
معلوم» يصح السلم فيه» مستقرا على مستقر”'. قال في الرعايتين: إنما يصح بدين معلوم 
مستقر في الأشهر» على دين مستقر“'. قال في الفاق وتختص صحتها بدين يصح السلم 
فیه» ویشترط استقراره» في آصح الوجهين» على مستقر”'. قال في التلخيص: فلا تصح 
الحوالة بغير مستقرء ولا على غير مستقر"'. فلا تصح في مدة الخيارء ولا في الأجرة قبل 
استيفاء المنقعة» ولا في الصداق قبل الدخول» وكذلك دين الكتابة» على ظاهر كلام أبي 
الخطاب"'. وقال القاضي» وابن عقيل: تصح حوالة المكاتب لسيده بدين الكتابة على من 


(۱) الوجیز .۲٠۲‏ (۲) الكافي .۳٤٤/۲‏ 
(۳) تجريد العناية ۷۷. (5) شرح الزرکشي .۱۱١/٤‏ 
)٥(‏ المحرر ۳۳۸/۱. ) انظر: الإنصاف ۱۳/ .۹٥‏ 
(۷) الفصول (۳/ل۹۱ب). (۸) انظر: الإنصاف ۱۳/ .٩٥‏ 
)٩(‏ انظر: الفروع )۱١( . ٤١١/١‏ انظر: الإنصاف ۱۳/ .٩٥‏ 


. ٤١١/١ انظر: الفروع‎ )١( 

(۱۲) انظر: الهداية ١‏ ١٠ء‏ المستوعب ۲/ ۲٠۷‏ الإنصاف ۱۳/ .٩۵‏ 

(۱۳) الحاوي الصغير .۳١۷‏ 

)١(‏ الرعاية الصغرى ٠٠١ /١‏ الرعاية الکبری ۳/ ٠٤٤٩۹‏ بتصرف يسير. 

.۹٦/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٠١( 

(۱7) قاله أيضا في كتابه بلغة الساغب وبغية الراغب ٠٤‏ ۰ وانظر: الإنصاف .41/١١‏ 
(۷) الهداية .٠١٤‏ 


۸١ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الزركشي تبعا لصاحب المحرر: الديون أربعة آقسام: دين سلم» ودين كتابةء» وما عداهماء 
وهو قسمان: مستقر» وغير مستقر» كثمن المبيع في مدة الخيار ونحوه» فلا تصح الحوالة 0 
E DS GE‏ 
إو محمد وجماعة من الأصحاب وتيا ' اتی بم را اسار لاقن ن 
المجرد» وتبعه آبو الخطاب والسامري” . انتھی . | 

تنبيه: يستثنى من محل الخلاف من المال المحال عليه والمحال به» دين السلم» » فإنه 
ی ی ا ا ا ر وان ااا 
في طريقته» وكلام الزركشي . 

فائدة: في صحة الحوالة برأس مال السلم وعليه وجهان"» وأطلقهما في النظم”“ وغيره» 
أحدهما: لا يصح» قدمه في الرعاية الكبرى في باب القبض والضمان من البيوع» فقال: 
لا يصح التصرف في رأس مال السلم بعد فسخه واستقراره بحوالة ولا بغیرها. وقیل: 
يصح انتهی. وتقدم في باب السلم. 
حوالة» بل هو وكالة في القبض. ولو أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهو وكالة 
في اقتراض» لا حوالة. ولو حال من عليه دين على من لا دين عليه فهو وكالة في اقتراض 
أيضاء فلا يصارفه» نص عليه» قال في الموجز» والتبصرة: إن رضي المحال عليه بالحوالةه 
(۱) انظر: الفصرل (۳/ ل۹۱ب) الانصاف ٠٩٩/۱۳‏ 


(۲( شرح الزركشي على مختصر الخرقي ١٠١۰۱۱۲ /٤‏ وانظر: المحرر ۳۳۸/۱. 
(۳) انظر: الفروع )٤( .٤٠۲/۹‏ عقد الفرائد .۲۷٤/۲‏ 
(0) الرعاية الكبرى ۲/ .٠١١٤‏ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
صار ضامناء پلزمه الأداء”. 


فائدة: قوله: (الثاني: اتفاق الدینين ذ في الجنس والصفة والحلول والأجل). بلا نزاع 
في الجملة. ور یشترط آيضا: علم المال» وأن يكون فيما يصح فيه السلم من المثليات» وفي 
e RE‏ اا و 
أحدهما: YER‏ قال لقاضي ¦ ا ا 
ا ا ا و ا 
آو لا مثل له» كالحيوان» والثياب. وقد أوما إليه أحمد في رواية الأثرم» وقدمه ابن رزين في 
شرحه”» قال الناظم: يصح فيما يصح السلم فيه" . والوجه الشاني: لا يصح» قال الشارح: 
ويحتمل أن تخرج هذان الوجهان على الخلاف فيما يقضى به قرض هذه الأموال". انتهى. 
وأما الإبلء فقال الشارح: لو کان عليه ابل من الدية» وله على آخر مثلها في السن» فقال 
القاضي: : تصح؛ لأنها تختص بأقل ما يقع عليه الاسم ذ في السن والقيمة» وسائر الصفات. 
وقال أبو الخطاب: لا تصح في أحد الوجهين e‏ وإن کان عليه إبل من دية» وله 
على آخر مثلها قرضاء فأحاله» فإن قلنا: يرد في القرض قيمتها. لم تصح الحوالة؛ لاختلاف 
الجنس» وإن قلنا يرد مثلهاء اقتضى قول القاضي صحة الحوالة» وإن كانت بالعكس» فأحال 
المقرض بإبلء لم يصح . انتهى. 
(۱) انظر: الفروع .٤٤۲/١‏ (۳) المقنع 4۸/۱۳. 
(۳) الفروع .٤٠١/١‏ ) 
() الرعاية الصغرى ٠١ /١‏ الرعاية الكبرى ۳/ ۹٤٤٠ء‏ الحاوي الصغير ."٠۷‏ 
(۵) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۹۹. 
)٦(‏ عقدالفرائد ۲/ ۲۷۲۳. 


(۷) الشرح الكبير .٠١٠/١۳‏ 
(۸) الشرح الکبیر .٠٠٠١٠١٠/۱۳‏ 
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ا (اتفاق الدينين " e‏ کكالذهب بالذهب بالفضة ™ 
لم يصح»› قطع ره المصنف”) والشارح"› وابن رزین"» وغيرهم› قال الزركشي: وكذلك 
لا يصح عند من ألحقها بالمعاوضة» إذ اشتراط التفاوت فيهما ممتنع كالقرض. وأآما من 
ألحقها بالاستيفاء» فقال: إن كان تفاوتا يجبر على أخذه عند بذله» كالجيد عن الرديء» 


صحت» ولا فلا؟) انتهی. 

قوله: (والثالث: أن يحيل برضاه» فلا يعتبر رضا المحال عليهء ولا رضا المحتال» إن ن¿ کان 
المحال عليه مليعا) . لا يعتبر رضا المحتال إذا كان المحال عليه مليئاء على الصحيح من 
المذهب”) وعليه الأصحاب» فيجبر على قبولهاء وهو من مفردات المذهب. وعنه: يعتبر 
رضاه» ذکرها ابن هبيرة ومن بعده. 

فائدتان: 

إحداهما: فسر الإمام أحمد الملىءء فقال: هو أن یکون بماله وقوله وبدنه“. وجزم 
به فی المحرر”» والنظ''» والفروع''» والفاتی"' وغيرهم. زاد فی الرعاية الصغرى»› 


.٥۷/۷ المغني‎ )١( 

(۲( الشرح الکبیر ۹4/۱۳. 

(۳) انظر: الإنصاف .٠٠١/١۳‏ 

(€( شرح الزرکشي على مختصر الخرقي .۱۱/٤‏ 

.٠١١-٠١۱/۱۳ المقنع‎ )٥( 

(0) انظر: الإنصاف .٠٠١/١۳‏ 

(۷) في الإفصاح عن معاني الصحاح /١‏ ۳۸۳. 

(۸) ذكره ابن قدامة في المغني (۷/ 1۲ء )٦۳‏ عن أحمد. 

.۲۷۴٤ /۲ المحرر ۳۳۸/۱. (۱۰) عقدالفرائد‎ )٩( 
.٠١۳/١۳ انظر: الإنصاف‎ )۲( .٤٠١ /٦ الفروع‎ )۱١( 


۳ 
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والحاويين: آو فعله'. وزاد في الكبرى عليهما: وتمکله من الأداء“. وقیل: هو المليء 
بالقول والأمانةء وإمكان الأداء"”. قال الزركشي عن تفسير الامام أحمد: الذي يظهر أن 
المليء بالمال: أن يقدر على الوفاءء والقول: ألا يكون مماطلا. والبدن: أن يمكن حضوره 
إلى مجلس الحكم“. 


لاف فالخل ترد الحا ول انل الال عا ا حح امات 
على الصحيح) ونقله الجماعة عن الإمام أحمد"» وصححه القاضي يعقوب”» قال 
الناظم» وصاحب الفائق: هذا المشهور عن آحمد^. وقدمه في الرعايتيء"“)› والناظہ'» 
والحاويسه' والفروع"')» وغيرهم. وعنه: لا ترا إلا برضا المحتال» فإن آبی أجبره 
الحاكم”"'» لكن تنقطع المطالبة بمجرد الحوالة. وقال في الفائق: وعنه. لا يبرا مطلقاء وهو 
ظاهر كلام الخرقي» ويفيد الإلزام فقط» ذكره في النكت» وهو المختار. انتهى. فهذه رواية 
ثالثةء قل من ذكرها“'. وأطلق الروايتين الأولتين في المحرر”'» والزركشي"' قال في 


.۳١۷ الحاوي الصغير‎ ٠٠١ /١ الرعاية الصغرى‎ )١( 
١٤٤١/۳ الرعاية الکبری‎ )۲( 

)۳( انظر: الإنصاف .٠١٤/۱۳‏ 

() شرح الزركشي على مختصر الخرقي .٠٠١ ١١١۳/٤‏ 
)٥(‏ انظر: الفروع ٤١١ /١‏ وصححها في الإنصاف .٠٠٠١ /٠۳‏ 
() انظر: الفروع .٤٠١ ١٤١۳/١‏ 

. ٠٠١/٤ انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎  )۷( 
.٠٠٠١ /١۳ ۲۷ء وانظر: الإنصاف‎ ٤ /۲ عقد الفرائد‎ )۸( 

(۹) الرعاية الصخرى ٠١/١‏ الرعاية الکبری .٠٤٤۸/۳‏ 


."٠۷ الحاوي الصغير‎ )۱١( .۲۷٤ /۲ عقدالفرائد‎ )۱۰( 
.٤٠٠١٤١١ / انظر: الفروع‎ )۳( .٤٠١ ١٤١۳/١ الفروع‎ )۱۲( 
.۳۳۸/۱ المحرر‎ )٠١( .٠٠١ /٠۳ انظر: الإنصاف‎ )( 


۱۲) شرح الزرکشي .٠٠٤/٤‏ 


٤ 


القاعدة الثالثة والعشرين: ومبنى الروايتين أن الرالة هل هي تفل للحن أو تقبيش ؟ فإن 
فلنا: هي تقل للحت لم یعتبر لها قبول» وان قلنا: هي تقبیض» فلا بد من القبض بالقول» 
وهو قبولهاء فيجبر المحتال عليه . انتهى. فعلى الرواية الثانيةء قال في الفروع: يتوجه أن 
للمحتال مطالةالمحيل قبل إجبار الحاكم, وذکر آبو حاز» وابنه آبو یعلی» ا 
کتعیینه کیسا فیرید غیره"' 


قوله: (وإن ظنه ملیثاء فبان م ا رل کن ری ناله رج مله رر فی0 هنا 
مسائل: الأولى: لو رضي المحتال بالحوالة مطلقا برئ المحيل. الثانية: لو ظهر آنه مفلس› 
من غير شرط ولا رضا من المحتال وهي إحدى مسألتي المصنف رجع بلا نزاع. الثاللة: 
ا بشترط اليسار وجهلهء أو ظنه مليئاء فبان مفلساء وهي مسألة المصنف 
الانية: برئ المحيل» على الصحيح من المذهب”» نص عليه وعليه الأصحاب. 
(ويحتمل أن يرجع)". وهو رواية عن أحمد ذكرها المصنف في المخني"» وقال: وبه 
قال بعض آصحابنا“. وذکره بعضهم وجهاء وهو ظاهر ما جزم به ابن رزین في نهایته 
ونظمها"» وأطلقهما في النظم” '» وغيره» وقيل: الخلاف وجهان"'' وقدمه في الرعاية 


(۱) قواعدابن رجب ۱۹۳/۱. O‏ () الفروع٦/٦۱٤.‏ 
(۳) المقنع .٠١١/١۳‏ 

(6) انظر: الإنصاف .٠١١۷/١۳‏ 

)0( انظر: مسائل أحمد رواية ابن منصور .۳١۷ /١‏ 

) .٠١١/١۳ المقنع‎ )0 

. ٤٠١ /١ وانظر: الفروع‎ ٠٦٠١٠١ /۷ المغني‎ )۷( 

.٦۱/۷ المغني‎ )۸( 

(4) انظر: الإنصاف .٠٠١١۷/١۳‏ 

.۲۷٤ /۲ عقد الفرائد‎ )۱١( 

.٠١١۷/١۳ انظر: الإنصاف‎ )۱١( 
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الكبرى""» وهي طريقة ابن البنا". الرابعة: لو شرط المحيل: أن المحال عليه مليء ثم 
ا رجح المحتال على المحيل» بلا نزاع» وتقدم إ ادا أحاله على مليء. 

قوله: (وإذا أحال المشتري البائع بالثمن» أو أحال البائع عليه به» فبان ان البيع باطلاء فالحوالة 
باطلة). بلا نزاع. 


قوله: (وإن فسخ البيع بعيب أو إقالةء لم تبطل الحوالة). إذا فسخ البيع بعيب» أو إقالة 
أو خيارء أو انفسخ النكاح بعد الحوالة بين الزوجين ونحوهاء فلا يخلو: إما أن يكون بعد 
قبض المحتال مال الحوالة أو قبله» فإن كان بعد القبض» لم تبطل الحوالةء قولا واحداء قاله 
ابن منجا في شرحه» وجزم به في المغني"» والشرح" والمصنف هناء وغيرهم. فعلى 
هذاء للمشتري الرجوع على البائع» في مسألتي حوالته والحوالة عليه لا [على]“ من كان 
عليه الدين في المسألة الأولى» ولا على من أحيل عليه في الثانية. وإن كان قبل القبض» لم 
تبطل الحوالة أيضاء على الصحيح من المذهب”» سواء أحيل على المشتري بثمن المبيع» 
و تع بالشمن عرضاء جزم به في الوجیزا والمنور"') ومنتخب 


(۱) الرعاية الکبری .٠٤٤۸/۳‏ 

.۲۱۸/۲ المستوعب‎ SS NS (۲( 
.٠٠۷/١۳ المقنع‎ )۳( 

.٠٠۸/١١ المقنع‎ )٤( 

(<) الممتع في شرح المقنع ۳/ .۲۷١‏ 

.٦٤/۷ المغني‎ )0( 

(۷) الشرح الکبیر .٠٠۹۰۱۰۸/۱۳‏ 

(۸) ما بين المعقوفين ليس في الأصل» والمثبت من الإنصاف .٠٠۹/۱۳‏ 
(۹) انظر: الإنصاف .٠١۹/۱۳‏ 

.۲٠۲ الوجیز‎ )۱١( 

.۲٣۲رونملا‎ )۱١( 
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الأدمي»› وتذكرة ابن عبدوس )» وغيرهم» وقدمه المصنف”) وصاحب المحرر”") 

(وللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولىء وللمشتري 
أن يحيل المحتال عليه على البائع في الصورة الثانية. ويحتمل أن يبطل)“. وهو وجه" 
كما لو بان البيع باطلا ببينةء أو اتفاقهماء ولا تفريع عليه» وجزم به ابن رزين في نهايته 
ونظمها"» وأطلقهما في النظ“ وغيره. وقال القاضي: تبطل الحوالة به لا عليهء لتعلق 
الحتق بثالث“. وجزم في الهداية "٠ء‏ والمذهب”'» والمستوعب"'» والخلاصة") 
والكافي' والتلخيص”' والبلغة""' وغيرهم: بصحة الحوالة على المشتري» وهي الصورة 
الثانية في كلام المصنف. وأطلقوا الوجهين في بطلان الحوالة به» وهي الصورة الأولى في 
کلام المصنف» إلا فى الكافي"' فإنه قدم بطلان الحوالة. فعلى الوجه الثاني: هل يبطل 
)١(‏ انظر: الإنصاف .٠٠١/١۳‏ 


© لر ©) الفروع٦/٠٠٤.‏ 
() المقنع .١١١١١١١/۱۳‏ (0) ذكره في الفروع .٤٠۷١٤۱٩/٦‏ 
(۷) انظر: الإنصاف .١١١/١۳‏ (۸) عقد الفرائد ۲/ ۲۷۴. 


.١٠١١/١١ الإنصاف‎ ٤۱۷ /٦ انظر: الفروع‎ )4( 

. ٠١٤١ الهداية‎ )٠١( 

.١١١/١۴۳ انظر: الإنصاف‎ )۱١( 

(۱۲) المستوعب ۲۱۸/۲. 

(۱۳) انظر: الإنصاف .١١١/١۳‏ 

.۳٤۷ /۲ الكافي‎ )٤( 

.١١١/١۳ وانظر: الإنصاف‎ ٠۲٠٠ ۲٠٤ انظر: كتابه بلغة الساغب‎ )٠١( 
.۲٠٠ ۰۲۰٤ بلغة الساغب وبغية الراغب‎ )٠0( 

.۳٤۷ /۲ الكافي‎ )۱۷( 
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إذن المشتري للبائع آم لا؟ فيه وجهان""» وآطلقهما في الفر وع"» آحدهما: یبطل» قدمه 
في الرعاية الكبرى”"» والثاني: لا يبطل» قال في التلخيص: فعلى وجه بطلان الحوالة . 
لا يجوز له القبض» فإن فعل احتمل ألا يقع عن المشتري؛ لأن الحوالة انفسخت» فبطل 
الإذن الذي كان ضمنها. واحتمل أن يقع عنه؛ لأن الفسخ ورد على خصوص جهة الحوالة 
دون ما تضمنه الإذن. فيضاهي تردد الفقهاء في الأمر إذا نسخ الوجوب» هل يبقى الجواز؟ 
والأصح عند أصحابنا بقاؤه. وإذا صلى الفرض قبل وقتها انعقد نفلا“ . انتهى. قال شيخنا 
في حواشي الفروع: وهذا يرجع إلى قاعدة» وهي ما إذا بطل الوصف» هل يبطل الأصلء 
أو يبطل الوصف فقط؟ ويرجع إلى قاعدة» وهي إذا بطل الخصوصء هل يبطل العموم؟ 
وهي مسألة خلاف بين العلماء» ذكرها في القواعد الأصولية*. 

قوله: (وإن قال: أحلتك. فقال: بل وکلتني. أو قال: وكلتك. فقال: بل أحلتني. فالقول 
قول مدعي الوكالة)". هذا المذهب فيهما وعليه أكثر الأصحاب» وجزم به في المغني"› 


(۱) 
(۳) 
(€) 
(0) 
)( 
(۷( 
(۸) 
)4( 


٤ & ۰ ۰ & ( ( ۰‏ ك 
والكافي*» والمحرر”") والشرح' َ والنظه'' و ابن مء والو ج" 


ذكرهما في الفروع ٤۱١ /٦‏ . (۲( الفروع .٤١١ /١‏ 
الرعاية الکبری ٠٤١١/۳‏ . 

انظر: الإنصاف .٠٠١١۱۱۱/۱۳‏ 

حاشية ابن قندس على الفروع» مطبوع مع الفروع ٤١١ /١‏ . 

المقنعم ١٠۲/۱۳‏ بتصرف يسير. 

. ٠٠٥ /۷ المغني‎ 

.۳٤۷ /۲ الكافي‎ 

المحرر ۳۳۸/۱. 


.٠١١/١۳ الشرح الکبیر‎ )۱١( 


.۲۷٤ /۲ عقدالفرائد‎ )۱۱( 


(1۲( الممتع في شرح المقنع ۳/ ¥۲ 
(۳) الوجیز ۲۰۲. 
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والفائق » وغيرهم» وقدمه في الهداية”» والمذهب”) والمستوعب“ والرعایتين ٠“‏ 
والحاويين". وقيل: القول قول مدعي الحوالة". اختاره القاضي' *» وقدمه في الخلاصة صة". 
۴ له: (وإن اتفقا على أنه قال: أحلتك. وادعى أحدهما آنه أريد بها الوكالة فانکر الآخرء 
ففي أیهما یقبل قوله؟ فيه وجهان)' “. وأطلقهما و في النظم“ وغيره» أحدهما: القول 
و مدعي الوكالةء وهو المذهب» جزم به في الوجيز ر" والمنور"» ومنتخب الأدمي') 
وغيرهم» وقدمه في المحرر”' والرعايتين"'» وصححه في التصحيح» والوجه الثاني: 
القول قول مدعي الحوالةء وصححه في التلخيص»› والفاتق وتجزيد العناية“' قلت: 


وهو الصواب”'. 
(۱) انظر: الإنصاف ١۱١۳/۱۳‏ . (۲) الهداية .٠١٤١‏ 
(۳) انظر: الإنصاف )٤( . ١١۳/١۳‏ المستوعب ۲۱۸/۲. 


(ه) الرعاية الصغری ٥۲ /١‏ الرعاية الکبری ۳/ ٠٤١١۸۰١۱٤١١۷‏ . 
)٦(‏ الحاوي الصغير .۳٠۸‏ 

(۷) انظر الفروع .٤۱۸/١‏ 

(۸) انظر: الهداية ٠٠١١١٠١۴٤‏ . 

. ١١١/١۳ انظر الإنصاف‎ )٩( 

.٠١١/١۳ المقنع‎ )۱١( 

(۱۱) عقد الفرائد ۲/ .۲۷٤‏ 

.۲٠۲زیجولا‎ )۱۲( 

.۲٦۲ المنور‎ )۱۳( 

. ١٠٤١/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۱٤( 

 .۳۳۸/۱ المحرر‎ )٠٥( 
.٠٤١۹۰۱٤٥۸/۳ الرعاية الکبری‎ "٠۲ /۱ الرعاية الصغری‎ )١١ 
. ٠٠١ /١۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۱۷( 

(۱۸) تجريد العناية ۷۷. 

(۱۹) انظر: الإنصاف ٠٠١/۱۳‏ . 


۹ 
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فائدتان: ‏ 
إحداهما: مثل ذلك في الحكم: لو قال: أحلتك بديني. وادعى أحدهما أنه أريد بها الوكالةء 
قاله في الفروع". وقدم في الرعاية الكبرى في هذه أن القول قول مدعي الحوالة”. 
الثانية: لو اتفقا على آنه قال: أحلتك بالمال الذي قبل فلان. ثم اختلفاء فقال المحيل: 
إنما وكلتك في القبض لي. وقال الآخر: بل أحلتني بديني. فقيل: القول قول المحيل”. 
قدمه في الرعايتين“ والحاويين”) والفائق” قال في الفروع: جزم به جماعة". وقیل: 
القول قول مدعي الحوالة"؛ لأن الظاهر معه» وقدمه ابن رزين في شرحه. فعلى الأول: 
يحلف المحيل» ويبقى حقه في ذمة المحال عليهء قاله المصنف والشارح”". قال في الرعاية 
الكبرى» والفروع: لا يقبض المحتال من المحال عليه» لعزله بالإنكار» وفي طلب دينه 
من المحيل وجهان'. وأطلقهما في الرعايةء والحاويين""' والفروع» وقال: لأن دعواه 
الحوالة براءة". أحدهما: له طلبه» وهو الصحيح من المذهب*'» صححه المصنف 
والشارح'. وعلى الثاني: يحلف المحتال» ويثبت حقه في ذمة المحال عليه» ويستحق 


(۱) الفروع .٤۱۸/١‏ (۲) الرعاية الکبرى .٠٤١۸/۳‏ 
(۴) انظر: الفروع .٤۱۹۰٤۱۸/٩‏ ) 

.٠٤١۹۰۱٤٥۸/۳ الرعاية الکبری‎ ٠٥۲ /۱ الرعاية الصغری‎ )٤( 

.۱۱۷/۱۳ انظر:الإنصاف‎ )( ."۱۸١۳۱۷ الحاوي الصغیر‎ )٥( 
.٤٠١ ١٤۱۹/٩ انظر: الفروع‎ )۸( .٤۱۹/٩ الفروع‎ )۷( 
.۱۱۷/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۹( 

.٠٠١/١۳ الشرح الكبير‎ 1٦/۷ المغني‎ )٠١( 

. ٤٠۹/٩ الفروع‎ ۱٤٥۹۰۱٤٥۸ /۳ الرعاية الکبری‎ )۱١( 

() الحاوي الصغير ."٠۸‏ 

. ٤۱۹/٩ الفروع‎ )۳( 

.١١۷/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٤( 

.١٠١١١١٤/١۳ الشرح الکبیر‎ 1٦/۷ المغني‎ )٠١( 
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مطالبته» ويسقط عن المحيل» قال المصنف» والشارح: وعلى كلا الوجهين إن كان المحتال 

قد قبض الحق من المحال عليهء وتلف في یده» فقد برئ کل واحد منهما من صاحبه» 
ولا ضمان عليه» سواء تلف بتفريط أو غيره» وإن لم يتلف» احتمل ألا يملك المحيل طلبه» 
ويحتمل أن يملك أخذه منه» ويملك المطالبة بدينه"“. وهو الصحيح» قال في الفروع تفريعا 
على القول الأول: وما قبضه المحتال» ولم يتلف» فللمحيل أخذه في الأصح". وجزم به 
ف الرعاية الكبرى”. وقيل: يملك المحيل أخذه منه» ولا يملك المحتال المطالبة بدينه» 
قافرا البخر هه ارا و قد قال امت واا و ف 
انتهيا. وإن كانت المسألة بالعكس» بأآن قال المحيل: أحلتك بدينك. فقال: بل وكلتني. 
ففيه الوجهان”» أحدهما: يقبل قول مدعي الوكالةء وهو الصحيح" جزم به في الرعاية 
الصغرى”» والحاويين”"» والفائتق”. والوجه الثاني: القول قول مدعي الحوالة. فإن قلنا: 
القول قول المحيل» فحلف» برئ من حت المحتال» وللمحتال قبض المال من المحال عليه 
لنفسه. وإن قلنا: القول قول المحتال» فحلف» كان له مطالبة المحيل بحقه» ومطالبة المحال 
عله فإن قفي منه قال أخذه من المحيل» فله آخذ ما قيض لنفسة» وإن أستوفى من المحيل 
دون المحال عليه» رجع المحيل على المحال عليه في أحد الوجهين ' قال القاضي: وهذا 
أصح”'. والوجه الثاني: لا يرجع عليه. وإن كان قبض الحوالةء فتلفت في يده بتفريط آو 
أتلفهاء سقط حقه على كلا الوجهين» وإن تلفت بغير تفريطء فعلى الوجه الأول: يسقط حقه 


)١(‏ المغني 1٦/۷‏ الشرح الکبیر ۱۳/ ٤٠١١ء‏ باختصار. 


(۲) الفروع ٤۱۹/٦‏ بتصرف. (۳) الرعاية الکبری ..٠٤٥١۹/۳‏ 
)٤(‏ المغني ٠٦٦/۷‏ الشرح الكبير )٥( .٠٠١/١١‏ انظر: الفروع .٤٠۸/١‏ 

0) انظر: الإنصاف .۱٠۱۸/١۱۳‏ (۷) الرعاية الصغرى .٠۲ /١‏ 
(۸) الحاوي الصغیر ۳٠۸‏ (۹) انظر: الإنصاف .۱۱۸/١۳‏ 


.٠٠۸/١۳ انظر: المغنیى ۷/ 1۷ الإنصاف‎ )۱١( 


۱١ 
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أيضاء وعلی الوجه الثاني: له آن رجح بعحقه» ا ا على 
المحال عليه. قاله المصنف”» والشارح”". 

قوله: (وإن قال: أحلتك بدينك» فالقول قول مدعي الحوالة» وجها واحدا)". يعني 
إذا اتفقا على ذلك» وادعى أحدهما: أنه أريد به الوكالةت e‏ فالقول قول مدعي 
الحوالةء لا آعلم فيه خلافاء قطع به الأصحاب. 


فائدة: قال الشيخ تة تقي الدين: الحوالة على ماله في الديوان إذن في الاستيفاء فقمل» 
وللمحتال الرجوع ومطالة محیله. 


تنبيه: ذكر بعض المصنفين مسألة المقاصة هنا" وذكرها بعضهم في آخر السلم"» ولم 
یذکرها المصنف» ودکر ما يدل عليها في کتاب الصداق”*) وقد 2 في آخر باب السلم 
فلیعاود» والله أعلم. 


2ید عه 


(1) المغني ۷/ 1۷. 

(۲) الشرح الكبير .١١١/١۳‏ 

(۳) المقنع ۱۱۹/۱۳. 

.1۷ /۷ انظر المغني‎ )٩( 

..)1۲۰٤٩۱/٦ الفروع‎ )( 

.۳۳۹۰۳۳۸/۱ کصتیع صاحب المحرر‎ )٦( 
وما بعدها.‎ ۳۳١ /٦ کصنيع صاحب الفروع‎ )۷( 
وما بعدها.‎ ء١٠١۳‎ /۲١ المقنع‎ (۸) 
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باب الصلح 


وللصلح في الأموال قسمان جوزا 


فإن يبرئ الإنسان من بعض حقه ‏ 


ويؤجر إن يشفع بذلك شافع 
وإن كان ذا الإسقاط شرطا لقبضه 
وخرج من إبرائه من کذا على 
ولا تمض ذا ممن منعت تبرعا 
ولا من ولي الغمر إلا ضرورة 
وعمّن مؤجل غير دين كتابة 
ولیس صحيحا منه تاجيل عاجل 
ومن يسقطن بعضا وینسئ بعضه 
ولا صلح عن حق بجنس نسيئة 
كعقل الخطا أو متلف فيه قيمة 
وتقضي بمال الصلح في مال قاتل 
وعن متلف المثلي صحح بزائد 
ومن يصطلح مع من أقر ببيته 
وإن تعترف بالدين بالجعل صح في اع 
وإقرار آنشی بالنکاح برشوة 


وذلك خير من خلاف منکد 
ويستوف بعض الحال صحح وأحمد 
وإن شفع القاضي بذلك يعتدي ِ 
بقيته قولين في الصحة اسند 


كعبد وطفل أو مكاتب أعبد 


<۳ 


کمجود مال مع تعذر شهد 
يصالح ببعض عاجل فليصدد 
سوى ثمن في مجلس البيع فاشهد 
في الاوهى اقض بالإسقاط والنساً اردد 
وأوفي وصححه بعرض مزيد 
كعبد وغير العبد من كل مفسد 
حليلا لخوف المكر عن عاقل ذد 
على قيمة إذ مثله واجب قد 
بسکناه عاما أو بنی فوقه اصدد 
ترافك لا في أخذ جعل مجدد 
وعبد برق لا يصح لقصد 
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ودفعك دعوى الرق عنك برشوة 
وصلح بغير الجنس عقد تعاوض 
فإن يثو ما صالحته بانتفاعه 
وصححه من آنٹی بتزویج نفسها 
فزال سريعا أو تبين سالما 
وصححه بالمعلوم عن متعذر التحق 
وبالعوض المجهول عن مثله أجز 


يجوز كذا في زوجة في المجود 
له شرط أنواع المعاوضة اشهد 
بما تدعي أو ما اعترفت به عُد 
فإن كان عن عيب المبيع المردّد 
لها آرشه لا مهر أمثالها اشهد 
ولو عيناعلى المتوطد 


فصل 
القسم الثاني 
الصلح على الإنكار 


ومن يُڏعى شيءٌَ عليه فأنکر او 


بصحته من مدع وهو بائع 
وذاك هو الإبراء في حق منكر 


ولا صلح في حق العليم يمينه 


وعن منكر إن صالح الغير طد فإن 
وقيل بلا إذن عن الدين جائز 
وفي مدعي التوکيل وجهان ثم إن 
وإن كان في التكذيب والصدق كاذبا 


٤ 


أَرَمٌ فبالمعلوم إن صالح اشهد 
فما جاز حكم البيع فيه ليُطرد 
فلا شفعة فيه ولا رد مفسد 
وما ناله سحت بغير تردد 
أذن فنوی بالمال عودا ليردد 
وفي العين إن لم يدع الإذن يفسد 
تصدقه يملكها وإلا فلا اشهد 
ففي ملکهااعکس حکم کل بل ابتدي 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


ولا يرجع الناوي على غير آذن 
وان هو لم ثبت یکن مثل مدع 
وإن رام ملك المدعى فقد اشترى 
فإن كذب الدعوى فذا الصلح باطل 
کذا ان صدق الدعوی بدین بأوطد 
وإن ظن إمكان التخلص صححن 
وإن ظن عجزا فاستبان مواتيا 
وعن كل ما جاز التعاوض عنه طد 


وقيل بلى عن ثابت بمبعد 
فيحلفه إن كان صدقه قد 
ديونا ومغصوبا وفي البيع فاقصد 
شری غير مال واتقی ظلم معتد 
وبالعين عن ذي العز عن قهر جحد 
في الاقوى ويمضي إن عجز أو ليردد 
فوجهين في تصحيح ذا الصلح آسند 
وإن لم يجز فيه ابتياع لعقد 


فصل 


فيما يصح الصلح عنه 
يماصح صلحاعن دم العمد صالحن في الاقوى ولوفوق الديات بأوطد 


وخذ دية أو أرش جرح لجهله 
وإن كان عن دار وعبد فخذهما 
ولا تمضه عن حد قذف وشفعة 
وإن تصطلح مع سارق لخلاصه 
وصلح على إجراء ماء بأرضه 
وإن كان إيجارا ليذكر قيده 


ولا بد من تحديد ساقية فإن 


4\0 


وقيمته جرا وغصبا بها جد 
فصلحك ذا بيع بذا ذا تفسد 
وأسقطهما بالصلح في المتجود 
وعن شاهد أن يكتم الحق تعتد 
ويمشي ووضع الخشب مع علمه امهد 
سوی ماء قطر من سطوح محدد 
یکن في کری جوزه في متحدد 


بمقدار وقت في إجارته فقط 
وإن لم يضر الأرض أجر ضرورة 
وصلحك کي د نسقی نهارا بمائه 


وإن تشتري أرضا لتحفر مصنعا ‏ 


ويشرط تبيين المحل وآلة ال 
وإن تشتري علو المهدم متى بني 
ومن غصنه قد مال في ملك غیره 
برفع إذا واتى وإلا بقطعه 
وصلح جواز في انتقا الشيخ بالنما 
فمنع لمحفوظ خلاف ابن حامد 
كذا الحكم في ساري العروق لأرضه 
وحظر بلا إذن خروج بروشن 
وان کان في ملك لقوم فحکمه 
ويضمن ما أرداه والصلح جائز 
وإخراج ميزاب لسيل آجز بلا 
ولا تفتحن في ظهر دارك منفذا 
وفتحكه لا للمرور مجوز 
وفتحکه في نافذ الدرب جائز 
والاقوی لذي الدارین أن يتلاصقا 
ويملك نقل الباب في الدرب خارجا 


٤٦ 


وفي الوقف في الأقوى أجز في محدد 
بغير رضاه في قويل مبعد 
بوجه أجز كالبيع ثلث المخدد 
وعلوا لتبني فيه مع علمه طد 
بناء ومقدار البناء المشيد 
نيت في الاقوی طد وكلا فقيد 
ليرفعه إن يطلب وإلا ليبَْد 
ووجهان في الإجبار مع غرم مفسد 
وفي العوض المعلوم وجه وطد 
وقيل على سال بأرضك مُعْمَّد 
وكالشمر ما ينبت عليها ليُعْدد 
مضر وساباط ودكان معتد 
إليهم وإلا للإمام المقلد 
a sS =‏ 
أذى غالبا والمنع أشهر فاصدد 
ممرا بلا إذن بدرب مسدد 
على أشهر الوجهين والصلح جود 
بغير خلاف للطروق المعود 
بدربين الاستطراق من كل مفرد 
کذا العکس في وجه وفي نصه اصدد 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


ون رام فتحا في مقابل باب مَن 
وإن تجد البابين في غير نافذ 
إلى أول البابين بل منتهى بنا ال 
وفي الت فالارت ها ما 
ولا تحدثن في غير ملكك طاقة 
وجوز بإذن أو بصلح إجارة 
وفي نقض هذا الحائط احكم له إذا 


وصلحا لمنع الرد أو رفعها أجز ) 


فإن لم يضره أو له عنه غنية 
فإن لم يكن عنه غنى لتعذر ال 
وقولان في المضطر والحال هذه 
وإن خيف من ضعف البنا فليّزل كذا 
وليس لذي ذا الحق نقل لغيره 
وإما يعده وضع ما ليس لازما 
ومشترك الحيطان يسقط إن أبى ال 
وليس له منع الشريك بناءه 
وللحاكم الإنفاق من ماله إذا 
فإن يبنه الباني بآلة نقضه 
فإن يبن بالأنقاض يرجعم شركة 
عن النفع قبل اعطاء قسط بنائه 


۷ 


يحاوره يمنعه إن شا ويصدد 
لشخصين في الدرب اشتراكهما احدد 
دم وللاني جع ال 
لأنهما سيان في الحق واليد 
وعن وضع أخشاب لضربه ذد 
معينة أو صلح دهر مؤبد 
بناه برد الرسم في الصلح تحمد 
وإن تجهلن كيفية الوضع أبد 
فلا بد من إذن على المتوطد 
سقيف أجز قهرا وقيل بل اصدد 


لينقض لخوف الهدم أو حسن مقصد 
ولا صلحه عنه فمع ذا الغنى اصدد 
فيسقط فشرط الرد إذن مجدد 
-شريك على الإنفاق يجبر بأوكد 
وخير له إذن الأمير المقلد 
رأى يسرة آو باقتراض مردد 
على أجرة التأليف لا يتزيد 
بلا أجر تأليف وقيل ليصدد 


ون يبنه من ماله فليْفَرّد 


وبالشركة احكم بل إذا كان محدثا 
به وله إن شاء نقض بنائه 


على تركه للنفع لم يجبرن على ال 


فإن قيل لم يجبر فإن تبد حاجة ال 


فخيره إن شاء الخراب ليبنيا 
وصاحب علو دون سفل إذا هوت 
ليجبر معه صاحب السفل في البنا 
فعنه على کل بنا حد ملکه 
وبينهما التسقيف ظلا ومركزا 
ومن يبن منهم حسبة فهو شركة 
ولا نفع للأدنى متى يبن من علا 


وقيل له السكنى كظل لغيره 


ومن داره تعلو على الحار يلزمن 


ويلزم آيضا سد طاق علا ولو 
ومن يأب ألزمه البنا مع جاره 


ولا غرم في هدم المخوف سقوطه ال 


له آلة من ماله فليقرد 
وإن يبذل القسط الشريك وينقد 
قبول وعنه ان يأب يجبر ویلهد 
شريك فيمنعه انتفاعا ويصدد 
جميعا وإن شاء القبول فأرشد 
من السفل حيطان إن العود يقصد 
وبالعكس في إحدى المقالين فاضهد 
بقولین في تشریکه والتفرد 
ر ا 
ووجهين في ناوي الرجوع فأسند 
بغير رضا أو غرم قسط كمبتد 


ولیس له نفع بحیطانه أاصدد 


- بنا يستر الأدنى لباغي تصعد 


ومن يأب ترميما لبئر وآلة اس 


وليس له منع الشريك صلاحه 
وليس له نفع بالات منفق 
ويمنعه من کل مؤذ لحاره 


1۸ 


تقدم ودعوی لا آری لا تقلد 
إذا استويا في الارتفاع بأجود 
مضر وإن يؤمن ليضمنه معتدي 
تقاء ليجبر مع شريك بأوكد 
ومن بعد في التشريك في الماء فاشهد 
بغير رضا أو غرم قسط المجدد 


کحش وحمام وتنور موقد 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


ودكان حداد ودق قصارة ومدبغة تؤدي بريح منکد 
ومن غرس ما يمتد منه عروقه إلى بئر ماء الجار في المتوطد 
وسيان مؤذي المال والنفس يافتى وضمنه ما أرداه فعل المصدد 


فائدة: الصلح» عبارة عن معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين مختلفينء قاله المصنف 
وغيره"» قال ابن رزين في شرحه: هو الموافقة بعد المنازعة”. انتهى. والصلح أنواع: صلح 
بين المسلمين وأهل الحرب» وتقدم في الجهاد. وبين أهل البغي والعدل» ويأتي. وصلح بين 
الزوجين إذا خيف الشقاق بينهماء أو خافت المرأة إعراض زوجها عنهاء ويأتي أيضا. وبين 
المتخاصمين في غير المالء وفي المالء وهو المراد هناء وهو قسمان: صلح على الإقرارء 
وصلح على الإنكار» وقسم ثالث وهو الصلح مع السكوت عنهما. 

قوله في صلح الإقرار: (أحدهما: الصلح على جنس الحق» مثل أن يقر له بدين» فيضع 
عنه بعضه. أو بعين» فيهب له بعضهاء ويأخذ الباقي» فیصح إن لم یکن بشرط مثل آن 
يقول: على أن تعطيني الباقي» أو يمنعه حقه بدونه)". إذا أقر له بدين أو عين» فوضع عنه 
بعضه» أو وهب له بعضهاء من غير شرط» فهو صحيح؛ لأن الأول إبراء» والثاني هبة بلا 
نزاع» لكن لا يصح بلفظ الصلح» على الصحيح من المذهب؛ لأنه هضم للحقء قال في 
الفروع: لا بلفظ الصلح على الأصح”. قال الزركشي: هذا المشهورء وهو مختار القاضي» 
وابن عقيل» وغيرهما". قال القاضي: وهو معنى قول أحمد: ومن اعترف بحق فصالح على 
)١(‏ المغني .٥/۷‏ 
)۲( انظر: الإنصاف ۱۳/ .٠٠١٤‏ 
)۳( المقنع .٠١٠١١١۱۲٤/۱۳‏ 
)٤(‏ انظر: الإنصاف .٠٠/۱۳‏ 
)٥(‏ الفروع .٤۲١/١‏ 
(1) شرح الزركشي على مختصر الخرقي .٠٠٠/٤‏ 


۹ 


بعضه» لم يكن صلحا؛ لأنه هضم للحق”. وقدمه في التلخيص "» وغيره» وهو مقتضى كلام 
الخرقي ٠”‏ وابن أبي موسى”. انتهى. وهو من المفردات. وعنه: يصح بلفظ الصلح*» و 
ظاهر ما في الوجيز”» والتبصرة"» واختاره ابن البنا في خصاله“. 

فائدة: ظاهر كلام الخرقي ن الصلح على الإقرار لایسمی صلحاء وقاله ابن بي موسی 
وسماه القاضي وأصحابه صلحا” ' قال المصنف» والشارح» وغيرهما: والخلاف في 
التسميةء وأما المعنى: فمتفق عليه" . قال الزركشي: وصورته الصحيحة عندهم» أن يعترف 
له بعين» فيعاوضه عنهاء و يهبه بعضها. أو بدين» فيبرئه من بعضه ونحو ذلك» فیصح إن 
لم یکن بشرط, ولا امتناع من آداء الحق بدونه"'. انتهى. وقول المصنف: إن لم يكن 
بشرط. له صورتان: إحداهما: أن يمنعه حقه بدونه» فالصلح في هذه الصورة باطلء قولا 
واحدا. والثانية: أن يقول: على أن يعطيني الباقي أو كذاء وما أشبهه"'. فالصلح أيضا في 
هذه الصورة باطلء على الصحيح من المذهب”'» وعليه أكثر الأصحاب» وقطع به الأكثر. 
وقيل: يصح الصلح والحالة هذه”'. 


(۱) انظر: المستوعب ۲۳۸/۲. 
(۲( جزم به في البلغة ۱ وانظر: الإنصاف ۱۳/ ٠۲١‏ . 


(۳) مختصر الخرقي )٤( .٠٠١‏ الإرشاد .۲٠١‏ 
)٥(‏ انظر: التمام: ۲/ .۱۸١١۷‏ 0) الوجیز .۲٠۳‏ 
(۷) انظر: الفروع .٤٤۳/١‏ (۸) انظر: المستوعب ۲۳۸/۲. 


(۹) الإإرشاد 0 . 


.)ب١۲٠ل‎ /۳( الفصول‎ ٠١۸ الجامع الصغیر۹۹٠» وانظر: الهداية‎ )٠١( 

(۱) المغني ۱۲/۷ الشرح الکبیر ۱۲۸/۱۳ شرح الزركشي على مختصر الخرقي /٤‏ ۷ ۰ 
(۱1) شرح الزركشي على مختصر الخرقي .٠٠١/٤‏ 

.٠۲۸/۱۳ الإنصاف‎ ٤۲۳ /٦ انظر: الفروع‎ )۱۳( 

.۱۲۸/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۱٤( 

.٠١۹/۱۳ انظر: السابق‎ )٠٥( 


١ 


قوله: (ولا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع» كالمكاتب والمآذون له) ونحوهما'. (إلا 
في حال الإنكار وعدم البينة). وهو الصحيح من المذهب") وعليه أكثر الأصحاب» 
١‏ ا ا وقیل: iia i‏ 
به في الترغيب”. 

فائدة: صح الصاح صما اد [علی مولب وه ية على المح من اذهب" ¢ 
وقیل: لا يصح“ . 

قوله: و امو و پا ل هذا المذهب» نقله الجماعة 
عن أخهدا ف وعليه جماهیر الأصحاب» وجرم به في الوجيز' وغیره» وقدمه في 


الفروع"'» وعيره. . وفي الإرشاد"' والمبهج» رواية يصح»› واختاره الشيخ تقي الديه؛ 
لبراءة الذمة هنا وکدین الكتابةء جرم به الأصحاب في دين الكتارة*' ونقله ابن منصور"'» 


وهي مستثناة من كلام المصنف. 

)۱( کالأب» وولي الیتیم» انظر: المستوعب ۲/ ۲/ ۲٤۷‏ المقنع ۱۲۹/۱۳ الإنصاف .٠١١ /١۳‏ 
(۲) المقنع .٠١۹/۱۳‏ (۳) انظر: الإنصاف ۱۳/ .٠١١‏ 

.٤۳/١ انظر: الفروع‎ )٥( .۲۰۳ الوجیز‎ )٤( 

0) في الأصل: (عن)ء والمثبت من الإنصاف ۱۳/ .٠١١‏ 

(۷) انظر: الإنصاف ۱۳/ ٠١١‏ . (۸) انظر: الفروع .٤١۳/١‏ 


.٠١١ /١۳ المقنع‎ )4( 

(۱۰) انظر: الروایتین والوجهین ٠٠٠١١۲۲/۳‏ . 
)۱١(‏ الوجیز ۲۰۳. 

.٤١۳/٦ الفروع‎ )۱۲( 

.۲٠١ الإرشاد‎ )۱۳( 

(۱) انظر: الفروع .٤٤۳/١‏ 

.٤٠١/٠٤ انظر: المغني‎ )٠١( 


.۲۷١ /١ انظر: مسائل أحمد رواية ابن منصور‎ )۱١( 


٤۲١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (وإن وضع بعض الحال» وأجل باقیه› صح الإسقاط)'. فیصح» على الصحيح 
من المذهب”) واختاره المصف”") والشارح“» وغیرهماء وجزم به في الوجيز) 


وعیره» وقدمه في الفروعء وغیره. وعنه: لا يصح الإسقاط”. وأما التأجيل: فلا يصح › 


على الصحيح من المذهب”) وعليه الأصحاب؛ لأنه وعد. وعنه: يصح“ وذكر الشيخ 
تقي الدين رواية بتأجيل الحال في المعاوضةء لا التبرع" قال في الفروع: والظاهر 
آنها هذه الرواية”" وأطلق في التلخيص الروايتين في صحة الصلح"' ثم قال: والذي 
أراه أن الروايتين في البراءةء وهو الإسقاط فأما الأجل في الباقي فلا يصح بحال؛ لأنه 
وغ انتهى. واعلم أن أكثر الأصحاب قالوا: لا يصح الصلح في هذه المسألة 
وصححه في الهداية" والمذهں') والمستو ع والخلاصة”"' وغیرهم وجزم 


(۱) 
(۳) 
(0) 
(۷) 
(۸) 
)4( 


ده في الكافى"' وعيرهم» وقدمه ناظم المفردات» فقال*': 


المقنع ۱۳١/١۳‏ وقال: «دون التأجیل». (۲) انظر: الإنصاف ۱۳/ .٠١۲‏ 


المغني ۷/ ۲۲. () الشرح الکبیر .٠١۲١۱۳۱/۱۳‏ 
الوجیز .۲٠۴۳‏ 7( انظر: الفروع ٤٤۳ /١‏ . 


انظر: الإنصاف ۱۳/ .٠۳١۲‏ 


.٤٤٦/١ انظر: الفروع‎ 
.٤١٤ /١ السابق‎ 


.٤١٤ /٦ الفروع‎ )٠١( 

(۱۱) وكذا أطلقهما في البلغة .۲۲١‏ 

(5) قاله في بلغة الساغب .۲۲١‏ 

. ٠١۸ الهداية‎ )۳( 

(۱) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۱۳۲ . 

.۲۳۸/۲ المستوعب‎ )٠١( 

۲ انظر: الإنصاف ۱۳/ ۱۳۲. 

(۷) الكافي ۲/ ۳۳۷. 

() النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد .٤١ /٤١‏ 


۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


والدين إن يوصف بالحلول فالصلح لا يصح في المنقول 
عليه بالبعض مع التأجيل رجحه الجمهور بالدليل 
وقال بالجزم به في الكافي وفصل المقنع للخلاف 
فصحح الإسقاط دون الأجل وذاك نص الشافعي ينجلي 


نتهی. 
فائدة: مثل ذلك خلافا ومذهبا لو صالحه عن مائة صحاح بخمسين مكسرة» هل هو: إبراء 
من الخمسين» أو وعد في الأخرى؟ 


قوله: (وإن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه» مشل ن يصالح عن دية الخطاء آو عن 
قيمة متلف بأكثر منها من جنسهاء لم يصح)''. وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» وقطع 
به کثير منهم» واختار الشيخ تقي الدين الصحة فى ذلك» وآنه قياس قول أحمد كعرض 
وكالمثلي» قال في الفروع: ويخرج على ذلك تأجيل القيمة» قاله القاضي وغيره"". وذكر 
المصنف”» والشارح“» ومن تبعهما رواية بالصحة فيما إذا صالح عن المائة الثابتة 
بالإتلاف بمائة مؤجلة. 

قوله: (وإن صالحه بعرض قیمته أکثر منهاء صح فیهما)". بلا نزاع. 

فائدة: لو کان في ذمته مثلیاء من قرض أو غیره» لم یجز أن يصالح عنه بأکثر منه من جنسه» 
وإن صالح عن قيمة ذلك بأكثر منهاء جاز» قطع به فی الفروع"» والرعاية"» وهو ظاهر 


.٠١۳/١۳ المقنع‎ (۱) 


(۲) الفروع .٤١٤/٦‏ ) (۳) المغني .٠٠/۷‏ 
)٤(‏ الشرح الکبیر /٠۳‏ ١٠ء‏ وانظر: الفروع .٤١٤/٦‏ 
(ه) المقنع .٠١۳/۱۳‏ 0) الفروع .٤١٦/٦‏ 


(۷) الرعاية الصغرى ٠٠۹ /١‏ الرعاية الکكبرى ۳/ .٠١١١‏ 


AA 
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ما جزم به في المحرر"" وغيره. 
قوله: (وإن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية» أو امرأة لتقر له بالزوجية لم يصح)'. بلا نزاع 
أعلمه. 


ومفهوم قوله: (وإن دفع المدعى عليه العبودية إلى المدعي مالا صلحا عن دعواي 
صح). أن المرأة لو دفعت مالا صلحا عن دعواه غاا الزوجية» لم يصح»› وهو أحد 
الوجهي *» وقدمه ابن رزين في شرحه”» وهو ظاهر كلامه في الهداية"» والمذهب”) 
الغ والخلاصة“ والتلخيص”')» وغیرهم» وکلامهم ککلام ألوض ف 
والوجه الثاني: يصح» ذكره أبو الخطاب”'» وابن عقيل" وهو الصحيح» جزم به في 
الو وغیره» وقدمه في الكافي'» وغيره» وح في النظ*' وغیره» قال 
المصنف» والشارح: ومتى صالحته على ذلك» ثم ثبتت الزوجية بإقرارهاء أو ببينةء فإن 
قلنا: الصلح باطل. فالنكاح باق بحاله» وإن قلنا: هو صحيح. احتمل ذلك أيضا. قلت: وهو 
الصواب”'. واحتمل آن تبین منه بآخذ العوض عما یستحقه من نکاحهاء فکان خلی“. 


وأطلقهما في الفروع" وغيره. 

(1) المحرر ٤ ٠٤۲‏ (۲) المقنع .٠١١/١۳‏ 
(۳) السابق ۱۳۷/۱۳. ) انظر: الفروع .٤٠٤/١‏ 
)٥(‏ انظر: الإنصاف .٠۳۸/۱۳‏ 0) الهداية .٠٠١ /١‏ 
(۷) انظر: الإنصاف .٠۳۸/۱۳‏ (۸) المستوعب ۲٤٤/۲‏ 
(۹) انظر: الإنصاف ۱۳۸/۱۳. )١(‏ انظر: بلغة الساغب ۲۲۳. 
(۱۱) انظر: المغني ۲۹/۷. (۱۲) الفصول (۳/ ل۲۳٠ب).‏ 
(۱۳) الوجیز ۲۰۳. () الكافي .۳۳٠/۲‏ 

.٠۳۸/۱۳ عقد الفرائد ۲/ ۲۷۷. ۲) انظر: الإنصاف‎ )٠١( 


(۷) المغني ٠۲۹/۷‏ الشرح الکبیر ۱۳/ ۳۷ء باختصار. 


٤ 


فائدة: لو طلقها ثلاثاء أو أقل» فصالحها على مال» لتترك دعواهاء لم يجزء وإن دفعت 
إليه مالا ليقر بطلاقهاء لم یجز» فی أحد الوجهين”"» قلت: هذا الصحيح من المذهب. 
وفي الآخر: يجوز كما لو بذلته ليطلقها ثلاثاء قلت: يجوز لها أن تدفع إليه» ويحرم عليه أن 
يأخحز۳)» وأطلقهما في الفروء" وعغیره. 

تنبيه: قوله: الي الي أن يصالح عن الحق بغیر جنسه فهو مماوضةء فان کان شمان 
عن آثمان» فهو صرف). ب یشترط فيه ما د يشترط في الصرف. 

ومفهوم قوله: (وإن كان بغير الأثمان فهو بيع). أن البيع يصح بلفظ الصلح» وهو 
ظاهر كلام القاضي في المجرد”» وابن عقيل في الفصول"» وقاله في الترغيب”“. وقال 
في التلخيص: وفي انعقاد البيع رافظ الصلح نردد» یحتمل أن يصح › ویحتمل آلا يصح . 
وعللهماء وتقدم ذلك في البيع. 

فائدتان: 

إحداهما: يصح الصلح عن دين بغير جنسه مطلقاء ويحرم بجنسه بأكثر أو بأقل على 

الثانية: لو صالح بشيء في الذمة» حرم التفرق قبل القبض. 

قوله: (وإن صالح بمنفعةء كسكنى دار» فهو إجارة» تبطل بتلف الدار كسائر الإجارات)'. 


.٠۳۸/۱۳ المصدر السابق. (۲) انظر: الانصاف‎ )١( 


.٠۳۹/۱۳‌عنقملا‎ )( .٤٤٤/١١عورفلا‎ )۳( 
. ٤٤١ /٦ انظر: الفروع‎ )١( المصدرالسابق.‎ )٠٥( 


(۷) الفصول (۳/ ل٣۱۲‏ آ-ب). 
(۸) انظر: الفروع .٤٤٦/٦‏ 
() انظر: الإنصاف ۱۳۹/۱۳ . 


.٠١۹/۱۳ المقنع‎ )۱۰( 
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قاله الأصحاب» وذكر صاحب التعليق”"» والمحرر”“) ا 
او شک أو حمل أمةء بدراهم مسماة» جاز لا بيعا. 

قوله: (وإن صالحت المرأة بتزويج نفسهاء صح» فإن كان الصلح عن عيب في مبيعهاء 
فبان آنه لیس بعیب» رجعت بارشه لا بمهرها)". وهكذا رأيت في نسخة قرئت على 
المصنف» والمصنف ممسك للأصل» وعليها خطهء وكذا قال في الخلاصة*» والمحرر*» 
وإدراك الغاية”» وغيرهم» قال في تذكرة ابن عبدوس: فبان صحيحا". وفي منور الأدمي 
ومنتخبه: فبان أن لا عيب”. وفي تجريد العناية: فبان بخلافه. وعليها شرح الشارے' 
فمفهوم كلام هؤلاء؛ أنه لو كان به عيب حقيقة» ثم زال عند المشتري» أنه لا يرجع بالأرش» 
قال ابن نصر الله في حواشي الوجيز: بلا حلاف '. ووجد في نسخ: فزال العيب. وكذا 
في الكافي""'» والوجيز"'› 
حقيقةء ثم زال» كالحمى مثلاء والمرض» ونحوهماء لکن أوله ابن منجا في شرحه» وقال: 
معنى: (زال) تبين. وذكر أنه كمصلحة حر آذن له في إصلاحه» كالنسخة الأولى. ومثله 
بما إذا كان المبيع أمة ظنها حاملا لانتفاخ بطنهاء فزالء وقال: صرح به أبو الخطاب في 
الهداية”'. ثم قال: فعلى هذا E‏ - عند العقد» ثم زال» كمبيع 


)۱٤( (0. 


» وغیرهم. فظاهر کلام هؤلاء: آنه لو کان به عیب 


(1) انظر: الفروع .٤١١/١‏ 
(۲( لم نجده في المحرر» وهو في الفریع .٤۲١/۲‏ 


(۳) المقنع .٠١١/۱۳‏ () انظر: الإنصاف .٠٤١/١۴‏ 
(0) المحرر۲/۱٤".‏ (0) إدراك الغاية .٩۱‏ 

(۷) انظر: الإنصاف .٠٤٠١/۱۳‏ (۸) المنور٥٦۲.‏ 

(4) تجريد العناية ۷۹. (۱۰) الشرح الکبیر .٠٤٩۰۱٤۱/۱۳‏ 
)۱١(‏ انظر: الإنصاف .٠١١/۱۳‏ (۱۲) الكافي ۲/ ۳۳۷. 

.٤۲۷ ٤۲۹/٦ الفروع‎ )۱( ` .۲*٤زیجولا‎ )۳( 


.۲۷۸/۲ الممتع في شرح المقنع‎ )٠١( 


۲٦ 
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ظهر مريضاء فتعافی» لا شيء لها؛ [لأن] زوال العيب بعد ثبوته حال العقد لا يوجب بطلان 
الأرش”'. لكن تأويله مخالف لظاهر اللفظء وهو مخالف لما صرح به في الرعايتين" 
والحاويين» والمذهب) والنظم*)» فإنهم ذكروا الصورتين» وجعلوا حكمهما واحدا. 
إذا تحقق ذلك» فهنا صورتان: إحداهما: إذا تبین آنه لیس بعیب» فهذه لا نزاع فيها في رد 
الارشن. الثانية: إذا كان العيب موجودا ثم زالء فهذه محل الكلام والخلاف» فحكى في 
الرعايتين فيها وجهين”» وزاد في الكبرى قولا ثالثا"» أحدها: آنه حيث زال يرد الأرش» 
وهو الذي قطع به في المذهب”“) والحاويين“) وقدمه في الرعايتين''» وهو ظاهر قوله 
في الوجيز"' والكافي"" والفروع"'» لاقتصارهم على قولهم: فزال. والقول الثاني: أن 
الأرش قد استقر لمن أخذه» ولو زال العيب» ولا يلزمه رده» وهذا ظاهر ما في الخلاصة"'» 

والمقنع في نسخةء والمحرر”' والشرح"' وإدراك الغاية"' وتذكرة ابن عبدوس*'» 


(۱) لستع في شرح المقلع ۲۷۸/۳ ومايين المعقوفين ليس في الأصل وات من المع ليستقيمالكلام 
(۲) الرعاية الصغرى ٠۳٦١ /١‏ الرعاية الکبرى ٠١١١/۳‏ . 


(۳) الحاوي الصغیر ۲۹". )٤(‏ انظر:الإنصاف .٠٤١١/۱۳‏ 
)٥(‏ عقدالفرائد ۲/ ۲۷۷. )٦(‏ الرعاية الصغرى ."٠٦١ /١‏ 
(۷) الرعاية الکبری ۳/ .٠١١١‏ (۸) انظر: الإنصاف .٠٤١/۱۳‏ 


(4) الحاوي الصغیر ۳۲۹. 

.٠٠١١١ /۳ الرعاية الكبرى‎ "٦١ /١ الرعاية الصغرى‎ )٠١( 
.۲٠٤ الوجیز‎ )۱١( 

.V /۲ الكافي‎ (۱۲( 

.٤٦/١ الفروع‎ ()۱۳( 

(۱) انظر: الإنصاف .٠٤١/۱۳‏ 

.۳٤۲/۱اررحملا‎ )۱١( 

.٠٤١١۱٤۱/۱۳ الشرح الکبیر‎ )۱١( 

(۷) إدراك الغاية .۹١‏ 

(۱۸) انظر: الإنصاف ۱۳/ .٠٤١‏ 
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والمنور والمنتخب"» وتجريد العناية”. لاقتصارهم على قولهم: فتبين أنه اليس 
بعیب» واختاره ابن منجا» وقال ابن نصر الله: لا خلاف فيه . وکأنه ما اطلع على 
كلامه في المذهب» والرعايتين» والحاويين» وآما قول ثالث في المسألةء اختاره ابن حمدان 

في الكبر ى» فقال: قلت: إن زال العيب والعقد جائز أخذه وإلا فلا“. انتهى. قلت": 
وهو أقرب من القولين؛ ويزاد: إذا زال سريعا عرفاء والله أعلم» وبعده القول بعدم الرده 
والقول بالرد مطلقا إذا زال العيب بعيد؛ إذ لا بد من حد يرد فيه» ثم وجدته في النظم فقال: 
إذا زال سريعا“. فحمدت الله على موافقة ذلك. 


قوله: (ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم» إذا كان مما لا يمكن معرفته للحاجة). 
وسواء كان عينا أو ديناء أو كان الجهل من الجانبين» أو ممن عليهء وهذا المذهب مطلقاء 
وعليه جماهير الأصحاب» منهم القاضي”'» وابن عقيل" وقطع به کثير منهم. وخرج 
القاضي في التعليق' وأبو الخطاب في الانتصار”" وغيرهماء عدم الصحة في صلح 
المجهول» والإنكار من البراءة من المجهول» وخرجه في التبصرة من الإبراء من عيب لم 
يعلماه. وقیل: لايصح عن آعيان مجهولة؛ لكونه إبراء» وهي لا تقبلهء قال في الترغيب: وهي 
ظاهر كلامه'. واختاره في التلخيص» وقال: قاله القاضي في التعليق الكبير”'. 


(۱) المنور٥٠۲.‏ (۲) انظر: المنور ۲٠٠١‏ الإنصاف .٠٤١/۱۳‏ 
(۳) تجريد العناية ۷۹. )٤(‏ اوت ر و ا و ف ا 
)٥(‏ انظر: الإنصاف )٨( .٠٤١/۱۳‏ الرعاية الکبری ۳/ .٠٠١١١‏ 

(۷) انظر: الإنصاف .٠٤١‏ (۸) عقد الفرائد ۲/ ۲۷۷. 

.٠١۹ انظر: الجامع الصغیر‎ )٠١( .٠٤١/۱۳ المقنع‎ )٩( 


.)آ١١‎ ٤ل‎ /۳( الفصول‎ )۱١( 

.٤١١ /١ انظر: الفروع‎ )۱۲( 

(۳) وذکره في الهداية ۱٥۸‏ ونقله المستوعب ۲/ ۲۳۹. 
)١(‏ انظر: الفروع .٤١۷ /١‏ 

.۱٤١ /۱۳ انظر: اللإنصاف‎ )٠٠( 


۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


تنبيه: مفهوم كلامه» أنه إذا آمكن معرفة المجهول» لا يصح الصلح عنه» وهو صحيح» جزم 
به في المغني'› والكافي"› والشرح") والمحرر“» والفائی» وغیرهم؟ لعدم الحاجة 
کالبیع› قال في الفروع: وهو ظاهر نصوصه". وهو ظاهر ما چ في الإرشاد") وغیره» 
والذي قدمه في الفروع» أنه كبراءة من مجهول”» قال في التلخيص: وقد نزل أصحابنا 
الصلح عن المجهول المقر به بمعلوم منزلة الإبراء من المجهول» فيصح على المشهور؛ 
) لقطح النزاع» وإن قلنا: لا يصح الإبراء من المجهولء فلا يصح الصلح عنه". 

فائدة: حيث قلنا: يصح الصلح عن المجهول. فإنه يصح بنقد ونسيئة» جزم به في 
الفروع"“ وغيره من الأصحاب. ) 

قوله: (القسم الثاني: أن يدعي عليه دینا» أو عیناء» فینکره - أو يسكت - ثم يصالحه على 
مال» ذ N E O e ai‏ ح الصلح› 
وإن 0 شقصنا مشفوعاء ثبتت فيه الشفعة)'. وإن صالح ببعض العين المدعى بهاء فهو 
فيه كالمنكر» قاله الأصحاب» قال في الفروع: وفيه خحلاف"'. قال في الرعاية الكبرى: فهو 


.۲۳/۷ المغني‎ )١( 
.۳۳۸/۲ الکافي‎ )۲( 
.٠٤۸/١۳ الشرح الکبیر‎ )۳( 
."٤۲/۱ررحملا‎ )٤( 
.٠٤۸/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )( 
.٤۲۷/١ الفروع‎ )7( 
.۲٠٠ الإرشاد‎ )۷( 
.٤١۷/١ الفروع‎ (A) 
.٠٤۹/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٩( 
. ٤١۷/١ الفروع‎ )٠١( 
.٠٠١١-٠۱٤۹/۱۳ المقنع‎ )۱۱( 
.٤۲۸/٦ الفروع‎ )۱۲( 
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کالمنکر» وفي صحته احتمالان"'. ویکون [براء في حق الآخر» فلا یرد ما صالح عنه بعیب» 
ولا يؤخذ بشفعة". اعلم آن الصحيح من المذهب صحة الصلح على الإنكار"» وعليه 
الأصحاب» وقطع به كثير منهم. وعنه: لا يصح الصلح عن الإنكار“. فعلى المذهب يثبت 
ما قال المصنف» وعليه الأصحاب» لكن قال في الإرشاد: يصح هذا الصلح بنقد ونسيئة“. 
لأن المدعي ملجاً إلى التأخير بتأخير خصمه» قال في التلخيص» والترغيب: وظاهر ما ذكره 
ابن أبي موسى» آن أحكام البيع والصرف لا تبت في هذا الصلح» إلا فيما يختص بالبائم» من 
شفعة عليه» وأخذ زيادة» مع اتحاد جنس المصالح عنه والمصالح به؛ لأنه قد أمكنه أخذ حقه 
بدونهاء وإن تأخر. واقتصر صاحب المحرر على قول أحمد: إذا صالحه على بعض حقه 
بتأخير» جاز. وعلى قول ابن أبي موسى: الصلح جائز بالنقد والنسيئة. ومعناه ذكر أبو بكر 
فإنه قال: الصلح بالنسيئة. ثم ذكر رواية مهنا: يستقيم أن يكون صلحا بتأخير» فإذا أخذه منه 
لم یطالب بالبقية. انتهى. قلت" : ممن قطع بصحة صلح الإنكار بنقد ونسيئة: ابن حمدان 
في الرعاية"» وذكره في المستوعب”) والتلخيص”» والحاويين “٣‏ وغیرهم عن ابن 


ا زارا عة 


(1) الرعاية الكبرى .٠١١/۳‏ 

.٠٠١۳١/١۳ المقنع‎ (۲( 

(۳) انظر: الإنصاف ۱۳/ .٠١١‏ 

)٤(‏ انظر: او ا ا 

.۲٠١ الإرشاد‎ )( 

(۲) انظر: الإنصاف ۱۳/ .٠١۲‏ 

(۷) الرعاية الصغرى ٠٠۹ /١‏ الرعاية الکبری ۳/ .٠٠١١١‏ 
(۸) المستوعب .۲٤١/۲‏ 

(۹) انظر: الإنصاف ۱۳/ .٠١۳‏ 

.٠١۳١ /۱۳ وانظر: الإنصاف‎ ٠۳۲٢ الحاوي الصغیر‎ )٠١( 
.۲٠١ الإرشاد‎ )۱۱( 
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قوله: (وإن صالح آجنبي عن المنكر بغير إذنه» صح). إذا صالح عن المنكر أجنبيء 
فتارة يكون المدعى به عيناء وتارة يكون ديناء فإن كان المدعى به ديناء صح الصلح عند 
الاعات رج الكت م عات ار لر ا له ف 

لغير المديون» ذكره في الرعاية الکبری» وإن كان عيناء ولم يذكر أن المنكر وكلهء فظاهر _ 
كلام المصنف هناء صحة الصلح» وهو المذهب» وهو ظاهر كلامه في الوجيز"“ وغيره» 
وجزم به في المغني"› والكافي"» والشرح“» وشرح ابن منجا"“» وقدمه في 
الرعايتين"''» والفائق"'. وقيل: لا يصح إن لم يدع أنه وكله"'» جزم به في المحرر""'“ 
رالاریر )وهر قاھر ما جزم آنن رزین فی تهات ر قق ا 


(1۸) 


قوله: (ولم يرجع عليهء في أصح الوجهين)”'. قال في الخلاصة: لايصح في الأصح 
و صححه ابن منحا في شر حه" قال في الرعاية الكبرى: أظهرهما ل يرجع'". واختاره 
في الحاوي الك" وهو ظاهر ما جزم به في الحاوي الصغيرء فإنه قال: ورجع إن کان 


(۱) المقنع .٠٠١/١۳‏ (۲) الفروع .٤۲۸/٦‏ 
(۳) انظر: الإنصاف )٤( . ٠٠١١/۱۳‏ الرعاية الکبریى ۳/ .٠٠١١٤١‏ 
)٥(‏ الوجیز٤*٠۲.‏ 0) المغنی ۸/۷. 
(۷) الكافي ٠.۳٣/۲‏ )۸( الشرح الکبیر .٠١١١۱١١/۱۳‏ 


.۲۸۳ ۰۲۸۲ /۳ الممتع في شرح المقنع‎ )٩( 
٠ .۱١١۳/۳ الرعاية الكبرى‎ "٠١ /١ الرعاية الصغرى‎ )٠١( 
. ٤۲۸/١ انظر: الفروع‎ )۱۲( . ٠٠١١/١۳ انظر: الإنصاف‎ )۱١( 


.۳۲٠ الحاوي الصغير‎ )۱٤( ."٤١/۱ررحملا‎ )۱۳( 

٠.۲۷۷ /۲ عقدالفرائد‎ )۱١ ..٠١١/١۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٠١( 
.۸-/۱ وانظر: صل الوجهين في الروايتين والوجهين:‎ ٠٠١ /١١ المقنع‎ )۱۷( 

(۱۸) انظر: الإنصاف .۱١١/١۳‏ . (۱۹) الممتع في شرح المقنع ۰۲۸۲/۲ ۲۸۲. 


.٠٤١۳١/۳ الرعاية الکبری‎ )۲١( 
."۲٠ انظر: الحاوي الصغير‎ )۲١( 


<١ 


۹ وع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


أذْن. وجزم به في المخرر“ والوجیز“) وقدمه في الشرے) والفائق ()» والنظہ”. 
والوجه الثاني: يرجع إن نوى الرجوع» وإلا فلاء قال المصنف» ومن تبعه: وخرجه القاضيء 
وأبو الخطاب على الروايتين فيما إذا قضى دينه الثابت بغير إذنه. قال المصنف :وهذا التخريج 
لايصح". وفرّق بينهماء قال في الفائق : والتخريج باطل . 

قوله: (وإن صالح الأجنبي لنفسه لتكون له المطالبةء غير معترف بصحة الدعوى» 
أو معترفا بهاء عالما بعجزه عن استنقاذهاء لم يصح)". إذا لم يعترف الأجنبي للمدعي 
بصحة دعواه» فالصلح باطل» بلا نزاع أعلمه» وإن اعترف له بصحة الدعوى» وكان المدعى 
به دیناء لم يصح آیضاء على الصحيح من المذهب” ' ومن الأصحاب من قال: يصح. قال 
في المغني» والشرح: ولیس بجيد'. قال ابن منجا في شرحه: ولیس بشيء”'. ون کان 
المدعى به عيناء فقال الأجنبي للمدعي: آنا أعلم أنك صادق» فصالحني عنهاء فإني قادر 
على استنقاذها من المنكرء صح الصلح» قاله الأصحاب» فإن عجز عن انتزاعه» فله الفسخ» 
كما قال المصنف هناء قال في المغني: [ویحتمل] آنه إن تبین آنه لا یقدر على تسليمه» تبين 
أن الصلح كان فاسدا"'. وهذه طريقة المصنف» والشارح'» وغيرهما في هذه المسألة 
وقال في الفروع: ولو صالح الأجنبي ليكون الحق له» مح تصديقه للمدعي فهو شراء دين أو 


(1) المصدر السابق. () المحرر١/۲٤".‏ 

(۳) الوجیز ٠.۲٠٤‏ (5) الشرح الکبير .٠١١/١١‏ 

.۲۷۸ /۲ عقدالفرائد‎ )7( .٠١١ /١۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٥( 
.٠١١۷/١۳ انظر: الإنصاف‎ )۸( .٠١١/١۳ الشرح الكبير‎ ٩/۷ المغني‎ )۷( 

(۹) المقنع ٠٥۸۰۱٥۷/۱۳‏ . (۱۰) انظر: الإنصاف ٠١۹۰۱۱۸/۱۳‏ . 


 .۲۸۳ /۳ الممتع في شرح المقنع‎ )7( .٠١۸/١۳ المخني ۷/ ١٠ء الشرح الکبير‎ )١( 

(۳) المغني ۷/ ٠٠١‏ وما بين المعقوفين جاء في الأصل: «ويحكى)»» والمثبت من المغني» وهو كذلك 
في الشرح الکبیر .٠١۹/۱۳‏ 

.٠١۹/۱۳ الشرح الکبیر‎ )۱٤( 


۲ 
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مغصوب» تقدم بيانه"“. وكذا قال في الرعاية"» والحاوي» والفائق“» وغيرهم وهو 
اضر ات 

قوله: (ويصح الصلح عن القصاص [بديات]ء وبكل ما يثبت مهرا)”. هذا المذهب» 
وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في المغني”) والشرح”» والوجيز“» وغيرهم» 
وقدمه في الفروع وغيره. وقيل: لا يصح بمبهم من أعيان مختلفة" وقال في الرعاية 
الكبرى: ويحتمل منع صحة الصلح بأكثر منها . قال أبو الخطاب في الانتصار: لا يصح 
الصلح؛ لأن الدية تجب بالعفو والمصالحةء فلا يجوز أخذ أكثر من الواجب من الجنس'. 
وقال في الترغيب» والتلخيص: يصح بما يزيد على قدر الدية إذا قلنا: يجب القود عيناء آو 
اختاره الولي» على القول بوجوب أحد شيئين» وقبل الاختيار يصح على غير جنس الديةء ولا 
يصح على جنسها إلا بعد تعيين الجنس من إبل أو غنم حذرا من ربا النسيئة» وربا الفضل”'» 
نتهى. وتابعه في الرعاية الكبرى"' والفائق“» وجماعة. 


(1) الفروع ٠.٤۹/٦‏ | (۲) الرعاية الکبری ۳/ .٠٠١١٤‏ 
(۳) الحاوي الصغیر ۰۳۲۲ ۲۷". 

.١٠١١/١۱۳ انظر:الإنصاف‎ )٤( 

)٥(‏ المقنع ٠١١/١١‏ وما بين المعقوفين في الأصل: (بدين)ء والمثبت من المقنع. 
(( المغني .۲٤/۷‏ ) 
(۷) الشرح الكبير .١١١/١۳‏ 

| .۲۰٤ الوجیز‎ )۸( 

.٤١ ٤۲۹/٦ انظر: الفروع‎ )٩( 

.٠١١۲۷ /۳ الرعاية الکبری‎ )٠١( 

.٠١١ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۱١( 

(۱۲) انظر: بلغة الساغب ۲۲۲ الفروع ٤٠١ /٦‏ الإنصاف ۱۳/ .٠١١١١١۲‏ 

(۱۳) الرعاية الکبری .٠٤١١۷١۱٤۲١/۳‏ 

.٠١۳/١۳ انظر: الإنصاف‎ )۱٤( 


A 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فوائد: 


الأولى: قال في الفروع: وظاهر كلامهم: يصح حالا ومؤجلاء وذكره صاحب المحرر . 
قلت قال في الرعاية الكبرى: اا ا يثبت مهرا ویکون حالا في مال 
القاتل". 


الثانية: لو صالح عن القصاص بعبد آو غيره» فخرج مستحقا أو حراء رجع بقيمته» ولو 
علما كونه مستحقا أو حراء أو كان مجهولاء كدار وشجرة» بطلت التسمية ووجبت الديةء 
أو أرش الجرح» وإن صالح عن حيوان مطلق من آدمي أو غيره» صح» ووجب الوسط» على 
الصحيح من المذهب”“)› وخرج بطلانه“. 

الثالثة: لو صالح عن دار ونحوها بعوض» فبان العوض مستحقاء رجع بالدار ونحوهاء أو 
بقيمته إن كان تالفا؛ لأن الصلح هنا بيع حقيقة» إذا كان الصلح عن إقرار» وإن كان عن إنكارء 
رجح بالدعوی» وقال في الرعاية: قلت: أو قيمته الإنكار”. وحکاه في الفروع قو ل؛ 
لأنه فيه بيع. 


قوله: (وإن صالح سارقا)“. وکذا شاربا لیطلقه» أو شاهدا لیکتم شهادته» او لتلا يشهد 
i E PAR‏ 


.٤١ /٦ الفروع‎ )١( 

(۲) انظر: الإنصاف .٠١۳/۱۳‏ 

(۳) الرعاية الکبری .٠١۲۸/۳‏ 

.٠١٤١ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٤( 

.٠١١۸/۳ الرعاية الكبرى‎ ٠١۹١ انظر: الهداية‎ )٠( 
.٠٤١١۸/۳ الرعاية الكبرى‎ )1( 

. ٤١۳ /٦ الفروع‎ (۷( 


.٠١١ /١۳ المقنع‎ (۸A) 


٤ 
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قوله: (وتسقط الشفعة)'. هذا المذهب”» وعليه أكثر الأصحاب» قال في الرعايتين: 
وتسقط الشفعة في الأصح””. قال في الحاويين: وتسقط في أصح الوجهين“. وجزم به 
في الهداية*» الاه والمستو غ والخلاصة“) والمغني”) والشرے') 
والتلخيص' والوجيز”'» والمنور"'» وغيرهم. وقيل: لا تسقط'. اختاره القاضي» 
وابن عقيل قال في تجريد العناية: وتسقط في و واف RAF‏ حد القذف» فأطلق 
المصنف فيه وجهين» وهما مبنيان عند أكثر الأصحاب على أن حد القذف» هل هو حق 
لله أو للآدمي؟ فیه روایتان یأتیان» إن شاء الله" فان قلنا: هو حق لله. لم یسقط وإلا 
سقط والصحيح من المذهب أنه حق للأدمي* فيسقط الحد هناء على الصحيح» وقال 
في الرعاية الكبرى: اا الاو ادا تی ر ددا وقیل: 
إن جعل حق آدمي سقط وإلا وجب '. 

قوله: (وإن صالحه على أن يجري على آرضه أو سطحه ماء معلوماء صح) '. بلا نزاع 
أعلمه» لكن إذا صالحه بعوضء» فإن كان مع بقاء ملكه» فهي إجارة» وإلا بيع» وإن صالحه 


(۲) وهو أحد الوجهين, انظر: الفروع .٤٤ /٦‏ 
(۳) الرعاية الصغرى "٦١ /١‏ الرعاية الکبری .٠١١۹/۳‏ 


. ٠١۹ الهداية‎ )٠( ."۲۹ الحاوي الصغیر‎ )٤( 

۲) انظر: الإنصاف ۱۳/ .٠٠١‏ (۷) المستوعب .۲٤۳/۲‏ 

(۸) انظر: الإنصاف ۱۳/ )٩( .٠٦١‏ المغني ۳۱/۷. 

.٠٠١ /۱۳ انظر: البلغة ۲۲۳ الإنصاف‎ )۱١( .٠١١/۱۳ الشرح الکبیر‎ )۱١( 
.۲؟٦٣رونملا‎ )۳( ) .۲٠٤ الوجیز‎ )۱۲( 

. ٠١١ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٠١( .٤١٤/٦ وهو الوجه الثاني» انظر: الفروع‎ )٤( 

. ٠١١١١٠٠ /۱۳ تجريد العناية ۷۹. (۱۷) انظر: الإنصاف‎ )۱١( 
.٠١۲۹ /۳ الرعاية الکبری‎ )۹( .٠١١/١۳ انظر: اللإنصاف‎ )۱۸( 


(٭۲( المقنع .٠١۷/١١‏ 


A 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ) 


على موضع قناة من أرضه يجري فيها ماء وبينا موضعهاء وعرضها وطولهاء جاز» ولا حاجة 
إلى بيان عمقه» ويعلم قدر الماء بتقدير الساقية» وماء مطر» برؤية ما يزول عنه الماء ومساحته» 
ويعتبر تقدير ما يجري فيه الماءء لا قدر المدة للحاجة» كالنكاح. 

فوائد: 

الأولى: إذا آراد آن يجري ماء في [أرض غيره]“ من غير ضرر عليه» ولا على آرضه» 
لم يجز له ذلك إلا بإذن ربهاء إن لم يكن حاجة ولا ضرورة» بلا نزاع» وإن كان مضرورا 
إلى ذلك لم يجز أيضا إلا بإذنه» على الصحيح من المذهب”» قال المصنف» وصاحب 
الحاوي الكبيرء والشارح: هذا قيس وآولى”. وقدمه في الفروع. وغعنه. : يجوز “» ولو مع 
حفر» اختاره الشيخ تقي الدين' *» وصاحب الفائق"» وقدمه في الرعاية الكبرى"» وجزم به 
في الوجيز“. فعلى الرواية الثانية: لا يجوز فعل ذلك إلا للضرورة» وهو ظاهر ما قطع به في 
المخني”»والشرح' والحاوي‌الکبير" '» وجزم به في الفائق ۋالو خ9 . وقيل: يجوز 
للحاجة'. وصاحب الرعايت“' والحاوي الصغير”' إنما حكوا الروايتين فى الحاجة» 
(۱) في الأصل: (أرضه)ء والمثبت من الإنصاف .٠١۹/۱۳‏ 
(۲) انظر: الإنصاف .۱١۹/۱۳‏ 
)۳( المغني ۲۸/۷ الشرح الکبیر ۱۳/ ۰۱۷۲ وانظر: اللإنصاف ۱۳/ .٠١۹‏ 


(6) انظر: الفروع )٥( . ٤٦/١‏ الأخبار العلمية .۲٠٠‏ 
۲) انظر: الإنصاف .٠١۹/۱۳‏ (۷) الرعاية الکبری ۳/ .٠١١۷‏ 
(۸) الوجیز )٩( .۲۰۵٥۰۲۰٤۲‏ المغني ۲۸/۷. 


.٠۷۲١۱۷۱/۱۳ الشرح الکبیر‎ )۱١( 

.٠٦۹/۱۳ انظر: الحاوي الصغیر ۳۳۰ الإنصاف‎ )١١( 

۲ انظر: الإنصاف ۱۳/ .٠۷١‏ (۱۳) الوجیز .۲۰١۰۲۰۴‏ 
() انظر: الفروع ٤١١/١‏ . 

."٦۳/١ الرعاية الصغری‎ )٠١( 

.""١ الحاوي الصغير‎ )١( 


۳٦ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد ) 


وأطلق القولين في الفروع» وأطلقهما ابن عقيل“ في حفر بئر» أو إجراء نهر أو قناة» نقل 
آبو الصقر: إذا ساح عينا تحت الأرض» فانتهى حفره إلى أرض لرجل أو دار» فليس له منعه 
ظهر الأرض ولا بطنها إذا لم يكن عليه مضرة". 
الثانية: لو كانت الأرض في يده بالإجارة» جاز للمستأجر آن يصالح على إجراء الماء . 
فيها في ساقية محفورة مدة لا تجاوز مدة الإجارةء وإن لم تكن الساقية محفورة» لم تجز 
المصالحة على ذلك. وكذا حكم المستعير. ولا يصح منهما الصلح على إجراء ماء المطر 
على سطح» وفيه على أرض بلا ضرر احتمالان”» قلت°: الصواب عدم الجوازء ثم رأيت 
ابن رزين في شرحه قدمه”» وإن كانت الأرض التي في يده وقفاء فقال القاضي وابن عقيل: 
هو كالمستأجر”. وجزم به في الرعاية الكبرى"» وهو ظاهر ما قدمه في الفروع"» وقدمه ابن 
رزين في شرحه. وقال المصنف: يجوز له حفر الساقية؛ لأن الأرض له» وله التصرف فيها 
كيف شاء» ما لم ينقل الملك فيها إلى غيره» بخلاف المستأجر”"'. قال في الفروع: فدل أن 
الباب» والخوخة» والكوة» ونحو ذلك» لا يجوز فعله في دار مؤجرة» وفي موقوفة» الخلاف» 
أو يجوز قولا واحداء وهو أولى؛ لأن تعليل الشيخ - يعني به المصنف- لو لم يكن مسلما لم 
يفد» وظاهره: لا تعتبر المصلحة وإذن الحاكم» بل عدم الضررء ون إذنه يعتبر لرفع الخلاف» 
ويأتي كلام ابن عقيل في الوقف» وفيه إذنه فيه لمصلحة المأذون الممتاز بأمر شرعي» فلمصلحة 
الموقوف أو الموقوف عليه أولى» وهو معنى نصه في تجديده لمصلحةء وذكره الشيخ تقي 


.٥ ٤۳ /۲ انظر: طبقات الحنابلة‎ )۲( .٤۳٦/١ انظر: الفروع‎ )١( 
١۷۲١۱۷۱/۱۳ النظرالإنصاف‎ )( .٤۳۷ /٦ انظر: الفروع‎ )۳( 


) .۱۷۲/١۳ انظر: الإنصاف‎ )٥( 

(0) انظر: الفصول (۳/ ل۹۷ب)» بمعناه» والمغني ۲٦/۷‏ الفروع ٤١١ /٦‏ . 
(۷) الرعاية الکبریى .٠١٤۸/۳‏ )۸( الفروع .٤۳۷ /٦‏ 
(۹) انظر: الإنصاف .٠۷۲/١۳‏ 

.۲٠۹/۷ المخني‎ )٠١( 
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الدين عن أكثر الفقهاء في تغيير صفات الوقف لمصلحةء كالحكورة» وعمله حكام الشام 
حتى صاحب الشرح في الجامع المظفري» وقد زاد عمر وعثمان رضي الله عنه في مسجد 
النبي بي وغيرا بناءه» ثم عمر بن عبد العزيز وزاد فيه آبواباء ثم المهدي» ثم المأمون. 

الثالثة: لو صالح رجلا على أن يسقي أرضه من نهر الرجل يوما أو يومين» أو من عينه» 
وقدره بشيء يعلم به» لم يجز» على الصحيح من المذهب”؛ لأن الماء ليس بمملوك 
ولا يجوز بيعه» فلا يجوز الصلح عليه» اختاره القاضي» وقدمه في الفروع» وقيل: 
يجوز" . وهو احتمال في المغني" والشرح"» ومالا إليه» قلت": وهو الصواب» وعمل 
الناس عليه قديما وحديثا. 

الرابعة: إذا صالحه على سهم من العين» أو النهر كالثلث والربع ونحوهما جاز» وكان تبعا 
للقرارء والماء تابع له» جزم به في المغني والشرح” ''» والفروع ‏ وغيرهم. 


قوله: (ویجوز أن يشتري ممرا في دار وموضعا في حائطه یفتحه بابا وبقعة يحفرها بئراء 
وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا)'. بلا نزاع» قال المصنف ومن تبعه في وضع خشب 
او بناء: يجوز إجارة مده معلومة» ویجوز صلحا آبدا"'. 


)١(‏ يظهر أنه يريد الحاكورة وهى أرض تحبس لزرءع الأشجار قرب الدور. المعجم الوسيط (حكر). 
: € 


(۲) الفروع .٤۳۸/٦‏ (۳) انظر: الانصاف .٠۷۳/۱۳‏ 
)٤(‏ انظر: المغني ۲۸/۷. )٥(‏ انظر: الفروع .٤۳۹٩ ۰٤۳۸/٦‏ 
0) المغتي/۲۹/۷. . (۷) الشرح الکبیر .٠۷۳/١۳‏ 


(۸) انظر: الإنصاف ۱۷٤١۱۷۳/۱۳‏ 

.۲۹۰۲۸/۷ المغني‎ )٩( 

(۱۰) الشرح الکبیر .٠۷۳/١۳‏ 

)۱١(‏ الفروع 1/ ٤۳۸‏ ولم نجد فيه ما ذكره المصنف» بل أطلق التحريم في المسألة. 
(۲) المقنع .٠١٤ /١١‏ 

() المغني ۷/ ٠۳۸‏ الشرح الکبیر .۲٠٠/۱۳‏ 


E۸ 


قوله: (فإن کان البيت غير مبني» لم يجز في أحد الوجهين)"'. وآطلقهما في المغني› 
والشرح”» وشرح ابن منجا"» أحدهما: يجوز آي يصح إذا وصف العلو والسفل» وهو 
ا من المذهب» قال في الفروع: والأصح يصح إذا كان معلوما“. وجزم به 

فى الهداية” والخلاصة”"» والمحرر“ والوجيز”) والحاوي الكبير» وابن عبدوس ٠‏ 
E‏ والرعاية"' وغيرهما. والوجه الثاني: 
لا يجوز أي لا يصح قاله القاضي'» وقدّم التنبيه على ذلك في البيع في الشرط الثالث» فإنه 
داخل في كلامه هناك على جهة العموم» وهنا مصرح به» وبعض الأصحاب ذكر المسألة 
هناك وبعضهم ذكرها هناء وبعضهم عبر بالصلح عن ذلك وهو كالبيع هناء فالنقل فيها من 
المكانين. ‏ 


تبيه : حیث صححناه اك» فمنی زال فلهإعادته مطلغا ویرجع باجرة مد زواله عن ول 
الصلح» على زواله» وعدم عوده. 

فائدة: حكم المصالحة في ذلك كله حكم البيع» لكن قال في الفنون: فإذا فرغت المدة 
يحتمل أنه ليس لرب الجدار مطالبتهء بقلع خشبه. قال: وهو الأشبه كإعارته لذلك» لما فيه 
من الخروج عن حكم العرف؛ لأن العرف وضعها للأبد فهو كإعارة الأرض للدفن» ثم إما 
أن يتركه بعد المدة بحكم العرف بأجرة مثله إلى حين نفاد الخشب؛ لأنه العرف فيهء كالزرع 


(1) المقنع ٠۷١/١‏ وانظر: الوجهين في الروايتين والوجهين: .٠٠١/١‏ 


(۲) الشرح الکبیر .١۷٤/١۳‏ (۳) الممتع في شرح المقنع .۲۸٦/۳‏ 
)٤(‏ انظر: الإنصاف ۱۳/ )٥( . ٠۷١‏ الفروع .٤۳۹/٦‏ 

. ۱۷١/۱۳ انظر:الإنصاف‎ )۷( .۳٣١٤ الهداية‎ )۲ 
.۲۰٥۰۲۰٤ الوجیز‎ )4( .۳٤٣/۱ررحملا‎ )۸( 


) . ٠۷١١ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٠١( 
.۸١٠١/۲ الرعاية الكبرى‎ ٠٠۷ /١ آطلقهما في الرعاية الصغرى‎ )۱١( 
. ٠۷١ /۱۳ انظر: اللإنصاف‎ )۱۲( 
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ل حصاده» للعرف فيه» أو یجحدد إجارة بأجرة المثل› وهي المستحقة بالدوام بلا عقر . 
انتھی. ` 

قوله: (وإن حصل في هوائه آغصان شج رة غیره» فطالبه بإزالتها لزمه» فإن آبی فله قلعها). 
قال الأصحاب: له إزالتها بلا حكم حاكم. قال في الوجيز: فإن أبى لواه» إن أمكن» وإلا فله 
قطعه" . وكذا قال غيره» وقيل لأحمد: يقطعه هو؟ قال: لاء يقول لصاحبه حتى يقطع. 

فائدة: إذا حصل في ملكه أو هوائه أغصان شجرة»ء لزم المالك إزالته إذا طالبه بذلك 

بلا نزاع» لکن لو امتنعح من إزالته» فهل تخ عليه ويضمن ما تلف به؟ فيه وجهان“)» 
وأطلقهما في النظم”“ وغيره» أحدهما: لا يجبر» ولا يضمن ما تلف به وهو الصحيح ٠"‏ 
قدمه في المغني"» والشرح”» وشرح ابن رزين في عدم الإجبار”'. والثاني: يجبر على 
إزالته» ويضمن ما تلف به» وهو احتمال فى المغن "' والشرح"') وقال ابن رزين: ويضمن 
ما تلف به» إن آمر بإزالته فلم يفعل"'. وكذا قال في المغني والشرح. 

(۱) انظر: الفروع ٤۳۹ /٦‏ وقد ذكر نحوه في الفصول (۳/ ل۱۹١١ب).‏ 

.٠۷١/١۳ المقنع‎ )۲( 

.۲۰٥زیجولا‎ )۳( 

(6) انظر: مسائل أحمد رواية ابن منصور ۲/ .0٥٦٥‏ | 

.٠۹٩۰۱۹٩ /۲ انظر: آصل الوجهین في الروایتین والوجهین: ۱/ ۰۳۸۰ والتمام:‎ )٥( 

(۲) عقد الفرائد ۲/ ۲۷۹. 

(۷) انظر الإنصاف .۱۷١/۱۳‏ 


(۸) المغني ۱۸/۷. 

(۹) الشرح الکبير .٠۷١/١۳‏ 

١۷١/١۳ انظر: الإنصاف‎ )١( 
.۱۸/۷ المغني‎ )۱1( 

(۱۲) الشرح الکبير .٠۷۷/١۳‏ 

۳ انظر: الإنصاف ۱۳/ ۱۷۷. 


٤ 


قوله: (وإن صالحه عن ذلك بعوض» لم يجز)'. وهو أحد الوجوه” 
الهداية" والمذهب» ومسبوك الذهب» والخلاصة› ونهاية ابن وز وقدمه فى الرعاية 
الکر “> وقیل: پجوز. قال المصنف في المغني: اللائق بمذهبنا ضحت . 
ابن حامد» وابن عقيل" وجزم به في المنور“» وقدمه ابن رزين في شر حه" وقیل: إن 
صالحه عن رطبه لم يجز» وإِن کان يابسا جاز» اخحتاره القاضى ' وجزم به في الوجیز"'» 
والمستوعب"' وقدم في التلخيص عدم الجواز في الرطبة؛ لأنها تتغير» وأطلق الوجهين 
في اليابسة بسة"' قال في الرعاية الصخرىء» والحاويين: وإن صالحه عن رطبه لم يجز. وقيل في ۰ 
EN‏ . انتهياء وأطلق الأو جه الثلاثة ثة في النظم”' والفائق e‏ 

شتر ط القاضي للصحة أن کون الخصن معتمدا لى ر الحائط› ومنع إذا كان في 
ا ؛ لأنه تابع للهواء المجرد"'. وقال في التبصرة: يجوز مع معرفة قدر الزيادة 
بالأذرع 


()1( 
(۳) 
)٥( 
(۷) 
)۹( 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


(1۸) 


.٠۷۷ /١۳ المقنع‎ 
.٠١١ الهداية‎ 


الرغاية الكبرى ۳/ .٠١١۸‏ 
الفصول (۳/ ل٠‏ ۱۰ ب) 
انظر: الإنصاف 1۷۸/۱۳. 


(۲) 
(€) 
(7 
(A) 


.)ب٠٠٠ل‎ /۳( نسبه إليه ابن عقيل في الفصول‎ )٠١٠( 
.۲٠١ الوجیز‎ )۱١( 


pei (۱۲( 


حكى ذلك في الفروع ٤٤١ /٦‏ . 
انظر: اللإنصاف ۱۷۷/۱۳ . 
المغني ۱۹/۷. 

المنور ۲۹۷. 


| .۲۷۹ /۲ عقد الفرائد‎ )٠٥( 


.٠۷۸/١۳ انظر: الإنصاف‎ )۱١( 


.٠۹/۷ انظر: المغني‎ )۱۷( 
. ٤٤١ /٦ الفروع‎ )۱۸( 


ا ر 


واختاره 
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قوله: (وإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهماء جاز ولم يلزم). وهو المذهب» جزم به في 
الوجيز'"» وتذكرة ابن عبدوس» والرعاية الصغرى”» والحاويين”» وغيرهم» وقدمه 
في الفائق"› قال في الرعاية الكبرى: جاز في الأصح”. وقیل: لا يجوز“ وقال الإمام 
أحمد في جعل الثمرة بينهما: افر وهما احتمالان مطلقان في المغني” '' والشرے'. 
وقال المصنف: والذي يقوى عندي أن ذلك إباحة» لا صلح”٠.‏ 

فائدتان: 

إحداهما: حكم عروق الشجرة في غير أرض مالكها حكم الأغصان» على الصحيح من 
المذه"') جزم به في المغني' والشر سح والنظ”')» والفائق")» وغيرهم وقدمه 
في الفروع. وقيل عنه: حكمها حكم الأغصان إذا حصل ضررء وإلا فلا". 

الثانية: صلح من مال حائطه» أو زلق من خشبه إلى ملك غيره» كالأغصان» قاله في 
الفروع» وقال: وهو ظاهر رواية يعقوب. وفي المبهج في باب الأطعمة ثمرة غصن في هواء 


طريق عام للمسلمين"'. 

) .۲۰۵٥ الوجیز‎ )۲( .٠۷۹/۱۳ المقنع‎ )۱( 

(۳) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۱۷۹. ٠‏ (0) الرعاية الصغرى ."٦۲ /١‏ 

.٠۷۷١٠۱۳۹ انظر: الْنصاف‎ )٩( ٠. ۳۳١ الحاوي الصغیر‎ )( 

(۷) الرعاية الکبری ۳/ .٠١۳۸‏ (۸) وهو الوجه الثاني انظر: الفروع ..٤٤١ /٦‏ 
)٩(‏ انظر الفروع )٠١( .٤٤١ /٦‏ المخني .٠۹/۷‏ 

(۱۱) الشرح الکبیر .٠۷۹/۱۳‏ | (۱) المخني ۷/ .۲١‏ 

(۳) انظر: اللإنصاف ۱۳/ )٤( ) .۱۸١‏ المغني ۷/ ۲۰. 

.۲۷۹ /۲ عقد الفرائد‎ )۱١( .٠۸١/١۳ الشرح الکبیر‎ )٠٠( 


(۱۷) انظر: الإنصاف ۱۳/ .۱۸١‏ 
)1۸( انظر: الفروع ٤٤١ /٦‏ . 
(۱۹) انظر: الفروع ٤٤١/١‏ . 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وکنز الفوائد 


قوله: (ولا يجوز أن يشرع | إلى طريق نافذ جناحا ولا ساباطا)'. وكذا لا يجوز أن يخرج 
دكةء وهذا المذهب مطلقاء نص عليه في رواية أبي طالب”» وابن منصور"› ومهنا“» 
وغيرهم» وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم» وهو من مفردات المذهب» 
وحکي عن أحمد جوازه بلا ضرر”» ذكره الشيخ تقي الدين في شرح العمدة" واختاره 
و وصاحب الفافة *» فعلى المذهب فيهما وفي الميزاب ا ا ما تاف 
بهم» ويأتي. وفي سقوط [نصف]'“ الضمان» بتأكل أصله» وجهان"' قلت" ': الصواب 
ضمان الجميع» ثم وجدت المصنف والشارح في كتاب الخضب قالا لمن قال من أصحاب 
الشافعي إنه يضمن النصف: لأنه إخراج يضمن به البعض» فضمن به الكلء لأنه المعهود في 
الضمان"'. وقال الحارثي: وقال الأصحاب: وبأن النصف عدوان» فأوجب كل الضمان» 
فظاهر ما قالوا أنه يضمن الجميع"'. 


فائدتان: 


إحداهما: لا يجوز إخراج الميزاب إلى الطريق النافذى ولا إلى درب غير نافذ إلا بإذن 
اا على الصخيح ال وعليه جماهیر اللأصحاب» قال في القراعد الفقهية: 


| .۱۸١/١۳ المقنع‎ )١( 

(۲) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۱۸۲ء مسائل احمد اتينقلها أب طالب المشکاني ۲۳١/۱‏ 
(۳) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۱۸۲. 

.٠٠ ٤ص المسائل الفقهية التي نقلها مهنا:‎ ء۸١‎ /٠١ انظر: الإنصاف‎ )٤( 


() انظر: الفروع ٠ | .٤٤١/١‏ 0) انظر: شرح العمدة ۲/ N »٤۷۷‏ 
(۷) السابق ۷۷/۲).. ) (۸) انظر: الإنصاف ۱۸۳/۱۳ . 
(۹) مابين المعقوفين زيادة من الإنصاف .٠۸۳ /١۳‏ 

.۱۸۳ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۱۱( . ٤٤١ /٦ انظر: الفروع‎ )٠١( 
.٠۲۲۰۳۲۱/۱۰ المقنع ۳۲۱/۱۰ الشرح الکبیر‎ (۱۲( 

(۱۳) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۱۸۳. (6) انظر: الإنصاف ..۱۸٤/١۳‏ 
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هو كإشراع الأجنحة عند الأصحاب”. وهو كما قال وهو من المفردات» وفي المغني”)› 
والشر ح۳ احتمال بالجوازء مع انتفاء الضرر» وحكي رواية عن أحمد ذكره الشيخ تقي 
الدين في شرح العمدة» كما تقدم» قلت°: وعليه العمل في كل عصر ومصر» قال في 
القواعد الفقهية: واختاره طائفة من المتأخرين. قال الشيخ تقي الدين: إخراج الميازيب إلى 
الدرب هو السنة“. واختاره“) وقدمه في النظم'"» فعلى هذا لا ضمان. 

تنبیه: محل [عدم] الجواز والضمان في الجناح والساباط والميازيب» إذا لم يأذن فيه 
الإمام أو نائبه فأماإن آذن أحدهما فيه» جاز ذلك إن لم يكن فيه ضرر» عند جماهير الأصحاب» 
قال في الفروع: وجوز ذلك الأكثر بإذن الإمام. وقاله في القواعد عن القاضي"» والأكثرء 
وجزم به في التلخيص ٠"‏ والمحرر"“) والنظم"' وغيرهم. قال الحارثي: جزم به القاضي 
ي المجرد والتعليق الكبير» وابن عقيل في الفصول. وقيل: لا يجوز" ولو آذن فيه» قدمه 

في المغني'» والشرے”“ والرعايتين"' والفائق' والحاويين"'» قال الحارثي 
اا المنصوص عدم الإباحة مطلقا ". وقدمه في القاعدة الثامنة والثمانين› وقال: 
نص عليه في رواية آبي طالب» وابن منصور» ومهناء وغيرهم» قاله القاضي في المجرد”". 


(۱) قواعد این رجب ۲/ ۰۳۱۳ 0 المغني ۷/ .٠٤‏ 

(۳( الشرح الکبير )٤( .٠۸۸/١۳١‏ انظر: الإنصاف ۱۳/ .۱۸٤‏ 
)٥(‏ قواعد ابن رجب .۳۱٤/۲‏ (7) انظر: قواعد ابن رجب ۲/ .۳۱٤‏ 
(۷) عقدالفرائد ۲/ ۲۸۰. (۸) زيادة من الإنصاف ۱۳/ .۱۸٤‏ 
(4) الفروع .٤٤١/٦‏ (۱۰) قواعد ابن رجب ۳۱۳/۲. ٠‏ 
(۱) وجزم به في البلغة٤۲۲, ٠‏ (۱۲) المحرر۳/۱٤".‏ 

(۱۳) عقد الفرائد ۲۷۹/۲ ۲۸۰. )٤(‏ انظر: الإنصاف ۱۳/ .۱۸١‏ 
)٠١(‏ المغني ٠.۳١/۷‏ ۲ الشرح الکبیر ۱۳/ .۱۸١‏ 

(۷) الرعاية الصغرى ."٦۲ /١‏ (۱۸) انظر: الإنصاف ۱۳/ .۱۸١‏ 
(۱۹) الحاوي الصغیر ۳۲۹. (۲۰) انظر: الإنصاف ۱۳/ .۱۸٥١‏ 


(۲۱) قواعد ابن رجب ۲/ ۳۱۳. 


٤ 
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قلت: وهو ظاهر كلام المصنف هناء وقال المجد في شرحه في كتاب الصلاة: إن كان لا 
يضر بالمارة جازء وهل يفتقر إلى إذن الإمام؟ على روايتين". ‏ 

الثانية: لم يذكر أكثر الأصحاب مقدار طول الجدار الذي يشرع عليه الجناح» والميزاب 
والساباط» إذا قلنا بالجوازء لكن حيث انتفى الضرر جازء وقال في التلخيص» والترغيب: 
يكون بحيث يمكن عبور محمل. وقدمه في الرعاية الكبرى» واختاره الشيخ تقي الدين ٠"‏ 
وقال بعض الأصحاب: یکون بحیث یمکن مرور رمح قائما بید فارس ۰۵ 

قوله: (ولا دکانا). لا يجوز أن یشرع دكانا في طریق نافذ» سواء أذن فيه الإمام أو لا 
على الصحيح من المذهب”» وعليه جماهير الأصحاب» قال في المخني» والشرح» والحاوي 
الكبير: لا نعلم فيه خلافا". وقدمه في الفروع"» وقيل: حكمه حكم الجناح ونحوه". قال 
في الفروع: مع أن الأصحاب لم يجوزوا حفر البئر والبناء في ذلك لنفسه وكأنه لما فيهما من 
الدوام. قال: ويتوجه من هذا الوجه تخريج'". يعني في جواز حفر البثر والبناء» وظاهر كلامه 
في الرعاية الكبرى جواز إخراج الدكانء وإن منعنا من غيره على المقدم» فإنه قال: ولیس 
لأحد آن یخرج إلى درب نافذ من ملکه روشناء ولا کذاء ولا کذاء ولا دکانا"'. ولعله سهوء 
إن لم يكن في النسخة غاط. ) | 

قوله: (ولا أن يفعل ذلك في درب غير نافذ إلا بإذن آهله)"'. بلا نزاع» وكذلك لا يجوز 
)١(‏ انظر: الإنصاف .۱۸١ /١۳‏ ا 
(۲( انظر: الفروع ٤٤١ /٦‏ الإنصاف ۱۳/ .۱۸٦۱۸١‏ 


(۳) الأخبار العلمية .٠٠٠‏ (6) الفروع ٠.٤٤/٦‏ 

. .۱۸٦/١۳ انظر: الإنصاف‎ (WD .٠۸۲/١۳ المقنع‎ )٥( 
.۱۸٠٦/١۳ وانظر: الحاوي الصغیر ۲۹ الإنصاف‎ ء۱۸٠١‎ /١١ الشرح الکبير‎ ٠۳۲ /۷ المغني‎ )۷( 
السابق.‎ )4۹( .٤٤٤/٦ الفروع‎ )۸( 

. ٠٠١١١ /۳ الرعاية الكبرى‎ )۱١( السابق.‎ )٠١( 


..۱۸۸/١۳ المقنع‎ (۲( 
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له أن يفعل ذلك فی هواء جاره إلا بإذنه. 
قوله: (فإن صالح عن ذلك بعوض» جاز - ذلك - في أحد الوجهين)". وهو المذهب» 
قال في الفروع: ويصح صلحه عن معلومه بعوض في الأصح. و صححه في التصحيح"» 
والفائی ۵ والرعایتیه“» والحاویین"» واختاره آبو الخطاب وغیره"» و جرم ره في 
المحرر”) والوجى)» والمنور""'» وغيرهم» وقدمه في المغني"'» والشرح 0 وغیرهما. 
والوجه الثاني: E‏ اختاره القاضي ٠"‏ وجزم به في نهاية ابن رزین“'» ورده المصنف» 


,( 


والشارح 


قوله: (وإن کان ظهر داره في درب غير نافذه ففتح فيه بابا لغیر الاستطراق» جاز)"'. وهو 
المذهب» نص ما وعليه أكثر الأصحاب. ویحتمل آلا يجوز إلا بإذنهم”. وهر لابن 
عقيل" '» واختاره بعض الأصحاب. 
(۱) المقنع ۱۸۹/١١‏ وذكر الوجهين في الفروع / .٤٤١‏ 


(۲) الفروع .٤٤١ /١‏ 
(۳) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۱۸۹. 


)٤(‏ السابق. 

() الرعاية الصغرى /١‏ ۲" الرعاية الکبری ٠١۳١/۳‏ 

.٠١١١١١١ الحاوي الصغیر ۳۲۹. (۷) الهداية‎ )0 
۲٠۰٣ الوجیز‎ )٩( ."٤٤ررحملا‎ )۸( 
a )۱۱( .۲٦۷ المنور‎ )۱۰( 


(۱۲) الشرح الکبیر ۱۸۹/۱۳. 

(۱۳) آطلق المنع في الجامع الصغير ٠۷١‏ وانظر: الهداية ٠١١‏ المغني ۷/ ۲۴ 

انظر: الإنصاف ۱۳/ ۱۸۹. 

.۱۸۹ /۱۳ انظر: المغني ۷/ ۳۳ الشرح الکبیر‎ )٠١( 

۱۲( المقنع ۱۳/ .٠۹۰‏ (۷) انظر: الفروع .٤٤١ /٦‏ 
(۸) المقنع ۱۳/ ۱۹۰. (۱۹) الفصول (۳/ ل۹۸ب). 


٤٦ 
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قوله: (وإن فتحه للاستطراق» لم يجز إلا بإذنهي في أحد الوجهين). وهو المذهب» 
نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب» وصححه في التصحيح”» وغيره» وجزم به في الوجيز ٠"‏ 
وغيره» وقدمه في المغني» والشرح”» والفروع"» وغيرهم» قال في الفائق: لم يجز في 
أصح الوجهين". والوجه الثاني: يجوز بغير إذنهم. 

قوله: (ولو آن بابه في آخر الدرب ملك نقله إلى أوله). يعني إذا لم يحصل ضرر 
من فتحه محاذيا لباب غيره ونحوه وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في 
المغني”» والشرح"' والمحرر"' والوجیز"'“» والفائق"'» وغيرهم» وقال في 
الترغيب: وقيل لا يجوز محاذيا لباب غيره'. فظاهره آنه قدم الجواز مطلقاء وهو ضعيف. 
قوله: (ولم يملك نقله إلى داخل منه في أحد الوجهين)”'. وهو المذهب» نص 
عليه" وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في الهداية"' والمذهب"' والمستوعب" 


)۱( المقنع ۹١/١١‏ وانظر: الوجهين في الفروع .٤٤١/١‏ 


(۲) انظر: الإانصاف .٠۹۱/۱۳‏ (۳) الوجیز٠٠۲.‏ 

(6) المغني .٥۱/۷‏ | () الشرح الکبیر .٠۹۱/۱۳‏ 
0) الفروع١/١٤٤.‏ (۷) انظر الانصاف .٠۹۲/۱۳‏ 
(۸) المقنع ۱۹۲/۱۳. (4) المخني .٠٠/۷‏ 

."٤٤/١ررحملا‎ )۱١( .٠۹۳/۱۳ الشرح الکبیر‎ )۱۰( 


.۲٠١ الوجیز‎ )۱۲( 

(۱۳) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۱۹۲. 

.٤٤١/١ انظر: الفروع‎ )۱٤( 

.٤٤١ ٠٤٤١ /٦ ۹۲ء والوجهان في الفروع‎ /٠١ المقنع‎ )۱٥( 
..٤٤۳ ٤٤١ /٦ انظر: الفروع‎ )١( 

.٠١١ الهداية‎ )۱۷( 

(۱۸) انظر: الإنصاف ۱۹۳/۱۳. 

.۲١۱/۲ المستوعب‎ )۱۹( 


۷ 
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والخلاصة") والمجرر والوجیز" وغیرهم» وقدمه في المغني*) والشرے) 
والفروع ٠"‏ وشرح ابن رزين"» والفائق“» وغيرهم. والوجه الثاني: يجوز» قال في الحاوي 
الكبير: اختاره صاحب المغني» لكن لا يفتحه قبالة باب غيره نص عليه. وقال ابن آبي موسى: 
يجوز إن سد الباب الأولء وهو ظاهر نقل يعقوب. 

تنبيه: محل الخلاف»إذالم يأذن له من فوقه» فأماإن أذنواارتفع الخلاف» على الصحيح”'. 
وقیل: لا بد أيضا من إذن من هو أسفل منه""'» وهو بعید. وحیث قلنا بالإذن» وآذنواء فیکون 
إعارةء قال في الفروع: ويكون إعارة في الأشبه”'. وكذا قبله في الرعاية الكبرى”'. 


فوائد: 


إحداها: لو كان لرجل داران» ظهر كل واحدة منهما إلى ظهر الأخحرى وباب کل واحدة 
منهما إلى درب غير نافذء فرفع الحاجز بينهماء وجعلهما دارا واحدة جازء فإن فتح من كل 
واحدة منهما بابا إلى الأخرى ليتمكن من التطرق من كل واحدة منهما إلى كلا الدارين» 
فقال القاضي: لا يجوز“ '. وجزم به في المذهب» وقدمه ابن رزین فی شرحه' قال فی 


(۱) انظر: الإنصاف ۱۹۳/۱۳. (۲) المحرر١/٤٤".‏ 
(۳) الوجیز )٤( .۲٠۵‏ المغني ۷/ .٠١‏ 
)٥(‏ الشرح الکبیر .٠۹۳/۱۳‏ 0) الفروع .٤٤١ ١٤٤٩/٦‏ 
(۷) انظر: الإنصاف ۱۹۳/۱۳. (۸) المصدر السابق. 


.۱۹۳ /۱۳ الإنصاف‎ ۰٤٤۳ /٦ انظر: الفروع‎ )٩( 

(۱۰) انظر: الإنصاف ۱۹۳/۱۳ . 

.٤٤۳ /٦ انظر: الفروع‎ )١( 

. ٤٤۳ /٦ الفروع‎ (1۲( 

(۳) الرعاية الکبری ۳/ .٠١١۹‏ 

() انظر: المغني ۷/ ٥۱‏ وهو آحد الوجهین» انظر: الإنصاف ۱۳/ .٠۹٤‏ 
)٠(‏ انظر: الإنصاف ۱۹٤/۱۳‏ . 


۸ 


الرعاية الكبرى: لم يجز في الأصح'. قال في الصغرى: جاز في وجه". وقيل: يجوز" . 
قال المصنف: الأشبه الجواز“. قلت*: وهو الصواب» قال في النظم: وهو الأقوى". 
وجزم به في المنور". 

الثانية: الصحيح من المذهب أن الجار يمنع من التصرف في ملكه بما يضر بجاره» كحفر 
کنیف إلى جنب حائط جاره» وبناء حمام إلى جنب داره يتأذى بذلك» ونصب تنور یتأذی 
باستدامة دخانه» وعمل دكان قصارة» أو حدادة» يتأذى بكثرة دقه» أو رحى» آو حفر بئر ينقطع 
بها ماء بئر جاره» ونحو ذلك» وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في المحرر“» وغيره» 
وقدمه في المغني”› والشرح') والرعایتيه"') والحاوي»"'» والفروع"' وغيرهم» فان 
حفر بئرا في ملكه» فانقطع ماء بئر جاره» أمر بسدهاء ليعود ماء البئر الأولةء على الصحيح*' 
فإن لم يعد كلف صاحب البئر الأولة حفر البئر التي سدت لأجله من ماله» وعنه: لا يكلف 
سد بئره» ولو انقطع ماء بئر جاره"' قال القاضي: فيخرج في المسائل التي قبلها من الحمام› 
والتنور» ودكان القصارة» والحدادة ونحوها روايتين"'. قال ابن رزين: رواية عدم المنع في 
الجميع أقيس. وقال في التلخيص: يمنع من ذلك"'. 


(۱) الرعاية الکبری .٠١٤١١/۳‏ (۲) الرعاية الصغرى .٠٠۳ /١‏ 


(۳) وهو الوجه الثاني انظر: الإنصاف ۱۳/ .٠۹٥‏ 

.٠۹١ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٥( .٥١/۷ المغني‎ )6( 
) .۲٦۷رونملا‎ )۷( ٠ ۲۸٠ / عقدالفرائد‎ )0( 
.٠۳ ۰٥۱/۷ المغني‎ )4( ۳٤۳/۱ المحرر‎ )۸( 


(۱۰) الشرح الکبیر ۲۲۲۰۲۲۱/۱۳. 

) .٠٠١٤١١١۱٥٤١ /۳ الرعاية الکبری‎ ٠٦۳ /١ الرعاية الصغرى‎ )۱١( 
.٤٤۹٬٤٤۳/٦ الفروع‎ )۱۳( .٠۳٠١۳۳۰ الحاوي الصغیر‎ )۱۲( 

. ٤٠٠ انظر: مثل ذلك في التمام: ۲/ ۳۹ء‎ )٠١( .٠۹٦۹/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۱٤( 
.۲٠۲ /۲ انظر: المستوعب‎ )۱١( 

(۱۷) انظر: الإنصاف .۱۹٦٩/۱۳‏ 


۹ 
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الثالثة: لو ادعى أن بثره فسدت من خلاء جاره» أو بالوعته» طرح في الخلاء أو البالوعة 
نفط» فإن لم يظهر طعم النفط ولا رائحته في البئر» علم أن فسادها بغير ذلك» وإن ظهر طعمه 
أو ريحه فيهاء كلف صاحب الخلاء والبالوعة نقل ذلك إن لم يمكن إصلاحه» هذا إذا كانت 
البئر أقدم منهماء وعلى الرواية الأخرى» لا يلزم مالك الخلاء والبالوعة تغيير ما عمله في 
ملکه بحال» قاله في الحاویین وغیره'. 


الرابعة: ليس له منعه من تعلية داره» في ظاهر ما ذكره المصنف في المغني» ولو أفضى 
إلى سد الفضاء عن جاره» قاله الشيخ تقي الدين”» وقال في الفروع: ويتوجه من قول 
أحمد: «لا ضرر ولا ضرار؟“. منعه“. قلت“: وهو الصواب» وقال الشيخ تقي الدين: 
ليس له منعه» خوفا من نقص أجرة ملكه بلا نزاع. وقد قال في الفنون: من أحدث في داره 
دباغ الجلود» أو عمل الصحناة» يحتمل المنع. وقال ابن عقيل أيضا: لا يجوز أن يحدث في 
ملكه قناة تنز إلى حيطان الناس”". انتهى. 

قوله: (وليس له أن يفتح في حائط جاره» ولا الحائط المشترك روزنةء ولا طاقاء إلا بإذن 
صاحبه)"“. يحرم عليه التصرف في ذلك حتى بضرب وتد» ولا يحدث سترة» قال في الفروع: 
ذكره جماعة» وحمل القاضي قول آحمد: يلزم الشريك النفقة مع شريكه على السترة» على 
سترة قديمة انهدمت”. واختار في المستوعب وجوبها مطلقا على نصه» فقال: وعندي أن 
السترة واجبة على كل حال على ما نص عليه من وجوبها'. ‏ 


.ه۳»٠۲/۷ المغني‎ )۲( .٠۳١ الحاوي الصغير‎ )١( 
.)۲۳٤۰( صله حدیث أخرجه ابن ماجه‎ )٤( . ٤٤۹/٦ انظر: الفروع‎ )۳( 


.۱۹۷/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )( .٤٠٥٠١۰٤٤4/٤ الفروع‎ )٥( 
) | .٤٥١ /٦ انظر: الفروع‎ )۷( 
.۱۹۷/۱۳ المقنع‎ )۸( 

.٤٤۳ /١ الفروع‎ )۹( 

.٠٠۲ /۲ المستوعب‎ )۱١( 


to 


فائدة: يلزم الأعلى بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل» على الصحيح من المذهب" وعليه 
جماهير الأصحاب» ونقله ابن و وجزم به في المغني”» والشرح) والمخرر) 
والحاويين”» والرعاية الصغرى"» وتجريد العناية"» وغيرهم» وقدمه في الفروع"» 
والرعاية الكبرى' وهو من مفردات المذهب» وقيل: يشاركه الأسفل"'. وأما إذا تساوياء 
فإن الممتنع يلزم بالمشاركة. . 

قوله: (ولیس له وضع خشبه عليه). يعني على حائط جاره» أو الجدار المشترك. 

(إلا عند الضرورة» بألا يمكن تسقيف إلا به)"'. إذا أراد أن يضع خشبه على جدار 
جاره» أو الجدار المشترك فلا يخلو: إما أن يتضرر الحائط أو لاء فإن تضرر بذلك» منع 
بلا نزاع» وإن لم يتضرر فلا يخلو: إما أن يكون صاحب الخشب مستغنيا عن ذلك» لإمكان 
وضعه على غیره آو لاء فإن کان مستغنیا عن وضعه» وآراد وضعه علیه» منع منه» على 
الصحيح من المذهب”'» نص عليه" قال المصنف» والشارح: عليه أكثر الأصحاب”'. 


(۱) انظر: الإنصاف ۱۹۸/۱۳. 
(۲) انظر: مسائل أحمد التي نقلها آبو طالب ۱/ ۷۹. 


(۳) المغني .٥۳/۷‏ () الشرح الکبیر ۲۲۲/۱۲. 
)٥(‏ المحرر۳/۱٤".‏ 0( ا 


(۷) الرعاية الصغری ٦۳ /١‏ الرعاية الکبری ۳/ .٠١٤١۹‏ 

(۸) تجريد العناية ۷۹. 

.٤٤۹/٦عورفلا‎ )4( 

.٠١٤۹ /۳ الرعاية الکبری‎ )٠١( 

O sy ()۱۱( 
.٠۱۹۸/۱۳ المقنع‎ (1۲( 

(۱۳) انظر: الإنصاف ۱۹۹/۱۳. 

.۱۹۹/۱۳ الإنصاف‎ ٤٤۳ /٦ انظر: الفروع‎ )۱٤( 
.٠۹۹/۱۳ المغني ۷/ ۳۵ الشرح الکبیر‎ )٠١( 


٤0١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وقدمه في الفروع"› وصححه في الرعاية"» وغيرهاء وجزم به في الهداية"» والمذهب» 
والخلاصة*“» والمستوعب”) والوجيز”» وغيرهم. وقال ابن عقيل: يجوز”. وأطلق 
أحمد الجواز“» وكذا صاحب المحرر“ وغيره» وإن لم يكن مستغنياء ودعت الضرورة 
إلى ذلك عند الأكشرء وفي المغني» والشرح: ودعت الحاجة إلى ذلك '. فالصحيح من 
المذهب له وضعه""'» نص عليه" وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم» وهو 
من المفردات» فعلى المذهب لا يجوز لرب الجدار منعه» وإن منعه أجبره الحاكم» وقد نص 
الإمام أحمد على عدم اعتبار إذنه في الوضع» ولو صالحه عنه بشيء جاز» قال في الرعاية: 
جاز في الأصح'. انتهی. وقیل: لا يجوز له وضعه بغر إذنه 
رواية المنع من وضعه على جدار المسجد'» وهو قول المصنف”'» وهذا تنبيه على أنه 
ا يضعه على جدار جاره؛ لأن له في المسجد حقاء وحق الله مبني على المساهلةء وكذا قال 
في الهداية"'» والمسخ ع والحاوييء'. 


وخرجه أبو الخطاب من 


.٠١٤١ /۳ الرعاية الکبری‎ )۲( ٠ .٤٤١/٦ الفروع‎ )١( 
.۲٠١/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٤( | . ٠١١ الهداية‎ )۴( 
.۲۰۹٣۰۲۰۵ الوجیز‎ )1( .۲٤۹ /۲ المستوعب‎ )0٥( 
.٤٤١/۷ الفصول (۳/ ل۰٠۱۲١ب). (۸) انظر: الفروع‎ )۷( 


."٤۳/۱ررحملا‎ )۹( 

.۲٠٠ ١۱۹۹/۱۳ الشرح الکبیر‎ ١ /۷ المغني‎ )۱١( 

(۱۱) انظر: الإنصاف  .۲۰۰/۱۳‏ 

(۱۲)( انظر: مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم 1/۲. 

.٤٤١/٦ انظر: الفروع‎ )٤( ) .٠٠١٤١ /۳ الرعاية الکبری‎ )۲0( 
.۳٠/۷ المغني‎ )١( ) .١٠١١ الهداية‎ )٠٠١( 

.٠١١ الهداية‎ )۷( 

.۲٤۹/۲ المستوعب‎ )۱۸( 

(۹) الحاوي الصغير .۳١‏ 


to 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


فائدة: ذكر أكثر الأصحاب الضرورة» مثل أن يكون للجار ثلاثة جدر» وله جدار واحدي 
منهم القاضي» وابن عقيل» وجزم به في المستوعب”» والرعاية"» وقال المصنف» 
والشارح: وليس هذا في كلام أحمد إنما قال في رواية أبي داود: لا يمنعه إذالم يكن ضرر»ِ 
وكان الحائط يبقى. ولأنه قد يمتنع التسقيف على حائطين» إذا كانا غير متقابلين» أو كان 
البيت واسعا يحتاج أن يجعل فيه جسراء ثم يضع الخشب على ذلك الجسرء قال المصنف: 
والأولى اعتباره بما ذكرناء من امتناع التسقيف بدونه» ولا فرق فيما ذكرنا بين البالغ واليتيم 
والعاقل والمجنون“. 

تنبيه: ظاهر قوله: (وعنه: ليس له وضعه على جدار المسجد). آن المقدم: جواز 
وضعه عليه» وهو ظاهر ما قدمه في الحاويين"» وإحدى الروايتين أو الوجهين"» وهو 
المذهب عند ابن منجا في شرحه"» وجزم به في الخر وهو احتمال في المذهب”'› 
والرواية الأخرى: ليس له وضعه على جدار المسجد» وإن جاز وضعه على جدار غيره» 
وهي التي ذكرها المصنف هناء واختارها بو بكر" وأبو محمد الجوزي""'» وصححه في 


الرعايت“" وچرم ره في الخلاصة»› وقدمه في المذهب”'. 

.۲٤۹/۲ المستوعب‎ )۲( .٠۷١ الجامع الصغير‎ )١( 
٠ . ٠١٤١/۳ الرعاية الکبرى‎ )۳( 
٠.۲٠١٠/۱۳ الشرح الکبیر‎ ۳٦/۷ المغني‎ )©( 

.۳۸١ ۳۷۹ /۲ المقنع ۰۲۰۲/۱۳ وانظر: الروایتین والوجهین:‎ )٥( 

.۳١ الحاوي الصغير‎ )٦( 

(۷) انظر: المسائل الفقهية من کتاب الروایتین والوجهین: ۱/ ۳۷۹ .٠۸١‏ 


(۸) الممتع في شرح المقنع ۲۹۲/۳. )4٩(‏ المنور .۲٦۷۰۲ ٣٦‏ 


.۳٦/۷ انظر: المغني‎ )١١( .۲٠۲ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۱٠١( 
.٤٤٤/٦ انظر: الفروع‎ )۱۲( 

(۱۳) الرعاية الصغرى /١‏ ۳" الرعاية الکبرى ۳/ ٠٠١٤١‏ . 

.۲٠۳/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٤( 


to 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فوائد: 

إحداها: : لو کان له حت ماء يجري علی سطح جاره» لم یجز له تعلية سطحه لیمنع الما 
ذکره ابن عقيل وغیره» ولیس له تعلیته لکثرة ضرره. 

الثانية: يجوز له الاستناد إلى حائط جاره وإسناد قماشه إليه» وذكر في النهاية في منعه 
احتمالين» وله الجلوس في ظله» ونظره في ضوء سراجه» ونقل المروذي: يستأذنه أعجب 
إلي» فان منعه حاکمه. ونقل جعفر: قیل له: آیضعه» ولا یستاذنه؟ قال: نعم» یش یستأذنه؟ 
قال الشيخ تقي الدين: العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادةء لا يصح آن يرد عليها عقد بيع 
وإجارة اتفاقاء کمسالتا. 

الثالثة: لو ملك وضع خشبه على حائطء فزال كسقوطه» أو قلعه أو سقوط الحائط ثم 
أعيد» فله إعادة خشبه إن حصل له ضرر بتركه ولم يخش على الحائط من وضعه عليه» وإن 
خيف سقوط الحائط بعد وضعه عليه» لزمه إزالته. 

الرابعة: لو كان له وضع خشبه على جدار غيره» لم يملك إجارته» ولا إعارته» ولايملك 
أيضا بيعه» ولا المصالحة عنه للمالك ولا لغيره» ولو أراد صاحب الحائط إعارته أو إجارته 
PE O E‏ 
الحائط من غير حاجةء لم يملك ذلك. 

الخامسة: لو آذن صاحب الحائط ونای اب مان ج أو وضع سترة ة عليه» 
أو وضع خشبه عليه في الموضع الذي يستحق وضعه» جاز» وصارت عارية لازمة» يأتي 
حکمهاء وإن آذن في ذلك بأجرة» جاز» سواء كانت إجارة أو صلحا على وضعه على التأبيدء 
ومتى زال فله إعادته» ويشترط معرفة البناء والعرض والطول والسمك والآلات. 


(۱) انظر: الفروع .٤٤١/٦‏ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


السادسة: لو وجد بناءه أو خشبه على حائط مشترك» آو حائط جاره» ولم يعلم سببه» فمتى 
زال فله إعادته» وكذا لو وجد مسيل ماء يجري في أرض غیره» أو مجرى ماء سطحه على 
سطح غيره وما أشبهه» وإن اختلفاء فالقول قول صاحب الخشب ونحوه. 

قوله: (وإن کان بینهما حائط فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه» أجبر عليه). . 
هذا المذهب بلا ريب”» ونص عليه في رواية ابن القاسم» وحرب» وسندي""» وعليه 
جماهير الأصحاب» قال في الفروع: اختاره أصحابنا“. قال ابن عقيل: عليه آصحابنا“. قال 
القاضي: هذا أصح”. قال في الرعاية الكبرى: لزم الآخر على الأصح”. قال في الحاويينء 
والفائق» وغيرهم: أجبر» في أصح الروایتين”. قال ابن رزين: اختاره أكثر المشايخ". قال 
في القواعد الفقهية: هذا المذهب» نص عليه في رواية جماعة”'. وجزم به في الوجيز» 
وغيره»وقدمه في المحرر"'»والفروع”"'»والرعاية الصغرى"'»وغيرهم» وهو من المفردات» 
وعنه: لا يجبر”"» اختاره المصنف"'» والشارح"» وقالا: هو آقوى في النظر"'. واختاره 


(۱) المقنع ۲۰۸/۱۳. . 

(۲( وهو إحدى الروايتين» انظر: الروايتين والوجهين .۳۸١ /١‏ 

(۳) انظر: الروایتین والوجهین ۱/ ۳۸۰ مسائل أحمد التي نقلها حرب ۲/ .۷٠۹‏ 
() الفروع .٤٤٥ /١‏ ۰ 

.۲۰۸/۱۳ انظر: الفصول (۳/ ل۱۱۷)ء الإنصاف‎ )٥( 


(0) انظر: الروايتين والوجهین:١/ ..۳۸١‏ (۷) الرعاية الکبرى ۳/ ٠٠١١١‏ . 
(۸) انظر: الحاوي الصغیر ۳۳۲ الإنصاف ٠ .۲٠۹۰۲۰۸/۱۳‏ 
)٩۹(‏ انظر: الإنصاف .۲٠۰۹/۱۳‏ (۱۰) قواعدابن رجب ۲/ .۸٩‏ 
)۱١(‏ الوجیز٦٠۲.‏ (۱۲) المحرر۳/۱٤".‏ 
(۱۳) الفروع )٠٤( .٤٤٥ /٦‏ الرعاية الصغرى .٠٠۳/١‏ 
)٠١(‏ وهي الرواية الثانيةء انظر: الروايتين والوجهين:١/ .۲۸٠‏ 

0 المغني .٤٦/۷‏ (۱۷) الشرح الکبیر .۲٠۹/۱۳‏ 


(۱۸) المغني ٤٦/۷‏ الشرح الکبیر .۲٠۹/۱۳‏ 


00 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


آبو محمد الجوزي”“ أيضاء قال ابن رزين في شرحه: وهو أظهرء کبناء حائط بین ملکیهما". 
فعلى الرواية الثانية: قال المصنف» والشارح» وغيرهما: لو بناه» ثم راد نقضه»ء فإن كان بناه 
باته» لم یکن له ذلك» وإن کان بثاه من عنده» فله نقضه» فإن قال الشريك: آنا أدفع إليك نصف 
قيمة البناء ولا تنقضه»ء لم يجبر على ذلك» وإن راد غير البانى نقضه» أو إجبار بانيه على نقضه» 
لم يكن له ذلك» على كلا الروايتين”. انتهيا. وعلى الرواية الثانية: ليس له منعه من بنائهء لكن 
إن بناه بالته فهو بینهماء ولیس له منعه من الانتفاع به قبل أن يعطيه نصف قيمة عمله» على 
الصحيح“» وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع: ليس له منعه من الانتفاع في الأشهرء كما 
لیس له نقضه. قال في الکافي: عاد بینهماء کما کان برسومه وحقوقه؛ لأنه عاد بعينه. وهو 
ظاهر ما جرم به فی الهداية") والمذه*“) والخلاصة*) والمغنى والشرح" قال فی 
القاعدة السادسة والسبعين: هو قول القاضي في المجرد» وابن عقيل» والأكثرين”'. وقدمه 
في النهارة"' والتلخيص ' والرعایته'. وقیل: له منعه من الانتفاع حی یعطيه نصف 
قيمة العمل. جرم ره في المستوع"' والمجرد» والحاویین")» وهو ظاهر ما قدمه في 
٠ )1(‏ انظر: الفروع .٤٤٥ /٦‏ 

(۲) انظر: الإنصاف ۲۰۹/۱۳. 

.۲٠۲ /۱۳ الشرح الکبیر‎ ٤۷ ٤٦/۷ المغني‎ (۳( 


 .٤٤٥ /٦ الفروع‎ )٥( .۲٠١۰ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٤( 
.٠١١ الهداية‎ )۷( .۳٤۲ /۲ الكافي‎ )0 

(۸) انظر: المذهب الأحمد۹۸. )٩(‏ انظر: الإنصاف ۱۳/ .۲٠١‏ 
)۱١(‏ المغني .٤۷ ٤1/۷‏ (۱) الشرح الکبیر ۲۱۲/۱۳. 
(۱۲) قواعد ابن رجب ۲/ .٩۱۰٩۰‏ (۳) انظر: الإنصاف ۱۳/ .۲٠١‏ 


.۲٠١ /۱۳ فاصنإلا۲۲١ انظر: بلغة الساغب‎ )٤( 


.٠٠١١ /۳ الرعاية الکبری‎ ٠٦۳ /١ الرعاية الصغرى‎ )٠١( 
.۲٥۴۳ /۲ لمستوعب‎ | (%0 


(۱۷)( الحاوي الصغير TET‏ 


٤0 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الفائق"ء وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى» والقاضي في خلافه"» وحكاه في التلخيص عن 
بعض متأخري الأصحاب”» قال ابن منجا في شرحه: وفيما ذكره الأصحاب من عدم منعه 
من الانتفاع به قبل أن يعطيه نصف قيمة عمله نظرء بل ينبغي أن الثاني يملك منع شريكه من 
التصرف فيه» حتى يؤدي ما يخصه من الغرامة الواقعة بأجرة المثل؛ لأنه لو لم يكن كذلك 
لأدى إلى ضياع حق الشريك. انتهى. قلت”: وهو الصواب» قال في الوجيز: وإذا بنى 
أحدهما الحائط بأنقاضه» فهو بينهماء إن دى الآخر نصف قيمة التالف". 

قوله على الرواية الثانية: (وإن بناه بآلة من عنده فهو له)". ولا يحتاج إلى إذن حاكم في 
بنائه» صرح به القاضي في خلافه» وقدمه في القواعدء واعتبر في المجرد“ إذن الحاكم» 
ونص آحمد أنه يشهد على ذلك“ . وليس للآخر الانتفاع و فله منع شریکه من الانتفاع 
به» ومن وضع خشبه ورسومه حتی یدفع ما یجب علیه» صرح به في المغني"'» والشرح» 
والقواعد"' قال في الفائق: اختص به وبنفعه دون أرضه”'. قال في الحاويين: ملكه الباني 
خاصة»ء وليس لشريكه الانتفاع به فإن كان لغير الباني عليه رسم طرح أخشاب» فالباني 
يخير بين أن يمكنه من وضع أخشابه» ويأخذ منه نصف قيمة الحائط» وبين أن يأخذ بناءه 
ليعيد البناء بينهماء ويشتركان في الطرح”'. وقال في الفروع: وإِن بناه بغيرهاء فله منعه من 


(۱) انظر: الانصاف ۲۱۱/۱۳. (۲) انظر: قواعد ابن رجب .٩۱/۲‏ 
(۳) انظر: الإنصاف ۲۱۱/۱۳. )٤(‏ الممتع في شرح المقنع .۲۹٤/۳‏ 
() انظر: الإنصاف ۲۱۱/۱۳. (0) الوجیز٣٠۲.‏ 

(۷) المقنع .۲٠۱/۱۳‏ (۸) انظر: قواعد ابن رجب ۲/ .٩۰‏ 
)٩(‏ انظر: قواعد ابن رجب ۲/ ۰ والاتصاف ۰۲۱۲/۱۳ 

(۱۰) المقنع )۱١( .۲٠۱/۱۳‏ المغني .٤1/۷‏ 
(۱۲) الشرح الکبیر ۱۳/ .۲٠۲‏ (۱۳) قواعد ابن رجب ..۹٩/۲‏ 


(۱۶) انظر: الإنصاف ۱۳/ .۲٠۲‏ 
)۱٥(‏ الحاوي الصغير ۳۲". 


غير رسم طرح خشب"'. فظاهر كلامه عدم المنع من الرسوم» وقد صرح المصنف وغيره 
بالمنع» والظاهر أن مراد صاحب الفروع بالجواز» إذا كان له حق في ذلك» وأراد الانتفاع بعد 
بنائه» وقد صرح المصنف» والشارح بعد كلامهما الأول بقريب من ذلك فقالا: فإن كان 
على الحائط رسم انتفاع» أو وضع خشب» قال: إما أن تأخذ مني نصف قيمته» أو تمكنني 
من انتفاعي» وإما أن تقلع الحائط لنعيد البناء بينناء فيلزم الآخر إجابته؛ لأنه لا يملك إبطال 
رسومه وانتفاعه ببنائه". انتهیا. وکذا قال غير هما" . 

فائدة: قال في القاعدة السادسة والسبعين: فإن قيل: فعندكم لا يجوز للجار منع جاره من 
الانتفاع بوضع خشبه على جداره» فكيف منعه هنا؟ قلنا: إنما منعناها من عود الحق القديم 
المتضمن ملك الانتفاع قهراء سواء كان محتاجا إليه أو لم يكن» وأما التمكين من الوضع 
للارتفاق» فتلك مسألة أخرى» وأكثر الأصحاب يشترطون فيها الحاجة. أو الضرورة» على 
ما تقدم. | 

قوله: (فإن طلب ذلك). يعني الشريك الذي لم يبنء الانتفاع. 

(خير الباني بين آخذ نصف قيمته منه» وبين أخذ آلته). وهذابلانزاع» لكن لو اختارالأخذ 
فالصحيح من المذهب أنه يأخذ نصف قيمة بنائه"» جزم به في الوجيز"» والحاويين*)» 
والمخني”» والشرح” '» وقدمه في الفروع'» وعنه: يدفع ما يخصه كغرامة"؛ لأنه ناثبه 
)١(‏ الفروع٦/٥٤٤.‏ 
(۲) المغني ۷/ »٤۷‏ الشرح الکبیر .۲٠۳۰۲۱۲/۱۳‏ 


(۳) انظر: الحاوي الصغير ۳۲". )٤(‏ قواعدابن رجب .٩۲/۲‏ 
)٥(‏ المقنع ۲۱۱/۱۳. 0) انظر:الإنصاف ۱۳/ .۲۱٤‏ 
(۷) الوجیز٦۲۰.‏ (۸) الحاوي الصغیر ۳۳۲ . . 
(4) المغني )۱١( .٤۷/۷‏ الشرح الکبیر .۲٠۳/۱۳‏ 


.0/٦ الفروع‎ )۱١( 
.£0 ٦ الفروع‎ TV e "1/۲ انظر: التمام:‎ (۱۲( 


0۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد . 


معنى» وقدمه في الرعاية الكبرى. 

فوائد: 

إحداها: إذا قلنا: يجبر على بنائه معه» وهو المذهب» وامتنع» أجبره الحاكم على ذلك» 
فإن لم يفعل أخذ الحاكم من ماله وأنفق عليه» فإن لم يكن له عين مال باع من عروضهء 
فإن تعذر اقترض علیه» وإن عمره شریکه بإذنه أو إذن حاکم رجع علیه» وإِن آراد بناءه لم 
يملك الشريك منعه» وما أنفق» إن تبرع به لم يكن له الرجوع» وإن نوى الرجوع به» فهل له 
الرجوع؟ قال في الشرح: يحتمل وجهین» بناء على ما إذا قضی دنه بغير إذنه". انتهى. قال 
في الفروع: وفيه بنية رجوعه على الأول الخلاف". وإن بناه لنفسه بآلته» فهو بينهماء وإن 
Ei SNC MEU SEEK‏ 
فلا یکون له نقضه. 

الثانية: يجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الأملاك المشتركة» على الصحيح من 
المذهب”) والروايتين» قاله في الرعاية وغيرها"» وعنه: لا يجبر". 

الثالثة: لو استهدم جدارهما» وخیف ضرره نقضاه» فإن آبی أحدهما آأجبره الحاكم فإن 
تعذر ضمن ما تلف به إذا أشهد على شریکه» وإلا فلاء وقیل: بلی*» إن تقدم إليه بنقضه» 
وأيهما هدمه إا نخر فن صاحبه فهدر”» وقیل: یلزمه إعادته على صفته کما لو هدمه من 
غير حاجة إلى هدمه» واختاره ابن البنا”'» ويأتي في الغصب. 


)۱( الرعاية الکبری ۳/ ٠٠١١١ ١۱٥۵۱‏ . (۲( الشرح الکبیر .۲٠۳/۱۳‏ 
(۳) الفروع/1٤٤. ٠‏ (6) انظر: الإنصاف ..۲۱١/۱۳‏ 


.٠٠١١١/١ الرعاية الكبرى‎ )٦( ."۸١ /١۱:نیهجولاو انظر: الروايتين‎ )٥( 
..٤٤6٩ /٦ انظر: الروايتين والوجهين:١/ ۸ التمام: 1/۲ ۷ الفروع‎ )۷( 
. ٠١١١ /۳ الرعاية الكبرى‎ ۱۹٦۰۱۹٠ /۲ انظر: التمام:‎ (A) 

(4) انظر: الرعاية الكبرى ۳/ )٠١( .٠٠١١١‏ انظر: المستوعب .۲٠١۲/۲‏ 


0۹ 


إن شاء» eel a‏ قاله ا ومن تانع وقال في 0 ولم ب ف بعض 
الأصحاب» اختاره شيخنا”". يعني به الشيخ تقي الدين. 


الخامسة: لو اتفقا على بناء حائط مشترل بينهما نصفين» على أن ثلثه لواحد وثلثيه للآخ 
لم یصح» وإن اتفقا على آن یحمله کل واحد منهما ما شاء» لم يصح لجهالته» وإِن وصفا 
الحمل» ففي الصحة وجهان“» قال في المغني» والشرح: وإن اتفقا أن يكون بينهما نصفين› 
صح . 

قوله: (وإن كان بينهما نهر» أو بثرء أو دولاب» أو ناعورةء أو قناة واحتاج إلى عمارة ففي 
إجبار الممتنع» روايتان)"". إحداهما: يجبر» وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» نص عليه") 
وجزم به في الوجيز" وغيره» وصححه في التصحيح”» وغيره» وقدمه في الفروع''» وغيره 
والثانية: لا يجبر» واعلم أن الحكم هنا والخلاف كالخلاف في الحائط المشترك إذا انهد 
على ما تقدم» نقلا ومذهبا وتفصيلاء قاله أكثر الأصحاب» منهم القاضي"" والمصنف”') 


(1) انظر: هذه الرواية في الروايتين والوجهين:١/ .۳۸١‏ 

(۲) المغني ۷/ ٤۷‏ الشرح الکبیر .۲٠٤/۱۳‏ 

(۳) انظر: الفروع ٤٤٥ /٦‏ الإنصاف ۲۱۷/۱۳.. 

. ٤٤٦/٦ ذكرهمافي الفروع‎ )٤( 

)٥(‏ المغني ٤۹/۷‏ الشرح الکبیر ٠۲۱۸/۱۳‏ بتصرف يسير. 

0) المقنع ٠۲۱۸/١١‏ وانظر: الروايتين في المسألة الروايتين والوجهين: FAS FATA)‏ 
(۷) انظر: الروايتين في المسألة الروایتین والوجهین: ۱/ ۳1۹۰۳۹۸ .۸١‏ 
(۸) الوجیز .۲۰٦‏ 

.۲۱۹/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٩( 

. ٤٤١ /٦ الفروع‎ )٠١( 

.٠١١ الجامع الصغير‎ )١( 

.٠١ /۷ المغني‎ (۱۲( 
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وصاحب الهداية" والمذهب”» والمستوعب» والخلاصة» والتلخيص) والمحرر“ 
والشرح"» والفروع"» وغیرهم» وقال ابن أبي موسی: یجبر هنا قولا واحدا". وحکی الروایتین 
في الحائط '» قال في القواعد: والفرق أن الحائط يمكن قسمتهء بخلاف القناة والبغر"'. 

قوله: (وليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته)'. بلا نزاع. 

قوله: (فإذا عمر فالماء بينهما على الش ر كة)"'. هذا المذهب”'؛ لأن الماء باق على ما 
كان عليه من الملك والإباحةء وعليه جماهير الأصحاب» منهم القاضي في المجردء وابن 
عقيإ *» والمصنف في المغنى"'» والشرے") وصاحب التلخيص ”) والفروع” 
وغيرهم. وفي الخلاف الكبير للقاضي"» والتمام لأبي الحسين"" له المنع من الانتفاع 
بالقناةء قال في القواعد: ويشهد له نص أحمد بالمنع من سكنى السفل إذا بناه صاحب العلوء 
ومنع الشريك الانتفاع بالحائط إذا أعيد بآلته القديمة"". قلت: وهو الصواب". 


.۲۱۹/۱۳ ا (۲) انظر: الإنصاف‎ .٠١١ الهداية‎ )١( 


.۲۱۹/۱۳ انظر:الإنصاف‎ )٤( .۲٥۳/۲ المستوعب‎ )۳( 

.۲٠۱۹/۱۳ انظر: بلغة الساغب ۲۲۰ الإنصاف‎ )٥( 

.۲۱۹/۱۳ الشرح الکبیر‎ )۷( ."٤۳/۱ررحملا‎ )٩( 

(۸) الفروع٦/۷٤٤. )٩۹( ٠‏ انظر: قواعد ابن رجب .٩٦/۲‏ 

.٠٦/۲ قواعد ابن رجب‎ ۳۸۰ ۰۳۹۹ ۰۳٦۸ /۱ انظر: الروايتين في المسألة الروایتین والوجهین:‎ )٠١( 
المقنع‌۲۱۹/۱۳.‎ )۱۲( .٩٦/۲ ابن رجب‎ )۱۱( 

(۱۳) المصدر السابق. )۱٤(‏ وهو الوجه الأول: انظر: التمام: ۳٠/۲‏ ۳۷. 
)٠(‏ انظر: قواعد ابن رجب ١ .٩٩/۲‏ المغني .٠٠/۷‏ ) 

(۱۷) الشرح الکبیر ۲۲۰/۱۳. (۱۸) انظر: قواعد ابن رجب .٩٦/۲‏ 

.٩۷ /۲ انظر: قواعد ابن رجب‎ )۲۰( .٤٤١ /٦ الفروع‎ )۹١( 


(۲۱) کتاب التمام: »۳٦/۲‏ ۳۷. 
(۲۳) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۲۲۰. 
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فوائد: 

الأولى: لو اتفقا على بناء حائط بستان» فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر» يضمنه 
الذي آهمل» قاله الشيخ تقي الدين“ 

الثانية: لو كان السفل لواحد والعلو لآخرء فالسقف بينهماء لالصاحب العلو» على الصحيح 
من المذهب» والإجبار إذا انهدم السقف كما تقدم في الحائط الذي بينهما إذا انهدم» ولو 
انهدم الجميع» فلرب العلو إجبار صاحب السفل على بنائه» على الصحيح من المذهب”» 
قال في البلخةء والتصحيح» والرعايتين» والفائق: أجبر في صح الروایتین". واختاره ابن 
عبدوس في تذکرته“» وجزم به في الحاویین» وقدمه ابن رزین"» والقواعد"» وعنه: 
لا يجبر“» فعلى المذهب» هل ينفرد صاحب السفل ببناء السفل» أو يشركه فيه صاحب 
العلو» ويجبر عليه إذا طلبه صاحب السفل؟ فيه روايتان"» إحداهما: ينفرد صاحب السفل 
بالبناء إلى حده» وينفرد صاحب العلو ببنائه» وهو المذهب» قدمه في المحرر '» والفروع'» 
والرعايتين"' والحاويين”'» وجزم به في المخني' والشرح”'. والثانية: يش ركه صاحب 


.۲۲۰ /۱۳ انظر:الإنصاف‎ )( ٠ .٤٤١ /١ انظر: الفروع‎ )١( 

(۳) بلغة الساغب ٠۲۲٠١‏ الرعاية ۰ “١‏ الرعاية الكبرى ۳/ ٤١٠٠ء‏ وانظر: الإنصاف 
۳ 

.۳٣٣۳ »۳۳۲ انظر: الإنصاف ۱۳/ ۲۲۱۰۲۲۰. ف الحاوي الصغیر‎ )٤4( 

۲) انظر: الإنصاف ۲۲۱/۱۳. (۷) قواعدابن رجب ۹۳/۲. 

(۸) انظر: التمام: ۳۹۳۸/۲ الفروع ٤٤١ /٦‏ . 

(۹) انظر: التمام: ۲/ ۳۸۰۳۷.. ) )١(‏ المحرر ."٤۳١/١‏ 


.٤٤١ /٦ الفروع‎ )١( 
.۱۰۵٤ ۰۱۵٥۳ /۳ ارعاية الصغری ۳۴/۱ الرعایة الکری‎ (۱۲( 
.٣٣٣۳ ۳۳۲ الحاوي الصغیر‎ )۳( 


.٤۸/۷ المغني‎ )١( 
.۲٠١ /۱۳ الشرح الکبیر‎ )٠( 


) العلو فيما يحمله منه» ويجبر عليه إذا امتنع» وعلى الثانية: في أصل المسألة وهو آنه لا يجبر 
لصاحب العلو بناء السفل» وفى منعه السكنى» ما سلف من الخلاف فيما إذا كان بينهما 
حاط ٠‏ 
الثالغة: لو كان بينهما طبقة ثالثةء فهل يشترك الثلاثة في بناء السفلء والاثنان في بناء 
الوسط؟ فيه الروايتان المتقدمتان حكما ومذهباء وكذا الطبقة الرابعة فأكثر» وصاحب الوسط 
منع رب السفل الانتفاع بالعر صة قبل أخذ القيمةء احتمالان“. قلت": الأولى المنع» 
وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الكبرى”"» والله أعلم» وصلى الله على محمد وسلم. 
AEA‏ 


(۱) الفروع ٠٤٤۹ /٦‏ بتصرف. 
(۲) انظر: الإنصاف ۲۲۲/۱۳. 
(۳) الرعایة الکبری ۳/ ٠٠١١٦١٠٥٥١‏ . 


a 
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كتاب الحجر 


وللحجر أسباب ثمانية أتت 
فحجر لحق الغير كالمفلس الذي 
فلا تطلبن شخصا بدين مؤجل 
سوی راحل حل الوفا قبل عوده 
إذا يوثق بالضمین ورهنه 
بحبس فإن يصبر فبع واقض ما قضى 
وعنه بإفلاس وموت يحل ما 


بمحرز دين أو بمقدار إرثه 


وما کان للتاوي وللمفلسين من 


وإن يدع الإعسار من كان موسرا 
إلى أن يقيم الشاهدين بما ادعى 
وإن يثبت الإعسار لا تحلفنه 
وعن أحمد الإعسار بعد الغنى فلا 
ويسمع قبل الحبس فيه وبعده 
وإن لم يكن ذاالدين عن عوض ولم 
وما يتصرف قبل حر فامضه 
وإن یعترف من قبل حجر بما حوی 


٤ 


تفرع من ضربين عند التنقد 
يهي ماله عن دينه الحال فاشهد 
ولا تحجرن من أجله وتقيد 
کغاز وإلا لا وعنه ان تشا اصدد 
ومن قادر يقضي فإن يأب يضهد 
ديون معاذ أحمد فبه اقتد 
تأجل إلا أن يوثق ذو اليد 
وعنه بلا شرط وعنه ان پلحد 
مؤجل دين لم يحل بما ابتدي 
ومعتاض مال عن ديون فقيد 
ویحلف إن یثبت توی ماله قد 
إذا أخبروا في الباطن العسر قيد 
تشبته إلا مع ثلاثة شهد 
بعسرته قول الشهود فسدد 
يكن ذا يسار قيل أحلف وشرد 
بغير خلاف عند أصحاب أحمد 
لهند فتکذبه فمن ماله اعدد 
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وذاك لهند إن تصدق وإن تشا ال 


فصل 
في إظهار الحجر عليه 


وإن شاء رب الدين فالحجر لازم 
ومن بعد حجر ماله لحقوقهم 
ورش الذي يجني کسابق دينه 
وإن جاد بالمال اليسير فجائز 
وتطلیقه من بعده ونکاحه 
وملتزم الأموال في الحجر لازم 
وما لذوي هذي الحقوق طلابه 
وأحكام هذا الفصل تجري جميعها 
ولا حجر في الإفلاس إلا لحاكم 
وقيل بقسم المال والرشد فكه 
وللأولين اضرب بما كان باقيا 


وإظهاره ندب وإشهاد شهد 
سوی العتق في قول تصرفه اردد 
وبع قنه الجاني لخصم وآفرد 
كذا أجر حمام وفعل معود 
وإقراره فيما سوى المال جود 
له بعد فك الحجر في المتوطد 
إلى آن يفك الحجر من شاء يقصد 
بحجر سفيه غير دين معدد 
ومع سفه مع فك ذا في المجود 


فإن فکه فالداني إن يبغ یردد 


وللآخرين اضرب بكل المنقد 
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ومن عند حي مفلس بلق عين ما 
فإن شاء فليرجع بفور بأجود 
ولا يرجع الوراث فيه بأجود 
متی لم یزل عن ملکه أو صفاته 
وإن زال ملك ثم عاد يعد على ال 
ومن باعه من بعد حجر بذمة 
وإن كان مشفوعا ليأخذ بشفعة 
وإن کان عبدا قد جنی قبل حجره 
وليس نما العين مانع أخذها 
وما قيل لم يمنع يكون لمفلس 
وقال آبو بکر کنص الإمام ذو 
كصبغ ولت للسویق بزیته 
وذا الصبغ لم يرجع وبائعهما معا 
وما نقص وصف مع بقا العين مانعا 
و وڈ نال اسه ای ی ب 


ووجهان في نامي الثياب بقصره 


له عوض عنه کمیل التأطد 
وإن يعط عنه قيمة لم يضهد 


لديك ولم يعلق بحق مجدد 


قوي وبالفسخ اقض في ثالث قد 
فلا فسخ في الأقوى وقيل إن درى اشهد 
وقيل ان بقى قبلا وقيل ليردد 
فوجهين في عود الذي باع سند 


يشارك بالنامي إذا لم يفرد 


وقيل بذا امنع كالسمين المردد 


a 


يردهما من بعد صبغ بأجود 
ويمنع نقص العين لو بالمعدد 
وسمُر أو بخاط بمعنی التفرد 
وفي حامل بعد الشرا لم تولد 
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وإن يلق يؤخذ في القوي بقيمة 
وإن کان موجودا لدی البيع خذ وإن 
وإن كان أشجارا فتفصيل حكمها 
وما بعت بالتأجيل قفه لحينه 
وخذ أحد العبدين إن يتو واحد 
و قل جر ووه ار ان 
وإن يبن أو يغرس بأرضك مفلس 


وإن شاء أرباب الديون ليقلعوا 


ويخرج وآلا رد من قبل قلعه 
وإن منعوا قلعا ولم يعط قيمة 
وقد قيل لا تسقط ولكن ليجبروا 
وقد قيل لا تسقط ولا تجبرنهم 


وإلا فبعها معه وأقسم تسدد 
كبر أو ولد كالمتصل في المجود 
بأٹمارها فرع العا 
وقيل اقبضن في الحال غير مفسد 
بتقسيطه في منتقى قول أحمد 
ووجهين إن لم تحمل الثيب اسند 
فخذها بما فيها وقیمته اردد 


فلم يضمنوا نقصا كقلع قد ابتدي 


ففوت رجوع العين في المتجود 
على بيع کل ثم قسم بمبعد 
وكالغرس بعد الفسخ في المؤجر اعدد 


نے 
في نفقة المحجور عليه 


وأنفق على المحجور من ماله ومن 
وأبق الذي يحتاجه من لباسه 
وآلة ما يحتاجه إن كان صانعا 
اذا لم يطق کسبا يقوم بهم وإن 


۷ 


يعول إلى أن يقسم المال ترشد ِ 
ةمح خاد مو 
وإلا فكاف ربحه للمعدد 
يطقه منع والميت کفنه والحد 
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وباقيه بعه بلا إذنه وإن 
وبع آولا ما خیف فيه فساده 
وع کن ية في ل اي 
وليس لمجني عليه زيادة 
كذا الدين عن رهن فإن لم يفي به 
ومن بان ذا دين له بعد قسمه 
ولم ينتقل إرث المدين لوارث 
وبالإرث علق دين ميت كمفلس 
تصرف وراث إلى أن يوثقوا ال 
فان قدموا يستوف منه بحاکم 
وقال أبو يعلى الديون ان ترك وفا 
وأجبر على الإكساب مفلس حرفة 
ولا تلزمنه أخذ ما فيه منة 
ولا أخذه عقلا بحتم ا 
ولا حلفه مع شاهد بحقوقه 


تشاوره مع هل الديون تحود 
وأجر المنادي منه مع فقد مسعد 


) وقسم على قدر الديون تسدد 


على قيمة الجاني وإن زاد فاردد 
له أسوة الباقين في المتزيد 
ليرجع بقدر الدين في المتعدد 
في الاولی وعنه انقله بالموت ترشد 
ولولم تقل بالموت قد حل واصدد 
غريم بقاض أو بقدر المعدد 


فإن فات في قدر الديون ليردد 


بذمة وراث ولو لم يقيد 
ليقضي دينا لازما في المؤكد 
وقرضا وتزويج النسا لا تقيد 
وإن لم يجب عينا فبالعقل قيد 


ون يؤل ذو دين يؤدب ويردد 


فائدتان: 
إحداهما: «حجر الفلس» عبارة عن منع الحاكم من عليه دين حال يعجز عنه ماله الموجود 
) مدة الحجر من التصرف فيه. ) 


(۱)( المقنع مع الشرح والإنصاف ۱۳/ .۲۲٠‏ 


۸ 


الغير» كالحجر على المفلس» والمريض بما زاد على الثلث» والعبد والمكاتب» والمشتري 
إذا كان الثمن في البلد على ما تقدم» والمشتري بعد طلب شفيع. والمرتد يحجر عليه لحق 
المسلمين» والراهن والزوجة بما زاد على الثلث في التبرع» على ما يأتي في الباب. والحجر 
لحظ نفسه» كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون» فهذه عشرة أسباب للحجر. وقال في 
الفروع: ولا يحجر حاكم على مقتر على نفسه وعياله واختار الأزجي: بلى» فيكون هذا 
سپبا آخر» على قوله. 


تنبیه: قوله: (فإذا راد سفرا يحل الدین قبل مدته فلخریمه منه إلا آن يوثقه برهن أو كفيل). 
بلا نزاع. لكن من شرط الكفيل أن يكون مليئاء ذكره الأصحاب”' وهو واضح. 

قوله: (وإن کان لا يحل قېله ففي منعه روایتان). إحداهما: له منعه وهو الصحيح من 
والوجيزء والمنورء واختاره ابن عبدوس في تذكرته» وقدمه في المحرر. قال في المذهب: 
منع في ظاهر المذهب”. والثانية: ليس له منعه» وهو ظاهر کلام الخرقي» والعمدة» واختاره 
القاضى» وقدمه فى الخلاصة» والهداية» والتلخيص» والرعايتين› والنظم» والحاوي . 

تنىيه: ظاهر کلام الف الروايتين في السفرء سواء کان مخوفا أو غير مخوف» 
وهو ظاهر كلامه فى الهداية» والمذهب» والکافی» والخلاصة› وغیرهم» ولعله الصواب» 
)۱( كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس ۱۸/۷. 
(۲) الإنصاف ۲۲۸/۱۳. 
(۳) الإنصاف ۱۳/ ۲۳۰-۲۲۸ الفروع ٤٥١ /٦‏ بلخة الساغب ۲٠۳٠۲٠۲‏ الوجيز ٠١١‏ المنور في 

٩ء‏ المحرر في الفقه .۳٤٠٦ /١‏ 

)€( مختصر الخرقي مع شرح الزركشي ١ ۴٤‏ العمدة مع شرح العدة »“/١‏ الحاوي الصغير 


ص۳۷" المسائل الفقهية للقاضى أبى يعلى ٠۳۷٦/١‏ الإنصاف ٠۲٠١ /٠١‏ الهداية ص ۳١٦٠ء‏ 
الرعاية الصغرى ."٦۸ /١‏ 


ومحلهما عند صاحب الفروع إذا كان السفر مخوفاء كالجهاد ونحوه""» وحكى في السفر 
غير المخوف وجهين. قال في الرعاية الصغرى» والحاوي الصغير: فإن آراد سفرا أجله 
قبل أجل الدين» جاز كالجهاد”. وأدخل صاحب الواضح في السفر المخوف الحج» 
ومحلهما عند المصنف في المغني» وابن البناء وصاحب التلخيص» والبلغة» والمحررء 
والنظم» والشرح» والحاوي الكبيرء والفائقء والزركشي: في غير الجهادء فأما في الجهادء 
فيمنع رواية واحدة»حتى يوثقه برهن أو ضمين. وظاهر كلامه في الرعاية الكبرى: أن محل 
الخلاف في غير الجهاد. وأن الجهاد لايمنع منه قولا واحدا؛ لأنه قال: ومن عليه دين مؤجل› 
فله السفر دون آجله. وعنه: لايسافر غير مجاهد» حتى يأتي برهن أو ضمين”. وتقدم کلامه 
في الرعاية الصغرى» والحاوي الصغيرء فإن ظاهره كذلك. فلعلهما أرادا إذا تعين عليه وإلا 
فبعید. وقد تقدم في آول الجهاد آنه لا یجاهد من عليه دین لا وفاء له إلا پاذن غریمه» على 
الصحيح. وذكرنا هناك الخلاف» وآن لنا قولا: لا يستأذنه في الجهاد إذا كان الدين مؤجلاء 
وقولا: إذا كان المديون جنديا موثوقا به لا يستآذنه» ويستآذنه غيره» ومحلهما عند المصنف 
أيضاء والشارح» وجماعة“: إذا كان السفر طويلا؛ لأنهم عللوا رواية عدم المنع؛ فقالوا: لأن 
هذا السفر ليس بأمارة على منع الحق في محله» فلم يملك منعه منه» كالسفر القصيرء ولعله 
آولى. فهذه ست طرق في محل الخلاف. 


فائدتان: 
إحداهما: اختار الشيخ تقي الدين أن من أراد سفرا» وهو عاجز عن وفاء دينه» أن لغريمه 


.۲۳۰ /۱۳ الإنصاف‎ ۲۲٠ /۳ الكافي‎ ٤٥١ /٦ الفروع‎ ۱٦۳ الهداية‎ )١( 

(۲) الرعاية الصغرى ٠1۸ /١‏ الحاوي الصغير .٠۳۷‏ 

(۳) الواضح ۲/ ٤۸١‏ المغني ٥۹۱ /٦‏ المقنع ۷۱۸/۲ بلغة الساغب ۰۲۰۲ ۲٠۳‏ المحرر ١٤ء‏ 
عقد الفرائد ۲۸۳ شرح الزرکشي ۰٩۰ ۸٩ /٤‏ الشرح الکبیر ۲۲۹/۱۳ الإنصاف ۱۳/ ۲۳۰. 

.۲۳۱۰۲۲۹/۱۳۰٤۲ ۰۳۹/۱۰ الإنصاف‎ ٥۹۱ /٦ المغني‎ )6( 


۷۰ 


منعه حتى يقيم فيلا ببدنه. قال في الفروع: وهو متجه. قلت: من قواعد المذهب أن العاجز 
عن وفاء دينه» إذا كان له حرفة: يلزم يإيجار نفسه لقضاء الدين» فلا يبعد آن يمنع ليعمل"'. 
على الصحيح من المذهب. وقيل: يجوز» وإن لم يطلب منه الدين الحال» أو يحل في سفره» | 
إلا آن يوکل في قضائه» لئلا یمنع به واجبا. ذكر هذين الوجهين ابن عقيل» وأطلقهما في 
القاعدة الثالثة والخمسين. وقيل: إن سافر وكيل في القضاء لم يترخص. قلت: يحتمل أن 
E O‏ 
قوله: (وإن کان حالا اا وی ا د فإن بى 
حبسه). القول بالحبس اختاره جماهير الأصحاب» وقطع به أكثرهم» وعليه العمل» وهو 
الصواب» ولا تخلص الحقوق فى هذه الأزمنة إلا به» وبما هو أشد منه. وقال ابن هبيرة 
في الإفصاح: أول من حبس على الدين شريح القاضي» ومضت السنة في عهد النبي ئلا 
وأبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي رضي الله عنهم» آنه لا يحبس على الديون» لكن يتلازم 
الخصمان. فأما الحبس الآن على الدينء فلا أعلم أنه يجوز عند أحد من المسلمين. وتكلم 
على ذلك وأطال ذكره فى الفر وع والطبقات . 
فائدة: إذا حبس فليس للحاکم إخراجه حتی ي lS‏ 
انراج اتی آل وم الاق از ار ری رالا کان ی 
(۱) مجموع الفتاوی ۲۸/۳۰ الفروع ٤٥۳ /٦‏ الإنصاف ۱۳/ ۲۳۱. 
)۲( تقرير القواعد وتحرير الفوائد ٤٠١ /١‏ الفروع /٦‏ ٤١٥٤ء‏ الإنصاف ۱۳/ ۲۳۲. 
)۳( المقنع ۱۳/ ۲۳۲ الفروع / ٤٥١‏ الإنصاف ۲۳۳/۱۳. 
)٤(‏ ذكر ذلك في ذيل الطبقات لابن رجب الحنبلي /١‏ ۲۷۸. 


۷1 
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قوله: (فإن أصر باع ماله» وقضى دينه). إذا أصر على الحبس» فقال المصنف هنا: يبيع 
الحاكم ماله ويقضي دینه» من غير ضرب»› قال في الفاقق: آہی الضرب الأكثرون. وقال 
جماعة من الأصحاب: إذا أصر على الحبس» وصبر عليه ضربه الحاكم. نقله حنبلء ذكره 
عنه في المنتخب وغيره. قال في الفصول وغیره: یحبسه» فإن ابی عزره. قال: ویکرر حبسه 
وتعزيره حتى يقضيه". قال الشيخ تقي الدين: نص عليه الأئمة من أصحاب الإمام أحمد 
حم اله وخیرمم: ولا هلم یه تراما لکن لا یزاد في کل بوم لی کار زی ۵ یل 
بتقدیره. انتھی. 


فائدتان: 


إحداهما :متی باع الحاکم عليه فقال في الفریع : ذكر جماعة آنه يحبس» فإن لم يقض باع 
الحاكم وقضاه". فظاهره یجب على الحاكم ببعه» نقل حنبل: إدا تقاعد بحقوفق الناس: 
يباع عليه» ويقضي. وقال الشيخ تقي الدين: لا يلزمه آن يبيع عليه. وقال أيضا: من طولب 
بأداء حق عليه» فطلب إمها لا امهل , بقدر ذلك اتفاقاء لکن إن خاف غريمه منه؛ احتاط عليه 
بملازمة» آو کفیل» او ترسيم عليه»*. 


جزم به في الفروع» وقاله الشیخ : تھی الدین آیفا قلت: ونظير ذلك ما ذكره المصنف 
والأصحاب في باب استيفاء القصاي ق فل 6 ب ى اله امن د 


.۲٣٤ ١۲۳۳/۱۳ الإنصاف‎ ٤٥٤ ٤٥۳ /٦ المقنع ۱۳/ ۲۳۳ الفروع‎ )۱( 

(۲( مجموع الفتاوی ۳۰/ ۰۲۲ ۲۳. 

.٤٥٤/٦ الفروع‎ )۳( 

() ذكر صاحب الفروع هذه الرواية برواية حرب الكرماني وى ضا الإنصاف هذه 
الرواية برواية حنبل ۱۳/ .۲۳٤‏ 

. ٠١١ اختيارات ابن تيمية الفقهية‎ )٥( 

.٠٠۰۲٤/۳۰ مجموع الفتاوی‎ ٤٥۷ /٦ الفروع‎ )0( 


۲ 
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السلطان ثم قال: وإلا أمر بالتوكيلء وإن احتاج إلى أجرة فمن مال الجاني» وكذا أجرة القطع 
فى السرقة على السارق. قال فى الرعاية الكبرى فى باب الدعاوى: وإن أحضر المدعى به 
ولم ثبت المدعي لزمه مؤنة إحضاره ورده» وإلا لزما الك : وتقدم كلام الشيخ تقي 
الدين في الضمان: إذا تغيب المضمون عنه حتى غرم الضامن شيئا بسببهء أو أنفقه في الحبس 
أنه يرجع به على المضمون عنه. وقال أيضا: لو غرم بسبب كذب عليه عند ولي الأمر رجع 
به على الكاذب. ذكره عنه في الفروع في الغصب. 


قوله: (وإن ادعی الإعسار» وکان دینه عن عوض کالبیع والقرض آو عرف له مال سابقء 
حبس إلا أن يقيم البينة على إعساره» أو نفاد ماله» وهل يحلف معها؟ على وجهين). 
إذا ادعى الإعسارء» فلا یخلو إما أن يکون دينه عن عوض أو يعرف له مال سابق» آو غير ذلك 
فإن کان دینه عن عوض کالبيع والقرض ونحوهماء والغالب بقاؤه» آو عن غير مال كالضمان 
ونحوه وأقر أنه مليء» أو عرف له مال سابق لم يقبل قوله إلا ببينة. ثم إن البينة لا تخلو: إما 
أن تشهد بنفاد ماله» أو إعساره» فإن شهدت بنفاد ماله أو تلفه حلف معهاء على الصحيح من 
المذهب أن لا مال له في الباطن. قال في الفروع» والرعاية الكبرى": ويحلف معها على 
الأصح. قال في الفائق: حلف معهاء في أصح الوجهين. وجزم به في الكافي» والتلخيص» 
والمحرر» والشرح» والوجيز» والمنور» وقدمه في الرعاية الصغرى» والحاويين". والوجه 
الثاني: لا يحلف مع بينته هنا. وإن شهدت بإعساره فلا بد آن تكون البينة ممن تخبر باطن 
(۱) الإنصاف ۱۳/ .۲٣٣‏ (۲) اختيارات ابن تيمية الفقهية ٠١١‏ . 
(۳) اختيارات ابن تيمية الفقهية ٠٠١‏ الفروع ۷/ .٠٠۲‏ 
(6) المقنع مع الشرح والإنصاف .۲۳٣۹/۱۳‏ 
)٥(‏ انظر: الإنصاف .۲۳٣/۱۳‏ 
() الفروع ٤٥۸ /٦‏ الإنصاف .۲۳٣۹/۱۳‏ 


(۷) الکافی ۳/ ۲۲۸. الرعاية الصغرى ۱“ المنور »۲٦۹‏ الوجيز ١١٠٠ء‏ المحرر ۴٤٦/١‏ الشرح ) 
۳۸-۱۳۲ الإنصاف ۲۳۲/۱۳ ۲۳۷» الحاوي الصغير ۳۳۷. ) 


tT 


حاله؛ لأنها شهادة على نفي قبلت للحاجةء ولا يحلف معهاء على الصحيح من المذهب» 
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. قال في الفروع والرعاية الكبرى": ولم يحلف معهاء 
في الأصح؛ لئلا يكون مكذبا لبينته. وجزم به في الكافي» والمحرر» والرعاية الصغرى» 
والحاويين» والفائتق» وقدمه في التلخيص» والشرح”. والوجه الثاني: يحلف معها“. 
وذکر ابن آبي موسی: عن بعض الأصحاب أنه يحلف مع بينته بينته أنه معسر؛ لأنها تشهد 
بالظاهر»“. 


فوائد: 

إحداها: يكتفى في البينة أن تشهد بالتلف» أو بالإعسار» على الصحيح من المذهب“) 
قال الزركشي: هذا المحقق”) وفاقا للمجد وعيره. قلت: وجزم ده الأمصنف. وغیره “^ 
وجزم في التلخيص: أنه لا يكتفى فى الشهادة بالإعسارء بل لا بد من الشهادة بالتلف 
والإإأعسار معا. وكذا قال فى الرعايتين» والحاويين» والفائق“) فإنهم قالوا: نشهد بذهابه 
وإعساره» لا أنه لا يملك شیئا. 

الثانية: تسمع بينة إعساره ونحوها قبل حبسه وبعده» ولو بيوم» قاله الأصحاں”“ 

الثالغة: إذا لم يكن لمدعي اللإعسار بينة والحالة ما تقدم كان القول قول غريمه مع يمينه 
(۱) الإنصاف ۱۳/ ۲۳۸۰۲۳۷. 
(۲) الفروع ٤٥۸ /١‏ الإنصاف ۲۳۸/۱۳. 


)۳( الكافي cYYA/Y‏ الشرح YTA/1Y‏ المحرر ۳7/1 الرعاية الصغرى 1A/‏ اا 
TTY /1Y‏ ۸ الحاوي الصغير TY‏ 


() الإنصاف ۲۳۹/۱۳. () الإرشاد ۳۳۰ ۳۳۹ 
)١‏ الإنصاف ۲۳۹/۱۳. (۷) شرح الزرکشي /٤‏ ۸۳. 


(۸) الإنصاف ۲۳۹/۱۳. 
(۹) الإنصاف /٠۳‏ ۲۳۹ الرعاية الصغرى ٠۳1۸ /١‏ الحاوي الصغير ۳۳۷. 
(۰) اللإنصاف ۲۳۹/۱۳.. 
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آنه لا یعلم عسرته بدینه وکان له حبسه وملازمته. قاله في الکافي والتلخیص» والزرکشي'» 
وغيرهم. وقال في الترغيب: إن حلف أنه قادرحبسه» وإلا حلف المنكر عليهماء وخلي. 
ونقل حنبل”: يحبس إن علم له ما يقضي. وفي المستوعب”: إن عرف بمال» أو أقر أنه 
مليء به» وحلف غريمه أنه لا يعلم عسرته حبس. وفي الرعاية“: یحلف آنه موسر بدینه» 
ولا يعلم إعساره به. وفي المغني» والشرح: إذا حلف أنه ذو مال حبس"“. وقال في الفروع: 
وظاهر كلام جماعة أنه لا يحلف إلا أن يدعي المديون تلفا أو إعساراء أو يسأل سؤالهء 
فتکون دعوى مستقلة؛ فإن كان له ببقاء ماله أو قدرته بينة» فلا كلام» وإلا فيمين صاحب الحق 
بحسب جواب المديون كسائر الدعاوى. قال في الفروع: وهذا أظهر» وهو مرادهم؛ لأنه 
ادعى الإعسار» وأنه يعلم ذلك» وأنكره". انتهى. وحيث قلنا: يحلف صاحب الحق وأبى 
حلف الآخر وخلي سبيله. 


الرابعة: يكتفى في البينة هنا باثنين» على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب» 
وعنه"“: لا يكفي أقل من ثلاثة؛ كمن يريد أخذ الزكاة» وكان معروفا بالخنى» وادعى الفقرء 
على ماتقدم. ٠‏ 

قوله: (وإن لم يكن كذلك حلف وخلي سبیله). آي: وإن ادعى اللإعسارء ولم يعرف له 
مال سابق» ودینه عن غير عوض» ولم يقر بالملاءة به» آو عرف له مال سابق والغالب ذهابه» 
وهذا الصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب”. قال الزركشي” ': هذا المعروف 


(۱) الکافي ۲۲۹۰۲۲۸/۳ شرح الزرکشي /٤‏ ۸۲ الإنصاف ۱۳/ .٠٤١‏ 

.۲۷٦/۲ المستوعب‎ )( .۲٤١٩/۱۳ فاصنإلا٤٥۹/٦ الفروع‎ )۲( 

(6) الإنصاف ۱۳/ )٥( .۲٤٠١‏ المغني ٥۸٩ /٦‏ الشرح الکبیر ۱۳/ ۲۳۷. 
0) الفروع٦/۹٥٤.‏ (۷) المصدر السابق. 

.۲٤۲ /۱۳ الإنصاف‎ )۸( 

.۲٤۳٩ ۰۲٤۲/۱۳ الإنصاف‎ ۲۳٣/۱۳ المقنع‎ )٩( 

.۸٤ »۸۳ /٤ انظر: شرح الزركشي‎ )۱١( 


۷0 


في المذهب. وجزم به في الهدايةء والمذهب» والخلاصة» والتلخيص» والمحرر» والنظم» 
والوجيز» وغيرهم» وقدمه في الفروع”» وغيره. وقال في الترغيب": يحبس إلى ظهور 
إعساره. وقال في البلغة: يحبس إلى آن يثبت إعساره". وظاهر كلام الخرقي: أن حكمه 
حکم من عرف بمال» أو کان دینه عن عوض» کما تقدم. 


فائدتان: 


إحداهما: لو قامت بينة للمفلس بمال معين» فأنكر» ولم يقر به لأحد, أو قال: هو لزيد. 
فكذبه زيد» قضي دين المفلس منه. وإن صدقه زيد» فهل يقضى دين المفلس منه؟ على 
وجهين» وآطلقهما في الفروع"» أحدهما: لا يقضى منه» ويكون لزيد مع يمينه؛ لاحتمال 
التواطؤء جزم به في المخني» والشرح» وابن رزين» والنظم”. قال في الرعاية الكبرى": فإن 
آقر آنه لزید مضاربة» قبل قوله مع یمینه إن صدقه زید» أو کان غائبا. والثاني: یقضی منه دینه. 
وعلى الوجهين: لا يثبت الملك للمدين؛ لأنه لا يدعيه. قال في الفروع: فظاهر هذا أن البينة 
هنا لا يعتبر لها تقدم دعوى وإن كان للمقر له المصدق بينة قدمت لإقرار رب اليد“. وفي 
المتتخب": بينة المدعي؛ لأنها خارجة. 


(1) الهداية ١٠ء‏ الوجيز ١١٠٠ء‏ عقد الفرائد ۲۸ء المحرر "٤١/١‏ الفروع /١‏ ۷١٥٤ء‏ الإنصاف 
۳/۳ 

(۲) انظر: الإنصاف ۱۳/ .۲٤۳‏ 

٠ .۴١۳ بلغة الساغب‎ )۳( 

.۸۲ /٤ مختصر الخرقي‎ )٤( 

.٤٠/١ الفروع‎ ۲٤۳/۱۳ الإنصاف‎ )٥( 

.۲۸٤ عقد الفرائد‎ ۳٤٤ ۳٤۳ /۱۳ الشرح الکبیر‎ ٥۸٤ /٦ المغني‎ )0 

(۷) انظر: الإنصاف .۲٤۳/۱۳‏ ) 

.٤٦٤/٦ الفروع‎ )۸( 

(۹) انظر: الفروع ٤٦٤/٦‏ الإنصاف .۲٤٤/۱۳‏ 
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) الثانية: يحرم على المعسر آن يحلف أنه لا حق عليه ویتأول» نص عليه» وجزم به في 
الفروع“ وغيره. قلت: لو قيل بجوازه» إذا تحقق ظلم رب الحق له وحبسه ومنعه من القيام 
على عیاله ونحوه لکان له وجه" . 

قوله: (وإن کان له مال لا يفي بدينه» وسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليهء لزمه إجابتهم). 
هذا المذهب» وعليه الأصحاب””. واختار الشيخ تقي الدين إن ضاق ماله عن ديونه» صار 
محجورا عليه بغير حم حاكم» وهو رواية عن أحمد. 

تنبیهات: 

أحدها: قوله: (وإن کان له مال لا يفي بدينه). هكذا عبارة أكثر الأصحاب. وقال في 
الرعاية الکبری: ومن له دون ما عليه من دین حال» او قدره» ولا کسب له» ولا ما ینفق منه 
غیره» أو خيف تصرفه فيه. ) 

الثانى: ظاهر قوله: (فسأل غرماؤه الحجر). أنه لو سأله بعضهم الحجر عليه لا يلزمه 
إجابتهم» و ظاهر المغني» والمستوعب» والشرح» والمحرر› والنظم» والحاوي» 
وجماعة» وهو أحد الوجهين»› وقدمه في الرعايتين»› والفائق. والزرکشي. والوجه الثاني: 
يلزمه إجابتهم أيضاء وهو الصحيح من المذهب"”) قال في الفروع: لزم الحجر عليه بطلب 
(۲) الإنصاف .۲٤٤/۱۳‏ 
(۳( المقنع ۱۳/ ۲٤٥‏ الإنصاف ۱۳/ .٠٤٥‏ 
)٤(‏ اختيارات ابن تيمية الفقهية ۰۱۳۷ الإنصاف ۱۳/ .۲٤٠٠٥‏ 
)٥(‏ الإنصاف .۲٤١/۱۳‏ 


(٦)‏ المخني ٥۷١ /٦‏ الشرح الكبير ۲٤١ /٠١‏ المستوعب ۲ المحرر ۱/ ١٤۳شرح‏ الزركشي 
٤ ۳ /٤‏ عقد الفرائد ۲۸٤‏ الرعاية الصغری ۱/ ٠۳٠١‏ الإنصاف .۲٤١۹/۱۳‏ 
(۷) انظر: الإنصاف .۲٤۲۹/۱۳‏ 


VV 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


غرمائه» والأصح آو بعضهم'. قال في تجريد العناية: هذا الأظهر”. واختاره ابن .عبدوس 
في تذكرته» وجزم به في الوجيز» والتلخيص» والبلغة""» وهو الصواب. 

الثالث: ظاهر كلامه أيضا ن المعسر لو طلب الحجر على نفسه من الحاكم لا يلزمه 
إجابته إلى ذلك» وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. وقال في المستوعب”: إن زاد دينه 
على المال. وقيل": أو طلب المفلس الحجر من الحاكم لزمه. وقال في الرعاية الكبرى": 
وإن طلبه المفلس وحده احتمل وجهين. قال في تجريد العناية: وبسؤاله في وجهه“. 

قوله: (ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام أحدها: تعلق حق الغرماء بمالهء فلا يقبل إقراره 
عليه» ولا يصح تصرفه فيه إلا العتق على إحدى الروايتين)". اعلم أنه إذا كان عليه دين 
أكثر من ماله» وتصرف» فلا يخلو إما أن يكون تصرفه قبل الحجر عليه أو بعده. فإن كان 
قبل الحجر عليه صح تصرفه» على الصحيح من المذهب” ' نص عليه" '» وعليه جماهير 
الأصحاب"' وقطع به كثير منهم”' ولو استغرق جميع ماله» حتى قال في المستوعب 


(1) الفروع .٤٦٤/٦‏ 
(۲) تجريد العناية .۸١‏ 
(۳) الوجیز ٠٠١‏ بلغة الساغب ۲۱۲ الإنصاف .۲٤٦/۱۳‏ 
)٤(‏ انظر: الإنصاف ۱۳/ .۲٤۷‏ 
0 لم نعثر على هذه المسألة في المستوعب ونقل عنه في الإنصاف ۱۳/ .۲٤١‏ 
() انظر: الإنصاف ۱۳/ .۲٤۷‏ | 
- (۷) المصدرالسابق. 
(۸) تجريد العناية .۸۱١‏ 
)٩(‏ المقنع .۲٤۷/۱۳‏ 
(۱۰) انظر: الإنصاف .۲٤۸/۱۳‏ 
)۱١(‏ انظر: الفروع ۰٤٦٤ /٦‏ و انظر: الإنصاف ..۲٤۸/۱۳‏ 
(۱۲) انظر: الإنصاف .۲٤۸/۱۳‏ 
(۳) المصدر السابق. 
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وغیره: لا يختلف المذهب"' في ذلك. وقيل: لا ينفذ تصرفه» دکره الشيخ تقي الدين"› 
وحكاه رواية واختاره» وسأله جعقر: من عليه دين يتصدق بشيء؟ قال: الشيء الس 
وقضاء دينه أوجب عليه. قلت: وهذاالقول هو الصواب» خصوصا وقد كثرت حيل الناس“ 
وجزم به في القاعدة الثالثة والخمسين وقال: المفلس إذا طلب البائع منه سلعته التي يرجع بها 
قبل الحجر لم ينفذ تصرفه» نص عليه" وذكر في ذلك ثلاثة نصوص» لكن ذلك مخصوص 
بمطالبة البائح. و عله ا ا . ونقل حنبل'" فيمن تصدق 
وأبواه فقیران : رد عليهماء للالمن دونهما . ونص في رواية" على أن من أوصی لأجانب» وله 
قارب محتاجون: ان الوصية نرد عليهم. قال فی القاعدة الحادية عشرة: فیخرج من ذلك» 
أن من تبرع وعليه نفقة واجبة لوارث أو دين» وليس له وفاء: أنه يرد؛ ولهذا يباع الدين"' في 
ولو كان في حياته لم أجوز إذا كان له ولد فعلى المذهب يحرم عليه التصرف إن أضر 
بغريمه» ذكره الأدمى البغدادي» واقتصر عليه فى الفروع'» وهو حسن. وإن تصرف بعد 
الحجر عليه» فلا يخلو إما أن يتصرف بالعتق أو بغيره؛ فإن تصرف بالعتق فأطلق المصنف 
(۱) المستوعب .۲٥۷/۲‏ 

(۲( مجموع الفتاوی ۲۹/ ۰۲٤۲‏ ۲۱/۳۰. 

.۲٤۸/۱۳ الإنصاف‎ ٤٦٤ /٦ انظر: الفروع‎ (۳) 

.۲٤۸/۱۳ الإنصاف‎ )٤( 

.٤١٠١٤١١ /١ تقرير القواعد‎ )٥( 

.۲٤۲۸/۱۳ الإنصاف‎ ٤٦٤ /٦ انظر: الفروع‎ )۲ 

(۸) انظر: الإنصاف .۲٤۲۹/۱۳‏ 

.۷٠/١ كذافي الأصل» وفي تقرير القواعد: (المدبر‎ )٩( 

.۷١/١ تقرير القواعد‎ )۱١( 

.۲٤۹/۱۳ الإنصاف‎ ٤٦٤ /٦ انظر: الفروع‎ )۱۱( 
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في صحة عتقه روايتين. إحداهما: لا. وإن لم يجز الحكم مع الريبة في البينة يصح» وهو 
المذهب» قال المصنف» والشارح» والزركشي في كتاب العتق": هذا أصح. واختاره 
أبو الخطاب في رءوس المسائل» وابن عبدوس في تذكرته» وجزم به في الوجيزء والمنور 
ومتتخب الأزجي وغيرهم» وصححه في التصحيح» وغيره» وقدمه في الفروع» والمحررء 
والرعاية الصغرى» والحاويين» والفائقء وإدراك الخاية”. والرواية الثانية: يصح. اختاره 
أبو بكر» والقاضي» والشريف» قاله الزركشي» قال في الرعاية الكبرى”: يصح عتقه على 
الأقيس. وإن تصرف بغر العتق» فلا یخلو إما أن یکون بتدبير رقيقه» أو لاء فإن كان بالتدبير 
صح» بلا نزاع آعلمه» وإن کان بغیره» فلا يخلو إما أن يون بالشيء الیسیر» أو غيره» فإن كان 
بالشيء اليسير لم ينفذ تصرفه» على الصحيح من المذهب. نص عليه» وعليه الأصحاب 
وفي المستوعب» والرعاية: يصح تصرفه بالصدقة قة في الشيء اليسير. زاد في الرعاية: بشرط 
ألا يضر “. قلت: : إذا كانت العادة مما جرت به» ويسامح بمثله» فينبخي أن يصح تصرفه فيه 
بلا خلاف ". وفي الرعاية“ وغیرها: تصح وصیته» بشرط ألا يضر بماله. انتهی. وإن کان 
تصرفه بغير اليسيرء لم يصح تصرفه» على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب» ونص 
عليه" . ونقل موسی بن سعيد''» إن تصرف قبل طلب رب العين لها جازء لا بعده. 


.۳٤۷ /١ المسائل الفقهية‎ ٠۷٠۲ /١ المغني‎ )1( 

(۲( المغني ۳٤۹/۱٤ ۰۵۷۲/٦‏ الشرح الکبیر ٠۲٠١/۱۳‏ شرح الزر كدي /٤‏ ۸۰ الإنصاف ۱۳/ .۲٤۹‏ 

(۳) الوجيز ٠٠١‏ المحرر ٠٤٥/١‏ الرعاية الصغرى ٠٠٠/١‏ المنور ۲٦۸‏ الفروع »٤٦١ /٦‏ 
الإنصاف ٠۲٠١ ۲٤۹/١١‏ إدراك الغاية ۹١‏ الحاوي الصغير .٠۳٤‏ 

(4) شرح الزركشي ٠٠١ /٤‏ رءوس المسائل لأبي جعفر الهاشمي ٥٠٤/١‏ الإنصاف ۱۳/ .٠٠١‏ 

() انظر: الإنصاف ۱۳/ .۲٠١‏ 

..۲٠١/۱۳ فاصنإلا)۲٥۷‎ /۲ المستوعب‎ )۲( 

.۲٠١/۱۳ الإنصاف‎ )۷( 

(۸) المصدر السابق. (۹) المصدر السابق. 

.٠٠٠۱/۱۳ الإنصاف‎ ٤٦٥ /٦ انظر: الفروع‎ )١( 


۸° 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
فائدتان: 


إحداهما: لو باع ماله لغريم بكل الدين الذي عليه» ففي صحته وجهان» وأطلقهما في 
أحمد. والوجه الثاني: لا يصح؛ لاحتمال ظهور غریم آخر› قلت: وهو الصواب'. 
الثانية: يملك رد معيب اشتراه قبل الحجر. ويملك الرد بخيار غير متقيد بالأحظ على 
الصحيح من المذهب» قال في التلخيص: ولا يتقيد بالأحظ على الأظهر. قال في الفائق": 
هذا أصح الوجهين. وهو ظاهر ما جزم به في الحاويين» والرعاية الصغرى*» فإنهما قالا: 
وله رد ما اشتراه قبل الحجر بعيب»› آو خیار. وقدمه في الفروع› والرعاية الکبرى*) قال 
الزركشي: وهو المشهور”") وجزم به فی المغني» والشرح في الثانرة". وقیل: إن کان فيه 
حظ نقذ تصرفه»› وإلا فلا قال فی التلخيص: وهو قياس المذهب» قلت: وهو الصواب”. 
قوله: (وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار» أو ضمان صح. ويتبع به بعد فك الحجر عنه). 
هذا المذهب» وعليه الأصحاب”) فلا يشاركون من كان دينه قبل الحجر. وفي المبهجح” ': 
في جاهل به وجهان. وعنه: يصح إقراره إن أضافه إلى ما قبل الحجر» أو ادعى عامل قبل 
)١(‏ الفروع /١‏ ٥٦٠٤ء‏ الإنصاف .٠١۱/۱۳‏ ) 
(۲) الإنصاف .۲٠٥۱/۱۳‏ 
(۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ الإنصاف ٠٠١ /٠١‏ الحاوي الصغير ٠۳۳٤‏ الرعاية الصغرى .۳٠٠ /١‏ 
)٥(‏ انظر:الإنصاف .۲٥۱/۱۳‏ 
(۲) شرح الزرکشي .٠٥ /٩‏ 
(۷) المغني ٥۸۳ /٦‏ الشرح الکبیر ۱۳/ .۳٤۲‏ 
(۸) الإنصاف .۲٥۱/۱۳‏ 


..۲٠١۱/۱۳ الإنصاف‎ ۲٥٠/۱۳ المقنع‎ )٩( 
.۲٠١۱/۱۳ الإنصاف‎ ٤۷۳ /٦ انظر: الفروع‎ )۱١( 


A۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قراضه» قاله الشيخ تقي الدين"“ رحمه الله. وقال في الرعاية: ويحتمل أن يشاركهم من أقر 
نقل موسى بن سعيد. وتقدم في باب الضمان أن صاحب التبصرة”" حكى رواية بعدم صحة 
ضمانه. قال في الفروع: ويتوجه عليها عدم صحة تصرفه في ذمته“. انتهى. 

تنبيه: ظاهر كلامه أن من عامله بعد الحجر لا يرجع بعين ماله» وهو أحد الوجهين» وهو 
ظاهر كلام كثير من الأصحاب» وقدمه في الرعاية الكبرى”. وقيل: يرجع أيضا. وقيل: يرجع 
مع جهله الحجرء قاله الزركشى» وهو حسن وهذا الأخير المذهب» وقدمه في الفروع 
وعیره. ) 


قوله: (الثاني آن من وجد عنده عينا باعها إياه» فهو أحق بها بشرط أن يكون المفلس حياء 
ولم ينقد من ثمنها شيئاء والسلعة بحالها لم يتلف بعضهاء ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمهاء 
كنسج الغزل» وخبز الدقيق» ولم يتعلق بها حق من شفعةء أو جنايةء أو رهن» ونحوه» ولم 
تزد زيادة متصلة كالسمن» وتعلم صنعة)". ذكر المصنف لاختصاص رب العين المباعة 
الموجودة بعد الحجر من المحجور عليه شروطا. 

منها: أن يكون المفلس حياء فلو مات كان صاحبها أسوة الغرماء مطلقاء على الصحيح من 
المذهب» وعليه الأصحاب» وجزم به في المغتي» والشرح» والفروع"“» وغيرهم. وقيل*: 


ذلك إذا مات قبل الحجر. 

.۲٠۲ /۱۳ المرجع السابق. ) (۲) الإنصاف‎ )١( 
.۲٠۲ /۱۳ انظر: الفروع ۲/ ۳۹۱ الإنصاف‎ )۳( 

.۲٣۲/۱۳ الفروع ۳۹۱/۲. ) () الإنصاف‎ )٤( 


.٠٠۲ /۱۳ الإنصاف‎ ٤٦٥ /٦ الفروع‎ ۰1۸/٤ شرح الزركشي‎ )7( 

.۲۷١ - ۲٠٥۳/۱۳ المقنع‎ (۷) 

(۸) المغني ٠٥۸۹/٦‏ الشرح الکبیر ۲٦۳/۱۳‏ الإنصاف ٠٠۳/۱۳‏ الفروع .٤١٦/١‏ 
(۹) انظر: الإنصاف ۱۳/ .۲٠٥۳‏ 


AY 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


تنبيه: ظاهر كلام المصنف آن رب العين لو مات كان لورثته أخذ السلعةء كما لو كان 
صاحبها حيا» وهو صحيح» وهو ظاهر ما قدمه في الفروع"" وقال الزركشي: وهو ظاهر 
کلام الشيخ ٠‏ "؛ المصنف» والمجد. لعدم اشتراطهم ذلك . ظاهر کلام أکثر اللأصحاب» 
منهم صاحب الحاويين وقال في الترغيب» والرعاية الكبرى": او و 
الأصح أخذه. وقدمه فى الرعاية الصغرى» والفائق» والزركشي”. وقال في التلخيص”: 
من الشروط آن يكون البائع حيا؛ إذ لا رجوع لورت للحديت: وخكن أو الجن الأمدى* 
رواية أخرى: آنهم يرجعون. انتھی . 

ومنها: الا رن قد من يها aes‏ الغرماء e‏ 
خلافا. 

ومنها: أن تكون السلعة بحالها لم يتلف بعضهاء وكذا لم يزل ملكه عن بعضها ببيع أو هبة 
أو وقف» أو غير ذلك إن كان عينا واحدة. وإن كان المبيع عينين كعبدين» أو ثوبين ونحوهما 
فتلف أحدهما أو نقص ونحوه» رجع في العين الأخرى» على الصحيح من المذهب» جزم 
ره في الوزن ومنتخب الأدمي» وقدمه في المحرر» والفروع» والرعایتين› والحاوييه”. 
)۱( الفروع .٤٠٦/٦‏ 
e (۲)‏ 
N (0)‏ 
( الرعاية الصخرى ٦٦ /١‏ شرح الزركشي ۸٩ /٤‏ الإنصاف .٠٠٤/۱۳‏ 
(۷) انظر: الإنصاف .۲٠٤/۱۳‏ 
(۸) انظر: الإنصاف ۱۳/ .۲٥٤‏ 


(۹) المسائل الفقهية “١‏ المنور »۲٦۹‏ المحرر ۳/۱ الإنصاف ۲٠١٦/٠۱۳‏ الارن اتير 
o‏ الفروع /٦‏ ٦٤ء‏ الرعاية الصخرى .۳٠٠/١‏ 


AY 


وعنه: له أسوة الخرماء. وهو ظاهر كلام المصنف هناء وجماعةء وقدمه ابن رزين في شرحه» 
وجزم به في الإرشاد» وأطلقهما في المغني وغيره» والزركشي”“ وقال: ولعل مبناهما أن 

العقدء هل يتعدد بتعدد المبيع آم لا؟ وحكم انتقال البعض ببيع أوغيره حكم التلف. انتهى. 
قلت: تقدم أن الصفقة تتعدد بتعدد المبيع» على الصحيح". | 

تنبيه: من جملة صور تلف البعض: إذا استأجر أرضا للزرع» فأفلس بعد مضي مدة لمثلها 
أجرةء تنزيلا للمدة منزلة المبيع» ومضي بعضها بمنزلة تلف بعضهاء وهذا المذهب» اختاره 
المصنف» والشارح» وابن رزین"» وغيرهم. وقال القاضي» وصاحب التلخیص : له 
الرجوع» ويلزمه تبقية زرع المفلس بأجرة امل . ثم هل يضرب بها له مع او أو يقدم 
بها عليهم؟ فيه وجهان. 

فوائد: | 

إحداهما: لو وطى البكرء امتنع الرجوع» على الصحيح من المذهب» اختاره آبو بكر 
وغيره» وجزم به في التلخيص» والمستوعب» وغيرهماء وقدمه في الفروع» والرعايتين› 
والحاويين”. وقيل: لا يمتنع» اختاره القاضي”. وكذا الحكم إذا جرح العبد فعلى المذهب 
لا يرجع» وعلى قول القاضي يرجع. وإن كان مما لا أرش لهء كالحاصل بفعل الله تعالى» 
أو فعل بهيمةء أو جناية المفلس» أو عبده» أو جناية العبد على نفسه فلا أرش له مع الرجوع. 


)١(‏ المغني ٥٤١/١‏ الإرشاد ٠‏ المسائل الفقهية /١‏ ۴۷۲ شرح الزركشي ۷١ /٤‏ الإنصاف 
10/۳. 

.۲٣۷ ۰۲٣٦/۱۳ الإنصاف‎ )۲( 

(۳) المغني ٠٥٤۱/٦‏ الشرح الکبیر ۲٥۹/۱۳‏ الإنصاف .۲١۹/۱۳‏ 

.۲٥۹/۱۳ الإنصاف‎ )( 

)٥(‏ المستوعب ۲/ ۲٦۰‏ الإنصاف ۲٥۹/۱۳‏ الفروع /١‏ ٦٦٠٤ء‏ الحاوي الصغير 9 > الرعاية 
الصغرى ۱ 

.۲٠٣١ /۱۳ الإنصاف‎ )7 


A٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


وإن كان الجراح موجبا للأرش كجناية الأجنبي فللبائع إذا رجع أن يضرب مع الغرماء بحصة 
ما نقص من الثمن. وعلى المذهب أيضا: لو وطى الثيب كان له الرجوع» على الصحيح من 
المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» وجزم به في المغني» والشرح» والفائق» وشرح أبن رزين 
وغيرهم» وقدمه في الفروع وغيره. 9 فله الرجوع في الأصحء» إذا 
لم تحمل. وفیه وجه آخر یمتنع الرجوع» ذکره ابن آبي موسی". 

الثانية: لا يمنع الأحذ تزويج الأمةء فإذا أخذها البائع بطل النكاح في الأقيس» قاله في 
الرعاية الكبرى» قلت: الصواب عدم البطلان. 


الثالثة: لو حرجت السلعة عن ملكه قبل الحجرء ورجعت بعد الحجر» فقيل له الرجوع. 
قال الناظم: عاد الرجوع على القوي . قال في التلخيص: هو كعود الموهوب إلى الابن بعد 
زواله. هل للأب الرجوع آم لا؟ء قلت: الصحيح من المذهب أن له الرجوع. على ما ياتي. 
وقدمه ابن رزين في شرحه. وقيل: ليس له الرجوع مطلقا. وقيل: إن عادت إليه بسبب جديد 
كبيع وهبة وإرث» ووصية لم يرجع وإن عادت إليه بفسخ كالإقالة» والرد بالعيب والخيار 
ونحوه فله الرجوع. وحيث قلنا: له الرجوع لو اشتراهاء ثم باعهاء ثم اشتراهاء فقیل: یختص 
بها البائع الأول لسبقه. وقيل: يقرع بينه وبين البائع الثاني» وأطلقهما في الفروع". 

ومنها: بقاء صفة السلعةء فلو تغيرت بما يزيل اسمها كنسج الغزل» وخبز الدقيق» وطحن 
الحنطة» وعمل الزيت صابوناء أو قطع الثوب قميصاء أو نجر الخشب أبواباء أو عمل الشريط 
أبرا» أو نحو ذلك امتنع الرجوع» على الصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» 
وجزم به في المغني» والكافي» والشرح» والرعاية الصغرى» والحاويين» والوجيز» وغيرهم» 
)١(‏ المغني ٥٤٤ /٦‏ الشرح الكبير ۲۷۹/٠۳‏ الإنصاف ۲١١/١١‏ الفروع .٤٦١/‏ 

(۲) انظر: الإنصاف ..۲٠۱/۱۳‏ (۳) الإرشاد۱٣۲.‏ 


.۲۸۵ عقدالفرائد‎ )٥( .۲٠۱/۱۳ الإنصاف‎ )٤( 
.٤٦۷ /٦ الفروع‎ ۲٦۲/۱۳ الإنصاف‎ )70 


A0 


وقدمه في الفروع» والرعاية الكبرى"". وقال في الموجز: إن أحدث صنعة كنسج غزل» 
وعمل الدهن صابونا فروايتان. وقال في التبصرة: لا يأخذه. وعنه: بلى» ويشاركه المفلس 
في الزيادة. وقال في الرعاية الكبرى: من عنده إن لم تزد قيمة الحب بطحنه» والدقيق بخبزه» 
والغزل بنسجه رجع» وإلا فلا" . ) 


فائدتان: 


إحداهما: لو كان حبا فصار زرعاء أو بالعكس» أو نوى فصار شجراء أو بيضا فصار فرخا 
سقط الرجوعء على الصحيح من المذهب. وقال القاضي: لا يمنع ذلك الرجوع. واختاره 
في التلخيص› ورده في المغني› والشرح". 

الثانية: لو حلط المبيع أو بعضه بما لا يتميز» فقال المصنف» والشارح وغيرهما: سقط حقه 
من الرجوع؛ لأنه لم يجد عين ماله. وهو المذهب» قطع به في التبصرة. وقال الزركشي: 
وقد يقال: ينبني على الوجهين في أن الخلط هل هو بمنزلة الإتلاف آم لا؟ ولا نسلم أنه 
لم يجد عين ماله» بل وجده حكما“. انتهى. قلت: الصحيح من المذهب أن الخاط ليس 
بإتلاف» وإنما هو اشتراك على ما يتر °. 


المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» وجزم به في الهدايةء والمڏذهب» والمستوعب» والخلاصة» 


(1) المغني ٠٠٥٦/٦‏ الشرح الكبير ۲۷١ /٠١‏ الكافي ۳/ ۲۸۳ الرعاية الصغرى ٠۳٠٦/١‏ الإنصاف 
۲۳ الحاوي الصغیر ٠٠١ ٠۳۳٤‏ الوجيز ١١٠٠ء‏ الفروع/ .٤٠٦‏ 

(۲) انظر: الفروع /٦‏ ٩٦٦٤ء‏ الإنصاف ۱۳/ .۲٠٤١۲۹۳‏ 

(۳) المغني ٥٤٦/٦‏ الشرح الكبير ۳١/١۲۷»الإنصاف‏ ۱۳/ .۲٠٤‏ 

.٤٦۷ /١ الفروع‎ ٠۲۷١/٠١ الشرح الكبير‎ ء٠٤٠١‎ /٦ المغني‎ )( 

(( شرح الزرکشي /٤‏ ۷۲. 

.۲٠٣١ /۱۳ الإنصاف‎ )7( 


A٦ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


E‏ والمحرر» والحاويين» والوجيزء والرعايتين في موضع» وغيرهم» وقدمه في 
و . قال في الفروع: فله أسوة الغرماء في الأصح. وقيل: لا يمتنع الرجوع» اختاره أبن 
حامد. وقال في الكبرى في موضع آخر: وإن اشترى شقصا مشفوعا فلبائعه الرجوع. وقيل: 
لم اه وقيل: إن طالب الشفيع امتنع› وإلا فلا" . 
ومنها: ألا يتعلق بها حق رهن» فإن تعلق بها حق رهن امتنع الرجوع. لاأعلم فيه خلافا"٠‏ 
لكن إذا كان الرهن أكثر من الدينء فما فضل منه» رد على المالء وليس لبائعه الرجوع في 
الفاضل» على الصحيح NN ER‏ 
الوجيز وغيره» وقدمه في المغني» والكافي» والشرح» والفروع“» عيرم . وقال القاضي“: 
له الرجوع؛ لأنه عين ماله . قال المصنف» والشارح: وما ذكره القاضي لا يخرج على المذهب؛ 
لأن تلف بعض المبيع يمنع الرجوع» فكذلك ذهاب بعضه بالبيع". انتهى. فلو كان المبيع 
عينين» فرهن أحدهماء فهل يملك البائع الرجوع في الأخرى؟ على وجهين" بناء على 
الروايتين فيما إذا تلف أحد العينين» كما ما تقدم» وقد علمت أن المذهب له الرجوع هناك 
فکذا هنا. 


فائدة: لو مات الراهن» وضاقت التركة عن الديون قدم المرتهن برهتء على الصحيح من 


)١(‏ الوجيز ٠‏ الهداية ١۲١٠ء‏ المحرر ٠٠٤٥ /١‏ الإنصاف ۲٦١ ء۲٠٠١ /٠١‏ الرعاية الصغرى 
۱“ » المستوعب .۲١۹/۲‏ 

.۲٦۷/۱۳ الإنصاف‎ ٤1٦/٦ الفروع‎ )۲( 

(۳) المصدرالسابق. 

(€( ااا ااا و ا ا ۰ الوجیز »۱١١‏ 
الفروع ٤٦٦/٦‏ . 

.۲٣۷ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٥( 

.۲۷۲/۱۳ الشرح الکبیر‎ ٥٦۲ /٦ المغني‎ )١ 

(۷) انظر: الإنصاف ۲۹۸/۱۳. 


AY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
المذهب» ونص عليه. وعليه الأصحاب'. وعنه: هو أسوة الغرماء» نص عليه أيضا". 


ومنها: آلا يتعلق بها حق جناية» بأن يشتري عبداء ثم يفلس بعد تعلق أرش الجناية 
برقبته» فيمتنع الرجوع على الصحيح من المذهب» جزم به في الوجيز» والفروع» والهداية 
والمذهب» والمستوعب» والخلاصة» وقدمه في الفائق» والكافي”. وقيل: له الرجوع؛ 
لأنه حق لا يمنع تصرف المشتري فيه» بخلاف الرهن. وأطلقهما في النظم“ وغيره. فعلى 
المذهب حكمه حكم الرهن»ء وعلى الثاني هو مخيرء إن شاء رجع فيه ناقصا بأرش الجناية 
وإن شاء ضرب بثمنه مع الغرماء» فإن أبراً الخريم من الجنايةء فللبائع الرجوع. قال في 
القاعدة السادسة عشرة: لو تعلق بالعين المبيعة حق شفعةء أو جناية» أو رهن» ثم أفلس» 
ثم اسقط المرتهن»ء أو الشفيع» آو المجني عليه حقه فالبائع أحق بها من الغرماء؛ لزوال 
المزاحمةء على ظاهر كلام القاضي» وابن عقيلء ذكره المجد في شرحه» ويتخرج فيه وجه 
آخر: آنه أسوة الغرماء. انتهى. 

ومنها: آلا تزيد زيادة متصلةء فإن زادت زيادة متصلة كالسمن» وتعلم صنعةء كالكتابة 
والقرآن ونحوهما امتنع الرجوع على الصحيح من المذهب» اختاره الخرقي» والشيرازي 
وقدمه في المخني» والهادي» والكافي» والشرح» والفروع» ونصره المصنف» والشارے° 
وردا غيره. قال القاضي في كتاب الهبة من خلافه: هو منصوص أحمد. وعنه: أن الزيادة 
لا تمنع الرجوع» نص عليه في رواية الميموني» وقاله القاضي» وأصحابهء وابن أبي موسى» 


(1) المسائل الفقهية ۳٦۷ /١‏ الإنصاف ۲۹۸/۱۳. 

.٠٦۷ /١ المسائل الفقهية‎ )۲( 

() الوجيز ٠١١‏ الكافي ۳/ ٠ء‏ الفروع ٤٦٦ /٦‏ الإنصاف ۱۳/ ۲۹۸ المستوعب ۲/ .٠٠۹‏ 

.۲۱۸/۱۳ الإنصاف‎ ۲۸٠ عقد الفرائد‎ )٤( 

.۱۲۹ ۰۱۲۸/۱ تقریر القواعد‎ )٩( 

)7( مختصر الخرقي ٠1۹ /٤‏ المغني ٦۰ء‏ الشرح الکبیر ۱۳/ ۰۲۷۰ ۲۷۹ الإنصاف ۱۳/ ۲۹۹ 
الفروع ٠٤٩٦/٦‏ الکافي ۳/ ۲٤۱‏ الهادي ٠١۹۰۱۰۸‏ . 


AA 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


وجزم به في الوجيزء والمنور» وتجريد العناية» وغيرهم» وقدمه في النظم» والفائق» 
لقان لدا والس غ والغلاهة و اتم رال جن ودرا الاه 
وشرح ابن رزين""' وقال: وهو القياس. قال في المذهب» ومسبوك الذهب: هذا ظاهر 
اهبر فا التي ا العصرفوعا القعلا ادها ادها 

قوله: (فأما الزيادة المنفصلة فلا تمنع الرجوع). وهو المذهب» وعليه الأصحاب» وقطع 
به كثير منهم"» قال المصنف» والشارح: (لا تمنع الرجوع» بغير خلاف بين أصحابنا). 
وذكر في الإرشادء والتبصرةء والموجزء في منع المنفصلة من الرجوع روايتين. وعند ابن 
أبي موسى يمنع الولد الرجوع في آمه. 


فائدة: لو كان حملا عند البيع» أو عند الرجوع فوجهان» وأطلقهما في الفروع"“. قال في 
التلخيص» والرعاية الكبرى: إن كان حملا عند البيع والرجوع لم يمنع الرجوع كالسمن» 
وإن كان حملا عند البيع» منفصلا عند الرجوع فوجهان"» ومع الرجوع لا أرش. وإن كانت 
حائلا عند البيع» [حاملا] عند الرجوع» فقال في الكبرى: فوجهان. وقال في التلخيص: 
هو كالسمن» والأظهر يتبع في الرجوع كالبيع"“. انتهى. وقال المصنف*: قال القاضي: 


(1) الفروع ٤٦۷ /٦‏ الإنصاف ۱۳/ ۲۷١ ٠۲۷۰‏ الإرشاد ٠۲٠١‏ الوجيز ١١٠٠ء‏ المنور ٠۲٦۹‏ الهداية 
١١۳ , ۲‏ تجريد العناية ١۸ء‏ المحرر "٤٠٥ /١‏ إدراك الغاية ۳٩ء‏ المستوعب ۲/ ۲٠١‏ عقد 
الفرائد ۲۸٠‏ الرعاية الصغرى ٠.۳٣١ /١‏ 

٠ .۲۷١/١۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۲( 

(۳) انظر: المقنع مع الإنصاف ۱۳/ ۲۷۷. 

() المغني ٥٥۰ /٦‏ الشرح الکبیر ۱۳/ ۲۷۸۰۲۷۷. 

.۲۷۸/۱۳ الإنصاف‎ ٤٦۷ /١ الفروع‎ ۲٠١ الإرشاد‎ )٥( 

0) الإنصاف ۲۷۸/۱۳ الفروع ٤٦۸/٦‏ . 

(۷) الإنصاف ۰۲۷۸/۱۳ ۲۷۹. 

(۸) الإنصاف ۲۷۹/۱۳ ۲۸۰. (4) المخني / .٠١١‏ 


۸۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


أو اشتراها حاملاء وأفلس بعد وضعها فله الرجوع فيهما مطلقا. قال المصنف: والصحيح 
آنا إن قلنا لا حكم للحمل» فهو زيادة منفصلةء وإن قلنا له حكم وهو الصحيح فإن كان هو 
والأم قد زاد بالوضع» فزيادة متصلةء وإن لم يزيدا جاز الرجوع فيهما. وإن زاد أحدهما 
دون الآخر خرج على الروايتين فيما إذا كان المبيع عينين تلف بعض أحدهما على ما تقدم. 
وإن كانت عند البيع حائلاء وحاملا عند الرجوع» وزادت قيمتها فزيادة متصلة» وإن فلس 
e‏ وقال القاضي: إن وجدها حاملا انبنى على أن الحمل هل له 
حکم» »> فیکون زیادة مته منفصلة» یتربص به حتی تضع» ولا حکم له کزیادة متصلة؟ انتهى كلام 
المصنف ملخصا' '. 

قوله: (والزيادة للمفلس). هذا ظاهر کلام الخرقي› واختیار ابن حامده والقاضي 
في روايتيه» والمجرد» والشريف» وأبي الخطاب في خلافيهماء وابن عقيل في الفصول› 
والمصنف”) وقال: لا ینبغی آن یکون فيه خلاف. قال فى الكافى: هذا ظاهر المذهي“ 
قال الشارح: هذا أصح إن شاء الله. وجزم به في الوجيز. وعنه: أنها للبائعم» وهي المذهب› 
الأدمي» وقدمه في المستوعب» والخلاصة» والتلخيص» والمحرر» والرعايتين» والحاويين› 
والفروع» والفائق» وهو ظاهر ما قدمه في الهداية» والمذهب» ويأتي نظير ذلك فى اللقطة 
(۱) المغني ٠٠۲ ٠١١ /٦‏ وانظر: الإنصاف ۱۳/ ۲۸۱. 


(۲) المغني ٠٥۱/١‏ الإنصاف ۲۸۲/۱۳ رءوس المسائل /١‏ ١٠۱٥ء‏ المسائل ا 7/1 
مختصر الخرقي ۰٦٩ /٤‏ المقنع ۱۳/ ۲۸۳ ..۲۸٤‏ 

.۲٤۲ /۳ الكافي‎ )۳( 

.٠١١ الوجيز‎ ۲۷۸/١۳ الشرح الکبیر‎ )٤( 

ء٤٦1۷‎ /٦ الإنصاف ۲۸۲/۱۳ ۲۸۳ الهداية 11 1 الفروع‎ ۳۷۳ /١ المسائل الفقهية‎ )٠( 
الرعاية الصغرى اا الحاوي‎ "٤٥ /١ المحرر‎ ۲١١ ۲٠٠١ /۲ المستوعب‎ ٠۲٦۹ المنور‎ 
.""٠٥ الصغير‎ 


۹ 


والهبة. فعلى الأول إذا كانت الزيادة المنفصلة ولدا صغيرا أجبر البائع على بذل قيمته» وكذا 

إن كان كبيرا» وقلنا: يحرم التفريق» فإن أبى بطل الرجوع في أحد الوجهين. وفي الوجه الآخر 

يباعان» ویصرف إليه ما خص الآ قاله في التلخيص ''. وقال ف الرعايتين» والحاويين› 

والفائی 9 : فلو كانت الزيادة المنفصلة ولد أمة فله أخذه بقيمته» أو بيع الأم معه» وله قیمتها 

ذات ولد بلا ولد. زاد في الفائق: ويحتمل منع الرجوع في الاأم. ف ا 
قل : : إن لم يدفع قيمته فلا رجوع. 


قوله: (وإن صبغ الثوب أو قصره لم يمنع الرجوع» والزيادة للمفلس). هذا المذهب» 
جزم به في الهدايةء والمذهب» والخلاصةء والكافي» والوجيز» وشرح ابن منجاء وغيرهم» 
وقدمه في الرعاية الصغرى» والحاويين» والفائق» وغيرهم» واختاره القاضي وغيره» قال 
صاحب التلخيص” وغيره: هذا المذهب. قال المصنف» والشارح: إذا صبغ الثوب» أو 
لت السويق بزيت» فقال أصحابنا: لبائع الموب والسويق الرجوع في أعيان أموالهما". قال 
المصنف”": ويحتمل ألا يكون له الرجوع إذا زادت القيمة كسمن العبد. وقالا: وإن قصر 
الثوب» فإن لم تزد قيمته فللبائع الرجوع فيهء وإن زادت فليس له الرجوع في قياس قول 
الخرقي“. وقال القاضي» وأصحابه": له الرجوع. انتهيا. وقال ابن بي موسی: إذا زادت 


(۱) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۲۸۳. 

(۲) الإنصاف ۲۸۳/٠۳‏ الحاوي الصغير ٠٠١‏ الرعاية الصغرى ."٠٠/١‏ 

(۳) الإنصاف ۱۳/ ۲۸۳. )٤(‏ المصدرالسابق. 

(۵) المقنع ۲۸۳/۱۳ ۲۸٤‏ الممتع ۳١١/١‏ الإنصاف ۲۸٤/٠١‏ الحاوي الصغير ٠٠٠١‏ الرعاية 
الصغرى ۳٦٦/١‏ الكافي ۳/ ۲۳۸ الوجيز ١١٠٠ء‏ الهداية .٠١١١١١۲‏ 

0( ا 

..9٤۷ /٦ المغني‎ (VW) 

(۸) المغني ٥٤۸/٦‏ الشرح الكبير ۲۸١ /٠١‏ مختصر الخرقي /٤‏ 1۹. 

.۲۸۵ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٩( 


العين بقصارة» أو صناعة ونحوهما امتنع الرجوع. وهو ظاهر كلام الخرقي. وقال في 
الفروع": وإن صبغه أو قصره» فله أسوة الغرماء في وجه فيهما كنقصه بهما في الأصح. 
وقال في الفائق: وإن صبغ الثوب» أو قصره لم يمنع› ویشارکه المفلس في الزيادة. وقي ": 
لا رجوع إذا زادت القيمة. وقال في المستوعب: وإن كانت ثيابا فصبغهاء أو قصرهاء فذكر 
ابن أبي موسى أنه يكون أسوة الغرماء. وقال القاضي: لا يمنع الرجوع. وقال في الرعاية 
الكبرى: إن قصر الثوب وقلنا: يرجع في الأقيس فزادت قيمته رجع فيه ربه في الأصح» 
والزيادة للمفلس في الاأقيس» فله من الثوب بنسبة ما زاد من قيمته. وقيل: بل أجرة القصارة 
إلا آن يتلف بيده فيسقط. وقيل: القصارة كالسمن» وفي أجرتها وجهان. وإن لم تزد ولم 
تنقص فله الرجوع» أو مشاركة الغرماء. وقال في صبغ الثوب": وإن صبغه» فزادت قيمته 
بقدر قيمة الصبغ»ء رجع البائع في الأصح» وشارك المفلس فيه بقيمة صبغه» إلا أن يدفعها 
البائع» فإن أبى دفعهاء أجبر على بيع حقه. وإن نقصت عن قيمة الصبغ فالنقص من المفلس» 
وإن زادت قيمتهاء فالزيادة مع قيمة الصبغ له. وقيل": يشتركان منه بالنسبة» وإن لم تزد قيمته 
فلربه أخذه مجاناء أو يكون كالغرماء وإن نقصت قيمته لم يرجع في الأقيس. انتی: 


فائدتان: 


إحداهما: لو كانت السلعة صبغا فصبغ به» أو زيتا فلت به» فلا رجوع» على الصحيح من 
المذهب» قال في الفائق: فلا رجوع في أصح الوجهين. وقدمه في المخني» والشرح» وجزم 
به في الكافي“» وعیره. وقال القاضي: له الرجوع. وجزم في | لمغني» والكافي» والشرح» 
(۱) الإرشاد ٠‏ مختصر الخرقي .1۹4/٤‏ (۲) الفروع 1/1 
(۳) الإنصاف )٤( ) ._ .۲۸٥/۱۳‏ المستوعب .۲٦۱/۲‏ 
)٥(‏ الإانصاف ۱۳/ .۲۸٦۰۲۸٥‏ (0) المصدر السابق. 
(۷) المصدر السابق. ) 
(۸) المغني ٥٤١ /٦‏ الشرح الکبیر ۱۳/ ۲۸۷ الإنصاف ۱۳/ ۲۸۷ الكافي ۳/ ۲۳۸. 


۹۲ 


وغيرهم: بنه إذا خلطه بمثله على وجه لا يتميز» يمتنع الرجوع» كخلط الزيت والقمح 
ونحوهما بمثله''. ) 


الثانية: لو كان الثوب والصبغ من واحد قال المصنف» والشارح: (قال أصحابنا: هو 
كما لو كان الصبغ من غير بائع الثوب» فعلى قولهم يرجع في الثوب وحده» ويكون المفلس 
شريكا بزيادة الصبغ› ويضرب مع الغرماء بثمن الصبغ). قال" : ويحتمل أن يرجع فيهما 
هھنا کما لو اشتری دفوفا ومسامیر من واحد فسمرها به» فانه يرجع فیهما. 

قوله: (فإن غرس الأرض. أو بنى فيهاء فله الرجوع» ودفع قيمة الغراس والبناء فيملكه» 
إلا أن يختار المفلس والغرماء القلع ومشاركته بالنفقة). إذا اتفقا على قلع الغرس والبناء 
فلهم ذلك» فإذا فعلوه فللبائع الرجوع في أرضه» فإذا أراد الرجوع قبل القلع فله ذلك» على 
الصحيح من المذهب”. قال في الفروع: والأصح له الرجوع قبل قلع غرس وبناء. وقدمه 
في المخني» والشرح» وهو ظاهر ما جزم به كثير من الأصحاب. و يحتمل ألا يستحقه 
إلا بعد القلع. فعلى المذهب يلزمهم تسوية الأرض» وأرش نقصها الحاصل به» ويضرب 
بالنقص مع الخرماء. وعلى الثاني: لا يلزمهم ذلك» فلو امتنع المفلس والغرماء من القلع لم 
يجبروا عليه. فإن أبى المفلس القلع» فالصحيح من المذهب أن للبائع أخذه وقلعه وضمان 
نقصه. وقيل: ليس له ذلك”. وعلى المذهب لو بذل البائع قيمة الغراس والبناء ليملكهء 
أو قال: آنا أقلع وأضمن النقص فله ذلك» وعلى الثاني ليس له ذلك.ِ 

قوله: (فإن أبوا القلع» وأبى دفع القيمة سقط الرجوع). وهو المذهب» اختاره ابن حامدء 


(۱) المغني ٥٤٥ /٦‏ الشرح الکبیر ۱۳/ ۲۸۲» الكافي ۳/ ۲۳۸ الإنصاف ۲۸۸/۱۳. 
(۲) المغني ٥٤۷ /٦‏ الشرح الکبیر ۱۳/ ۲۸۷. 

(۳) الشرح الکبیر ۲۸۸/۱۳. )٤(‏ المقنع مع الإنصاف ۲۹۷/۱۳. 
)0( المغني ٥٥۷ /٦‏ الشرح الکبیر ۱۳/ ۲۹۷ الفروع ٤٦٩ /٦‏ الإنصاف ۱۳/ ۲۹۸. 
0) الفروع ٤۷١ /٦‏ الإنصاف ۱۳/ ۲۹۹. 


۹۳ 


وة المصنف» والشارح» وقدمه في الفروع» والرعايتين» والحاويين» والخلاصة 
وصححه في النظم". وقال القاضي: له الرجوع في الأرض» ويكون ما فيها للمفلس. 
فعلى المذهب لا تفريع. وعلى الثاني إن اتفقا على البيع بيعا لهماء وإن أبى أحدهماء فقال 
المصنف» والشارح": يحتمل أن يجبرء فيباع الجميع» واحتمل لايبيع المفلس غراسه وبناءه 
مفردا. قال في الفروع: وهل يباع الغرس مفرداء أو الجميع» ويقسم الثمن على القيمة؟ فيه 
وجهان. أحدهما: يباع الجميع› قدمه في الخلاصةء والرعاية الصغرى. والوجه الثاني: يباع 
الخرس والبناء مفرداء قدمه في الرعاية الكبرى“. 

فوائد: 

إحداها: قال المصنف» والشارح”: لو كان المبيع شجرا أو نخلاء فله أربعة أحوال: 
أحدها: فلس وهي بحالهاء فله الرجوع. الثاني: كان فيها وقت البيع ثمر ظاهر» أو طلع 
مؤبر» واشترطه المشتري فأكلهء أو تصرف فيه» أو تلف بجائحة» ثم أفلس فهذا في حكم 
ما لو اشتری عینين وتلف آحدهما على ما تقدم . الثالث: أطلع ولم يؤبرء أو كان فيه ثمر 
لم يظهر وقت البيع» فيدخل في البيع» فلو فلس بعد تلفه أو بعضه» أو زاد» أو بدا صلاحه 
فحكمه حكم تلف بعض المبيع وزيادته المتصلةء على ما تقدم. قال في الرعاية الكبرى": 
فهو زيادة متصلة في الأصح. الرابع: باعه نخلا حائلا فأطلعت» أو شجرا فأثمرت» فهو 
على أربعة أقسام: الأول: أفلس قبل تأبيرهاء 0 متصلة. الاني: أفلس بعد التأبيرء 
)١(‏ عقد الفرائد ۲۸١‏ المغني ٠٥۸/١‏ الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف NT‏ الحاوي 


الصغير "۳٠٠٣٠١‏ الرعاية الصغری .۳٦۷ ۳٦٦/١‏ 
(۲) انظر: الانصاف ۱۳/ .۳۰١‏ 
(۳) المخني ٠٥۹/٦‏ الشرح الکبير ."٠٠/٠۳‏ 
(6) الفروع ٤۷١ /٦‏ الإنصاف ۱۳/ "٠۲‏ الرعاية الصغری .۳٠۷ ۳٦٦/۱‏ 
)٥(‏ المخني ٥٥۲ /٦‏ الشرح الکبیر ۱۳/ ۲۹۰. 
(۲) انظر: الإنصاف ۱۳/ .٠٠۳‏ 


۹٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


وظهور الثمرة فلا يمنع الرجوع» والطلع للمشتري» على الصحيح من المذهب» خلافا لأبي 
بكرء ولو باعه أرضا فارغةء فزرعها المشتري» ثم فلس رجع في الأرض دون الزرع» وجها 
واحدا'. الثالث: آفلس» والطلع غير مؤبر» فلم يرجع حتى آبر» فليس له الرجوع فيه» كما 
ا الرجوع [قبل]” التأبير» وآنكر المفلس فالقول قولهء وإن قال 

لبائع: بعت بعد التأبير» وقال المفلس: بل قبله» فالقول قول البائع . الرابع: فلس بعد أخذ 
الثمرة» أو ذهابها بجائحة أو غيرها فله الرجوع في الأصل» والثمرة للمشتري» إلا على قول 
أبي بكر. 


N N Pa 
الزرع أجرة» إذا ثبت هذاء فإن اتفق ى المفلس والغرماء على التبقية أو القطع فلهم ذلك. وإن‎ 
اختلفوا» وكان مما لا قيمة له» أو قيمته يسيرة لم يقطع» وإن كانت قيمته كثيرة قدم قول من‎ 
والثاني: ینظر‎ . KS SALE SEA 
ما فيه الأحظ فيعمل به» قلت: وهو الصواب. والثالث: إن طلب الغرماء القطع وجب» وإن‎ 
كان المفلس» فكان التآخير آحظ لم يقطع.‎ 

الثالة: إذا كملت الشروط فله أخذه من غير حكم حاكم» على الصحيح من المذهب» 
وعليه الأصحاب؛ لتعينها كوديعة» وسواء زادت قيمتها أو نقصت ولو بذل الخرماء ثمنها 
کله» وهو يساوي المبیع أو دونه آو فوقه. وقیل: لا بأخذها إلا بحکم حاکم» بناء على تسویغ 
الاجتهاد. ) 

الرابعة: ر حکم حاکم کون آمو رما فی کد على الصحیع من اذهب 
)١(‏ انظر: الإنصاف ."٠۳/۱۳‏ 


(۲) في الأصل: (بعد) والمثبت من الإنصاف .٠٠۳/۱۳‏ 
(۳) انظر: الإنصاف ۱۳/ )٤( .٠٠‏ المصدر السابق. 


0٥ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

نص عايه» وعليه الأصحاب. وفيه احتمال لا ينقض . 

الخامسة: يكون الاسترجاع في السلعة بالقول» فلو أقدم على التصرف فيها ابتداء لم 
ينفذ» ولم يكن استرجاعاء وكذا الوطء ذكره القاضي في الخلاف, لتمام ملك المفلس» وفي 
المجرد. والفصول أن الوطء استرجاع» ون فيه احتمالا آخر بعدمه. قاله في القاعدة الخامسة 
والخمسيه". 

السادسة: يستثنى من جواز الأخذ بعد كمال الشروط مسألة وهى ما إذا کان المبيع صيدا 
والبائع محرماء فإنه ليس له الرجوع فيه؛ لآنه تملك للصيد لم يجزء قاله المصنف» والشارح» 
وصاحب الرعايةء وقطعوا به» قلت: فيعايا بهاء ولعلهم أرادوا على القول بآن الفسخ على 
الفور في تلك الحالةء وهو الظاهرء وإلا فلا وجه له". 

السابعة: الصحيح من المذهب أن أخذ السلعة على التراخي كخيار العيب» قدمه في 
المحررء والفروع» وغیرهماء وقاله المصنف» والشارح*“» وغیرهما. وقیل: على الفور» 
قال في الرعاية الكبرى: أحذه على الفور في الأقيس. وصححه الناظم» ونصره القاضي ° 
وغيره. قال المصنف» والشارح": الوجهان هنا مبنيان على القياس في خيار الرد بالعيب. 

الثامنة: حيث آخذ البائع سلعته» فرجوعه فسخ للبيع» فلا يحتاج إلى معرفة المبيم» ولا إلى 
القدرة على تسليمه» فلو رجع فيمن أبق صح وصار له» فإن قدر عليه أخذه وإن تلف فمن 
ماله» وإن تبین آنه کان تالفا حین استرجاعه بطل رجوعه وإن رجع في مبیع اشتبه بغیره 
فدم تعیین المفلس؛ لإانکاره دعوی استحقاق البائع» قاله المصنف› والشارح» وصاحب 
)١(‏ المرجع السابق. ٠‏ () تقریر القواعد .٤۲۹۰٤۲۸/۱‏ 
)۳( المغني ٠٦٤ /٦‏ الشرح الكبير ٠١ /١١‏ الإنصاف .٠٠٠٦/۱۳‏ ) 


.٠٠۹/۱۳ الإنصاف‎ ۳٤١ /١ المحرر‎ ء۷١‎ /٦ الفروع‎ ٠۲٥۷ /٠١ الشرح الكبير‎ .٠۳۹ /٦ المغني‎ )€( 
.٠٠٦ /۱۳ الإنصاف‎ ۲۸٦ عقد الفرائد‎ )٥( 


.٠٠۷/۱۳ الشرح الکبیر‎ ٥۳۹ /٦ المغني‎ ) 


2۹٦ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
الفروع''» وغيرهم. 


التاسعة: متى قلنا له الرجوع» فلو كان ثمن المبيع الموجود مؤجلا على المفلس» قلنا: 
لا يحل بالفلس» فالصحيح من المذهب أنه يأخذ المبيع عند الأجلء نص عليه» وقدمه 
في المحررء والرعايتين» والحاويين» والفروع» والمخني» والشرح وقالوا: هو أولى. قال 
الزركشي: عليه الجمهور”. وقيل: يأخذه في الحال. اختاره ابن أبي موسى". وقيل: يباع. 
اختاره أبو بكر في التنبيه» وصاحب التلخيص» وقدمه الزركشي» وهو تخريج في المغني 
والشرح. وقيل: إن لم تزد قيمته رجع فيه مجانا. ذكره في الرعاية الكبرى. 

العاشرة: ذكر المصنف هنا حكم السلعة؛ المبيع إذا وجدهاء وكذا حكم القرض وغيره إذا 
وجد عينه. قال في الرعاية: لو كان دينه سلماء فأدرك الثمن بعينه أخذه. قال في التلخيص: 
الرجوع ثابت في كل ما هو في معنى البيع من عقود المعاوضات المحضة» كالإجارة والسلم» 
والصلح بمعنى البيع» وكذلك الصداق» كأن يصدق امرأة عيناء وتحصل الفرقة من جهتهاء 
وقد أفلست» وكذا لو وجد عينا مؤجرة لم يمض من المدة شيء» فلو مضى بعض المدة فله 
أسوة الغرماء» على الصحيح من المذهب» وقدمه في الفروع» وقيل: يختص بها" . 

الحادية عشرة: لو كان للمفلس عين مؤجرة كان المستأجر أحق بمنافعها مدة اللإجارةء 
فإن تعطلت في أثناء المدة» ضرب له بما بقي مع الغرماء» قاله الأصحاب". 


. ٤١١ / الفروع‎ "٠۸/١١ الشرح الكبير‎ ٠٦١ /٦ المغني‎ )١( 

(۲) المغني ٠.٠٠٠ ٠٦٤ /٦‏ الشرح الكبير "٠*٦ /١١‏ الفروع 0/1 الإنصاف ۰۷/۱۳ ۳ الرعاية 
الصغرى "٠٦/١‏ الحاوي الصغير ٠١‏ المحرر ٤١ /١‏ شرح الزركشي /٤‏ ۸۸. 

.۲٠۰ الإرشاد‎ )۳( 

۰ .۷ /۱۳ الإنصاف‎ ۸۸/٤ شرح الزركشي‎ ٠ ٦/٠١ الشرح الكبير‎ ٠٦١ /١ المغني‎ )٤( 

.۳٠۸/١۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٥( 

.۳٠۸/٠۳ الإنصاف‎ ٤١١ /١ الفروع‎ )0( 

(۷) الإنصاف ۳۰۸/۱۳. 


2۹۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (الحكم الثالث: بيع الحاكم ماله)'. یعنی یعنی: إن کان من غير جنس الدين (وقسم 
تمنه). ی : N as‏ 

قوله: (وينبغي آن د يحضره ويحضر الغرماء). ی NETO‏ 

قوله: (ويبيع كل شيء في سوقه). بشرط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثرء 
ذكره الشيخ تقي الدين وغيره» واقتصر عليه في الفروع. 

قوله: (ویترك له من ماله ما تدعو إلیه حاجته من مسکن). بلا نزاع» لکن إن کان واسعا 
یفضل عن سکنی مثله بیع» واشتري له مسکن مثله. ولابن حمدان احتمال: آن من ادان 
ما اشتری به مسکنا آنه يباع» ولا يترك له. انتهى. ولو كان المسكن عين مال بعض الغرماء 
أخذه بالشروط المتقدمة. 

قوله: (وخادم). بلا نزاع"؛ لكن بشرط ألا يكون نفيساء وكذا المسكن» نص عليهما. 

فائدة: يترك له أيضا آلة حرفة» فإن لم يكن صاحب حرفة» ترك له ما يتجر به» نص عليه"› 
وجزم به ناظم المفردات"» وغيره» وهو منها. وقال فى الموجز”» والتبصرة” ': ويترك له ) 
أيضا فرس يحتاج إلى ركوبها. وقال في الروضة ": يترك له دابة يحتاجها. ونقل عبد الله"": 
يباع الكل إلا المسكن» وما يوازيه من ثياب وخادم يحتاجه. 


(۱) المقنع .۳٠۹/۱۳‏ (۲) المقنع مع الإانصاف .۳٠۹/۱۳‏ 

(۳) المقنع ۳۰۹/۱۳ الفروع ٤۷۱ /٦‏ مجموع الفتاوی ۳۰/ .۲٤‏ 

(6) المقنع مع الإنصاف )٥( .۳١١/١۳‏ المقنع .۳٠٠/١۳‏ 

0) الإنصاف ۱۳/ ۳۱۲. (۷) انظر: الفروع ٤۷١ /١‏ الإنصاف .۳٠۳/۱۳‏ 


(۸) النظم المفيد الأحمد للمقدسي .٠٠‏ 

.۳٠۳ /١۳ و انظر: الإنصاف‎ ٠٤۷١ /١ انظر: الفروع‎ )٩( 

. ٤١١ /١ المصدر السابق. (۱۱) انظر: الفروع‎ )٠١( 
.۲٠۹ انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله‎ )۲( 


۹۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


تنبيه: مراد المصنف وغيره بترك المسكن والخادم وغيرهماء إذالم يكن عين مال الخرماء. 
وآما إن کان عين مالهم» فانه لا يترك له منه شيء» ولو كان محتاجا إليه. جزم به في المغني'› 
والشرح"» وغيرهماء وهو واضح» فکلامهم هنا مخصوص بما تقدم. 

قوله: (وينفق عليه بالمعروف إلى أن يفرغ قسمه بين الغرماء)”. يعني: عليه وعلى 
عياله» ومن النفقة كسوته وكسوة عياله» وهذا الصحيح من المذهب مطلقا» وعليه 
أكثر الأصحاب”» وجزم به في الوجيز"» وغيره» وقدمه في الفروع" وغيره. وقال 
المصنف”» والشارح": محل هذا إذا لم يكن له كسب فأما إن كان يقدر على التكسب 
لم يترك لهم شيء من النفقة» وقطعا به» وهو قوي. 


فائدة: لو مات جهز من ماله كنفقةء قاله في الفائق''' وغيره. 


قوله: (ويعطي المنادي). پعني. ونحوه (أجرته من المال)١٠“‏ والمراد إدا لم يو جد 
متطوع»› وهذا المذه”' وعليه أكثر الأصحاب") منهم ابن عقيل ° وجرم به في 
المحرر”*' والو چ" والمنور"» وغیرهم» وقدمه في المغني“'› والشرح*'» والرعاية 
)١(‏ انظر: المغني .٥۷۹ /٦‏ 


(۲) انظر: الشرح الكبير مع المقنع والحاشية .٠٠١/١۳‏ 
(۳) المقنع مع الشرح والإنصاف .۳۱٤/۱۳‏ () انظر: الإنصاف ."٠٤/۱۳‏ 


.٠١١ المصدر السابق. (0) انظر: الوجيز‎ )٥( 

.٥۷٤ /٦ انظر: المغني‎ )۸( ٠ .٤۷١/7 انظر: الفروع‎ )۷( 

(۹) انظر: الشرح الکبیر )١( .۳٤١/۱۳‏ انظر: الإنصاف .۳"٠١/١۳‏ 
)١١( -‏ المقنع مع الشرح والإنصاف )١١( .۳۱۸/١۳‏ المصدرالسابق. 

(۳) المصدرالسابق.  )١(‏ المرجع السابق. 

. ٠١١ انظر: الوجيز‎ )۱١( ."٤٥١/۱ انظر: المحرر‎ )٠١( 

(۱۷) انظر: المنور .۲٦۸‏ (۸) انظر: المغني .٥۷۷ /٦‏ 


(۱۹) انظر: الشرح الکبیر ۱۳/ ۳۱٠۰‏ -۳۱۸. 
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الصغرى'') والقروع"» والفائی") وغیرهم. وقیل: إنما يعطي من بيت المال 
إن أمكن؛ لأنه من المصالح» جزم به في الهداية”» والمذهب”) ومسبوك الذهب") 
والمستوعب”")» والخلاصة") وإدراك الغاية قال في الحاويين: وحق المنادي من الثمنء 
إن فقد من يتطوع بالنداء وتعذر من بيت المال '. وقيل”"': من بيت المال إن تعذر. وقال ابن 
عقيل: هي من مال المفلس ابتداء. انتهى. وفي القول الثاني نظرء ولعل النسخة مغلوطة. 
تنبيه: مراده بقوله: (ويبدأ بالمجني عليه)”"' إذا كان الجاني عبدا لمفلس بدليل قوله: 
(فيدفع إليه الأقل من الأرش أو ثمن هو الأرش)' سواء كانت الجناية عليه قبل الحجر 
أو بعده» جزم به في الفروع”' وغيره. وأما إن کان الجاني هو المفلس فالمجني عليه أسوة 
الخرماء؛ لأن حقه متعلق بالذمة. 
قوله: (ثم بمن له رهن فیختص بثمنه)" “ ظاهره إنه سواء کان الرهن لازما أو لاء وهو 
ظاهر کلامه فی المحرر" والمغنى *' والشرے والوجیر"')» وغيرهم. قال في 
الفروع: «ولم يده حماعة باللزوم"". والصحيح من المذهب آنه 5 يختصس بئمنه إلا إدا 
)١(‏ انظر: الرعاية الصغری .٠٠١ /١‏ ۳( انظر: الفروع ٤١١/١‏ . 
(۳) انظر: الإنصاف ۳۱۸/۱۳. 
)٤(‏ انظر: الفروع ۲/ ٤۷۲ ٤۷۱‏ و انظر: الإنصاف ."٠۸/١۳‏ 


.۳۱۸/۱۳ انظر:الإنصاف‎ )۷ .١١١ انظر: الهداية‎ )٠( 
.۲٥۸/۲ المصدر السابق. (۸) انظر: المستوعب‎ )۷( 
.۹۳ انظر: إدراك الغاية‎ )٠١( .۳۱۸/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٩( 
."۳٤ والحاوي الصغير‎ ٠۳۱۸ /١١ انظر: الإنصاف‎ )١( 

(۱۲) انظر: الإنصاف ۱۸/۱۳". (۲) المقنع مع الشرح والإنصاف ۱۳/ .۳٠۹‏ 
)٤(‏ المصدر السابق. )٠١(‏ انظر: الفروع ٤۷١ /١‏ . 
)١(‏ المقنع مع الشرح والإنصاف ۳۱۹/۱۳. )١۷(‏ انظر: المحرر١/٥٤".‏ 

(۸) انظر: المخني ٥۷۸/٦‏ . (۱۹) انظر: الشرح الکبیر .۳٠۹/۱۳‏ 
(۲۰) انظر: الوجیز ٠١١‏ . (۲۱) الفروع ٤۷١ /١‏ . 
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كان لازما". قدمه في الفروع". وعنه:” إذا مات الراهن أو أفلس» فالمرتهن أحق به 
| ولم یعتبر وجود قبضه بعد موته أو قبله . وقال في القائق“: ثم يختص من له رهن بشمنه 
- على أصح الوجهين. قال في الرعاية الصغرى”: يختص بثمن الرهن» على الأصح› 
فحكى الخلاف روايتين. وذكرهما ابن عقيل وغيره في صورة الموت؛ لعدم رضاه بذمته» 
بخلاف موت بائع وجد متاعه. قال في الرعاية الكبرى" بعد أن قدم المذهب: وعنه: أنه 
بعد الموت أسوة الغرماء مطلقا 

قوله: (ثم بمن له عين مال يأخذها). يعني: بالشروط المتقدمة» وكلامه هنا أعم» 
فيدخل عين القرض» ورأس مال السلم» وغيرهما كما تقدم» وكذا المستأجر من المفلس 
أحق بالمنافع مدة الإجارة من بقية الغرماء» على ما تقدم قريبا. 

قوله: (ثم يقسم الباقي بين باقي الغرماء على قدر دیونهم» فان کان فيهم من له دين مؤجل 
لم يحل). هذا إحدى الروايات”'» وهو المذهب"'» قال الزركشي: هذا المذهب 
المشهور”'» قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب”'. وهو أصح. قال القاضي”': 
لا يحل الدين بالفلس» رواية واحدة. قال في التلخيص ”": لا يحل الثمن المؤجل بالفلس› 
على الأصح. قال في الخلاصة"': وإن كان له دين مؤجل لم يشارك على الأصح. وقدمه 


(۱) انظر: الإنصاف ۳۲۰/۱۳. . ) انظر: الفروع .٤١١ /٦‏ 

(۳) المسائل الفقهية )٤( .۳٠۷ /١‏ انظر: الإنصاف ."۲٠/۱۳‏ 
)٥(‏ انظر: الرعاية الصغری ."٤۸/١‏ 0) انظر: الإنصاف ۳۲۱/۱۳. 

(۷) المصدر السابق. (۸) المقنع مع الشرح والإنصاف ۲۳/۱۳". 
)٩(‏ المصدرالسابق ."۲٤ ١۳۲۳/۱۳‏ (۱۰) انظر: الإنصاف ."۲٤/۱۳‏ 

.۷٣/٤ المصدر السابق. ۲( الزرکشي‎ )١١( 

(۱۳) الممتع في شرح المقنع ۳/ .۳٠۹‏ (۱) انظر: الإنصاف ۱۳/ .٠۲٠‏ 

)٠١(‏ المصدر السابق. 

)١(‏ المرجع السابق. 
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في المستوعب") والكافي"» والمغني"» والمحرر*» والشرح*» والرعایتیں"»› 
والحاويين'"» والفروع"» والفائق"“ وغيرهم» وجزم به في العمدة”'' وغيره. وعنه: يحل 
ذکرها آبو الخطاب'» قال ابن رزين': ولیس بشيء. وعنه لا يحل إذا وثق برهن» أو كفيل 
مليء» وإلا حلهاء نقلها ابن منصور"'. فمتى قلنا: يحل» فهو كبقية الديون الحالة» ومتى قلنا: 
لا يحل» لم يوقف لربه شيء» ولا يرجع على الغرماء به إذا حلء لكن إن حل قبل القسمة 
شارك الغرماء» وإن حل بعد قسمة البعض شاركهم أيضاء وضرب بجميع دينه وباقي الخرماء 
ببقية ديونهم» قاله الزركشي وغيره. 

قوله: (ومن مات وعليه دين مؤجل لم يحل إذا وثق الورثة) '. يعني: بأقل الأمرين من قيمة 
التركة أو الدين» هذا المذهب”'. قال في القواعد: «هذا أشهر الروايتين“"'. قال الزركشي: 
هذا المشهور والمختار للأصحاب من الروايتين"'» ونصره المصنف"'» والشارح')» 


(۱) انظر: المستوعب .۲٥۹۰۲۵۸/۲‏ 

(۲) انظر: الكافي ۳/ .۲٤٠۰۲٤١‏ 

(۳) انظر: المغني .٥٦٦/١‏ 

(6) انظر: المحرر ."٤٦/١‏ 

.۳۲٤/۱۳ انظر: الشرح الکبیر‎ )٥( 

۲) انظر: اللإنصاف ٠.۲١ /٠۳١‏ وانظر: الرعاية الصغرى ."٠٠١ /١‏ 
(۷) انظر: الإنصاف ۱۳/ ٠۲٠‏ وانظر: الحاوي الصغیر ."۳٤‏ 


(۸) انظر: الفروع )٩( . ٤۷۳/٦‏ انظر: الإنصاف ۱۳/ ."۲٠١‏ 

.٠١١ انظر: المنور‎ )۱١( .۳٠۳ /١ العدة شرح العمدة‎ )٠١( 

(۱۲) انظر: اللإنصاف ۱۳/ .٠۲٠١‏ (۱۳) انظر: ابن منصور في مسائله ۲/ ۲۱. 
)٤(‏ انظر: شرح الزركشي )٠١( .۷٦/٤‏ المقنع مع الشرح والإنصاف ."۲٠٣/۱۳‏ 
۱۲( انظر: الإنصاف ."۲٣/۱۳‏ (۱۷) تقریر القواعد ۳/ .۸٤‏ 

(۱۸) شرح الزرکشي /٤‏ ۷۷. (۹) انظر: المغني .٥٦٦ /٦‏ 


(۲۰) انظر: الشرح الکبیر .۳۲٣/۱۳‏ 


0۰۲ 
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وقطع به الخرقي'› وصاحب العمدة"» والوجيز”"» والمنور“» وغيرهم. وقدمه في 
المستوعب”) والمحرر" والفروع"» والفائق*» وغيرهم. وعنه:”“ يحل هنا مطلقاء ولو 
قتله ربه""'» ولو قلنا لا يحل بالفلس» اختاره ابن أبي موسی' وقدمه ابن رزین في شرحه» 
ومال إليه"'. فعلى المذهب إن تعذر التوثق حل» على الصحيح من المذهب' جزم به في 
المغني“' والمحرر*' وغیرهماء وقدمه في الفروع”' وغیره. وعنه: لا يحل" اختاره 
أبو محمد الجوزي*) وقدمه في الرعايتين"' والحاويين'". قال ناظم المفردات: ولا 
يحل على المديون بموته من أجل الديون"". وقال في الانتصار"": يتعلق الحق بذمتهم»› 
وذكره عن أصحابنا في الحوالة» فإن كانت مليئةء وإلا وثقوا. وقال أيضا"": الصحيح أن 
الدين في ذمة الميت والتركة. فعلى المذهب يختص أرباب الديون الحالة بالمال» وعلى 


(1) انظر: مختصر الخرقي مع الشرح الزركشي /٤‏ ۷۷. 


(۲) انظر: العدة شرح العمدة۳/۱٦۳.‏ () انظر:الوجيز .٠١١‏ 

.۲٥۹/۲ انظر: المستوعب‎ )٥( .۲۷۰۰۲٦۹رونملا:رظنا‎ )٤( 
.٤١۳ /١ انظر: المحرر١/١٤". (۷) انظر: الفروع‎ )١( 

(۸) انظر: الانصاف ۱۳/ ۳۲۷. )٩(‏ انظر: ابن منصور في مسائله ۲/ ۲۱. 
)٠١(‏ انظر: الفروع ٤۷٤ /٦‏ و انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۲۷. ) 
(۱۱) انظر: الإرشاد ۲۳. . (۱۲) انظر: الانصاف ۱۳/ ۳۲۷. 

.٠٦۹ /٦ انظر: المغني‎ )٤( المصدر السابق.‎ )۱١( 

. ٤۷۳ /١ انظر: الفروع‎ )١( ."٤٦/اررحملا انظر:‎ )٠١( 


.٠۷٠ /١ المسائل الفقهية‎ )۱۷( 

(۱۸) انظر: المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد ۹۸. 

(۱۹) انظر: الإنصاف ٠۳۲۷ /٠۳‏ وانظر: الرعاية الصغرى .٠٠٠ /١‏ 
)۲١(‏ انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۲۷ وانظر: الحاوي الصغیر ."۳٤‏ 
)۲١(‏ النظم المفيد الأحمد .٠١‏ 

(۲۲) انظر: الفروع ٤۷۲ /٦‏ و انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۲۷. 

(۲۳) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۲۷. 
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الثانية يشارك به. وقال في الرعاية"“: ومن مات» وعليه دين حال ودين مؤجل وقلنا: لايحل 
بموته وماله بقدر الحال فهل يترك له ما يخصه ليأخذه إذا حل دينهء أو يوفى الحال» ويرجع 
على ربه صاحب المؤجل إذا حل بحصته» أو لا يرجع؟ يحتمل ثلاثة أوجه. 

فوائد: 

الأولى: إذا لم يكن له وارث» فقال القاضي في المجرد» وابن عقيل" والمصنف في 
المغني": يحل الدين؛ لأن الأصل يستحقه الوارث» وقد عدم هنا. وقدمه في القواعد 
الفقهة“) وذكر القاضي في خلافه احتمالين. قال في الفروع: ولو ورثه بيت المال 
احتمل انتقاله» ويضمن الإمام للغرماء واحتمل حله» وذكرهما في عيون المسائلء وذكرهما 
القاضي في التعليق» لعدم وارث معين”. وأطلق في الفائتق"“ وجهين إذا لم يكن له 


وارٹث. 
الثانية: قال في التلخيص“: حكم من طرأ عليه جنون حكم المفلس والميت في حلول 
الدين وعدمه. 


الثالثة: متى قلنا بحلول الدين المؤجل» فإنه يأخذه كله» على الصحيح من المذهب» وهو 
ظاهر كلام الأصحاب. وقدمه في الفائق وقال: والمختار سقوط جزء من ربحه مقابل الأجل 
بقسطه» وهو مأخوذ من الوضع والتأجيل. انتهى. قلت: وهو حسه. 

الرابعة: هل يمنح الدين انتقال التركة إلى الورثةء 2 لایمنع؟ فيه روایتان '. إحداهما: لا 


)١(‏ المصدرالسابق. (۲) المصدرالسابق. 
)۳( لم أعثر عليها في المغني» وذكر عنه في الإنصاف ۱۳/ ۲۸. ) 
)٤(‏ انظر: تقریر القواعد ۳/ ۹۸. )٥(‏ انظر: الإنصاف ۳۲۸/۱۳. 
)١(‏ الفروع مع التصحيح مع الحاشية .٤۷٤ /٦‏ (۷) انظر: الإنصاف ۲۸/۱۳". 
(۸) المصدر السابق. (4) المصدر السابق. 


.۳۲۹ /۱۳ المصدر السابق‎ )۱١( 
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يمنع بل تنتقل» وهو الصحيح من المذهب» اختاره بو بكر» والقاضي» وأصحابه» قال ابن 
عقيل: هي المذهب. قال الزركشي”': هي المنصوص المشهور المختار للأصحاب. وقد 
اض الإمام أحمد": أن المفلس إذا مات سقط حق البائع من غير ماله؛ لأن المال انتقل إلى 
الورثة. قال في القواعد الفقهية": أشهر الروايتين الانتقال. والرواية الثانية: لا تنتقل» نقلها 
بن منصور ا وصح الناظ © وتضرة في الاتصار وياني فى القة بأتم من هذا إن 
شاء الله تعالى» ولهذا الخلاف فوائد يأتي بيانها قريبا. ولا فرق في ذلك بين ديون الله وديون 
الآدميين» ولا بين الديون الثابتة في الحياةء والمتجددة بعد الموت بسبب يقتضي الضمانء 
كحفر بئر ونحوه» صرح به القاضي". وهل يعتبر كون الدين محيطا بالتركة أم لا؟ قال في 
القواعد: صرح به جماعة» منهم صاحب الترغيب في التفليس“. وقال في الفوائد: ظاهر 
كلام طائفة اعتباره» حيث فرضوا المسألة في الدين المستغرق. ومنهم من صرح بالمنع من 
الانتقال» وإن لم يكن مستغرقاء ذكره في مسائل الشفعة» وعلى القول بالانتقال يتعلق حق 
الغرماء بها جميعاء وإن لم يستغرقها الدين» صرح به في الترغيب. وهل تعلق حقهم بها تعلق 
رهن أو جناية؟ فيه حلاف . قال في القواعد: صرح الأكثرون أنه كتعلق الرهنء ويفسر 
بثلاثة أشياء”''. وقال في الفوائد: يتحرر الخلاف بتحرير مسائل: إحداها: هل يتعلق جميع 
الدين بالتركةء وبكل جزء من أجزائهاء أم يتقسط؟ صرح القاضي في خلافه بالأول» إن كان 
الوارث واحداء وإن كان متعددا انقسم على قدر حقوقهم» وتعلق بحصة كل وارث منهم 
قسطها من الدين» وبكل جزء منهاء كالعبد المشترك إذا رهنه الشريكان بدين عليهما. والثانية: 
“هل يمنع هذا التعلق من نفوذ التصرف؟ سيأتي ذلك في فوائد الروابتين. والثالثة: هل يتعلق 


.۳۲۹/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۲( .۷۷ /٤ انظر: شرح الزركشي‎ )١( 
.٤٩۸ ۰٤٩۷ /۲ انظر: تقریر القواعد ۳/ ۳۷۷. (6) انظر: ابن منصور في مسائله‎ )۳( 
.۳۲۹/۱۳ انظر: عقد الفرائد ۲۸۷. ) 0) انظر: الإنصاف‎ )٥( 
.۲۷۷ /۲ المصدر السابق. (۸) تقریر القواعد‎ )۷( 


.۲۷۷ /۲ المصدرالسابق‎ )٠١( ..۳۷۸/۳ تقریر القواعد‎ )٩۹( 


0 + 0 


الدين بعين التركة مع الذمة؟ فيه ثلاثة أوجه"". وقال في موضع آخر: هل الدين باق في ذمة 
الميت» أو انتقل إلى ذمم الورثة» أو هو متعلق بأعيان التركة لا غير؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: 
ينتقل إلى ذمم الورثةء قاله القاضي في خلافهء وأبو الخطاب في انتصاره» وابن عقيلء وقيده 
القاضي في المجرد بالمؤجل. قال في الفروع: وفي الانتصار: الصحيح أنه في ذمة الميت 
في التركة”. انتهى. ومنهم: من خصه بالقول بانتقال التركة إليهم. والوجه الثاني: هو باق 
في ذمة الميت» ذكره القاضي أيضاء والآمدي» وابن عقيل في فنونه» والمصنف في المغني»› 
وهو ظاهر كلام الأصحاب في ضمان دين الميت. والوجه الثالث: يتعلق بأعيان التركة فقط» 
قاله ابن بي موسى» ورد بلزوم براءة ذمة الميت فيها بالتلف» ويأتي في القسمة إن شاء الله 
تعالى. إذا عرف هذا فللخلاف في أصل المسألة وهو كون الدين يمنع الانتقال أم لا؟ فوائد 
كثيرة» ذکرها ابن رجب في الفوائد من قواعده. 

منها: نفوذ تصرف الورثة فيها ببيع أو غيره من العقود» فعلى الثانية لا إشكال في عدم 
النفوذء وعلى المذهب قيل لا ينفذ» قاله القاضي في المجرد» وابن عقيل في باب الشركة من 
كتابيهماء وحمل القاضي في المجرد رواية ابن المنصور على هذا. وقيل ينفذ قاله القاضي 
وابن عقيل في الرهن والقسمةء وجعلاه المذهب”. قال في القاعدة الثالثة والخمسين": 
أصح الو جهين صحة تصرفهم. انتهى. وإنما يجوز لهم التصرف بشرط الضمان» قاله القاضيء 
قال: ومتى خلى الورثة بين التركة وبين الغرماء سقطت مطالبتهم بالديون» ونصب الحاكم 
من يوفيهم منهاء ولم يملكها الغرماء بذلك» وهذا يدل على أنهم إذا تصرفوا فيها طولبوا 
بالديون كلها. وفي الكافي: إنما يضمنون الأقل من قيمة التركة أو الدين» وعلى الأول ينفذ 
)١(‏ المصدر السابق ۳/ ۳۷۸. (۲) المصدرالسابق ۲/ ۲۷۷. 

(۳) من کلام ابن رجب في تقریر القواعد ۳/ ۳۷۹. 

.٤١٥ / الفروع‎ )٤( 

() هذامن کلام ابن رجب في تقریر القواعد ۳/ ۳۷۹. 

.٤٠١ /١ تقریر القواعد ۳/ ۰۳۷۹ ۳۸۰. (۷) انظر: تقرير القواعد‎ )٦( 
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العتتق خاصة كعتق الراهن» ذكره في الانتصار» وحكى القاضي في المجرد في باب العتق ‏ 
في نفوة العتق» مع عدم العلم وجهين» وأنه لا ينف مع العلم. وجخعل المصنف في الكافي 
مأخذهما أن حقوق الغرماء المتعلقة بالتركة» هل يملك الورثة إسقاطها بالتزامهم الأداء من 
عندهم آم لا؟““ وفي النظريات لابن عقيل عتق عتق الورثة ينفذ مع يسارهم» دون إعسارهم» 
اا وا ای ا قال القاضي في 
المجرد: لايصح '. 


ومنها: نماء التركةء فعلى الثانية يتعلق حق الغرماء به أيضاء وعلى المذهب فيه وجهان» 
هل يتعلق حق الخرماء أم لا؟ وأطلقهما في القواعد“. وقال في القاعدة الثانية والثمانين: 
إن قيل: إ إن التركة باقية على حكم ملك الميت» تعلق حت الغرماء بالنماء كالمرهون. ذكره 
القاضي» وابن عقيل. وينبغي أن يقال: إن قلنا: تعلق الدين بالتركة تعلق رهن يمنع التصرف 
فيه» فالأمر كذلك» وإن قلنا: تعلق جناية لا يمنع التصرف» فلا يتعلق بالنماء. وأما إن قلنا: 
لا تنتقل التركة إلى الورثة بمجرد الموت. لم يتعلق حق الغرماء بالنماء ذكره القاضي» وابن 
عقيل. وخرج الآمدي» وصاحب المغني تعلق الحق بالنماء مع الانتقال آيضا كتعلق الرهنء 
وقد ينبني ذلك من أصل آخر» وهو أن الدين هل هو باق في ذمة الميت» أو انتقل إلى ذمة 
الورثة» أو هو متعلق بأعيان التركة لا غير؟ وفيه ثلاثة وجه" وقد تقدمت قبل الفوائد. قال: 
فعلى القول الثالث يتوجه ألا تتعلتق الحقوق بالنماء؛ إذ هو كتعلق الجناية» وعلى الأولين 
یتوجه تعلقها بالنماء کالرهن". 


(۱( هذا من کلام ابن رجب مع تصرف بسیط» في تقریر القواعد ۲/ ۳۸۰» ۲۸۱. 

(۲) انظر: تقرير القواعد ٤٠١ /١‏ وانظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۲.. 

)۳( هذا من کلام ابن رجب في تقریر القواعد ۳/ ۳۸۱. 

.۳۸۲ ۰۳۸۱ /۳ انظر: تقریر القواعد‎ )٥( .۳۳۲ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٤( 
.۲۰٤۲۰۲۰۳/۲ تقریرالقواعد‎ )1( 

.۲٠٠١ /۲ تقریرالقواعد‎ )۷( 
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ومنها: لو مات وعليه دين» وله مال زكوي» فهل تبتدئ الورثة حول الزكاة من حين الموت» 
أم لا؟ فعلى الثانية لا إشكال في أنه لا تجزئ في حوله حتى تنتقل إليه. وعلى المذهب ينبني 
على أن الدين هل هو مضمون في ذمة الوارث» أم هو في ذمة الميت خاصة؟ فإن قلنا هو في 
ذمة الوارث وكان مما يمنع الزكاة ابتنى على الدين المانع» هل يمنع انعقاد الحول في ابتدائه 
أو يمنع الوجوب في انتهائه خاصة؟ فيه روايتان» ذكرهما المجد في شرحه» والمذهب أنه 
يمنع الانعقادء فيمتنع انعقاد الحول على مقدار الدين من المالء وإن قلنا: إنمايمنع وجوب 
الزكاة في آخر الحول منع الوجوب هنا آخر الحول في قدره أيضا. وإن قلنا: ليس في ذمة 
الوارث شيء» فظاهر كلام أصحابنا أن تعلق الدين بالمال مانع. 

ومنها: لو کان له شجر وعلیه دين فمات» فهنا صورتان. إحداهما: أن يموت قبل أن يثمرء 
ثم يثمر قبل الوفاء فينبني على أن الدين هل يتعلتق بالنماء؟ فإن قلنا: يتعلق به. خرج على 
الخلاف في منع الدين الزكاة في الأموال الظاهرة» على ما تقدم» وإن قلنا: لا يتعلق به. فالزكاة 
على الوارث. وهذا كله بناء على القول بانتقال الملك إليهء ما إن قلنا: لا ينتقل. فلا زكاة 
عليه إلا أن ينفك التعلق قبل بدو الصلاح. الصورة الثانية: أن يموت بعدما أثمرت» فيتعلق 
الدين بالمرة» فإن كان موته بعد وقت الوجوب فقد وجبت عليه الزكاةء إلا أن نقول إن الدين 
يمنع الزكاة في المال الظاهر. وإن كان قبل الوجوب» فإن قلنا: تنتقل التركة إلى الورثة مع 
الدين فالحكم كذلك» وإن قلنا: لا تنتقل» فلا زكاة عليهم» وهذه المسألة تدل على أن النماء 
المنفصل يتعلق به حق الغرماء بلا خلاف”. وقال في الفروع: وإن مات بعد أن أثمرت تعلق 
بها الدينء ثم إن كان بعد وقت الوجوب ففي الزكاة روایتان» وكذا إن كان قبلهء وقلنا: تنتقل 
التركة مع الدینء وإلا فلا زکاۃ''. انتھی. وکذا قال ابن تمیم"» وابن حمدان. 

)1( هذا من کلام ابن رجب مع تصرف» تقریر القواعد ۳/ ۳۸۲ - .۳۸٤‏ 


(۲) الفروع .٠۳/٤‏ (۳) انظر: الإنصاف ۳۳٤/۱۳‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق. 
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ومنها“: لو مات وله عبيد وعليه دين» وأهل هلال الفطرء فعلى المذهب فطرتهم على 
الورثة» وعلى الثانية لا فطرة لهم على أحد. 

ومنها": لو كانت التركة حيواناء فعلى المذهب النفقة عليهم» وعلى الثانية من التركة 
ا و ا 

ومنها": لو مات المدین وله شقص» فباع شریکه نصيبه قبل الوفاء» فعلى المذهب ل 
الأحذ بالشفعة. وعلى الثانية لا. ولو كان الوارث شريك الموروث وبيع نصيب الموروث 
في دينه» فعلى المذهب: لا شفعة للوارث. و ا 


ومنه)( DO‏ 
لا حد» ویلزمه قيمتها ا ا ی ی 
في الانتصار“› فمائدة ي ر 

ومنها": لو تزوج الابن أمة آبيه» ثم قال: إن مات آبي فأنت طالقء وقال آبوه: إن مت 
فأنت حرة» ثم مات وعليه دين يستغرق التركة لم تعتق تق. وهل يقع الطلاق؟ قال القاضي في 
المجرد":يقع. وقال ابن عقيل“: لا يقع. فقول ابن عقيل مبني على المذهب» وقول القاضي 
مبنى على الثانيةء وكذلك إذا لم يدبرها الأب سواء. وقيل": يقع الطلاق على المذهب. 

ومنها: لو أقر لشخص,» فقال له: فى ميراثه ألف. فالمشهور أنه متناقض في إقراره» وقال 
فى التلخيص: يحتمل أن يلزمه؛ إذ المشهور عندنا أن الدين لا يمنع الميراث» فهو كما لو 


(۱) انظر: تقریر القواعد ۳/ ۰۳۸٤‏ وانظر: الإنصاف ۱۳/ ."٠٤‏ 


0 الضدرالان. © ارافان 

() المصدرالسابق. ٠‏ (ه) انظر: الانصاف ۱۳/ .٠۳١‏ 
۲0) انظر: تقریر القواعد ۳/ .۳۸١‏ (۷) انظر: الإنصاف ۱۳/ .٠۳١‏ 
(۸) المصدر السابق. 


.٠٠ /۱۳ انظر: تقریر القواعد ۳/ ۳۸۰ و انظر: الإنصاف‎ )٩( 


0۹۹ 


قال: له في هذه التركة ألف. فإنه إقرار صحيح. وعلى هذا إذا قلنا: يمنع الدين الميراث. كان 
مناقضا بغیر حلاف" . 

ومنها"": لو مات وترك ابنين وآلف درهم» وعليه آلف درهم دين» ثم مات أحد الابنين› 
وترك ابناء ثم أبرأً الخريم الورثةء فذكر القاضي": أن ابن الابن يستحق نصف التركة بميراثه 
عن أبيه وذكره في موضع إجماعاء وعلله في موضع بأن التركة تنتقل مع الدينء فانتقل 
ميراث الابن إلى ابنه. ويفهم من هذا أنه على الثانية يختص به ولد الصلب؛ لأنه هو الباقي 
من الورثة. 


ومنها"“: رجوع بائع المفلس في عين ماله بعد موت المفلس» ويحتمل بناؤه على هذا 
الخلاف» فإن قلنا: ينتقل. امتنع رجوعه» وإن قلنا: لا ينتقل. رجع» ولا سيما والحق هنا 
متعلق في الحياة تعلقا متأكدا. 

ومنها”: ما نقل عن الإمام أحمد": أنه سئل عن رجل مات وخلف ألف درهم وعليه 
ألفا درهم» ولیس له وارث غير ابنه؟ فقال ابنه لغرمائه: اترکوا هذه الألف بيدي» وآخروني 
في حقوقکم ثلاث سنین» حتی آوفیکم جمیع حقوقکم؟ قال: إذا کانوا استحقوا قبض هذه 
الألف» وإنما يؤخرونه ليوفيهم لأجلء فتركها في يديه فهذا الأخير له فيه» إلا أن يقبض 


الرواية على القول: بأن التركة لا تنتقل. قال: وإن قلنا: تنتقل. جاز» وهو أقيس بالمذهن“ 
علله بالقواعد. ‏ 


(۱) تقریر القواعد ۳/ .۳۸٦ ۰۳۸۰٥‏ (۲) انظر: تقرير القواعد ۳/ ."۸٦‏ 
(۳) انظر: الإنصاف ۱۳/ )٤( .٣٣٣‏ انظر: تقریر القواعد ۳/ ۳۸٦‏ ۳۸۷. 
)٥(‏ المصدرالسابق ۳/ ۳۸۷. 
(۲) انظر: تقریر القواعد ۳/ ۳۸۷ والإنصاف ۱۳/ .۳۳٦‏ 
(۷) تقریر القواعد ۳/ ۳۸۷. 
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- ومنها": ولاية المطالبة بالتركة إذا كانت دينا ونحوه» فنص أحمد"» في وديعة لا يدفعها 
إذا سلم الوديعة إلى الورثةء وحمله القاضى” على الاحتياط. قال في القواعد: وظاهر كلامه 
إن قلنا: التركة ملك لهم فلهم ولاية الطلب والقبض» وإن قلنا: ليست ملكا لهم» فليس لهم 
الاستقلال بذلك. وقال المجد: عندي أن النص على ظاهره؛ لأن الورثة والغرماء تتعلق حقوقهم 
بالتركة كالرهن والجاني» فلاإيجوز الدفع إلى بعضهم“. انتهى الكلام على الفوائد ملخصا”. 

قوله: (وإن ظهر غريم بعد قسم ماله رجع على الغرماء بقسطه)". هذا المذهب") وعليه 
الأصحاب”“» ولكن قال المصنف") والشارح”': هذه قسمة بان الخطأً فيهاء فأشبه ما لو 
قسم أرضا أو ميراثا بين شركاء ثم ظهر شريك آخر» ووارث آخر. قال الأزجي": فلو كان 
له آلف اقتسمها غریماه نصفین» ثم ظهر ثالث دینه دين آحدهماء رجع على کل واحد بثلث 
ما قبضه من غير زيادة» وأصل هذا ما لو أقر أحد الوارثين بوارث» فإنه يأخذ ما بيده إذا كان 
بنا وهما ابنان. قال في الفروع: «كذا قال»"'. وهو كما قال في الثانيةء بل هو خطأ فيها. قال 
رجع بعد قسمة وتلف”'. وفي فتاوى المصنف*': لو وصل مال الغائب» فأقام رجل بينة أن 
(۱) المصدرالسابق ۳/ ۳۸۹. (۲) مسائل عبد الله ۳۹۰. 
(۳) انظر: الإنصاف )٤( .۳۳٣/۱۳‏ تقریر القواعد ۳/ ۳۸۹. 
0) المقنع مع الشرح الإنصاف ۳۳۷/۱۳. (۷) انظر: الإنصاف ۳۲۷/۱۳ 
(۸) المصدر السابق. ) (4) انظر: المغني .٥۷٤/٦‏ 
(۱۰) انظر: الشرح الکبیر ۱۳/ ۳۳۷. 
(۱۱) انظر: الفروع ۰٤۷۲ /٦‏ و انظر: الإنصاف ۳۳۸/۱۳. 


(۱) الفروع / .٤۷١‏ (۳) المصدر السابق .٤۷۳ /٦‏ 
)۱٤(‏ انظر: الفروع ۰٤۷۳ /٦‏ و انظر: الإنصاف ۳۳۸/۱۳. 
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له عليه دينا وآقام آخر بينة أن له عليه دینا أيضا؟ فقال: إن طالبا جميعا اشتركاء وإن طالب 


أحدهما اختص به لاختصاصه بما يوجب التسليم» وعدم تعلق الدين بماله. قال في الفروع: 
ومراده ولم یطالب آصلاء وإلا شارکه ما لم يقبضه'. 


قوله: (وإن بقي على المفلس بقية وله صنعةء فهل يجبر على إيجار نفسه لقضائها؟ 
على روايتين)". إحداهما: يجبر”» وهو الصحيح من المذهب) جزم به في الوجيز) 
ونظم المفردات”"» والمنور"» ومنتخب الأدمي“ وقدمه في المحرر“ والفروع' 
والخااس وص في التصحيح”'» والرعایتي "“ وشرح بن نچا والنظ”) 
ونصره المصنف”' والشارح"'» وهو من المفردات”'. والرواية الثانية لا يجبر"') قدمه 
في إدراك الخاية""» وشرح ابن الرزين"» كما لا يجبر على قبول الهدية والصدقة والقرض 
والهبة والوصية والخلع والتزويج» حتى أم ولده» وأخذ الدية على قود. وقيل”": لا تسقط 
دیته بعفوه على غیر مال أو مطلقاء إن قلنا: یجب بالعمد أحد شیئین» وتقدم آنه لا یجبر على 


(1) الفروع .٤۷۳/٦‏ (۲) المقنع مع الشرح والإنصاف ۱۳/ ۳۳۹. 
(۳) انظر: مسائل ابن منصور ۲/ ۳۲. (6) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۳۹. 

)٥(‏ انظر: الوجيز .٠١١‏ (7) النظم المفید الأحمد۹ه. 

(۷) انظر: المنور۹١٠.‏ | ٠‏ (۸) المصدرالسابق. 

.٤١١ /٦ انظر: الفروع‎ )٠١( ."٤١/اررحملا انظر:‎ )۹( 


."۳٠ وانظر: الحاوي الصغير‎ ٠۳۳۹/٠١ انظر: الإنصاف‎ )١( 

۲) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۳۹. ۰ 

0 انظر: الإنصاف ٠۳۳۹ /٠۳‏ وانظر: الرعاية الصغرى .۳٦۷ /١‏ 

(5) انظر: الممتع في شرح المقنع ۳/ ۳۲۰. )٠١(‏ انظر: عقد الفرائد ۲۸۷. 


.۳۳۹ /۱۳ انظر: الشرح الکبیر‎ )۷( .٥۸١ /٦ انظر: المخني‎ (١ 
.۳٤۳ /١ الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل للدمنهوري‎ (1۸( 

(۹) المسائل الفقهية )۲١( .٠۷١ /١‏ انظر: إدراك الغاية ۹۳. 

(۲۱) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۳۹. (۲۲) المصدر السابق ۱۳/ .٠٤٠‏ 
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رد مبيع» إذا كان فيه الأحظ قال في التلخيص: هو قياس المذهب. فعلى المذهب يبقى 
الحجر عليه ببقاء دينه إلى الوفاء”". 

فائدة: الصحيح من المذهب أنه يجبر على إيجار موقوف عليه» وإيجار أم ولد له إذا 
استغنى عنها". قال في الفروع“: ويجبر على إيجار ذلك في الأصح. وجزم به في المخني*» 
والشرح”» والقواعد" في أم الولد. وقيل“: لا يجبر. وأطلقهما في الرعاية الكبرى". 

قوله: (ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكم حاكم)''. هذا المذهب”'» وعليه جماهير 
الأصحاب"') قال في الفروع"': ویفتقر زواله إلى حکم في الأصح. وجزم به في 
الو جر وشرح ابن منجا”'» وقدمه في ا وال والشرے*) 
والرعايتين"' والحاويين"» والفائق. وفيه وجه آخر يزول الحجر بقسم ماله" . 

تنبیه: يؤخذ من قوله: (وإن کان للمفلس حق له به شاهد» فأبی آن یحلف معه لم یکن 


.٤١٥ /٦ المصدر السابق. (۲) انظر: الفروع‎ )١( 


(۳) انظر: الإنصاف .۳٤۱/۱۳‏ (6) انظر: الفروع .٤۷٥ /٦‏ 

13 /٠١ انظر: المغني ۱ (0) انظر: الشرح الكبير‎ )٥( 

(۷) انظر: تقرير القواعد ۳/ .٠٠١‏ (۸) انظر: الانصاف .۳٤۱/۱۳‏ 

(4) المصدرالسابق. )٠١(‏ المقنع مع الشرح والإنصاف ۱۳/ .٠٤١‏ 
(۱۱) انظر: الإنصاف ۱۳/ .٠٤۳١‏ (۱۲) المصدر السابق. 

(۱۳) انظر: الفروع .٠١/۷‏ 00 انظر: الوجیز .٠١١‏ 


.٠۲۲ /۳ انظر: الممتع في شرح المقنع‎ )٠١( 

.٥۸۳ /٦ انظر: المغني‎ )١١( 

(۱۷) انظر: المحرر ."٤۷/١‏ 

(۱۸) انظر: الشرح الکبیر ۱۳/ ٠.۳٤۳‏ 

(۹) انظر: الإنصاف ٤٤ /١١‏ وانظر: الرعاية الصغرى .۳٠٦۷ /١‏ 
)٠١(‏ انظر: الإنصاف ٠٤٤ /١١‏ وانظر: الحاوي الصغير .٠۳٠‏ 
(۲۱) انظر: الإنصاف .٠٤٤/۱۳‏ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
لخرمائه أن يحلفوا)"'. عدم وجوب اليمين عليه وهو كذلك لاحتمال شبهة. 
قوله: (الحكم الرابع: انقطاع المطالبة عن المفلس» فمن آقرضه شيئاء أو باعه لم يملك 
مطالبته حتى يفك الحجر عنه)". هذا المذهب”» وتقدم كلامه في المبهج في الجاهل› 
وتقدم رواية بصحة إقراره إذا أضافه إلى ما قبل الحجر. ‏ 
انتهى الجزء السادس من الأصل وبعده الجزء السابع وأوله: فصل في المحجور عليه 
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.٠٤٠ /۱۳ المقنع مع الشرح والإنصاف‎ )١( 
."٤٦/١۳ المصدرالسابق‎ )۲( 
.۳٤۹/۱۳ انظر: الانصاف‎ )۳( 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد ) 


فصل 
في المحجور عليه لحظه 


ومن ذي جنون ألغ كل تصرف 
سوى في حقير ثم في إذن خبرة 
وما للولي الإذن إلا لظنه 
ويمضي بلا إذن الولي کلیهما 


ورد على من عاملوا عین ماله 


وأالزمهماعاريّة ووديعة 
وقيل على عبد فحسب ضمانه 
ويلزمهم أرش الجناية كلهم 
ومن كان إذ ضمنته مفلسا إذا 
وبالرشد من بعد البلوغ وعقله 
ومن زال داعي حجره زال حجره 
ومن قبل ذا لا تفککن عنه حجره 
ويبلغ بالإنزال آو شعر عانة 
وتزداد بالحمل الفتاة وحملها 
وإصلاح مال المرء آية رشده 
ويحصل علم الرشد عند اعتباره 


ومن غير إذن من سفيه وفوهد 
تظن لذي التمييز صحح بأوكد 
صلاحا لذي التمييز أو سفه قد 
قبول هبات والوصايا بأجود 
وإن يتو لم يضمن لتفريط مورد 


كذا العبد إن هم أتلفوها بأجود 


010 


وقيل عليه مح سفيه مدد 
بأموالهم والعبد في فضله اقصد 
عقل قدرا الزمه لغرم المفسد 
يفك بدون الحكم حجر بأوطد 
بغير قضاء عند كل مسدد 
ولو صار شيخا طاعنا غير أرشد 
وبالعشر مع خمس سنين فعدد 
دليل على إنزالها المتعود 
وقيل مع الإصلاح في الدين فازدد 
بقلة غبن في تصرف مرشد 


و[إحرازه عن صرفه في محرم 
وعنه وتىزويىج النسا وولادها 


وبالسن کلف مشکلا ونباته 


ومکروه او في غير فاأئدة زد 
أو المكث عند الزوج حولا فترشد 


على قبليه أو يباد معود 


من الحيض والإنزال من مخرجيهما ‏ 


فان خرجا یشکل ویبلغ بأوکد 


فصل 


وحجر الصبي والجن للأب ثم من 
وبعدهما للحاكم اجعل وعنه بل 


وفي كونه قبل الوصي تردد 


وما للولي من غير حظ تصرف 


فيبتاع من طفل آبوه لنفسه 


ی 
وعن إن يزد عن غيره أو يوله 
وفي بیعه لابن ومن کاتب او اب 


ويضمن ما أرداه في غير جائز 


تقل فها قله وله. .ذا 
وعتق بمال إن رای فيه حظه 
وعن أحمد ما إن تصير ضحية 
وتعليمه خطا بأجر وصنعة 


وقرض برهن ثم بیع النساء واش 


يوصیه إن لم يدر فسقهما اشهد 
لجدهما بعد الأب المتودد 
وفي كافر عدل لديهم تردد 
ولا عقده للنفس إلا أبا قد 


ومن نفسه للطفل غير مصدد 


سوى الأب جوز والكفيل الذي اعدد 
وإيجاره وجهين فيما يلي اسند 
ولو فوق إنفاق عليه مقيد 
كتاب وتزويج الرقيق إن وجب قد 
وتضحية للموسر اخبا وقده 
وقيل لمن يعقل افهم وقيد 
وتسفير مال والمضاربة اعهد 

تراء عقار والبنا بالمعود 
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وإن یتجر بالمال فالربح کله 
وجوز أجر المثل فيه أبو الوفا 


e‏ العقار اعذ ره إلا صرورة 


والاولی عدم تقبيده بل لحظهہ 


وموصى به للطفل بالملك معتق 
وجوز له إيداع أمواله ان يکن 


لموليه هذا هو المذهب اعضد 
أو النذر من حظ بربح معود 
وغبطتهم كالثلث فوق المعود 
یباع کتعویض به خير مقصد 
ولا غرم فليقبل وإلا ليردد 
اخظ وقرضا :دون رهن لحيذ 


في عود السفه بعد فك الحجر عنه 


ومن فك عنه عند إيناس رشده 
ولا أمر في ذا الحجر إلالحاكم 
وينفذ مع إذن الولي نکاحه 
وأمواله عند التصرف حكمها 


فعاود جهلا موجب الحجر یردد 
ويبطل حقق الأوليا بالترشد 
ومن غير إذن عند مملي المجرد 
كأموال مجنون وطفل ممهد 


فصل 
في أكل الأولياء من مال اليتيم بقدر عملهم 


وللأوليا من مال موليهم آبح 
وقيل يجب الاجتناب مع الغنى 


کأجرتهم أو سد فقر بأزهد 


ولکن متاح قدر أجر مفسد 
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ويخرج في نظار وقف كمثلهم 
وإن کان والیهم آبی أن رده 
ويقبل قول الأولياء بنفي ما اذ 
وقيل بل اقبل موليهم متى اذ 
ون قال من حول آبي مات قائل 
وتدبير واع والوصايا وخلعه 
وإقرار واع بالقصاص ونسبة 
وإحرامه بالحج نفلا ككلفة المقي 
ويلزمه تحليله بصيامه 
ولغ في الأولى عتقه كاعترافه 
وحتم وإن لم يعترف مع ا 


ولا يبحجرن زوج رشيدة إن تجد 


وإن أيسروا لم يرددوافي المؤكد 
لأن له أخذا بغير تردد 
تعی موجبا تضمينهم من مرشد 
تعوا رد مال دون إحضار شهد 
من اثنين فاقبل مطلقا قول فوهد 
صحيح كذا الإيلاد دون تقيد 
وحد وتطليق أجر وليحدد 
م جز بل إن نما اصدد بأجود 
کذا کل تکفیر عليه لیعدد 
مال لذي حجر وبعد بمبعد 
قضی کل دین بل متی مان یصدد 
بأكثر من ثلث لها في المؤطد 


فصل 
في الإذن 


وإذن لذي تمييزهم في تجارة 
وجوز بلا خلف لعبد ولا تبح 
فإن يتصرف دون إذن وليه 
كذاك وكيل والوصي وشراء من 


يجوز على القول الأصح المسدد 
لكليهما غير المسمى المقيد 
يرد وقيل إن تمض بعد يجود 


على آذن يعتق ليلغ بأجود 
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وإذنك في كل التجارة لم يبح 
ولیس له فیما يباشر مثله 
وليس بإذن ترك إذن وليهم 
وتصريف عبد غير ماض بلا رضا ال 
يسلم أو يفدي وعنه بذمة 
وعنه بلا إذن تصرفه أجز 
وفي ذمة المولى ديون تجارة ال 
وعنه بنفس العبد مثل جناية 
ولغو تبايعه لمأذون عبده 
وإقراره فيما أجيز له أجز 
ولیس إباق مبطلا إذن آبق 
وكسوة ثوب بل ليهد ماكلا 
وذو الحجر إن يهد الرغيف ونحوه 
وللعرس إعطا ذاك من بيت زوجها 


إجارة نفس أو توكل أعبد 
من الفعل توكيل إذا في المؤكد 
لهم عند فعل الإتجار فقلد 
مليك وإن يتلف ففي نفسه طد 
فيتبع بعد العتق من غير عندد 
وخذ بعد عتق بالمسمى فبعد 
عبيد بإذن واقتراض بأوكد 
وقل كلا الأمرين في ثالث زد 
سوی مستدین قدرنه بمبعد 
ولو بعد إذن بعد حجر مجدد 
وإن يتبرع بالدراهم يعتد 
وإن شا يعر ظهرا إذا لم يزيد 
من القوت ما لم يؤذ جوز بأوكد 
في الاولى بلا إذن إذا لم يصدد 


فصل 


وما حاز قن من مباح لربه 
ويملك بالتمليك من كل مالك 


ولو هبة أو من وصية ملحد 


في الأولى وقرره بعتق وأكد 
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وبالاذن إن شاء التسري ابح له وإطعام تکفیر کعتق بأوکد 

وقد قيل لا تقبل هبات بلا رضا ولاملك في الأخرى فيعكس ماابتدي 

قوله: (الضرب الثاني: المحجور عليه لحظه: وهو الصبي» والمجنون» والسفيه فلا يصح 
تصرفهم قبل الإذن)'. وهذاالمذهب في الجملة"» وعليه الأصحاب» وظاهره إن هبة الصبي 
) لا تصح» ولو كان مميزاء وهو صحيح» وهو المذهب» نص عليه» وعليه الأصحاب”. فسئل 
أحمد: متى تجوز هبة الغلام؟ قال: ليس فيه اختلاف إذا احتلم» أويصير ابن خمس عشرة 
سنة“. وذكر بعض الأصحاب رواية في صحة إبرائه”» فالهبة مثله» ويأتي حكم وصيته 
برغا 

قوله: (ومن دفع إلیهم ماله ببیع» آو قرض رجع فيه ما کان باقياء وإِن تلف فهو من ضمان 
مالكه» علم بالحجر آو لم يعلم). هذا المذهي”) وعليه أكثر الأصحاب”*) وجزم به في 
1 لمغني" ٠‏ والشرح” '» والوجیز""' وغيرهم» وقدمه في الفروع”'» وغیره. وقیل"': يضمن 


(1) المقنع مع الشرح والإنصاف ۱۳/ .۳٤۸ ۰۳٤۷‏ 
(۲) انظر: الإنصاف ۱۳/ .۳٤۷‏ 

(۳) المصدرالسابق. 

.۲۷۷ مسائل أحمد برواية أبي داود‎ )٤( 

.۳٤۸ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٥( 

0) المقنع مع الشرح والإنصاف .٤۸/۱۳‏ 
(۷) انظر: الإنصاف .۳٤۹/۱۳‏ 

(۸) المصدرالسابق. 

.٠١١/١ انظر: المغني‎ )٩( 

(۰) انظر: الشرح الکبیر .۳٤۸/۱۳‏ 

(۱۱) انظر: الوجیز ٠١١‏ . 

(۱۲( انظر: الفروع ۷/ .٥‏ 

(۳) المصدر السابق ۷/ ٥‏ و انظر: الإنصاف ۱۳/ .٤۹‏ 


OY ° 


تر الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


او د ا ا ا رع ا ی ا 
الضمان مطلقاء واختاره ابن عقيل" ذكره الزركشي ٠“‏ قلت: وهو الصواب» كتصرف العبد 
بغير إذن سيده» والفرق على المذهب [عسر]“. ‏ 

تنبيه: محل هذ إذا كان صاحب المال قد سلطه عليه» كالبيع والقرض» ونحوهماء كما 
قال المصتف”. فما إن حصل في أيديهم باختيار صاحبه من غير تسليط كالوديعة» والعارية 
ونحوهما وكذلك العبد فأتلفوه» فقيل ": لا يضمنون ذلك» وهو احتمال في المغني"› 
والشرح*. وقیل'': یضمنون» اختاره القاضي” '. وقيل”"': يضمن العبد وحده. وقد قطع 
في المذهي") والهداية* والمتو غت والخلاصة"” والمقنع"» والتلخيص *) 
وغيرهم بضمان العبد إذاآتلف الو ديعة. وأطلق في الهداية"' والمذهب”"»والمستوعب""» 
والتلخي ص" الخلاف في ضمان الصبي الوديعة إذا أتلفهاء وكذلك أطلقه في الرعايتين""» 


.٦۹ /١ انظر: الرعاية الصغرى‎ )۲( ٠ المصدرالسابق.‎ )١( 
. ٠١٠/٤ انظر: شرح الزركشي‎ )( .۳٤۹ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۳( 
.۳٤۹ /۱۳ غير واضحة بالأصل» والمثبت من الإنصاف‎ )٥( 

(0) انظر: المغني .٦١١ /١‏ (۷) انظر: الإنصاف ۱۳/ .٤۹‏ 
(۸) انظر: المغني )٩( . ٦١١/١‏ انظر: الشرح الکبیر ."٤۹/۱۳‏ 
)٠١(‏ انظر: الإنصاف ۱۳/ )۱١( .٠٠١‏ المصدرالسابق. 

(۱1) انظر: الفروع ۷/ ٠١‏ و انظر: الإنصاف .٠٠١ /٠۳‏ | 

(۱۳) انظر: اللإنصاف ۱۳/ )٤( .٠١‏ انظر: الهداية ٠۸۸‏ . 

.٠١ /۱۳ انظر: اللإنصاف‎ )۱١ ."٥۹ /۲ انظر: المستوعب‎ )٠٠( 

(۱۷( انظر: المقنع مع الشرح والإنصاف .٤۸/١١‏ ) 

(۱۸) انظر: الإنصاف ۱۳/ .٠٠١‏ (۱۹) انظر: الهداية ۱۸۸ . 

(۲۰) انظر: الإنصاف ۱۳/ .٠١‏ (۲۱) انظر: المستوعب .."٥۹/۲‏ 


(۲۲) انظر: الإنصاف ۱۳/ .٠١‏ 
(۲۳) انظر: الإنصاف ٠٠١ /٠۳١‏ وانظر: الرعاية الصغرى .٤١١ /١‏ 


o۲۱ 


والحاوي الصغير"'. وقيل": يضمن العبد والسفيه» وأطلقهن في الفروع”. 

قوله: (فإن جنوا فعليهم أرش الجناية). بلا نزاع”» ويضمنون أيضا إذا آتلفوا شيا لم 
يدفع إِليٍ ب 

قوله: (ومتى عقل المجنون» وبلخ الصبي» ورشدا انفك الحجر عنهما بلا حكم حاكم). 
وهو المذهب"» وعليه جماهير الأصحاب”» ونص عليه" . وقيل ": لا ينفك إلا 
بحكم حاكم» اختاره القاضي '. وقيل”': لا ينفك في الصبي إلا بحكم حاكم وينفك في 
عیره بمجرد رشده. 

قوله: (والبلوغ يحصل بالاحتلام)"'. بلا نزاع" (أو بلوغ خمس عشرة سنةء أو نبات 
الشعر الخشن حول القبل)"'“ هذا المذهب”'» وعليه الأصحاب"') ونقله الجماعة عن 
خەر وحكى عنه رواية" لا يحصل البلوغ بالإنبات. وقال في الفائق': ويحصل 


.٠٠١ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۲( .۳۸٤ الحاوي الصغير‎ )١( 

(۳) انظر:الفروع ۷/ )٤( .٥‏ المقنع مع الشرح والإنصاف .٠١ /١۳‏ 
)٥(‏ انظر: الإنصاف ۱۳/ .٠٠١‏ (0) المقنع مع الشرح والإنصاف ."٠٠/١۳‏ 
(۷) انظر:الإنصاف ۱۳/ .۳٥۱‏ (۸) المصدر السابق. 


."١٠/۱۳ انظر: الفروع ۷/ ۷» و انظر: الإنصاف‎ )٩( 

.٠٠١/۱۳ انظر: الفروع ۷/ ١۱ء و انظر: الإنصاف‎ )۱١( 

(۱۱) انظر: الإنصاف ۱۳/ .٠٠٥١‏ (۱۲) المصدر السابق. 

(۳) المقنع مع الشرح والإنصاف ۱۳/ )١١( .۴٠١‏ انظر: الإنصاف ۱۳/ .٠٠١‏ 
)٠١(‏ المقنع مع الشرح والإنصاف .٠٠٠١ /٠۳‏ 

۲ انظر: الإنصاف ۱۳/ .٠٠١‏ 

(۱۷) المصدر السابق. ا 

(۱۸) انظر: الفروع ۷/ ۷ و انظر: الإنصاف .٠٠٠١ /٠۳‏ 

(۹) المصدر السابق. 

(۲۰) انظر: الإنصاف ۱۳/ .۳٠۵١‏ 


البلوع بإکمال خمس عشرة سنه . Es‏ الذكر وحده. 


قوله: (وتزيد الجارية بالحيض)". بلا نزاع"» والحمل على الصحيح من المذهب' ٠‏ 
قال في المحرر”» والفروع: وحملها دليل إنزالهاء وقدره أقل مدة الحمل“. وكذا 
قال الزركشي"» وغيرهم. وعنه: لا يحصل بلوغها بغير الحيض» نقلها جماعة”» قال 
آبو بكر ': هذا قول آول. ) | 
فائدة: لو وجد مني من ذکر خنشی مشکل فهو علم على بلوغه» وکونه رجلا ون خرج من 
فر جه أو حاض كان علما على بلوغه» وكونه امرأةء هذا الصحيح من المذهب" '» وجزم به في 
الكافي"'» وقدمه في المغني""'» والشرح*» وصححه في التلخيص”'. قال في الرعاية: 
والصحيح أن الإنزال علامة البلوغ مطلقا. وقدمه ابن رزين في شرحه. وقال القاضي: ليس 
واحدا منهما علما على البلوغ. قال في عيون المسائل: إن حاض من فرج المرأة أو احتلم 
منه» أو أنزل من ذكر الرجل لم يحكم ببلوغه؛ لجواز كونه خلقة زائدة» وإن حاض من فرج 
النساءء وأنزل من ذكر الرجل فبالغ» بلا إشكال. انتهى. وإن خرج المني من ذكره» والحيض 
- من فرجه فمشكل» ويثبت البلوغ بذلك» على الصحيح من المذهب"' قال القاضي”': 


.٠٠٠١/۱۳ المصدر السابق. () انظر: المقنع مع الشرح والإنصاف‎ )١( 
المصدرالسابق.‎ )0 ."٠٠٦/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۳( 

.۸/۷ الفروع‎ )0 ."٤۷/١ انظر: المحرر‎ )٥( 

(۷) انظر: شرح الزركشي .٠٥ /٤‏ (۸) انظر: الإنصاف ."٠٠٦/۱۳‏ 

(۹) المصدرالسابق. 

.٠٦/۱۳ و انظر: الإنصاف‎ ٠۸/۷ انظر: الفروع‎ )٠١( 

.۲٥۸ /۳ انظر: الكافي‎ )۱۲( .۲٥١٠٦/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۱١( 

(۳) انظر: المغني )۱٤( .٠٠١ /٦‏ انظر: الشرح الکبیر ۱۳/ .٠٠٠‏ 

.٠٥۷ /١۳ المصدر السابق‎ )۱١( ."٠٦/٠۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٠٠١( 
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يثبت البلوغ به. وجزم به في الفصول» والتلخيص» والرعايتين'» والحاويين" والفائق") 
وتذكرة ابن عبدوس) والفروع ٠"‏ وتقدم كلامه في عيون المسائل”. وقیل": لا يثبت 
بذلك البلوغ. وإن خرج المني والحيض من مخرج واحد فمشكل بلا نزاع“. وهل يثبت 
البلوغ بذلك؟ فيه وجهان"» أحدهما: لا يحصل البلوغ بذلك» قدمه في الرعاية الكبرى'. 
والثاني: یثبت به» قلت: وهو آولی؛ لأنه إن کان ذکرا فقد أمنی» وإن کان أنثى فقد أمنت 
وحاضت» وکلاهما یحصل به البلوغ» ثم وجدت صاحب الحاوي قطع بذلكء وعلله بما 
قل" . 


قوله: (والرشد الصلاح في المال)"'. يعني: لا غير» وهذا المذهب""» وعليه جماهير 
الأصحاب» وقطع به كثير منهم» وقال ابن عقيل ': الرشد الصلاح في المال والدينء قال: 
وهو الأليق بمذهبنا. قال في التلخيص: ونص عليه. 

فائدة: (ولا يدفع إِليه ماله حتی یختبر)"'. یعني: بما یلیق به ویؤنس رشده (فإن کان من 
أولاد التجار فبأن يتكرر منه البيع والشراءء فلا يغبن)'. يعني: لايغبن في الغالب» ولايفحش 
قوله وآن يحفظ ما في يديه عن صرفه فيما لا فائدة فيه» كالقمارء والغناء» وشراء المحرمات» 


.۳٦۹ /١ المصدر السابق» وانظر: الرعاية الصغرى‎ )١( 
."۳۸ المصدر السابقء وانظر: الحاوي الصغیر‎ )۲( 


(۳) انظر: الإنصاف ۱۳/ )٤( .۳٣۷‏ المصدرالسابق. 

.٠٥۷ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )١( .٦/۷ انظر: الفروع‎ )٠( 

(۷) المصدر السابق. (۸) المصدرالسابق ۳۰۹۸/۱۳. 

.۳٠٥۹ /۱۳ المصدر السابق‎ )١( ٠ المصدرالسابق.‎ )٩( 

(۱۱) المصدر السابق ۱۳/ .۳٣١ ٥۹‏ (۲) المقنع مع الشرح والإنصاف ۱۳/ .۳٠۲‏ 


(۳) انظر: الإنصاف ۱۳/ .۳٦۲‏ 
)٤(‏ انظر: الفروع ۷/ ۸ و انظر: الإنصاف ۱۳/ .٠٠۲‏ 
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ونحوه. قال ابن عقيل"» وجماعة": ظاهر كلام أحمد أن التبذير والإسراف ما أخرجه في 
الحرام . قال في النهاية”“: أو يصرفه في صدقة تضر بعياله» أو كان وحده ولم يثق بإيمانه. وقال 
الشيخ تقي الدين": إذا أخرج في مباح قدرا زائدا على المصلحة. انتھی. وهو الصواب. 
تنبيه: دخل في كلام المصنف إذا بلغت الجارية ورشدت» دفع إليها مالهاء وهو الصحيح ٠‏ 
من المذهب”)» كالغلام"» وعليه أكثر الأصحاب”. وعنه:" لا يدفع إلى الجارية مالهاء ولو 
بعد رشدهاء حتى تتزوج وتلد» أو تقيم في بيت الزوج سنة. اختاره جماعة من الأصحاب" 8 
منهم ابو بكر" والقاضي "'“ وابن عقيل في التذكرة”' والشيرازي في الإيضاح“' قال 
الزركشي”': وهو المنصوص. فعلى هذه الرواية إذا لم تتزوج فقيل" ٠"‏ يبقى الحجر عليها. 
وهو احتمال للمصنف"' وغيره. وقیل"': يبقی ما لم تعنس. قال القاضي”': عندي آنها 
إذا لم تتزوج يدفع لیا مالها إذا عنست وبرزت للرجال» وهو و الصواب. واقتصر عليه في 
الكافي ". 


@ 


)۱( انظر: الفروع ۸/۷ و انظر: الإنصاف ۱۳/ .٠٠١‏ 

(۲) انظر: الإنصاف ۱۳/ .٠٠٠‏ (۳) المصدرالسابق. 
)٤(‏ انظر: الفروع ۸/۷ و انظر: الإنصاف ۱۳/ .٠١‏ ) 
)٠(‏ الاختيارات الفقهية ۱۲۷٠ء‏ مجموع الفتاوی١"/‏ ۳ 


۳۷۷/۱ المسائل الق‎ )۷( .۳٦٦/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٩( 
.۳۷۷ /١ المسائل الفقهية‎ )۹( ٠. . ۳٦٦/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۸( 
| .٠٦/۱۳ انظر: الفروع ۸/۷ و انظر: الإنصاف‎ )٠١( 

."٦٦/۱۳ مسائل عبد العزيز غلام الخلال ۳۷. (۱۲) انظر: الإنصاف‎ )۱١( 
.٦٦/١۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٤( .٠٤١ انظر: التذكرة‎ )۱۳( 


.۳۷۷ /١ المسائل الفقهية‎ )١( ) .٠٦/٤ انظر: شرح الزركشي‎ )٠١( 
.٠٠۲ /١ انظر: المغني‎ )۱۷( 

(۱۸) انظر: الفروع ۷/ ۸ و انظر: الإنصاف .۳٠٦/۱۳‏ 

(۱۹) انظر: الإنصاف ."٦٦/١۳‏ (۲۰) انظر: الکافي ۳/ .۲٠۹۰۲۰۵۸‏ 


o0 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ۰ 


قوله: (ووقت الاختبار قبل البلوغ)"'. هذا المذهب بلا ريب" وعليه أكثر الأصحاب» 
وقطع به كثير منهم'". وعنه: بعده“. وقيل”: بعده للجارية لنقص خبرتهاء وقبله 
للغلام. 

فائدة: لا يختبر إلا المميز والمراهق الذي يعرف البيع والشراء والمصلحة والمفسدة 
وبیع الاختبار وشراؤه صحیح بلا نزاع". 


قوله: (ولا تثبت الولاية على الصبي والمجنون إلا للأب)" يستحق الأب الولاية على 
الصغير والمجنون بلا نزاع ٠"‏ لكن بشرط أن يكون رشيداء ويكفي كونه مستور الحال» على 
الصحيح من المذهب”“. قال في المحرر“'“ والنظم') والرعایتىه"') والحاويي"')» 
والفائی' وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم: وليهما الأب ما لم يعلم فسقه. قلت: وهو 
الصواب. وقيل: يشترط عدالته ظاهرا وباطنا. قال في المنور: وولي الصبي والمجنون 
الآب» ثم الوصي العدلان”'. وأطلقهما في الفروع”'. 
)١(‏ المقنع مع الشرح والإنصاف ."٠٦/١۳‏ 
(۲) انظر: الإنصاف .۳٦٦/۱۳‏ 
() انظر: الفروع ۷/ ۹ و انظر: الإنصاف ٠.۳٠٠١/١۳‏ 
)٠(‏ انظر: الفروع ۹/۷ و انظر: الإنصاف ۱۳/ .٠٦۷‏ 


(۲) انظر: الإنصاف ۱۳/ .۳٦۷‏ (۷) المقنع مع الشرح والإنصاف .۳"٦۸/١۳‏ 
(۸) انظر: الإنصاف ۱۳/ .۳۹٦۸‏ (4) المصدر السابق. 
)١(‏ انظر: المحرر )۱١( ٠. ٤٦/١‏ انظر: عقد الفرائد ۲۸۹. 


(۲) انظر: الإإنصاف ٠1۹ /١١‏ وانظر: الرعاية الصغرى .۳٦۹ /١‏ 
(۳) المصدر السابقء وانظر: الحاوي الصغير .٠۳۸‏ 

.٦۹ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۱٤( 

.۲۷* المنور‎ )٠٠( 

.٩ /۷ انظر: الفروع‎ )۱١( 
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قوله: ظاهر قوله: (ثم لوصيه ثم للحاكم)“ أن الجد والأم وسائر العصبات ليس لهم 
ولاية» وهو المذهب الذي عليه أكثر الأصحاب" وهو ظاهر ما جز م به في المغني"» 
والتلخیص۵» والشرح”) والوجیز" وغیرهم. واختاره ابن عبدوس في تذکرته "' وغیره» 
وقدمه في الفروع” » والرعايتين”» والحاويين”" والفائق"'» والمحرر" والنظم"'. 
وعنه": للجد ولاية. قال في الفاتق” وهو [المختار]'. فعليها يقدم على الحاكم بلا 
نزاع"'» ویقدم ا الرس ر ال صح وقدمه في الرعايت*') والحاويه"» 
قلت: وهو الصواب» وجزم به في الزبدة"". وقيل"": يقدم الوصي عليه. وآطلقهما في 


(۱) المقنع مع الشرح والإنصاف ۳۹۸/۱۳. () انظر: الإنصاف ۳۱۹/۱۳. 


(۳) انظر: المغني )٤( .٦٠١/١‏ انظر: الإنصاف ۱۳/ .۳٠۹‏ 
)٥(‏ انظر: الشرح الکبیر )٦( .۳٦۸/١۳‏ انظر: الوجیز .٠١۸‏ 
(۷) انظر: الإنصاف ۱۳/ .۳٠٦۹‏ ) (۸) انظر: الفروع ۷/ .٠١‏ 


."٠۹/۱ انظر: الانصاف ۱۳/ ۳1۹ وانظر: الرعاية الصغری‎ )٩( 
وانظر: ا‎ ۰٦۹ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۱٠١( 
.۳٦۹ /۱۳ انظر:الإنصاف‎ )۱۱( 

(۱۲) انظر: المحرر ."٤٦/١‏ 

(۱۳) انظر: عقد الفرائد ۲۸۹. 

(۱6) انظر: الفروع ۷/ ١٠ء‏ وانظر: الإنصاف ۱۳/ .۳٦۹‏ 
)٠١(‏ انظر: الإنصاف ۱۳/ .۳٠۹‏ 

.۳٠۹ /۱۳ بیاض بالأصل» والمثبت من الإنصاف‎ )۱١ 

(۱۷) انظر: الإنصاف .۳٦۹/۱۳‏ 

(۱۸) المصدر السابق. 

(۱۹) المصدر السابقء و انظر: الرعاية الصغری ۱/ .٠۹‏ 
)۲١(‏ انظر: الإنصاف /٠۳‏ ۳1۹ وانظر: الحاوي الصغیر ۳۸. 
(۲۱) انظر: الانصاف ۱۳/ .۳٦۹‏ 

(۲۲( انظر: الفروع ۷/ ٠١‏ و انظر: الإنصاف .۳٦۹/۱۳‏ 
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النظم")» وغيره. وذكر القاضي”: أن للأم ولاية. وقيل": لسائر العصبة ولاية أيضا 
بشر ط العدالة. اختاره الشيخ تقي الديه ° « ذکره عله في الفائى 0 م قال: قلت ويشهد له 
حجر الابن على آبيه عند خرفه. انتھی . قلت: الذي يظهر أنه حيث قلنا: للأم والعصبة ولاية 
i E‏ 

فائدتان: 

إحداهما: يشترط في الحاكم ما يشترط في الأب" فإن لم يكن كذلك» آو لم یکن 
حاکم فأمین یقوم به» اختاره الشیخ 5 تقي الدين وقال: الحاكم العاجز كالعده. 

الثانية: يلي کافر عدل مال ولده الكافرء على الصحيح من المذهب”) وهو ظاهر کلام 
المصنف ها وکثیر من الأصحاب''. 

وقال في الحاويين› والفائق"': ويلي الكافر العدل في دینه مال ولده» على صح 
الوجهيره"'. .و ت خنا فی د : المحرر“' وقدمه فی الرعایترء'. وقيإ "': 
لا يليهء وإنما يليه الحاكم. وأطلقهما في النظم""' وغيره. 


(۱) انظر: عقد الفرائد ۲۸۹. ) (۲) انظر: الإنصاف ۱۳/ .۳٠۹۹‏ 
(۳) المصدرالسابق. (5) اختيارات ابن تيمية الفقهية .٠١۷‏ 
(۰) انظر: الإنصاف ۳۹۹/۱۳.. (7) المصدرالسابق. 

(۷) انظر: الفروع .٠١/۷‏ (۸) اختيارات ابن تيمية الفقهية .٠١۷‏ 
(۹) انظر: الإنصاف ۱۳/ .۳٦۹‏ (۱۰) أي كلامه في المقنع. ) 
)١(‏ انظر: الإنصاف ٠. "۷٠/١۳‏ (1) المصدر السابق. 


() المصدر السابقء والحاوي الصغير .٤١‏ 

() انظر: الإنصاف ۱۳/ .۳۷١‏ 

() المصدر السابق» وانظر: الرعاية الصغرى .۳۷١/١‏ 
7 انظر: الفروع ۷/ ١١ء‏ وانظر: الانصاف .٠۷٠ /٠۱۳‏ 
(۱۷) انظر: عقد الفرائد ۲۸۹. 
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قوله: (ولا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما إلا على وجه الحظ لهما). بلا 
نزاع"» فإن تبرع» أو حابى» أو زاد على النفقة عليهماء أو على من يلزمهما مؤنته بالمعروف 
ضمن. هذا المذهب» وعليه الأصحاب» وقطع به الأكثرون”. وقال في الرعايتين: ضمن 
في الأصح. وقلا لا ب Oe‏ وهو ت جد" . | 

قوله: (ولا يجوز أن يشتري من مالهما شيا لنفسه» ولا يبيعهما إلا الأب)“. هذا 
الثمن فى النداء فى الأسواق. قاله فى الرعاية“. 

قوله: (ولوليهمامكاتبة رقيقهما) "هذا المذهب” »نص عليه" وعليه الأصحاب"') 
إلا آنه قال في الترغيب*“': يجوز ذلك لغير الحاكم. 

تنبيه: مفهوم قوله: (وعتقه على مال) آنه لا يجوز عتقه مجانا مطلقاء وهو الصحيح" '» 
وهو المذه") وعليه جماهیر الأصحاں”'. و يجوز مجانا لمصلحة» اخحتاره 
(۱) المقنع مع الشرح والإنصاف ۳۷۰/۱۳. (۲) انظر:الإنصاف .٠۷١/۱۳‏ 


(۳) المصدرالسابق ۱۳/ .۳۷١‏ 
(6) المصدر السابق» والرعاية الصغری .۳۷١١١۱٦۹/۱‏ 


.٤٤١ /۲ مسائل ابن منصور‎ )0( .۳۷١ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٥( 

(۷) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۷۱. (۸) المقنع مع الشرح والإنصاف .۳۷١/١۳‏ 
)٩(‏ انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۷۲. )٠١(‏ المقنع مع الشرح والإنصاف ۱۳/ ۳۷۲. 
)۱١(‏ انظر: الإانصاف ۱۳/ ۳۷۲. (۱۲) ابن منصور في مسائله ۲/ ٤٤١‏ . 


(۳) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۷۲. 
)۱٤(‏ انظر: الفروع ۷/ ۲٠ء‏ وانظر: الإنصاف ۱۳/ ۴۷۲. 
)٠١(‏ المقنع مع الشرح والإنصاف ۱۳/ ۳۷۲. )۱١‏ انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۷۳. 
)١۷(‏ المصدر السابق. (۱۸) المصدر السابق. 
(۱۹) انظر: الفروع ۷/ ۱۲ء و انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۷۳. 
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آہو بکر » بان تساوي أمة وولدها مائ ويساوي أحدهما مائةء قلت: ولعل هذا کا لمتفق 
عليه . 

فائدة: من شرط صحة مكاتبة رقيقهما وعتقه على مال أن يكون لهما فيه حظ» مثل: أن 
يساوي ألفا فيكاتبه على ألفين» أو يعتقه عليهما ونحو ذلك» فإن لم يكن فيه حظ لهما لم 

قوله: (وتزویج إمائهما) . هذا الصحيح من المذهي) قال في المغني ٠‏ والشرح: 
وله تزويج إمائهما إذا وجب تزويجهن» بأن يطلبن ذلك» أو يرى المصلحة فيه . وقطعا 
به. قال في الفروع"» والرعاية الكرى*: له ذلك على الأصح. وجزم به في الهداية“) 
والمذه”' والخلاصة"')» والرعاية الصغرى"' والحاويسء"')» والوج' وغیرهم. 
ون ل يجوز ذلك. و پيجور لخوف فساده» وإلا لم يجر. 

فائدة: العبيد في ذلك کالاماء خلافا ومذهباء على 1 لصحیح من المذهي"'. و 
لا يزوج الأمة وإن جاز تزويج العبدء لتأكد حاجته إليها. قلت: يحتمل العكس» لرفع مؤنتها 


.۳۷۳ /۱۳ المصدر السابق. (۲) انظر: الإنصاف‎ )١( 
.۳۷۳ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٤( .۳۷۳/۱۳ المقنع مع الشرح والإنصاف‎ )۳( 
.۳۷۳ /۱۳ المصدر السابق. ) الشرح الکبیر‎ )٥( 

(۷) انظر: الفروع .٠١/۷‏ (۸) انظر: الإنصاف .۳۷٤/۱۳‏ 
(4) انظر: الهداية .٠١١‏ (۱۰) انظر: الإنصاف ۱۳/ .۳۷٤‏ 
)۱١(‏ المصدر السابق. (۲) انظر: الرعاية الصغرى .٠۷١ /١‏ 
(۳) انظر: الإنصاف ٠۷٤ /٠١‏ وانظر: الحاوي الصغیر .٠۳۹‏ 

.۳۷٤ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٠١( . ۱١۸ انظر: الوجیز‎ )٤( 


۱۲) انظر: الفروع ۷/ ۲٠ء‏ وانظر: الإنصاف .۳۷٤/۱۳‏ 
(۷) انظر: الإنصاف ۱۳/ .۳۷٤‏ 
(۱۸) انظر: الفروع ۷/ ١١ء‏ وانظر: الإنصاف ۱۳/ .۳۷٤‏ 


of» 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


وحصول صداقهاء بخلاف العبد'. 


قوله: (والسفر بمالهما)" إذا أراد الوالي السفر بمالهماء فلا يخلو إما أن يسافر به لتجارة» 
أو غيرهاء فإن سافر به لتجارة جازء لا أعلم فيه خلافاء وجزم به في المخني”» والشرح“ ‏ 
والكافي”» وغيرهم. لکن لا يتجر إلا في المواضع الآمنةء وحمل الشارح”» وابن 
منجا"» کلام المصنف عليه. وإن سافر به لغير التجارة» مثل أن يعرض له سفر جاز على 
الصحيح من المذهب”» وهو ظاهر كلام المصنف» وصاحب الهداية" والمذهب““ 
والخلا صة'» والمستوعب”'» والمحرر”""» والوجيز') والفائق'» وغيرهم» وقدمه في 
القروع”'. وقال القاضي”' ی المجرد: لا يسافر به. وجزم به في الكافي“' والمغني"')» 
والشرح"» وظاهر كلامه في الفروع إجراء الخلاف في ذلك؛ فإنه قاله: وله السفر بماله» 
خلافا للمجرد» والمغني» والكافي". ولیس بمراد؛ فا ا والمغني بجواز 


(۲۰) انظر: الشرح الکبیر /١۱۳‏ ۳۷۳. 
(۲۱( الفروع .٠١/۷‏ 
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السفر به للتجارة» ومنع من السفر به لغيرها. 
)١(‏ الإنصاف ۱۳/ .۳۷٤‏ (۲) المقنع مع الشرح والإنصاف ۳۷۳/۱۳. 
(۳) انظر: المغني .۳۳۸/١‏ (6) انظر: الشرح الکبیر .۳۷۳/١۳‏ 
)٥(‏ انظر: الكافي ۳/ .۲٠۴۳‏ (1) انظر: الشرح الکبير .۳۷٦/١۳‏ 
(۷) انظر: الممتع في شرح المقنع ۳/ ۰-۲۳۲ .۴۳٣‏ 
(۸) انظر: الإنصاف ۱۳/ )4٩( .۳۷٤‏ انظر: الهداية ٠١١‏ . 
)٠١(‏ انظر: الإنصاف ۱۳/ )۱١( .٠۷٤‏ المصدر السابق .٠۷١ /٠۳‏ 
(۱۲) انظر: المستوعب .0۲٥)۲۹٦/۲‏ . (۱۳) انظر: المحرر ."٤۷/١‏ 

.۷١ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٠١( . ٠١۸ انظر: الوجیز‎ )۱٤( 
.٠١/۷ انظر: الفروع‎ )۱۲ 
.٠٠٠١ /۳ انظر: الكافي‎ .۳۷١ /١۳ انظر: اللإنصاف‎ )۱۷( 
.٠٤٠ /٦ انظر: المغني‎ )۱۹( .۲٠٠١ /۳ انظر: الكافي‎ (۱۸( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


Og E YY 
لکن لا يستحق أجرةء بل جميع الربح للمولى عليه» على الصحيح من المذهب”. قال في‎ 
¢ الفروع: وإن اتجر بتفسه فلا أجرة له في الام “. وجزم به في الكافي' “ والرعایتین"‎ 


والحاویسء"» والو جز" وقدمه في المغني. وقیل ': د حو س اة . وهو تحریح 
في المغني ‏ وعیره من الأجنبي» 2 الشيخ تقي الديه دکره عله في الفائى 0 
وهو قوي '. 


قوله: (وله دفعه مضاربة)'. هذا الصحيح من المذهی"”' وعليه الأصحاب. وعنه. 
لا یجوز. 

قوله: (بحزء من الربح)'. هو المذهب”» وعليه جماهير الأصحاب”) وجزم به 
فی الوجا) والشرے') وغیرهم» وقدمه فی الفروع""» وغیره. وقيإ ": بأجرة مثله. 
(۱) المقنع مع الشرح والإنصاف ۳۷۳/۱۳. (۲) انظر: الإنصاف ۱۳/ .٠۷١‏ 
(۳) المصدر السابق. (€) الفروع 14/۷ 
)٥(‏ انظر: الكافي ۳/ .۲٠۳‏ . 


82 iS وانظر:‎ ٠۳۷١/۱۳ الإنصاف‎ (٦) 


(۸) انظر: الوجیز )٩( ) .۱١۸‏ انظر: المغني ۳۳۹/۱. 
)١(‏ انظر: اللإنصاف ۱۳/ .۳۷٠١‏ (۱۱) انظر: المغني /٦‏ ۳۳۹. 
(۱۲) انظر: مجموع الفتاوی ۳۱/ ٠۳۲۲‏ اختيارات ابن تيمية الفقهية .٠١۸‏ 
(۱۳) انظر: الإنصاف )١( .۳۷٠٦/۱۳‏ المصدر السابق. 


.۳۷٦/۱۳ انظر: الإنصاف‎ (۱١ .۳۷۳/۱۳ المقنع مع الشرح والإنصاف‎ )٠١( 
.۳۷٦/۱۳ المقنع مع الشرح والانصاف ۳۷۳/۱۳. (۱۸) انظر: الانصاف‎ (۷(٠ 


(۱۹) المصدر السابق. (۲۰) انظر: الوجیز .٠١۸‏ 
(۲۱) انظر: الشرح الکبیر ٠.۳۴۷٤/۱۳‏ (۲۲) انظر: الفروع ٠٤/۷‏ . 


(۲۳) المصدر السابق» و انظر: الإنصاف .۳۷٠ /١۳‏ 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد . 


وقیل": بأقلهما. اختاره ابن عقيل ". 

قوله: (وبیعه نساء). هذا الصحيح من المذهب) بشرط أن يكون فيه مصلحة» قال 
في الفروع: وله لبعه نساء على الأصح. قال في الوجيز: وبيعه نساء ملیتا برهن يحفظه'. 
N‏ في الهداية"» والمذهی”“) وقسوك الذهی” ¢ الو ف ¢ والخلاصة 4 
والمغنر ”"'» والمحرر" والشرح' والحاویین' 4 «٤‏ وغیرهم. وعنه" لیس له ذلك. 

قوله: (وقرضه)"' يجوز قرضه لمصلحة» على الصحيح من المذهب"' نص عليه" 
وهو من المفردات"'. قال في الوجيز: ولمصلحة يقرضه'. قال في الفروع"": وله قر ضه» 
على الأصح» لمصلحة. قال في الرعاية"": وله قرضه على الأصح. وجزم به في الهداية“" 
(۱) انظر:الانصاف .۳۷٦/۱۳‏ 


(۲) انظر: الفروع ۷/ ١٠ء‏ و انظر: الإنصاف .۳۷٦/١۳‏ 
(۳) المقنع مع الشرح والإنصاف ۳۷۷/۱۳. () انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۷۷. 


.۱٥۸ الوجیز‎ )0( .٠١/۷ الفروع‎ (0) 

(۷) انظر: الهداية .٠١١‏ (۸) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۷۷. 

."۹٦/۲ انظر: المستوعب‎ )۱١( ) ) المصدر السابق.‎ )٩( 

(۱۱) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۷۷. () انظر: المغني .٤٨١ /٦‏ 

(۳) انظر: المحرر )۱١( ."٤۷/١‏ انظر: الشرح الکبیر /٠۳‏ ۳۷۷. 

.۳۳۹ و انظر: الحاوي الصغیر‎ ۳۷۷ /٠١ انظر: الإنصاف‎ )٠١( 

۱۲( انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۷۷. (۱۷( مع الشرح e‏ 


(۱۸) انظر: الإنصاف ۳۷۸/۱۳. 

(۹) المصدر السابق. 

.٤٠١ /۲ المنح الشافيات بشرح المفردات للبهوتي‎ )٠١( 
.۱١۸ الوجیز‎ )۲۱( 

(۲۲) انظر: الفروع ٠١/۷‏ . 

(۲۳) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۷۸. 

(۲۶) انظر: الهداية .٠٠١‏ 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والمذهب» ومسبوك الذهب”» والمستوعب”» والخلاصة والكافي”» والمحرر“ 
وغيرهم» وقدمه في الرعاية الصغرى"» والحاويين”“. قال في المغني”) والشرح”': يقرضه 
لحاجة سفرء أو خوف عليه»ء أو غيرهما. وعنه""': لا يقرضه مطلقا. 

قوله: (برهن)"'. هذا أحد الوجهين”'» جزم به في الهداية“' والمذهب”'» ومسبوك 
الذهب"'»والخلاصة"'ءوالهادي"' والرعايتين"' والنظہ"» والحاویین"'"»وغیرهم» 
واختاره ابن عبدوس في تذکر ته" فقال: يقرضه برهن. قال ناظم المفردات"': قطع به في 
المغني. قال في الفروع: وسياق كلامهم لحظه". وقال في المستوعب”": وفي قرضه 
برهن وإشهاد روايتان. وقال في الترغيب” ": وفي قرضه برهن روايتان. انتهى. والصحيح 


(۱) انظر: الإنصاف ۳۷۸/۱۳. (۲) المصدر السابق. 
(۳) انظر: المستوعب )٤( .٥۲٦/۲‏ انظر: الإنصاف ۳۷۸/۱۳. 
)٥(‏ انظر: الکافي ۳/ ۲٣۵ ۰۲۰٤‏ . (1) انظر: المحرر١/۷٤".‏ 


(۷) انظر: الرعاية الصغرى .٠۷١ /١‏ 
(۸) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۰۳۷۸ و انظر: الحاوي الصغیر .٠۳۹‏ 


(۹) انظر: المغني .۳٤٤ /٦‏ (۱۰) انظر: الشرح الکبیر ۱۳/ ۳۷۹. 

.۳۷۸/١۳ انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۷۸. (۲) المقنع مع الشرح والإنصاف‎ )۱١( 
. ٠١١ انظر: الهداية‎ )٠١( .۳۷۸ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۱۳( 

.۳۷۸ /۱۳ انظر: الفروع ۷/ ١٠ء وانظر: الإنصاف‎ )٠١( 


۲) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۷۹. (۱۷) المصدرالسابق. 
(۱۸) انظر: الهادې ۱۰۹ . 

(۹) انظر: الإإنصاف ٠۳۷۹ /١۳‏ و انظر: الرعاية الصغرى ."۷١ /١‏ 

(۲۰) انظر: عقد الفرائد ۲۹۰. ) 

(۲۱) انظر: الإنصاف ۱۳/ ٠۳۷۹‏ و انظر: الحاوي الصغیر ۳۹". 

(۲۲) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۷۹. (۲۳) انظر: النظم المفيد الأحمد .٠١‏ 
(۲۶) الفروع )۲٠( .٠١/۷‏ انظر: المستوعب .0٥۲٦/۲‏ 
۲۲) انظر: الفروع ۷/ ١٠ء‏ وانظر: الإنصاف ۳۷۹/۱۳. 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


من المذهب جواز قرضه للمصلحة» سواء کان برهن أو لا". وجزم به في الوجيز"› 
وقدمه في الشرح"» والفر وع“ . قال في المحرر”: ويملك قرضه. قال في الكافي: فإن 
لم يأخذ رهنا جاز في ظاهر كلامه» واقتصر عليه. ) 

فوائد: ) ) 
الأولى: قال في المغني» والشرح: فإن أمكن أخذ الرهن» فالأولى له أخذه احتياطاء فإن 
تركه احتمل أن يضمن إن ضاع المال لتفريطه» واحتمل ألا يضمن؛ لأن الظاهر سلامته» وهذا 
ظاهر كلام الإمام أحمد؛ لكونه لم يذكر الرهن". قلت: إن رأى المصلحة وأقرضه ثم تلف 
لم يضمنه". 

الثانية: يجوز إيداعه مع إمكان قرضه. ذكره في المغني"» والشرح. قال في الفروع: 
فظاهره متی جاز قرضه جاز إيداعه؛ لقولهم يتصرف بالمصلحة وقد رآه مصلحة. ولهذا جاز 
مع إمكان قرضه آن يملكه الشريك» في إحدى الروايتين» دون القرض؛ لأنه تبرع والوديعة 
استنابة في حفظ» ولا سيما إن جاز للوكيل التوكيل؛ ولهذا يتوجه في المودع روايةء ويتوجه 
أيضا في قرض الشريك رواية. قال: وفي الكافي: لا يودعه إلا لحاجة» ويقرضه لحظه بلا 
رهن» وانه لو سافر آودعه» وقرضه آولی"'. انتھی. 

الثالثة: حيث قلنا: يقرضه» فلا يقر ضه ماد واا نص عليه" . 


(۱) انظر: الانصاف ۳۷۹/۱۳. (۲) انظر: الوجیز .٠١۸‏ 


(۳) انظر: الشرح الکبیر ۳۷۸/۱۳. )٤(‏ انظر: الفروع .٠٤/۷‏ 

.٠٠٠١ /۳ انظر: الكافي‎ )٦( ."٤۷/١ انظر: المحرر‎ )٥( 
.۳۸١ /۱۳ والشرح الکبیر ۳۷۹/۱۳. (۸) انظر: الإنصاف‎ ۳٤٥ /٦ المغني‎ )۷( 
."۷۹/۱۳ انظر: الشرح الکبیر‎ )۱۰( .٠٤٥ /٦ انظر: المغني‎ )٩( 


.٠٤١/۷ الفروع‎ )۱١( 
.۳۸١ /۱۳ وانظر: الإنصاف‎ ٠١ /۷ انظر: الفروع‎ )۱۲( 


oo 


الرابعة: قال في الرعاية الكبرى'» وغيره: ولا يقترض وصي ولا حاکم منه شیئا. 

الخامسة: يجوز رهن مالهما للحاجة عند ثقةء وللأب أن يرتهن مالهمامن نفسه» ولا يجوز 
لغيره على المذهب”٠‏ وفي المخني" رواية بالجواز لغيره» قال الزركشي: وفيها نظر. 

قوله: (وشراء العقار لهما وله بناؤه بما جرت عادة آهل بلده به)“. هكذا قال المصنف 
في 1 لمغني"» والشرے") وصاحب الرعايتيء”* والحاوییں"» والوج' وتذكرة 
ابن عبدوس"''» وغيرهم. قال المصنف والشارح: (وقال أصحابنا: يبنيه بالا جر والطين» ولا 
یبنیه باللبن)'. وحملا كلامهم على من عادتهم ذلك» وهو اولی. وأجراه فى الفائق"'“ على 
ظاهره» وجعل الأول اختيار المصنف. 


قوله: (وله شراء الأضحية لليتيم الموسر نص عليه)'. وهو المذهب”'» يعني: يستحب 
له شراؤها. قال في الفروع: والتضحية له على الأصح”'. وجزم به في الوجيز""'» والمحرر" 


(۱) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۸۱. 

(۲) المصدر السابق. 

. ٤٨١ /١ انظر: المخني‎ (۳( 

.۳۷ /٤ شرح الزركشي‎ )٤( 

٠.۳۸١۱/۱۳ المقنع مع الشرح والإنصاف‎ )٠( 

.٤٠ /٦ انظر: المغني‎ ) 

(۷) انظر: الشرح الکبیر ۱۳/ .۳۸١‏ 

(۸) انظر: الإنصاف ٠۳۸١ /١١‏ وانظر: الرعاية الصغرى .٠۷١ /١‏ 

(۹) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۸١‏ وانظر: الحاوي الصغیر ۳۳۹. 

(۱۰) انظر: الوجیز .٠١۸‏ (۱۱) انظر: الإنصاف ۱۳/ .۳۸١‏ 
(۱۲) المغني ۰۳٤٩ /٦‏ والشرح الکبیر ۱۳/ ۳۸۲. (۱۳) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۸۲. 
(۹) المقنع مع الشرح والإنصاف ۳۸۳/۱۳. )٠١۹(‏ انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۸۳. 
الفروع ۷/ .٠١‏ (۱۷) انظر: الوجیز ٠١۸‏ . 

(۱۸) انظر: المحرر ۱/ .۳٤۷‏ 
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والرعایتی"» والحاويه" هنا وقدمه في المغني"› والشرح“» والنظم. وعنه: ١‏ 
يجوز له ذلك. قال المصنف في المغني: يحتمل أن يحمل كلام أحمد في الروايتين على 
حالین. فالموضع الذي منع منه إذا كان الطفل لا يعقل التضحيةء ولا يفرح بها» ولا ينکسر 
قلبه» بتركهاء والموضع الذي أجازها" عكس ذلك. انتهى. وذكره في النظم"" قولاء وذكر في 
الانتصار" عن أحمد تجب الأضحية عن اليتيم الموسر. فعلى المذهب يحرم عليه الصدقة 
منها بشيء. قاله المصنف”' والشارح''» وصاحب الفروع"'» وغيرهم» فیعایا بها» قلت : 
ولو قیل: بجواز التصدق منها بما جرت العادة به لكان متجهاء على ما تقدم التنبيه عليه في 
ا 

فائدتان: ) ) 

إحداهما: له تعليمه ما ينفعه ومداواته بأجرة لمصلحة في ذلك وحمله بأجر ليشهد 
الجماعة. قاله فى المجرد' والفصول”' واقتصر عليه أيضا فی الفروع"'. قال فی 
المذهب"': له أن يأذن له بالصدقة بالشيء اليسير» واقتصر عليه أيضا في الفروع“'. 


."۷١ /١ وانظر: الرعاية الصغرى‎ ۳۸۳ /٠۳ انظر: الإنصاف‎ )١( 
.۳۳۹ انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۸۳ وانظر: الحاوي الصغیر‎ )۲( 


(۳) انظر: المغني )٤( .۳٤١ /٦‏ انظر: الشرح الکبیر ۱۳/ ۳۸۳. 
)٥(‏ انظر: عقد الفرائد ۲۸۹. (۲) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۸۳. 
(۷) المغني ۳۷۸/۱۳. () انظر: عقدالفرائد ۲۸۹. 

.۳۸٤ /۱۳ انظر: الفروع ۷/ ١٠ء وانظر: الإنصاف‎ )٩( 

.۳۸٤ /۱۳ انظر: المخني ۳/ ۳۷۹. (۱۱) انظر: الشرح الکبیر‎ )٠١( 
.۳۸٤ /۱۳ الإنصاف‎ )۱۳( .٠١ /۷ انظر: الفروع‎ )۲( 

.۳۸١ /۱۳ انظر: الفروع ۷/ ١٠ء وانظر: الإنصاف‎ )٤( 

.٠١/۷ انظر: الفروع‎ )۱١( المصدر السابق.‎ )٠١( 


(۱۷) انظر: الإنصاف ۱۳/ .۳۸١‏ 
(۱۸) انظر: الفروع ۷/ .٠٤١‏ 
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الثانية: للولى أن يآذن للصغيرة أن تلعب باللعب إذا كانت غير مصورة» وشراؤها لها 
بمالهاء نص عليهما"') وهذا المذهب”. ول من ماله» وصححه الناظم في آدایه» 
وهما احتمالان مطلقان فی التلخيص) فی باب اللباس. 

قوله: (ولا يبيع عقارهم إلا لضرورة أو غبطة. وهو آن يزاد في ثمنه الثلٹ فصاعدا)”. 
اشترط المصنف رحمه الله لجواز بيع عقاراتهم وجود أحد شيئين إما الضرورة» وإما الغبطة. 
فما الضرورة فيجوز بيعه لها بلا نزاع"» ولكن خص القاضي الضرورة باحتياجهم إلى 
كسوة أو نفقةء أو قضاء دين» أو ما لا بد منه. وقال غیره: أو يخاف عليه الهلاك بغرق أو 
خراب أو نحوه» ومفهوم کلام المصنف”: آنه لا يجوز إذا لم یکن ضرورة» وهو آل 
الوجهين” «١‏ اختاره القاضي” وهو ظاهر کلامه في الهداية"' والمذهی ') ومسبوك 
الذه' والخلاصة' والرعاية الصغرى' والحاویه"'» وغیرهم» وکلامهم 
(1) انظر: الفروع ۷/ ١٠ء‏ وانظر: الإنصاف ۱۳/ .۳۸١‏ 
(۲) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۸۰. 
(۴) انظر: الفروع ۷/ ١٠ء‏ وانظر: الإنصاف ۱۳/ .۳۸١‏ 
() انظر: منظومة الآداب» مع شرحها تحاف الطلاب للفوزان ٤‏ ۸۲. 


.۳۸٠١ /۱۳ المقنع مع الشرح والإنصاف‎ )( .۳۸٥ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٥( 
المصدر السابق.‎ )۸( .۳۸١ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۷( 

.۳۸٦/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۰( .۳٤٠ /٦ انظر: المغني‎ )٩( 

. ٠٠١ انظر: الهداية‎ )١( المصدر السابق.‎ )۱١( 

(۲) انظر: الإنصاف ۱۳/ )٤( .۳۸٦‏ المصدر السابق. 


.۸۷ /۱۳ المصدر السابق‎ )٠٠١( 

."۷١ /١ انظر: الرعاية الصغرى‎ )١( 

(۱۷) انظر: الإنصاف ۱۳/ ٠۳۸۷‏ وانظر: الحاوي الصغیر ۳۳۹. 
(۱۸) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۸۷. 
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فيه مصلحة» وهو ظاهر کلام الإمام أحمد"» واختاره المصنف” في غير هذا 
الكتاب» واختاره الشارح*» ومال إليه في الرعاية الكبرى”» قال الناظم": هذا أولى. 
وقدمه في الفروع". وآما الغبطة فيجوز بيعه لهاء بلا نزاع“» لكن اشترط المصنف”)» آن 
يزاد في ثمنه الثلٹ فصاعدا. وهو أحدالوجهيه”'» وجزم به في الهداية " والخلاصة' 
والهادي”' والحاويين“'» وقال القاضي”': بزيادة كثيرة ظاهرة على ثمن مثله» ولم 
يقيده بالثلث ولا غيره. وقدمه في الرعايتين"'. والصحيح من المذهب جواز بيعه إذا كان 


فيه مصلحة"'» نص علیه“' کما تقدم» سواء حصل زيادة أو لا اختاره المصنف"' 


والشارح"» والشيخ تقي الدين""» والناظم”"» قال في الرعاية الكبرى"": هذا نصه» 
ومال إليه» وقدمه في الفروع“" والفائق '. 


. ٤٤٩/۲ المصدرالسابق. )۲( انظر: ابن منصور في مسائله‎ )١( 
.۳۸۷ /۱۳ انظر: الشرح الکبیر‎ )٤( .٠٤١ /٦ انظر: المغني‎ )۳( 
.۲۹۰ انظر: عقد الفرائد‎ )٦( .۳۸۷ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٥( 

(۷) انظر: الفروع .٠١/۷‏ (۸) انظر: الإنصاف ۳۸۸/۱۳. 

.۳۸۸ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۱۰( .۳٤١٠/١ انظر: المغني‎ )٩( 


.۳۸۸ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۱۲( .٠٠١ انظر: الهداية‎ )١١( 

(۱۳) انظر: الهادي .٠٠۹‏ | 

.۳۹ انظر: الإنصاف ۱۳/ ۰۳۸۸ وانظر: الحاوي الصغیر‎ )۱٤( 

.۳۸۸ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٠١( 

) .٠۷١ /١ المصدر السابق» وانظر: الرعاية الصغرى‎ )١١ 
.٤٤٤/۲ انظر: الإنصاف ۳۸۸/۱۳. (۱۸) انظر: ابن منصور في مسائله‎ )۱۷( 


(۹) انظر: المغني .٠٤١/٦‏ (۲۰) انظر: الشرح الکبیر ۱۳/ ۳۸۷. 
(۲۱) انظر: مجموع الفتاوی ۳۱/ .۳۲٤‏ (۲۲) انظر: عقد الفرائد ۲۹۰. 


(۲۳) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۸۸. 


(۲۹) انظر: الفروع .٠١/۷‏ 
(۲۵) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۸۸. 
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قوله: (ومن فك عنه الححر فعاود السفه EEE‏ بلا نزاع"» ونقله 
الجماعة عن أحمد". ) 

قوله: (و لا ينظر في ماله إلا الحاكم)“. هذا الصحيح من المذهب”» وعليه أكثر 
الأصحاب”» وجزم به في الوجيز"» وغيره» وقدمه في الفروع”» وغيره. وقيل": ينظر 
فيه الحاكم» أو أبوه. قال ابن بي موسى”": حجر الأب على ابنه البالغ السفيه واجب على 
آصوله» حاکما کان أو غير حاكم. وقیل': ينظر فيه وليه الأول كما لو بلغ سفيها. وقیل"': 
إن زال الحجر بمجرد رشده بلا حكم عاد بالسفه. 

فائدة: لو جن بعد رشده فوليه ولي الصغير على الصحيح من المذهب”". وقيل: الحاكم. 
قذدمه في الرعاية الكرى " . وقال في الانتصار*“': يلي على آبويه المجنونين. ونقل 
المروذي: آرى أن يحجر الابن على الأب إذا أسرف» أو كان يضع ماله في الفسادء أو شراء 


قوله: (ولا ينفك إلا بحكمه)"“ هذا المذهب"'» وعليه أكثر الأصحاب” قال 


(۱) المقنع مع الشرح والإنصاف ۱۳/ ۳۸۸. )۲( انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۸۸. 


(۳) المصدر السابق ۱۳/ ۳۸۹. () المقنع مع الشرح والإنصاف ۱۳/ .٠۹۰‏ 
)٥(‏ انظر: الانصاف ۱۳/ ۳۹۰. 0) المصدرالسابق. 

(۷) انظر: الوجیز (N .۱١۸‏ انظر: الفروع ۷/ .١١‏ 

.۳٠٠ ۳٦٤ انظر: الإنصاف ۳۹۰/۱۳. (۱۰) انظر: الإرشاد‎ )٩( 


(۱۱) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۹۰. 

(۱۲) انظر: الفروع ۱١/۷‏ وانظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۹۰. 

(۱۳) انظر: الإنصاف ۳۹۱/۱۳. )٠١(‏ المصدرالسابق. ' 

.۳۹۱ /۱۳ وانظر: اللإنصاف‎ ۱۱١ /۷ انظر: الفروع‎ )۱٥( 

1%( المقنع مع الشرح والإنصاف ٠ /١١‏ ۰. (۱۷) انظر: a‏ 
(۸) المصدر السابق. 
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في الفروع: يفتقر إلى حكم في الأصح”"» قال الزركشي: هذا الصحيح". وجزم به في 
المنتخب» وغيره» وقدمه في الشرح" وغيره. وقيل“: ينفك عنه الحجر بمجرد رشده. 
اختاره أبو الخطاب”» قلت أنا: وهو الصواب. وقيل": ينفك عنه بمجرد رشده في غير 
السفيهء فأما في السفیه فلا بد من الحکم بفکه. قلت آنا: إن کان رشدہ مما یظھر لکل آحد ولا 
يشك فيه لم يحتج إلى حكم حاكم بفكه» وإن كان مما يحتاج في إثبات رشده إلى اجتهادء 
توجه اڈ شتراط حكم الحاكم بفكه والله أعلم. 

تنبیه: مفهوم قوله: (ویصح تز وجه بإذن ولیه) آنه لا يصح بغیر إذنه وله حالتان: إحداهما: 
أن يكون محتاجا إلى الزواج» فيصح تزوجه بغير إذنه» على الصحيح من المذهب"“» قال في 
الفروع": يصح في الأصح. وجزم به في المغني'' والشرح"' والوجيز"' وغيرهم 
واختاره القاضي”'» وغيره. وقيل*': لا يصح. وهو ظاهر كلام المصنف هناء وصاحب 
الهداية”'» والمذهب”'» والخلاصة"' والكافي“) وغيرهم؛ لأنهم قالوا: يصح بإذنه. 
والحالة الثانية: ألا يكون محتاجا إليه» فلا يصح تزوجه» على الصحيح من المذهب"' قال 


.۹٩ /٤ شرح الزرکشي‎ )۲( . ۱١/۷ الفروع‎ )۱( 


(۳) انظر: الشرح الكبير )٤( ۹۰ /١١‏ انظر: الإنصاف ۳۹۱/۱۳. 
(ه) انظر: الهداية .٠١١‏ ۲) انظر: الإنصاف ۳۹۱/۱۳. 
)۷( لمقتع مم الشرح والإنصاف ۴۹۲/۱۳ (۸) انظر: الانصاف ۳۹۲/۱۳. ۰ 
)٩(‏ انظر: الفروع (٠ ) .٠۷/۷‏ انظر: المغني .٤١١ /۹۰٦۱٤ /٦‏ 
(۱۱) انظر: الشرح الکبیر ۰۳۹۲/۱۳ .٠٥٤/۲۰‏ (۱۲) انظر: الوجیز .٠١۸‏ 

(۱۳) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۹۲. )٠١(‏ المصدر السابق. 


.٠١١ انظر: الهداية‎ )٠١( 
.۳۹۲ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۱۲ 
المصدر السابق.‎ )۱۷( 

(۱۸) انظر: الکافي ۳/ .۲٠۲‏ 
(۱۹) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۹۲. 
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في الفروع": لم يصح في الأصح. و جرم ره في المغني"» والشرح"› وقدمه في الهداية“) 
والمذهب”) والمستوعب" والخلاصة" والكافي*» والهادي"»وغيرهم. وقيل' “:یصح. 
واختاره القاضي» وابن ررین في شر حه قال في الوجيز: ویصسح تزوجه'. وأطلق. 


فوائد: 


الأولى: للولي تزويج السفيه بغير إذنه إذا كان محتاجا إلى ذلك» على الصحيح من 
المذهب""' قال في الفروع: وله تزويج سفيه بلا إذنه في الأصح”'. قال الشارح”': قال 
أصحابنا: يصح تزويجه من غير إذنه؛ لأنه عقد معاوضةء فملكه الولي كالبيع. وكذا قال 
المصنف في المغني”'. وقيل"': ليس له ذلك. اختاره المصنف” والشارح”' قال في 
الرعاية الكبرى: والمنع أقيس. قلت: وهو الصواب". فعلى المذهب في إجباره وجهان» 
قلت: الأولى الإجبار إذا كان أصلح له. وقال ابن رزين في شرحه "في النكاح: والأظهر أنه 
لا یجبره؛ لانه لا مصلحة له. وظاهر نقل المصنف في المغني"» والشارح"» أن الأصحاب 
قالوا: له إجباره. 


.٤٠١ /٩ انظر: المغني‎ )۲( .٠۷/۷ انظر: الفروع‎ )١( 

(۳) انظر: الشرح الکبیر )٤( .٠٠١٤/۲١‏ انظر: الهداية ٠١١‏ . 

.۲۷۱/۲ انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۹۳. 0) انظر: المستوعب‎ )٥( 
.۲۹۲ /۳ انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۹۳. (۸) انظر: الکافي‎ )۷( 
.۳۹۳ /۱۳ انظر: الإانصاف‎ )۱۰( . ۱٠١ انظر: الهادي‎ )٩( 
.۱١۸ المصدر السابق. (۱۲) الوجیز‎ )١١( 

(۳) انظر: الإنصاف ۳۹/۱۳. 0(_-©OO‏ الفروع ٠.١١/۷‏ 

.٤۱۹/٩ انظر: المغني‎ ۲ .٠٠١١/۲١ انظر: الشرح الکبیر‎ )٠١( 
.٤۱۹ /٩ انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۹۳. (۱۸) انظر: المغني‎ )۱۷( 
.۳۹۳ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۲۰( .٠٠١١/۲۰ انظر: الشرح الکبیر‎ )۱۹( 
.٤٠۹/٩ المضدرالساين: (۲۲) انظر: المغني‎ )0( 


(۲) انظر: الشرح الکبیر ۲۰/١١أ٠.‏ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الثانية: لو أذن له» ففى لزومه تعيين المرأة وجهان'» احدهما: لا يلزمه بتعيينه» بل هو 
مخیر» وهو الصحيح". قال في المغني› والشرح: الولي مخير بين أن يعين له المرأةء آو 
يأذن له مطلقاء ونصراه"» وهو الصواب وجزم به ابن رزین في شرحه. والوجه الثاني: 
يازمه تعيين المرأة له. ويتقيد بمهر المثل» على الصحيح من المذهب*) ویحتمل لزومه 
زيادة إذن فيها كتزويجه بها في أحد الوجهين”. والثاني: تبطل هي للنهي عنهاء فلا يلزم 
أحدا". قلت: ويحتمل أن تلزم الولي» وإن عضله الولي استقل بالزواج“. كما تقدم 
قریبا. 

الثالثة: لو علم من السفيه آنه يطلق إذا زوج اشتری له أمة“. 

الرابعة: يصح خلعه كطلاقه وظهاره ولعانه وإيلائه» لكن لا يقبض العوض» فإن قبضه لم 
يضمن» ولا تبراً المرأة بدفعها إليه"'. 


الخامسة: لو وجب على السفيه كفارة كفر بالصوم» على الصحيح من المذهب» 


(۱) انظر: الفروع ۱۹/۷ وانظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۹۳. 
(۲) المغني ۹/ ۰٤۲١‏ والشرح الکبير .٠٠١٤/٠١‏ 
(۳) انظر: الإنصاف .۳۹٤/۱۳‏ 

(6) انظر: الفروع ۱۹/۷ وانظر: الإنصاف ۳۹۳/۱۳. 
)٥(‏ انظر: الإنصاف .۳۹٤/۱۳‏ . 

۲) انظر: الفروع ۱۹/۷ وانظر: الإنصاف ۱۳/ .۳۹٤‏ 
(۷) المصدرالسابق. 

. .۳۹٤/۱۳ الإنصاف‎ )۸( 

.۳۹٤/۱۳ انظر: الفروع ۷/ ۱۷ء وانظر: الإنصاف‎ )٩( 
.۳۹٤ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۱۰( 

)١١(‏ المصدر السابق. 


o 


كالمفلس ٠"‏ قلت: «فيعايا بها" . وقیل”": یکفر به إن لم يصح عتقه» على ما يأتي قريبا. 
فعلى المذهب لو فك عنه الحجر قبل التكفيرء وقدر على العتق أعتق. 

السادسة: ينفق عليه بالمعروف» فإن أفسدها دفع إليه يوما بيوم» فلو أفسدها أطعمه 
و ت و را ا 
راه الناس آلبسه» فإذا عاد نزع عنه. 


السابعة: يصح ندییره اضغ على الصحيح من المذهي”“. وقي *“: لا يصح . 

قوله: (وهل يصح عتقه؟ على روایتین) . إحداهما: لا يصح ''» وهي المذهي') 
صححه في التصحيح'"'» قال الزركشي': هذا أصح الروايتين. و جرم به في الوج' 
وعیره» واختاره المصنف/'» والشارح"'. قال في الرعاية الکزى"': يصح عتمه على 
الأضعف. قال فی الفائتى“': ولا ينفذ عتقه فى أصح الروايتين: وصححه في النظم"' 


(۱) انظر: الفروع ۷/ ۱۷ء وانظر: الإنصاف ۱۳/ .۳۹٤‏ 
(۲) الإنصاف ۱۳/ .۳۹٤‏ 

(۳) انظر: الفروع ۷/ ۱۷ وانظر: الإنصاف ۱۳/ .۳۹٤‏ 
)٤(‏ المصدر السابق. 

.۳۹٤ /۱۳ انظر: الفروع ۷/ ١٠ء وانظر: اللإنصاف‎ )٥( 
.۹٤ /۱۳ و انظر: الإنصاف‎ ۰۱٠۰ انظر: الهداية‎ )7( 


(۷) انظر: الإنصاف ۱۳/ .۳۹٤‏ (۸) المصدر السابق. 

.. ۳۷٤ /١ المسائل الفقهية‎ )٠١( .۳۹١/١۳ المقنع مع الشرح والإنصاف‎ )٩( 
المصدر السابق.‎ )( .۳۹٥١ /۱۳ انظر: اللإنصاف‎ )۱۱( 

(۳) انظر: شرح الزركشي )٤( .۸۰ /٤‏ انظر: الوجیز ٠١۸‏ . 

.٠۹١ /۱۳ انظر: الشرح الکبیر‎ )۱۲ .1١۳ /٦ انظر: المخني‎ )٠١( 


(۷) انظر: الإنصاف ۱۳/ ۳۹۵. 
(۱۹) انظر: عقد الفرائد ۲۹۱. 
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۳ 


وقدمه في الكافي » وغیره. . والرواية الثانية: يصح" . اختاره ابن عبدوس في تلکرته 
e‏ اا و ا ويصح عتقه المنجزء 
ا إذا قر بحد استوفي منه بلا نزاع. وإن ٠‏ 
أقر بقصاص» وطلب إقامته كان لربه استيفاء ذلك بلا نزاع"“. لکن لو عفا على مال» احتمل 
ا وسيلة إلى الاقرار بالمال» وقاعدة المذهب سد 
فأئدة: O TS‏ 
ولا ضمانه» ولا كفالته. ويصح منه نذر كل عبادة بدنية من حج وغيره» ولا يصح منه نذر 
عبادة مالىة» على الصحيح من المذهى”'. وقي ”': يصح نذرها وتفعل بعد فك حجره. 
قال في الكافي: قياس قول أصحابنا: يلزمه الوفاء به عند فك حجره كالإقرار "'. 
قوله: (وإن آقر بمال لم یلزمه في حال حجره)'. يعني: يصح إقراره» ولا يلزمه في حال 
حجره» وهذا الصحيح من المذهب”'» وعليه الأصحاب”'» قال في الفروع: والأصح 
(1) انظر: الكافي ۴/ .۲٠۴‏ 
)۲( انظر: ابن منصور في مسائله ۱/ ٠٠٥‏ . 


(۳) انظر: الإنصاف ۱۳/ .۳۹۰١‏ 
)٤(‏ انظر: القروع ٠۲١ /٦‏ وانظر: الإنصاف .۳۹٦/۱۳‏ 


.۳۹٦/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )0 ."٦۹/۱ انظر: الرعاية الصغری‎ )٠( 
.۳۹۷ /۱۳ المقنع مع الشرح والإنصاف ۳۹۷/۱۳. (۸) انظر: الإنصاف‎ )۷( 
.۳۹۸ /۱۳ المصدرالسابق‎ )۱١( المصدرالسابق.‎ )4٩( 
.۲٠٤/۳ الكافي‎ )۱۲( ٠ المصدرالسايق.‎ )۱( 
.۲۹۹/۱۳ المقنع مع الشرح والإنصاف ۳۹۹/۱۳. (۱) انظر: الإنصاف‎ )۱۳( 
المصدر السابق.‎ )٠١( 
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صحة إقراره بمال» لزمه باختيار أو لا" . قال في الوجيز": وإن أقر بدين» أو بما يوجبه 
مالا لزمه بعد حجره» إن علم استحقاقه في ذمته حال حجره. وقدمه في الشرح"» وشرح 
ابن منجا“» والرعاية”» وغيرهم. ويحتمل آلا يازمه مطلقاء ولیه ميل الشارح”» واختاره 
المصنف”» فعلى هذا لا يصح إقراره بمال. 

نښيه: ظاهر قوله: (وللولي أن يأكل من مال المولى عليه). ولو لم يقدره الحاكم» وهو 
صحیح ۰ وهر المذهي”'“ وعليه أکثر الأصحاب بشرطه الآتي» وقال في الإيضاح"': 
يأكل إذا قدره الحاكم وإلا فلا. 

تنبیه آخر: وظاهر قوله: (یأکل بقدر عمله)"'. جواز أکله بقدر عمله» ولو کان فوق کفایته 
وعلی ذلك شرح ابن منیا" وهو ظاهر کلامه في الهداية*' والمذهي”'. و لصحیح من 
المذهب آنه لايأكل إلا الأقل من أجرة مثله» أو قدر كفايته» جزم به في الخلاصة"'» والمغني"'› 
والمجرر* والشرح*'» والرعایتین'"» والحاویء ""» والفروع""»والفائق"» وغيرهم من 


(1) الفروع١١/٠٠٠.‏ (۲) انظر: الوجیز .٠١۸‏ 

(۳) انظر: الشرح الکبیر ۳۹۹/۱۳. () انظر: الممتع في شرح المقنع ۳/ .٠٤٠‏ 
)٠(‏ انظر: الرعاية الصغری .۳٠٦۹ /١‏ (7) انظر: الشرح الکبیر ۱۳/ ۳۹۹. 

(۷) انظر: المخني .٠٠١ /٦‏ (۸) المقنع مع الشرح والإنصاف .٤٠١/۱۳‏ 
)٩(‏ انظر: الإنصاف )٠١( .٤٠١/۱۳‏ المصدر السابق. 


(۱) انظر: الفروع ۷/ ۷١ء‏ وانظر: الإنصاف .٠٠٠/۱۳‏ 
() المقنع مع الشرح والإنصاف )١١( .٤٠۲/٠۳‏ انظر: الممتع في شرح المقنع ۳/ .٠٤۲‏ 


.٤١١/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٠١( . ٠٠١١ انظر: الهداية‎ )١( 
.۳٤۳/٦ المصدرالسابق. (۷() انظر: المغني‎ )١ 


.٠۷١ /١ وانظر: الرعاية الصغرى‎ ٤٠١ /٠١ انظر: الإنصاف‎ )۲١( 
.٠٤١ ۳۳۹ وانظر: الحاوي الصغیر‎ »٤٠١ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۲۱( 
.٤٠١/٠۳ انظر: الإنصاف‎ )۲۳( .٠١ /۷ انظر: الفروع‎ )۲۲( 
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الأصحاب”. قلت: ويمكن أن يقال: هذا الظاهر مردود بقوله: (إذا احتاج إليه). لأنه إذا آخذ 
قدر عمله» وکان أکثر من کفایته» لم یکن محتاجا إلى الفاضل عن كفايته فلم يجز له أخذه» وهو 
واضح. أو يقال: هل الاعتبار بحالة الأخذ؟ ويحتمله كلام المصنف» آو حيث استغنى امتنع 


الأحز؟. 


قوله: (إذا احتاج إليه)". الصحيح من المذهب أنه لا يأكل من مال المولى عليه إلا مع 
فقره وحاجته» وعليه جماهير الأصحاب”» وقطع به كثير منهم". قال في الوجيز: ويأكل 
الفقیر من مال موليه الأقل من کفایته آو أجرته مجاناء إن شغله عن کسب ما یقوم بکفایته"› 
وكذا قال غيره من الأصحاب”. وقال ابن عقيل" : يأكل وإن كان غنياء قياسا على العامل 
في الزكاة وقال: الآية محمولة على الاستحباب'» وحكاه رواية عن أحمد'. قال ابن 
رزین"': یأکل فقیر ومن یمنعه من معاشه اروف 

تنبيه: محل ذلك في غير الأب فأما الأب فيجوز له الأكل مع الحاجة وعدمهاء ولا يلزمه 
عوضه» على ما يأتي في باب الهبة. قال القاضي: ليس له الأكل لأجل عمله»ء لغناه عنه بالنفقة 
الواجبة في ماله» ولكن له الأكل بجهة التملك عندناء وضعف ذلك الشيخ تقي الدين"'. 
ومحل ذلك أيضا: إذا لم يفرض له الحاكم» فإن فرض له الحاكم شيئاء جاز له آخذه مجانا مع 


.٤٠١»٤٠۲/۱۳ المصدرالسابق. | (۲) المصدرالسابق‎ )١( 

(۳( المقنع مع الشرح والإنصاف )٤( .٠٠۲/۱۳‏ انظر: الإنصاف ٠ .6٠۳/١۳‏ 
)٠(‏ المصدرالسابق. 0(0) المصدرالسابق. 

(۷) الوجیز۹٥۱.‏ ` (۸) انظر: الانصاف .٠٠١/۱۳‏ 

| ٤٠۳/۱۳ انظر: الفروع ۷/ ۱۷ وانظر: الصاف‎ )٩( 
.]٦ یشیر لی قوله تعالی: و من کان َا َليسْكَعَفِف ومن کان مما هليا كل لوف [النساء:‎ )۱۰( 


۱۱) انظر: الفروع ۷/ ۱۷ء وانظر: الإنصاف .٤٠١/۱۳‏ 


(1۳( هذا من کلام ابن رجب في تقریر القواعد ٤۸/۲‏ . 
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غناه بغير خلاف. قاله في القاعدة الحادية والسبعين' وقال: هذا ظاهر كلام القاضي» ونص 
عليه أحمد في رواية البرزاطي في الم الحاضنة”. 

قوله: (وهل يلزمه عوض ذلك إذا آيسر؟ على روايتين)"". وأطلقهما في الهداية*» 
وغيره» إحداهما: لا يلزمه عوضه إذا آيسر. وهو الصحيح من المذهب”» قال في الفروع: 
ولا يلزمه عوضه بيساره» على الأصح”. وصححه المصنف"» والشارح"» وصاحب 
التصحيح"“» واختاره ابن عبدوس في تذکرته'» وجزم به في الوجيز"' وقدمه في 
الرعايتين"' والحاويين"'. والرواية الثانية“': يلزمه عوضه إذا أيسر. قال في الخلاصة*': 
ويلزمه عوضه إذا أيسر على الأصح. 

قوله:(وكذلكيخرج في الناظر في الوقف)" '. حر جه أبو الخطاب"'»وغيره»والمنصوص 
عن الإمام أحمد» في رواية أبي الحارث" وحرب"': جواز الأكل منه بالمعروف. قاله 
في الفرو ع" وغيره. قال في الفاق" بعد ذكر التخريج قلت: وإلحاقه بعامل الزكاة في 


)١(‏ تقرير القواعد ۲/ .٤١‏ (۲) المصدرالسابق. 

(۳) المقنع مع الشرح والإنصاف )٤( .٤٠۳/١١‏ انظر: الهداية .٠١١‏ 

.۱۷/۷ الفروع‎ )0 ٠ .,)٠٨٤/١۳ انظر:الإنصاف‎ )٠( 
.٤٠٤١٤١۳/١۳ انظر: الشرح الکبير‎ )۸( .٤٠٤/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۷( 
:قاسلاردضملا:)۱١(‎ .٤٠٤/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٩( 


(۱۱) انظر: الوجیز۹١٠.‏ 
() انظر: الإنصاف ٤/٠١‏ ١٤ء‏ وانظر: الرعاية الصغرى ٠.۴۷١ /١‏ 
(۱۳( انظر: الإنصاف ٤٠٤ /٠١‏ وانظر: الحاوي الصغير ."٤٠٥‏ 


)٤(‏ انظر: الإنصاف )٠٠١( .٤٠١٤/١۳‏ المصدر السابق. 
(١-٠‏ المقنع مع الشرح والإنصاف )١۷( .٤٠٤/١١‏ انظر: الهداية .۲٠۸‏ 


(۱۸) انظر: الإنصاف .٤٠٥/۱۳‏ . (۹) المصدر السابق. 


.٠١/۷ انظر: الفروع‎ )۲٠( 
.٤٠٥ /١۳ انظر: الإنصاف‎ )۲١( 


الأكل مع الغنى أولى» كيف وقد نص أحمد على أكله منه بالمعروف» ولم يشترط فقرا؟ 
ذكره الخلال“ في الوقف» قال في رواية بي الحارث: وإن أکل منه بالمعروف فلا باس. 
قلت: فیقضی دینه؟ قال: ما علمت فيه شيغا. انتهى. وعنه" يأكل إذا اشترط. وقال الشيخ 
تقي الدين": لا يقدم بمعلومه بلا شرط, إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره كوصي اليتي 1 
وفرق القاضي بين الوصي والوكيل؛ لأنه يمكنه موافقته على الأجرة» والوكيل يمكنه. ونقل 
حنبل*“ في الولي والوصي یقومان بأمره یأکلان بالمعروف» کأنهما کالا جير والوکیل» قال: 
وظاهر هذا النفقة للوكيل. ‏ 


فائدتان: 


إحداهما: الحاكم أو أمينه إذا نظر فى مال اليتيم» فقال القاضي” مرة: لا يأكل» وإن أكل 
الوصي» وفرق بينه وبين الوصي. وقال مرة: له الأكلء كوصي الأب. قلت: وهو الصواب ". 
وهو داخل في عموم كلام المصنف وغيره. 


الثانية: الوكيل في الصدقة لا يأكل منها شيئا لأجل العمل. نص عليه"» وقد صرح 
القاضي في المجرد“: بأن من أوصى إليه بتفرقة مال على المساكين» أو دفع إليه رجل في 
حياته مالا ليفرقه صدقة» لم يجز له أن يأكل منه شيئا بحق قيامه؛ لأنه [منفعة]"' ولیس بعامل 
(۲( انظر: الفروع ۷/ 1۷ء وانظر: الإنصاف .٤٠٥ /١۳‏ 

.٠٠٥/٠۳ انظر: الفروع ۷/ ۸٠ء وانظر: الإنصاف‎ )٤( 

.٤٠١٥ /١۳ انظر: الإنصاف‎ )٥( 
المصدرالسابق.‎ )۸( .٤٠٠٥/٠۳ انظر: الإنصاف‎ )۷( 
.٤٠٥ /٠١ غير واضحة في الأصل» والمثبت من الإنصاف‎ )٩(- 
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قوله: زال الحجرء فادعی على الولي تعدیاء آو ما يو جب ضمانا فالقول قول 
e‏ نزاع"» جزم به الأصحاب”» منهم صاحب افرع ما تخالفه عادة 
غير الحاكم على الأے*. ر عاية :و غير الحاكم يحلف» a‏ إن اتهم. 
وعنه: یقبل قوله من غر یمین. 

قوله: (وكذا القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده). وهو المذهب”') قاله 
الم ص شف والشارح" ا وجزم به في الوج") وشرح ابن ا والهداية r‏ 
والخلاصة"'»وغيرهم. وقدمه في الرعايتين"' والحاويين"»والفائق"'»وغيرهم قال في 
القواعد" وغيره» هذا المذهب”". ويحتمل آل يقبل قوله إلا ببينة» قلت: وهو قوي" . 
قال في القاعدة الرابعة والأربعين: وخرج طائفة من الأصحاب في وصي اليتيم أنه لا يقبل 
قوله في الرد بدون بينة» عزاه القاضي في خلافه إلى قول الخرقي وهو متوجه على هذا 
المأخذ؛ لأن الإشهاد بالدفع مأمو ر به بنص القرآن» وقد صرح أبو الخطاب في انتصاره 


0 لمقنع مع الشرح والإنصاف .٤٠٦/۱۳‏ (۲) انظر: الإنصاف .٤٠٦/۱۳‏ 


(۳) المصدر السابق. )٤(‏ الفروع .٠١/۷‏ 

.٠١/۷ الفروع‎ )7( .٤١٦ /۱۳ انظر:الإنصاف‎ )٥( 

(۷) انظر: الإنصاف .٤٠٦/۱۳‏ (۸) المصدر السابق .٤٠۷/۱۳‏ 

(۹) المقنع مع الشرح والإنصاف )٠١( .٤٨۷/١۳‏ انظر: الإنصاف .٤١۷ /١۳‏ 

.٤٠۷/١۳ المصدر السابق. (۱۲) انظر: الشرح الكبير‎ )۱١( 

(۱۳) انظر: الوجیز )٠( .٠١۹‏ انظر: الممتع في شرح المقنع ۳/ .٠٤۳‏ 
)٠١(‏ انظر: الهداية ٠١١‏ . 7( انظر: الإنصاف ۱۳/ .٤٨۷‏ 


(۱۷) انظر: الإإنصاف ٤٠١ /٠١‏ وانظر: الرعاية الصغرى .٠۷١ /١‏ 

(۸) انظر: الإنصاف ۱۳/ ٤۰۷‏ وانظر: الحاوي الصغیر .٠۳۹‏ 

(۱۹) انظر: الإنصاف ۱۳/ .٤٠۷‏ (۲۰) انظر: تقرير القواعد .۳٠١/١‏ 
(۲۱) انظر: الإنصاف ۱۳/ .٤١١‏ (۲۲) المصدر السابق. 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
شتراط الشهادة عليه كالنكاح"'. انتھی. 


تنبيه: : محل هذا إن کان متبرعاء فما إن کان بجعل» ESE‏ 
من المذهب” ذکره ذ في المحرر”» والفروع “» والفائق”» وغيرهم في الرهن. وق" 
يقبل مطلقا E‏ غ 


فائدة: يقبل قول الأب» والوصي» والحاكم» وأمينه» وحاضن الطفل» وقيمه» حال الحجر 
وبعده» في النفقة وقدرها وجوازها ووجود الضرورة والغبطة والمصلحة في في البيع والتلف. 
ويحتمل ألا يقبل قوله في الأحظية في البيع إلا ببينةء فلو قال: مات أبي من سنة» أو قال: 

قوله: (وهل للزوج آن يحجر على امرأته في التبرع بما زاد على الثلث من مالها؟ على 
روايتين). إحداهما: ليس له منعها من ذلك" وهو المذهب”' اختاره المصنف ٠"‏ 
والشارح'' وصححه في التصحيح”"'» والفائیق 0 والنظب' وجزم به في الوج"' 
ونهاية ابن دز ونيا وغیرهم» وقدمه في الفروع'» والمحرر” ذکره في آخر 


.٤١١۷ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۲( ."٠١/١ تقرير القواعد‎ )١( 

(۳) انظر: المحرر )٤( .۳۳۷/١۱‏ انظر: الفروع .۳۸٤ /٦‏ 
(ه) انظر: الإنصاف .٤١۷/١۳‏ (0) المصدرالسابق. 

(۷) انظر: الإنصاف (A) .٤٨۸/١۳‏ المقنع مع الشرح والإنصاف .٤١۸/١۳‏ 
)٩(‏ المسائل الفقهية )٠١( .۳۷۸/١‏ انظر: الإنصاف .٤١۸/١۳‏ 

.٤١۸/١۳ انظر: الشرح الکبير‎ )۱۲( .٠٠۲/٠ انظر: المغني‎ )١١( 

(۱۳) انظر: الإنصاف )۱٤( .٤١۸/۱۳‏ المصدر السابق. 

. ٠١۹ انظر: الوجیز‎ )۱١( .۲۹۱ انظر: عقد الفرائد‎ )٠٥( 

(۱۷) انظر: الإنصاف ٤٨۸/١۳‏ . (۱۸) المصدر السابق. 


(۱۹) انظر: الفروع ۱۸/۷. 
(*۲۰( انظر: المحرر .۳۷١ /١‏ 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب الهبة. قال في تجريد العناية: وتتصدق من مالها بما شاءت» على الأظهر. والرواية 
الثانية 0 : له منعها من الزيادة على الثلث» فلا يجوز لها ذلك إلا بإذنه. نصره القاضي " 
وأصحابه“» وصححه في الخلاصة' “» وقدمه في الرعايتين' ااا ا 


تنبیهان: 

أحدهما: محل الخلاف» إذا كانت رشيدة» فأما غير الرشيدةء فهي ممنوعة مطلقا. 

الثاني: مفهوم قوله: (بما زاد على الثلث) أنه لا يحجر عليها في التبرع بالثلث فأقلء وهو 
صحيح"» وهو المذهب”“) قال في الكافي": وهو قول أصحابنا. وصححه في 
الفاق" وغيره» وقدمه في الفروع""» والرعاية الكبرى» وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. 
وعنه: له ذلك» صححه في عيون المسائل» فلا ينفذ عتقها. 


قوله: (يجوز لولي الصبي المميز أن يأذن له في التجارة في إحدى الروایتين)'. وهی 
المذهب» وعليه الأصحاب. والرواية الثانية: أ يجوز '. 


(۱) تجريد العناية ۸۲. 
(۲( ابن منصور في مسائله ۲/ ١٤ء‏ وذكر ذلك أيضا القاضي فی مسائل الشقهیت نقلا عن بي طالب في 


مو ضعین .A/1‏ 
(۳( انظر: الفروع ۷/ ۰۱۸ وانظر: الإنصاف ٤١۹/۱۳‏ . 
(€) المصدر السابق. (٥)‏ انظر: الإنصاف 46*47۳ . 


0) انظر: الإنصاف ٤٠۹ /١١‏ وانظر: الرعاية الصغرى ٠۳۷١/١‏ 
(۷) انظر: الإنصاف /٠١‏ ۹١٠٤ء‏ وانظر: الحاوي الصغير .٠٤٠‏ 


(۸) انظر: الإنصاف .٤٠۰۹/۱۳‏ (4) المصدرالسابق .٤٠١/١١‏ 
)١(‏ المصدر السابق. (۱۱) انظر: الكافي ۳/ .۲٠٠١‏ 
() انظر: الإنصاف .٤١١/١۱۳‏ ۲ انظر: الفروع ۱۸/۷. 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
قوله: (ويجوز ذلك لسيد العبد)'. بلا نزاع". 


قوله: (ولا ينفك عنهما الحجر إلا فيما أذن لهما فيه)". ينفك عنهما الحجر فيما أذن 
لهما فيه» على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب» وقطع به أكثرهم» ونص عليه . 
وفي طريقة بعض الأصحاب”» لا ينفك الحجر عنهما؛ لأنه لو انفك لما تصور عوده» ولما 
اعتبر علم العبد بإذنه. 


قوله: (وفي النوع الذي آمرا به). يعني ينفك عنهما الحجر في النوع الذي آمرا به ف 
وهذا المذهي”“» وعليه اللأصحاب”“) وذکر في الانتصار” رواية آنه إن أذن أعبده في ئوع» 
ولم ينهه عن غیره ملکه. 


فأئدة: قال في الفروع: وظاهر كلامهم أنه كمضارب في البيع نسيئة وغيره"''. 


قوڵه: (وإن ذن له في جميع آنواع التجارة» لم يجز له آن يؤجر نفسه» ولا آن یتوکل 
لغیره)'. بلا نزاع"'؛ لكن في جواز إجارة عبيده وبهائمه خلاف في الانتصار*'. 


قوله: (وهل له أن یوکل فیما یتولی مثله بنفسه؟ على وجهین)'. وهما مبنیان على 


.٤١١/١۳ انظر: الإنصاف‎ )١( .٤۱۳/١۳ المقنع مع الشرح والإنصاف‎ )١( 
| .٤٠٤١٤١١/١۳ المقنع مع الشرح والإنصاف‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: الإنصاف ۲۱۳/۱۳. )٥(‏ المصدر السابق. 

.٤١١/١۳ انظر: الفروع ۷/ ۹٠ء وانظر: الإنصاف‎ )١( 

(۷) المقنع مع الشرح والإنصاف .٤٠٤/١١‏ 

(۸) انظر: الإنصاف .٤٠٤/۱۳‏ 


٠ المصدرالسابق.‎ )٩( 

.٤٠٤/١۳ انظر: الفروع ۷/ ۹٠ء وانظر: الإنصاف‎ )۱١( 

۱( الفروع ۱۹/۷.. (۷) المقنع مع الشرح والإنصاف .٤٠١ /٠١‏ 
(۳) انظر: الإنصاف )٤( . ٤٠١/۱۳‏ المصدر السابق. 


.٤٠١/١١ المقنع مع الشرح والإنصاف‎ )٠١( 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الخلاف في جواز توكيل الوكيل» على ما يأتي في بابه» وهذه طريقة الجمهور") منهم 
المصنف ٠"‏ والشارح”"» وصاحب الهداية“» والمستوعب”) والفروع”) وابن منجا في 
شرحه'"» وغيرهم» وصاحب التلخيص” أيضا في هذا الباب» وقال"“ في باب الوكالة: 
لیس له آن يوكل بدون إذن أو عرف» جعله أصلا في عدم توكيل الوكيل. 

قوله: (وإن رآه سیده آو ولیه یتجرء فلم ینهه لم یصر مأذونا له)'. بلا نزاع". لکن 
قال الشيخ تقي الدين"": الذي ينبخي آن يقال فيما إذا رأى عبده يبيع فلم ينهه» وفي جميع 
تبراق آ٥‏ ۷ یرن زف رل بمح ارق لکن کرد رو کرد مانا یت ل 
ليس له آن يطالب المشتري بالضمانء فإن ترك الواجب عندنا كفعل المحرم» كما نقول فيمن 
قدر على إنجاء إنسان من هلكة» بل الضمان هنا أقوى. 

فائدة: هل للصبي المأذون له أن يوكل؟ قال في الكافي”٠:‏ هو کالوکیل. قلت: لو قیل 
بعدم جوازه مطلقاء لکان متجها'. 


قوله: (وما استدان العبد فهو في رقبته یفدیه سیده» آو یسلمه» وعنه: یتعلق بذمته» يتبع به 
بعد العتق» إلا المأذون له هل يتعلق برقبته أو ذمة سيده؟ على روايتين)'. ذكر المصنفض”“ 
للعبد إذا استدان حالتينء إحداهما: أن يكون غير مأآذون له» فلا يصح تصرفه» لكن إن 


.۲۰۸/۷ ۰۳٤١ /٦ انظر: المغني‎ )۲( ) .٤٠١ /١۳ انظر: الإنصاف‎ )١( 
.٠١١ انظر: الهداية‎ )٤( ) .٤٠٠٠١/١۳ انظر: الشرح الكبير‎ )۳( 

.۲١ /۷ انظر: المستوعب ۲۷۳/۲. (0) انظر: الفروع‎ )٥( 

(۷) انظر: الممتع في شرح المقنع ۳/ ."٤٦)۳٤١‏ 

(۸) انظر: الإنصاف .٤۱۹/۱۳‏ (۹) المصدرالسابق. 

.٤٠١/١۳ انظر: الإنصاف‎ )١١( .٤١١/١۳ المقنع مع الشرح والإنصاف‎ )٠١( 

(۲) انظر: اختيارات أبن تيمية الفقهية. (۳) انظر: الكافي ۳/ .۳٠۲‏ 

.٤٠١ /١۳ المقنع مع الشرح والإنصاف‎ )٠١( .٤١١/۱۳ الإنصاف‎ )٤( 


 .عنقملا آي ابن قدامة في‎ ١ 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد | 


تصرف في عين المال إما لنفسه أو للغير فهو كالغاصب» أو كالفضولي» على ما هو مقرر 
في مواضعه» وإن تصرف في ذمته بشراء أو قرض لم يصح» على الصحيح من المذهب'. 
وعنه": يصح» ویتبع به بعد عتقه» ذکره في الفروع". وذكر المصنف“»وصاحب الشرح*) 

وغيرهما الخلاف احتمالين» وصاحب التلخيص”“ وجهين. فعلى المذهب إن وجد ما أخذه 
فله أحذه منه ومن السيد إن كان بيده» فإن تلف في يد السيد رجع عليه بذلك» وإن شاء 
كان متعلقا برقبة العبدء قاله المصنف” وغيره. وإن أهلكهء فقدم المصنف”) أنه يتعلق 
برقبته يفديه سيده أو يسلمه» وهو المذهب”» ونقله الجماعة عن أحمد" وعليه أكثر 
الأصحاب”' منهم الخرقي”'» وأبوبكر"' وغيرهماء وجزم به في الوجيروغيره 
وقدمه في الفروع”' وغيره» قال الزركشي: هذا المشهور”' وهو من المفردات". 
والرواية الثانية"': يتعلق بذمته» يتبع به بعد العتق"'» وقدمه في الخلاصة". وعنه: إن 


فداه فداه بكل الحق بالغا ما بلغء ذكرها فى التلخيص وغيره. وعنه"": إن علم رب العين 


)١(‏ انظر: الإنصاف .٤۱۸/۱۳‏ (۲) المصدرالسابق. 

(۳) انظر: الفروع )٤( . ٠٠١/١‏ انظر: المغني .٠٠١ /٦‏ 
() انظر: الشرح الکبير )١ .٤١١/١۳‏ انظر: الإنصاف .٤۱۸/۱۳‏ 
(۷) انظر: المغني .٠٠١ /٦‏ (۸) المصدر السابق. 


.٤۱۹ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٩( 
.٤۱۹/۱۳ انظر: الفروع ۷/ ۰۲۰ وانظر: الإنصاف‎ )۱٠۰( 
. ٤١۹ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۱۱( 
.٠٠٤ /۳ انظر: مختصر الخرقي مع شرح الزركشي‎ )١١( 


(۱۳( مسائل غلام الخلال ۲ )۱٤(‏ انظر: الوجیز .٠١۹‏ 
)٠٥(‏ انظر: الفروع ۱۹/۷. )۱١(‏ شرح الزرکشي ٦٦۸/۳‏ . 
(۱۷) انظر: الإنصاف .٤۱۹/۱۳‏ (۱۸) المصدر السابق. 


(۱۹) انظر: الفروع ۷/ ۲۰. 
(۲۰) انظر: الإنصاف ٤۱۹/۱۳‏ . 
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أنه عبد فلا شيء له» نص عليه" في رواية حنبل كما تقدم". فعلى المذهب لو أعتقه سيده 
فعلى السيد الذي عليهء نقله آبو طالب" واقتصر عليه في الفروع“. وعلى الرواية الثانية 
في أصل المسألة وهو صحة تصرفه إذا تلف ضمنه بالمسمى» وعلى المذهب يضمنه بمثله 
إن كان مثلياء وإلا بقيمته. وعلى الرواية الثانية أيضا إن وجد فى يد العبد انتزعه صاحبه منه 
لتحقق إعساره» قاله الصف والشارح"» وصاحب التلخيص”") وغيرهم. وان کان 
في يد السيد لم ينتزع منه» على الصحيح من المذهب“) جزم به المصنف”“)» والشارح”'' 
وغیرهماء قال الزرکشی: هذا المشهورء واختار صاحب التلخيص جواز الانتزاع منه''. 
انتهى. وإن تلف في يد السيد لم يضمنه» وهل يتعلق ثمنه برقبة العبد أو بذمته؟ على الخلاف 
المتقدم. وكذا إن تلف في يد العبد المسمى» فمقتضى كلام المجد"' أنه لا ينتزع» ولوكان 
بيد العبدء وأن الثمن يتعلق بذمته» قاله الزركشي ٠”‏ وقال: ويظهر قول المجد إن علم البائع 
أو المقرض بالحالء وإن لم يعلم» فيتوجه قول الأكثرين“'. الحالة الثانية: أن يكون مأذونا 
له» ویستدین› يتعلو بذمة سيده على الصحيح من المذهب”'؛ لأنه تصرف لغيره؛ ولهذا له 
الحجر عليه وتصرف في بيع خيار بفسخ وإمضاءء وثبوت الملك» وينعزل وكيله بعزل سيده 
(۱) انظر: ابن منصور في مسائله ۲/ ۱٥١‏ . 

(۲) انظر: الإنصاف .٤١۹/۱۳‏ ) 

(۳) انظر: الفروع ۷/ ٠٠١‏ وانظر: الإنصاف .٤]1١/١۳‏ . 

) .٠١ /۷ انظر: الفروع‎ )٤( 

.٠٠١ /٦ انظر: المخني‎ )( 

.٤١١ ١٤٩۲ ۰٤٩۱/۱۳ انظر: الشرح الکبیر‎ )7( 


(۷) انظر: الإنصاف ۱۳/ .٤٤١‏ (۸) المصدر السابق. 

(۹) انظر: المغني )١( ..٠٠١ /٦‏ انظر: الشرح الکبير .٤١١/١۳‏ 
(۱۱) شرح الزرکشي ۳/ .٦٦۷‏ (۲) انظر: الإنصاف ۱۳/ .٤١١‏ 
(۲) انظر: شرح الزرکشي ۳/ )٤( .1٦۸‏ المصدر السابق. 


)10( انظر: الإنصاف ۱۳/ ٤۲١‏ وانظر: ابن منصور في مسائله ۲/ ٠١١‏ . 


0٥0ل‎ 


کے ا و ا 


للموكل؛ فلذالك تعلق بذمة سيده» وعليه أكثر الأصحاب' “» وجزم به الخرقي' "» وصاحب 
الوجيز”» والمنور“ وناظم المفردات”» وغيرهم» قال و شلا ال وور م 
الروايات» واختيار الخرقي والقاضي» وأبي الخطاب» وغيرهم". وقدمه في الخلاصة"» 
والرعایتى“* والفروع"» والحاويين”'» وغيرهم» وصححه في التصحيح'» والنظم' 
وغيرهماء وهو من مفردات المذهب”'. وعنه“': يتعلق برقبته. قال الزركشي: و 
الشيخ ‏ تقي الدين الروايتين على أن تصرفه مع الأذن هل هو لسيده» فيتعلق بذمته كوكيله» أو 
لنفسه فیتعلتی بر قیته؟ على روایتی ۰١‏ انتهی. وعنه"': یتعلو بذمة سیده وبرقبته» وذکر في 
الوسيلة"“ رواية يتعلق بذمة العبدء ونقل صالح"' وعبد الله""": يؤخذ السيد بما استدان 
لما آذن له فيه فقط. ونقل ابن منصور": إذا ادان فعلی سیده» وإن جنی فعلی سیده. وقال 
(۱) انظر:الإنصاف .٤١۱/۱۳‏ 

(۲( انظر: مختصر الخرقي مع شرح الزركشي ۳/ .٠٠٤‏ 


(۳) انظر: الوجیز۹١۱.‏ . ) )٤(‏ انظر: المنور *۲۷. 
)٥(‏ انظر: النظم المفيد الأحمد١٠. )٦(‏ شرح الزرکشي ۳/ .٠٦١‏ 


(۷) انظر: الإنصاف .٤١١۱/١۳‏ 

(۸) انظر: الإنصاف »٤۲١ /٠١‏ وانظر: الرعاية الصغرى .۳۷١/١‏ 
)٩(‏ انظر: الفروع ۱۹/۷. ) 

.٠٤١ وانظر: الحاوي الصغير‎ ء٤۲١١‎ /٠۳١ انظر: الإنصاف‎ )٠١( 


.۲۹۲ انظر: عقد الفرائد‎ )۱۲( .٤١١/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )١١( 
.٤١١/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۱( .٠٠ /۲ انظر: الفتح الرباني‎ )۱۳( 
.٠٦٥ /۳ عند الزرکشي (وبنی). (۱۲) شرح الزركشي‎ )۱٠١( 


(1۷( انظر: الفروع ۷/ ٠٠١‏ وانظر: الإنصاف .٤۲١/١۱۳‏ 

(۱۸) انظر: الإنصاف ٤۲۲/۱۳‏ . 

(۹) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح .١١١/۲‏ 
(۲۰) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ۲۹۰. 

(۲۱) انظر: ابن منصور في مسائله ۲/ ۳۱. 


Ooo0¥ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فى الروضة"': إن أذن مطلقا لزمه کل ما ادان وإِن قیده بنوع لم یذکر فيه استدانة» فبرقبته 
كغير المأذون. 
تنبیهات: 
الأول: يكون التعلق بالدين كله» على الصحيح من المذهب”» نقله الجماعة عن 
الإمام أحمد”"» واختاره جماعة من الأصحاب) وقدمه في الفروع“» وهو ظاهر كلام 
الأصحاب. وفي الوسيلة”": يتعلق بقدر قيمته. ونقله مهنا“. 


الثاني: محل الخلاف المتقدم في الحالتين إنما هو في الديون» آما أروش جنايته» وقيم 
متلفاته فتتعلق برقبته رواية واحدة") قاله الم مش والشارح وغیرهماء» وقدمه في 
الفروع”"'. وتقدم رواية ابن منصور: إن جنى فعلى سيده. 

الثالث: عموم كلام المصنف» وكثير من الأصحاب يقتضي جريان الخلاف وإن كان في 
يده مال '» وهو 2 وقطع به ال ف١‏ والشارح”') وغيرهما. وجعل ابن 
حمدان في رعايته" محل الخلاف فيما إذا عجز ما فى يده عن الدين. 
(1) انظر: الفروع ۷/ ١٠ء‏ وانظر: الإنصاف ٠ ,6۲۲/١۳‏ 
(۲) انظر: الإنصاف ٤۲۲/۱۳‏ . 
)۳( انظر: الفروع ۷/ 1۹ء وانظر: الإنصاف ۱۳/ .٤١١‏ 
() انظر: الإنصاف )٥( .٤۲۲/۱۳‏ انظر: الفروع ۷/ .٠۹‏ 
۲) انظر: الإنصاف ٤۲۲/۱۳‏ . 
(۷) انظر: الفروع ۷/ ۹ء وانظر: الإنصاف ۱۳/ .٤١١‏ 


(۸) انظر: الفروع ۱۹/۷. )٩(‏ انظر: الإنصاف .٤٤١/۱۳‏ 
)٠١(‏ انظر: المغني .۳٤۹ /٦‏ (۱۱) انظر: الشرح الکبیر .٤٠۹/۱۳‏ 
(۱۲) انظر: الفروع .٠٠/۷‏ (۳) انظر: الإنصاف .٤٤۳/۱۳‏ 
)١(‏ المصدر السابق. )٠١(‏ انظر: المغني ٠.٠١/٦‏ 


٠ .]۲۳/١۳ انظر: الإنصاف‎ )۷( .٤١/١۳ انظر: الشرح الکبير‎ ١ 


00۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 

فائدتان: 

إحداهما: حكم ما استدانه أو اقترضه بإذن السيد حكم ما استدانه للتجارة بإذنه» قاله 
المصنف”) والشارح"» والناظم"» وصاحب الرعاية*» وغیرهم» وقطع في التلخيص”) 
والبلغة")› بازومه لايد وکذا قال الشیخ د نقي الدين" ¢ وهر ظاهر کلام ال 

الثانية: لا فرق بین ما استدانه بین أن يون فيما آذن له فيه» أو في الذي لم يؤذن له فيهء 
کما لو آذن له ف التجارة فی البر فیتجر فی غیره» قاله المصنف")» والشارح''› وصاحب 
الرعاية"'» والفروع"'» وغیرهم» ونقله آبو طالب" قال الزركشي٥':‏ وفیه نظر. وهو 
کماقال. 

قوله: (وإن باع السيد عبده المأذون له شيا لم يصح› في أحد الوجهين)”'. و 
المذه"' صححه في التصحي"'» وجرم به في الوجيز“'» وغیره» واختاره 
عبدوس 7" وغیره» وقدمه في الخلاصة و والرعایته')› والحاويس“""» والفروع""› 


(۱) انظر: المغني .۳٤۸/٦‏ (۲) انظر: الشرح الکبير .٤٠۱۸/٠۳‏ 
(۳) انظر: عقد الفرائد ۲۹۲. )٤(‏ انظر: الإنصاف .٤٤١/۱۳‏ 
(ه) المصدرالسابق. (0) انظر: بلغة الساغب .۲٠۸‏ 

(۷) انظر: الإنصاف ٤۲۳/۱۳‏ . (۸) انظر: المحرر۸/۱٤".‏ 

..٤۱۸/١۳ انظر: الشرح الكبير‎ )٠١( .٤۸/٦ انظر: المغني‎ )٩( 
.۲٠/۷ انظر: الفروع‎ )۱۲( . ٤٤۳/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۱١( 

(۱۳( انظر: الإنصاف )۱٤( . ٤۲۳/۱۳‏ انظر: شرح الزركشي ٠1۷/۳‏ . 
)٠١(‏ المقنع مع الشرح والإنصاف )۱١( .٤٤١/١۳‏ انظر: الإنصاف .٤١٤/۱۳‏ 
(۱۷) المصدر السابق. (۱۸) انظر: الوجیز .٠١۹‏ 

(۱۹) انظر: الإنصاف )۲١( .٤١٤/۱۳‏ المصدر السابق. 


.۳۷۲ /۱ وانظر: الرعاية الصغرى‎ ء٤١٤١‎ /٠١ انظر: الإنصاف‎ )۲١( 
.٠٤١ وانظر: الحاوي الصغير‎ ٤١٤/٠١ انظر: الإنصاف‎ )۲۲( 
.٠٠ /۷ انظر: الفروع‎ )۲۳( 


00۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والفائق" والنظه”) وغيرهم. ويصح في الآخر إذا كان عليه دين بقدر قيمته. وهو رواية 
في الرعاية"» والحاوي“» والفائ °“ وغيرهم. وقيل ": صح مطلقا. ودکره في الفروع". 
وآما شراء السيد من عبده فيأتي في المضاربة. ) 

فائدة: لو ثبت على عبد دين زاد في الرعايةء أو أرش جناية ثم ملكه من له الدين 
أو الأرش» سقط عله ذلك على الصحيح من المذهب. دمه في الرعايتين› وعیره. وقيل: 
لک . ز[*, 

قوله: (ويصح إقرار المأذو ن له في قدر ما آذن له فيه). هذا المذهب”'» وعليه أكثر 
الأصحاب) وجزم به فی الد 0 والشرے' والو ج وغیرهم» وقدمه في 
الفروع” وغيره. وقال أبو بكر" '» وابن آبي موسى"': إنما يصح إقرار الصبي فيما آذن 
له فيه من التجارة» إن كان يسيرا. وأطلق في الروضة"“ صحة إقرار المميز. وذكر الأدمى 
البغخدادي" ': آن السفيه والمميز إن أقرا بحد أو قود أو نسب أو طلاق لزم» وإن أقرا بمال 
أخذ بعد الحجر. قال في الفروع: كذا قال» وإنما ذلك فى السفيه" وهو كما قال. 


(1) انظر: الإنصاف .٤١٤/۱۳‏ (۲) انظر: عقد الفرائد ۲۹۲. 

(۳) انظر: الرعاية الصغری ۱/ ۳۷۲. )٤(‏ انظر: الحاوي الصغير .٤١‏ 
)٥(‏ انظر: الإنصاف ۱۳/ )١( - .٤١٤‏ المصدرالسابق. 

(۷) انظر: الفروع .۲٠/۷‏ . (۸) انظر: الإنصاف ٤١٤/۱۳‏ . 

(۹) المقنع مع الشرح والإنصاف )٠١( .٤٠٠ /١‏ انظر: الإنصاف .٤٤٠١/١۳١‏ 
)١(‏ المصدرالسابق. ٠‏ (۲) انظر: المغني .۲٣۳ /۷ ۰۳۰۱ /٦‏ 
(۱۳( انظر: الشرح الكبير )۱٤( .٤٠٠٥ /١١‏ انظر: الوجیز ٠.٠١۹‏ 

. ٤٤١ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ ١ .٤١١/١١ انظر: الفروع‎ )۱٥( 


(۷) انظر: اللإرشاد ۳۳۲. 

(۸) انظر: الفروع ٠١٠/١١‏ وانظر: الإنصاف ..٤٤٥ /١۳١‏ 
(۹) المصدر السابق. 

.٤٠١/١١ الفروع‎ )۲۰( 


0۰ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكتز الفوائد . 


قوله: (وإن حجر عليه وفي يده مال» ثم آذن له فأقر به صح)"'. هذا المذهب) جزم به 
قو الهداية") والمذهب) والمنتو ع" والخلاصة") والمغنى"» والتلخيص”)› ) 
والشرح"“» والرعایتين''» والحاويبه')» والوج') وتذكرة ابن عبدوس '» وغیرهم» 
وقدمه في الفروع"'» وقال: ذكره الأزجي وصاحب الترغيب وغيرهما. وقيل: إنما ذلك في 
الصبي في الشيء النسير. ومنع في الانتصار عدم إالصحة» م سلم ذال '. 

فائدة: لو اشتری من یعتق على سیده بلا إذنه صح»› قال في الرعاية الكبرى" : صح في 
الأصح. و جرم به فی الهداية"' ورءوس المسائل ل وأقره فی شرح الهداية*“' وجرم 
به أيضا فی المذهب')» التو والخلاصة"')» وقدمه ابن زين في ف 


(1) المقنع مع الشرح والإنصاف )١( .٤٠٠/۱۳‏ انظر: الإنصاف .٤٠١/٠١‏ 


. ٤١/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٤( .٠١١ انظر: الهداية‎ )۳( 
.٤٤٥١ /۱۳ انظر:الإنصاف‎ )١( .۲۷٤ /۲ انظر: المستوعب‎ )٥( ٠ 


.٤٠۲٥/٠۳ انظر: الشرح الکبیر‎ )٩( 

.٠۷۲ /١ وانظر: الرعاية الصغرى‎ ٤۲١/٠۳ انظر: الإنصاف‎ )٠١( 

) .٠٤١ المصدر السابقء وانظر: الحاوي الصغير‎ )١١( 
.٤۲٦/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۱۳( .٠٥۹ انظر: الوجیز‎ )۱۲( 
المصدر السابق.‎ )٠١( .٤١٠/١١ انظر: الفروع‎ )۱١( 

.٤۲٦/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۱١ 

(۱۷) انظر: الهداية .٠۷١١‏ 

(۱۸) المصدر السابق. 

٠ .)۴١/١۳ انظر: الإنصاف‎ )۹( 

(۲۰( انظر: تصحيح الفروع مع الفروع والحاشية ۷/ .۲١‏ 

(۲۱) انظر: المستوعب °۸/۲". 

(۲۲) انظر: تصحيح الفروع مع الفروع والحاشية .۲٠/۷‏ 

(۲۳) المصدر السابق. 


وقي ': لا يصح. صححه في النظم"» وشيخنا في تصحيح الفروع"» واختاره القاضي*)» 
قاله المجد في شرحه' “» والمصنف في المغني"» وآطلقهما في الفروع' " وغیره» وزاد: لو 
اشترى من يعتق على امرأته وزوج صاحبة المال. وقال في الرعاية الكبرى”: وإن اشترى 
زوجته انفسخ نکاحهاء وإن اشتری زوجة سیده احتمل وجهین. انتھی. وكذا الحكم لو 
اشترى امرأة سيده» أو صاحبة المالء قاله في المغني" والشرح”' وشرح ابن منجا" 
وغيرهم. فعلى الأول: لو کان عليه دين» فقيل ”"': يباع فيه. قدمه في الرعاية الكبرى"'. 
وقيل“': يعتق. وهو احتمال في الرعاية”'. 

قوله: (ولا يبطل الإذن بالإباق)" '. هذا الصحيح من المذهب"' قال في الفروع: ولا 
يطل إذنه باباقه في الأصح”. واختاره القاضي"' وجزم به في الهداية"» والمذهب") 


.۲۹۱ انظر: عقد الفرائد‎ )۲( .٤٤٦/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )١( 

() انظر: تصحيح الفروع مع الفروع والحاشية ۷/ .۲١‏ ا 

() انظر: الإنصاف .٤٤٦/۱۳‏ () انظر: المحرر .۳٤۸/۱‏ 

.٠١/۷ انظر: القروع‎ )۷( .٠١١ /۷ انظر: المغني‎ )١( 

(۸) انظر: الإنصاف )٩( .٤٤٦/۱۳‏ انظر: المغني .٠١۳١/۷‏ 

.٤١١/۳ انظر: الممتع في شرح المقنع‎ )١( .۸٦/٠١ انظر: الشرح الكبير‎ )٠١( 


(۱۲) انظر: الفروع ۷/ ٠۲۲‏ وانظر: E‏ 
(۳) انظر: الإنصاف .٤٤١/١۳‏ 

..٤٦/١۳ انظر: الفروع ۷/ ۲۲ وانظر: الإنصاف‎ )٤( 
. ٤١٦/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٠٠( 

.٤۲۷ /۱۳ المقنع مع الشرح والإنصاف‎ )١( 

.٠٠ /۷ الفروع‎ .٤۲۷ /١۳ انظر: الإنصاف‎ )۷( 

.۲٣ /۷ القروع‎ )۱۸( 

(۹) انظر: الإنصاف ۱۳/ ٤۲۷‏ . 

(٭۲۰( انظر: الهداية ٠١١‏ . 

(۲۱) انظر: الإنصاف ٤١۷/۱۳‏ . 


0۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
تير الكري الواخداقي شرح عع لمر ور و 


والخلاصة"» والمغني"› والشرح "۰ والو ج وغيرهم» وفقدمه في الرعايتيه“» 
والحاویین' والفائق") وتذكرة ابن عبدوس * . وقیل: يبطل. اخحتاره ابن عبدوس في 
تذکرته» وقدمه في المستوعب"» قلت: و 


فائدة: لو دبره» و استولدها لم يبطل إذنه» جزم به في الفر وع" '» وفي بطلان ذنه بکتابته 
وحرية وأسر خلاف في الانتصار”". وفي الموجز والتبصرة”": يزول ملكه بحرية وغيرها 
كحجر على سيده. وقال في الرعاية الكبرى'» والمستوعب”': يطل إذنه بخروجه عن 
ملكه ببيع آو هبة آو صدقة أو سبي» وجزما بأنه بطل | إذنه بإيلادها وهو بعيد. 


۷ 


قوله: (ولا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم وكسوة الثياب)'. بلا ر نزاع 


قوله: (ويجوز). يعني: للعبد (هديته للمأكول وإعارة دابته)“'. وكذا عمل دعوة 
ونحوه من غير إسراف في الكلء وهذا المذهب"'» وعليه جماهير الأصحاب”"» وجزم 


.٠۹٤/۷ انظر: المغني‎ )١( .۱۹٤/۷ المصدرالسابق. انظر: المغني‎ )١( 
.٠١۹ انظر: الوجیز‎ )٤( .٤١۷/١۳ انظر: الشرح الکبير‎ )۳( 
.۳۷۲ /١ وانظر: الرعاية الصغرى‎ »٤۲۷ /٠۳١ انظر: الإنصاف‎ )١( 

0) انظر: الإنصاف »٤۲۷ /٠١‏ وانظر: الحاوي الصغير .٠٤١‏ 

(۷) انظر: الإنصاف ٤۲۷/۱۳‏ . 

(۸) المصدر السابق. 

(4) انظر: المستوعب .۲۷٤/۲‏ 

. ٤۲۷ /۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٠١( 

.۲١ /۷ انظر: الفروع‎ )۱١( 

(۱۲) انظر: الفروع ۷/ ٠٠١‏ وانظر: الإنصاف ٤۲۷/۱۳‏ . 


(۱۳) المصدر السابق. )٠١(‏ انظر: الإنصاف .٤٤۷/۱۳‏ 

.٤۲۸/۱۳ المقنع مع الشرح والإنصاف‎ )١١( .۲۷٤ /۲ انظر: المستوعب‎ )٠١( 
ا ا‎ )۱۸( .٤۲۸/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۱۷( 
المصدر السابق.‎ )۲١( .٤۲۸/۱۳ انظر: الانصاف‎ )۱۹( 
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به في الهداية"» والمذهب”» والمستوعب”)» والخلاصة) ال 0 والنج ) 
والشرح”"»والتلخيص *» والرعایتي ن" والحاويين'»والفاتق”"»والوجيز”"'»وتذكرةابن 
عبدوس ۳ وغیرهم» وقدمه في الفروع“'. وقيل”': لا یجوز. اختاره رجي 

قوله: (وهل لغير المأذون له الصدقة من قوته بالرغيف إذا لم يضر به؟ على روايتين)”٠.‏ 
يعني للعبد» إحداهما: يجوز له ذلك» وهو المذهب"' صححه في التصحيح* والنظم"» 
وغیرهماء واختاره ابن عبدوس"'"» وغيره» وجزم به في الوجیز""» وغيره» وقدمه في 
الر غ والخلاصة") والمحرر"» والفروع""» والرعایتىه "» والحاوي *")» 


.٤۲۸/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )۲( .٠١١ انظر: الهداية‎ )١( 
. ٤۲۸/۱۳ انظر: الإنصاف‎ )٤( .۲۷٤ /۲ انظر: المستوعب‎ )۳( 
."٤۸/۱ انظر: المحرر‎ )0 .٠۹١ /۷ انظر: المغني‎ )٥( 

(۷) انظر: الشرح الکبیر .٤۲۸/١۳‏ (۸) انظر: الإنصاف ٤۲۸/۱۳‏ . 


(۹) انظر: اللإنصاف ٤۲۸/٠١‏ وانظر: الرعاية الصغرى .٠۷۲ /١‏ 

."٤١ وانظر: الحاوي الصغير‎ ٤۲۹ /٠١ انظر: الإنصاف‎ )١( 

(۱۱) انظر: الإنصاف ٤۲۹/۱۳‏ . (۱۲) انظر: الوجیز ٠١۹‏ . 

(۱۳) انظر: الإنصاف )۱٤( .٤۲۹/۱۳‏ انظر: الفروع ۷/ .٠٠‏ 
)٠١(‏ انظر: الإنصاف ٤۲۹/۱۳‏ . ) 

۲ انظر: الفروع ۷/ ۲١‏ وانظر: الإنصاف .٤۲۹/۱۳‏ 

(۱۷) المقنع مع الشرح والإنصاف .٤۲۹/۱۳‏ (۱۸) انظر: الإنصاف ۱۳/ .٤۲۹‏ 


(۹) المصدر السابق. (۲۰) انظر: عقد الفرائد ۲۹۲. 
(۲۱) انظر: الإنصاف ۱۳/ .٤٤١‏ (۲۲) انظر: الوجیز .٠١۹‏ 
(۳) انظر: المستوعب ۲/ ٤‏ ۲۷. (۲) انظر: الإنصاف ۱۳/ ٤١١‏ . 


.۳٤۸/۱ انظر: المحرر‎ )۲٠( 

۲۲) انظر: الفروع ۷/ .٠٠‏ 

(۲۷) انظر: اللإنصاف ٤١ /١١‏ وانظر: الرعاية الصغرى /١‏ ۳۷۲. 
(۸) المصدر السابقء وانظر: الحاوي الصغير .٠٤١‏ 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


وغيرهم. والرواية الثانية: لا يجوز. 
فائدة: لا تصح هبة العبد إلا بإذن سيده. ا ي وو ل ۰ قال الحار ر 
وهذاعلى كلا الروايتين النلك» وعدمة. 


قوله: (وهل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك؟ على روايتين). 
إحداهما : يجوز» وهو المذهب" “» صححه المصنف") والشارح ٠"‏ وصاحب التصحیح*» ) 
والنظم"» وغيرهم. قال الناظم' وغيره: لها ذلك مالم يمنعها. وجزم به في الوجيز""'» 


)1€( (1۳) 


والمنور"' ومنتخب الأزجي"' وغيرهم» واختاره ابن عبدوس في تذکرته“'» وغیره» 
وقدمه في المستوعب”'» والخلاصة”' والمحرر" والرعايتين""'» والحاويين"'“ 
والفروع"» قال: «والمراد إلا أن يضطرب العرف» ويشك في رضاه» أو یکون بخیلاء 
وتشك في رضاه» فلا يصح»". والرواية الثانية"": لا يجوز نقلها أبو طالب" كصدقة 


)۱( انظر: الفروع ۷/ ٠۲١‏ وانظر: الإنصاف ۱۳/ ٤١‏ .. 


(۲) انظر: الانصاف .٤١١/۱۳‏ (۳) المصدر السابق. 

©) المقنع مع الشرح والإنصاف .٤٠١ /٠۳‏ () انظر: الإنصاف .٤١۱/۱۳‏ 
)١(‏ انظر: المغني .٠٠١ /٦‏ | (۷) انظر: الشرح الکبير .٤٠١ /١۳‏ 
(۸) انظر: الإنصاف )٩( .٤١۱/۱۳‏ انظر: عقد الفرائد ۲۹۲. 
)٠١(‏ المصدر السابق. (۱۱) انظر: الوجیز ٠١۹‏ . 

(۱۲) انظر: المنور ۲۷۱. | (۲) انظر: الإنصاف .٤١١/۱۳‏ 
)٤(‏ المصدر السابق. )٠١(‏ انظر: المستوعب .۲۷٤/۲‏ 
)١‏ انظر: الإانصاف .٤١١/۱۳‏ (۱۷) انظر: المحرر .۳٤۸/۱‏ 


(۱۸) انظر: الانصاف ۱۳/ ٤١۲‏ وانظر: الرعاية الصغرى /١‏ ۳۷۲. 

(1۹) المصدر السابق» وانظر: الحاوي الصغير .٤١‏ 

(۲۰( انظر: الفروع ۱۸/۷. )۲١(‏ المصدر السابق. 
(۲۲) انظر: الإنصاف ۱۳/ .٤٤۳‏ 

٠‏ (۲۳) المصدر السابق. 
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الرجل من طعام المرأة. وكمن يطعمها بغرض ولم يعلم رضاء"". قال في الفروع: ولم يفرق 
الإمام أحمد". والله أعلم. 


انتهى كتاب الحجر من الجزء السابع» وبعده باب الوكالة 
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(۱) انظ : الفروع ۷/ ۱۸ء وانظر: e‏ 
(۲( الفروع ۱۸/۷. 


الفهارس 


فصل في خيار الغبن VN DESE SES‏ 
فصل في خيار العيب j O‏ 
رن ع اون ف ر sa‏ 
فصل في الزيادة في مدة الخيار O‏ 
فصل في الخيار عند اختلاف المتبايعين ASSES SERRA‏ 
فصل في جعل العدل يقبض ويقبض O E a‏ 
فصل في حكم قبض المبيع س ED‏ 
باب الربا والصرف ERE E ASAE‏ 
فصل في معاني الجنس EE O E O‏ 
فصل في الصرف Ee O‏ 
باب بيع الأصول والثمار A E A ODE LO‏ 
فصل في بيع الأشجار بعد ظهور حملها والنخل مؤبرة Oe‏ 
فصل في بيع الشمار قبل بدو صلاحها PEO COONS RSS‏ 
فصلفي بيع مال العبد باسمه إذا كان في يده N E SE‏ 
باب السلم U E‏ 
فصل في ما تختلف أثمانه E RS ERE ER SS‏ 
فصل في المذروع E EN ES a a‏ 
فصل في اد شتراط الوقث ا ووجود ذلك عند الحلول ETO Rae‏ 
فصل في عدم نقل الملك فيه قبل قبضه TE ARES RS‏ 
فصل في الإقالة في السلم Vl aa a ASR ES‏ 
باب القرض WSEAS RASS o‏ 
باب الرهن O E a‏ 
فصل في تصرف الراهن في الرهن MAO EDS ASE a as‏ 
فصل في رهن المركوب والمحلوب TAVE O A LD OS‏ 
فصل في جناية الرهن TARO N‏ 
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فصل في إظهار الحجر عليه a‏ 
فصل فیمن وجد عند حي قد آفلس ماله بعینه. ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
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